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  . مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٠١١© 
  

ويمكن الحصول على . تند أو ترجمته أو نشره دون الحصول على إذن مسبقلا يجوز القيام بإعادة إصدار هذا المس. جميع الحقوق محفوظة
سكرتارية مجموعة العمل (إذن بإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته أو نشره من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

: عنوان البريد الإلكتروني أو  27 06 53 17 973+: حرين، فاكس، المنامة الب١٠٨٨١ب .المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ص
info@menafatf.org.( 
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 المعلومات والمنهجية المستخدمة في تقييم سلطنة عمان - تمهيد

(عمان) إلى التوصيات  ١تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق في سلطنة عمان استند .١
 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ٢٠٠١متعلقة بتمويل الإرهاب لعام والتوصيات الخاصة التسع ال ٢٠٠٣الأربعين لعام 

استند التقييم إلى القوانين واللوائح والمواد  وقد .٢٠٠٤٢باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام  وأعد
رته الميدانية إلى عمان خلال الفترة الأخرى التي قدمتها سلطنة عمان والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم خلال زيا

وبعدها مباشرة. وقد التقى فريق التقييم أثناء زيارته الميدانية مسئولي وممثلي جميع الهيئات  ٢٠١٠يوليو  ٢٨إلى  ١٧من 
ييم تقرير التق ترد قائمة بالهيئات التي قابلها فريق التقييم في ملاحقالحكومية المعنية في سلطنة عمان والقطاع الخاص. 

 المشترك.

قة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ومجموعة طهو تقييم مشترك لمجموعة العمل المالي لمن التقييم هذا .٢
خبراء من المجموعتين، خبراء في القانون الجنائي، ومسائل إنفاذ ؤلف من العمل المالي (فاتف). وقد أجرى التقييم فريق م

مسؤول أول تقييم مشترك في سكرتارية مجموعة العمل  تألف الفريق من: السيد حسام إمام، القانون والمسائل التنظيمية. وقد
المالي،  إداري في سكرتارية مجموعة العملمسؤول ريشارد بيرخوت، المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد 

ضافة إلى المقيّمين التالية أسماؤهم: د. بدر مجموعة العمل المالي، إ سكرتارية، خبير أول في والسيد شونيكي فوكوشيما
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال عن الذي شارك كخبير قانوني  البنا (هيئة التحقيق الخاصة، لبنان)

ندا، ، البنك المركزي في هولالنزاهة اء المختصين بمسائلأفريقيا، السيدة مود بوكيرينك (مسؤول التزام أول، مركز الخبر 
يل و سابينا كوك (مستشارة سياسة، مكتب تم ةمجموعة العمل المالي، والسيدالتي شاركت كخبيرة إنفاذ قانون عن  هولندا)،
 مجموعة العمل المالي،عن والجرائم المالية، وزارة المالية، الولايات المتحدة الأميركية) التي شاركت كخبيرة مالية اب الإره

ق ومحلل، قسم التفتيش والتدقيق، الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال، البنك المركزي في والسيد بيتر الشاروني (مدق
 ) الذي شارك كخبير مالي عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.العربية مصر، جمهورية مصر

ادية والمتطلبات الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل وقد استعرض الفريق الإطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ الإرش
الأموال وتمويل الإرهاب، والتنظيمات وغيرها من الأنظمة السارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال 

 المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما اختبر أيضاًً◌ قدرة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها.

اعتباراً من تاريخ الزيارة  عمانفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يو  .٣
بالتوصيات الأربعين والتوصيات  عمانالميدانية أو بعدها مباشرة. وهو يصف تلك التدابير ويحللها، ويحدد درجات التزام 

                                                      
 في هذا التقرير، تشير عبارتي عمان وسلطنة عمان إلى سلطنة عمان. ١
  م.٢٠٠٨كما تم تحديثها في أكتوبر . ٢
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)، ويقدم توصيات عن الإجراءات التي من شأنها تقوية جوانب ١الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي (راجع الجدول 
 ).٢معينة في النظام (راجع الجدول 

صاحب السمو سيد مروان بن تركي بن محمد السعيد، المدير العام للشؤون يتقدم فريق التقييم بالشكر الجزيل ل .٤
كافة لأموال وتمويل الإرهاب ومساعديه و كافحة غسل امالاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة الفنية ل

وبشكل  قيام بمهمة الفريق على أكمل وجهالتي يسرت الو  وهيئات القطاع الخاص لمساعدتهم المعنية عمانيةالسلطات ال
  مثمر وشفاف وبنّاء.
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 الملخص التنفيذي

 معلومات أساسية

، ولها حدود برية مشتركة مع كلٍ من الإمارات تعتبر سلطنة عُمان دولة كبيرة نسبيًا، تقع في شبه الجزيرة العربية .٥
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن، كما تشترك مع إيران في مضيق هرمز الإستراتيجي. وعلى الرغم من أن 

لالة تاريخ إنشاء سلطنة عُمان يرجع إلى أكثر من ألف عام، فإن الفضل في إنشاء عُمان المعاصرة يرجع إلى صاحب الج
 . ١٩٧٠يونيو عام 23السلطان قابوس بن سعيد السعيد منذ توليه مقاليد السلطة في 

في المائة من هذا العدد والثلاثون في  ٧٠مليون نسمة، يشكل مواطنوها  ٢,٨٧يبلغ عدد سكان سلطنة عُمان  .٦
قد تمكنت و دود من البترول والغاز.حتياطي محمركزًا ماليًا كبيرًا ولديها ا عمان المائة المتبقون عمال مغتربون. لا تعد

. وكان من ١٩٧٦السلطنة من تحديث وتطوير نفسها من الناحية الاقتصادية وفقًا لسلسلة من الخطط الخمسية منذ عام 
بين العوامل المهمة التي دفعت عجلة التحديث في عُمان تاريخها البحري والتجاري وتمسكها بالمبادئ الاقتصادية للسوق 

 اض معدلات الجريمة بشكل عام وطبيعتها الفريدة والخلابة التي تجعل منها وجهة سياحية جذابة (بطبيعتها).الحرة وانخف

وعلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية  ١٩٩٦لعام  النظام الأساسي للدولةيرتكز النظام القانوني في عُمان على  .٧
تم تدوين النظام القانوني في عُمان إلى حد كبير في قوانين  التي ضمتها عُمان بشكل مباشر إلى نظامها القانوني الداخلي.

. وعلى الرغم من أن القوانين بطبيعتها تتميز بالشمولية، ففي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل ١٩٧٠عام منذ ال مكتوبة 
وجاء  ٢٠٠٢موال عام القوانين على المعايير الدولية بشكل كبير. تم إصدار أول قانون لمكافحة غسل الأ ترتكزالإرهاب 

وتمويل  غسل الأموال مكافحة ليحل محله. ويغطي قانون ٢٠١٠بعده قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 
توافق مع توصيات مجموعة العمل المالي. وقد صاحب إصدار قانون مكافحة غسل الأموال ي  بماالإرهاب معظم الجوانب 

صياغة اللوائح التنفيذية الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال  ولحينئحة التنفيذية الصادرة)، لائحة تنفيذية (اللا ٢٠٠٢لعام 
. يؤدي تعليق المستجدات ة المفعولاللائحة التنفيذية الصادرة ساري تبقىوتمويل الإرهاب (اللائحة التنفيذية الواردة)، 

صياغة  الإسراع في إنهاء ير الوقائية. ولذا يجب على عُمان القانونية إلى نشأة بعض الثغرات في الإطار القانوني للتداب
قصور الاللائحة التنفيذية الواردة وإدخالها حيز النفاذ لمعالجة أوجه القصور في الجانب الوقائي. وبغض النظر عن أوجه 

 الموجودة، فإن درجة الالتزام القانوني بتوصيات مجموعة العمل المالي بشكل عام مرتفعة. 

غل عُمان قدرات نظامها القانوني بشكل كامل، وبوجه عام هناك نقص في فعالية نظام مكافحة غسل لم تست .٨
الأموال وتمويل الإرهاب لديها فيما يتعلق بالنظام القانوني وإطار تطبيق القوانين المؤسسية ذات الصلة (حيث إن فعالية 

لكونها تجرّم غسل الأموال بشكل مثالي عُمان الإشادة ب في حين تجدرالجانب الوقائي أعلى نسبيًا). على سبيل المثال، 
فإن عدد الإدانات بجرائم غسل الأموال كانت قليلة على مدار الثمانية أعوام المنصرمة. وقد يرجع ذلك إلى سبب  تقريباً،

في  لأموالغسل اواحد وهو انخفاض معدل الجرائم بشكل عام. إضافة إلى ذلك، فإن مهمة التحريات المالية ومكافحة 
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مجتمع إنفاذ القانون تعد في المقام الأول من بين مهام وحدة التحريات المالية. ويبدو أن السبب الرئيسي لذلك هو نقص 
الوعي والرغبة بوجه عام في ملاحقة قضايا غسل الأموال ومصادرة الأصول وتعزيز التحريات المالية. وفي النهاية، فإن 

ارجي أوسع للإرهاب ويجب التعامل معه على أنه قضية أمنية واستخباراتية. ومع ذلك، لم تمويل الإرهاب جزء من تهديد خ
يتم إجراء أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات بشأن تمويل الإرهاب. وعلى المدى الطويل، يجب على عُمان تعزيز 

 فعالية نظامها القانوني إلى حد بعيد وملاحقة مزيد من القضايا. 

 الصلة اتذالقانوني والإطار المؤسسي  النظام

لقد قامت سلطنة عُمان بتجريم غسل الأموال إلى حدٍ كبير توافقًا مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا  .٩
إخفاء أو تمويه التصرف في الممتلكات" كما أن المسئولية الجنائية لغسل وباليرمو. إلا أن جريمة غسل الأموال لا تشمل "

) والأعمال والمهن غير FIsل لا تمتد لتشمل كافة الأشخاص الاعتباريين، وإنما تقتصر فقط على المؤسسات المالية (الأموا
) وذلك داخل إطار قانون مكافحة غسل الأموال NPOs) والمنظمات غير الهادفة للربح (DNFBPsالمالية المحددة (
سل الأموال وتمويل الإرهاب يشمل كافة الجرائم الأصلية التي لكن الجدير بالذكر أن قانون مكافحة غوتمويل الإرهاب. 

حددتها مجموعة العمل المالي ويمتد ليشمل أي نوع من الممتلكات كما هو محدد من جانب مجموعة العمل المالي وينطبق 
 كذلك على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم أصلية. وينص القانون أيضًا على الجرائم التابعة المناسبة.

مجموعة العمل المالي، فقد أثار فريق  متطلباتعلى الرغم من أن تجريم غسل الأموال يتوافق إلى حدٍ كبير مع  .١٠
التقييم التساؤلات حول مدى فعالية تنفيذه نظرًا للانخفاض الشديد في عدد الإدنات المتعلقة بجرائم غسل الأموال مقارنةً بعدد 

صلية التي ينتج عنها عائدات غير مشروعة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمخدرات. التحقيقات والإدانات الخاصة بالجرائم الأ
مجموعة العمل المالي، يجب أن تعمد سلطنة عُمان إلى زيادة عدد الإدانات المتعلقة  متطلباتبولكي يتحقق الالتزام الكامل 

 بجرائم غسل الأموال إلى حدٍ كبير.

اصر اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب. لكن، لا تشمل جريمة تمويل ينص القانون العُماني على معظم العن .١١
الإرهاب تمويل أحد الأشخاص الإرهابيين، ولا يشمل تعريف الإرهاب (لم يتم تعريف العمل الإرهابي في حد ذاته في القانون 

نظمات الدولية على اتخاذ العُماني) الوضع الذي يكون فيه الغرض من الأعمال الإرهابية هو إرغام الحكومة أو إحدى الم
إجراء ما أو الإحجام عنه. وينص القانون أيضًا على الجرائم التابعة المناسبة هذا مع اعتبار جريمة تمويل الإرهاب جريمة 
أصلية لغسل الأموال. لكن على الرغم من أن القانون العُماني ينص على عقوبات رادعة ومتناسبة، فإنه لا يمكن تحقيق 

 ا لعدم وجود تحقيقات أو دعاوى أو إدانات تتعلق بتمويل الإرهاب.الفعالية نظرً 

الضبط و ينص على مجموعة كبيرة من إجراءات المصادرة يوجد في سلطنة عُمان إطار قانوني قوي معمول به  .١٢
الإرهاب أو والتدابير المؤقتة فيما يتعلق بالممتلكات التي تم غسلها والعائدات الناتجة عن جريمتي غسل الأموال وتمويل 

في ارتكابها والممتلكات ذات القيمة المقابلة. وعلى الرغم  المنوي استخدامهاالجرائم الأصلية والأدوات والوسائط المستخدمة و 
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من ذلك، يشير الانخفاض الشديد في عدد المصادرات وقيمة المبالغ التي تمت مصادرتها إلى أن فعالية هذا الإطار لا تزال 
 ي تمامًا.دون المستوى الكاف

فعلى الرغم من  والقرارات اللاحقة له، ١٢٦٧أما بالنسبة لتجميد أصول الإرهابيين تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم  .١٣
توزيع أسماء الأشخاص المحددين من قِبل الأمم المتحدة بعد فترة زمنية معينة على الأطراف المعنية لتجميد أي أموال ذات 

الإطار القانوني العُماني الخاص بالتجميد، هذا مع عدم وجود أي إجراءات معمول بها  صلة، فإنه توجد ثغرات كبيرة في
لتنفيذ أغلبية الشروط التي تنص عليها القرارات. علاوةً على ذلك، لا يوجد في سلطنة عُمان أي قوانين وإجراءات معمول 

د أي إرهابي أو منظمة إرهابية، أو تجميد أي . ولم يحدث أن قامت السلطنة بتحدي١٣٧٣بها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
 .١٣٧٣قرار مجلس الأمن رقم أصول بموجب 

، ومن المتوقع أن ٢٠٠٩ عام ال منذنجحت وحدة التحريات المالية في إحراز تقدم واضح في أدائها لمهامها  .١٤
شاء وحدة التحريات المالية، تحرز المزيد من التقدم في ظل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد. تم إن

وحدة  إن ). ROPبموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كوحدة مستقلة تابعة لشرطة عُمان السلطانية (
. غير أنه 2002التحريات المالية والوحدات السابقة لها، التي كانت تابعة لشرطة عُمان السلطانية، كانت موجودة منذ عام 

المزيد من الاهتمام إلى عمليات التحري والتحقيق في تقارير المعاملات المشبوهة وتدريب  إيلاءتم  ،٢٠٠٩منذ عام 
. إلا أنه يجب على وحدة قدراتهاو الموظفين وقد بذلت السلطنة جهودًا جديرة بالملاحظة لتعزيز أداء وحدة التحريات المالية 

وخبرتها في تحليل تقارير المعاملات المشبوهة لتقليل الفترة الزمنية  هاقدراتالتحريات المالية بذل المزيد من الجهود لتعزيز 
  .والتوجيه بين الإبلاغ 

تتمتع وحدة التحريات المالية بالسلطات الكافية وصلاحية الوصول إلى المعلومات اللازمة للنهوض بمهامها.  .١٥
ومات الأخرى من المؤسسات المالية والأعمال وتختص وحدة التحريات المالية بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة والمعل

والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة فيما يتعلق بالمعاملات التي يشتبه 
و أنها في أنها تتضمن عائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو بجريمة إرهابية أو بتنظيم إرهابي أ

تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب ومحاولة إجراء تلك المعاملات. وتختص وحدة التحريات المالية كذلك بإجراء أعمال 
التحليل والتحري لما يرد إليها من تقارير ومعلومات أخرى بشأن المعاملات المشبوهة، والتي في سبيلها يحق لها الوصول 

ت ويمكنها طلب ومراجعة أية معلومات ضرورية من جهات الإبلاغ وغيرها من الجهات إلى مجموعة وفيرة من قواعد البيانا
) في حالة وجود قرائن قوية على ارتكاب PPOالرقابية المختصة. وتقوم بعد ذلك بإحالة التقارير إلى مكتب الادعاء العام (

اء العام في التقارير المقدمة من وحدة جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أية جريمة أخرى. هذا وينظر مكتب الادع
 وبالتالي يستخدمها كأساس لإجراء التحريات الخاصة به.  ظرفيةالتحريات المالية على اعتبار أنها أدلة 

ويجب أن تتأكد وحدة التحريات المالية من تلقي الموظفين للتدريب (الخارجي) اللازم لضمان تعريفهم بطرق  .١٦
% منها تقريبًا ٩٨تقريرًا  ٢٣١، تلقت وحدة التحريات المالية ٢٠٠٢ا على نطاق واسع. منذ عام التحليل المالي وإلمامهم به
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. ومن بين الثمانية ٢٠٠٩مقدمة من البنوك. الجدير بالملاحظة أن عدد تقارير المعاملات المشبوهة في تزايد منذ عام 
إلى مكتب الادعاء العام إلا  ٢٠٠٥ تقرير مقدم في عام والعشرين تقريرًا التي تمت إحالتها في المجمل، لم تتم إحالة أول 

فقد تمت  ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٧ تقريرًا) التي تم تقديمها في الفترة من عام  ٢٠، أما أغلبية التقارير (٢٠٠٧في أغسطس عام 
ى في بعض الحالات إلى عدة شهور أو حتوصل بعض التحريات وقتًا طويلاً،  تستغرقوقد ا. ٢٠١٠إحالتها في عام 

 في فعالية النظام.  اً طول مدة التحريات نقص ويسبب سنوات. 

هناك سلطتان لإنفاذ القانون في عُمان مخول لهما إجراء التحريات عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .١٧
لبية المقتضيات وهما: شرطة عُمان السلطانية ومكتب الادعاء العام. وكلتاهما تتوفر لديها الموارد الكافية لتنفيذ مهامها وت

القانونية للمعايير المهنية العالية. والتحريات التي تباشرها هاتان السلطتان تُجرى على نطاق شامل، بمعنى أنه يتم تجميع 
منها جاءت في  ٢٨ -جريمة غسل أموال فقط  ٢٩معلومات وأدلة وافرة. ورغم ذلك، قام مكتب الادعاء العام بالتحري عن 

في حين لم يتم إجراء أي من قبل مكتب الادعاء العام، شبوهة وقضية واحدة أبلغت عنها الشرطة تقارير المعاملات الم
عن جرائم غسل  قليلة محددة شرطة عُمان السلطانية إجراء تحريات وقد تولتتحريات تتعلق بجريمة تمويل الإرهاب. 

 وأبإجراء التحريات عن جرائم غسل الأموال  وعمومًا، هناك اهتمام غير كافٍ من جانب شرطة عُمان السلطانية .الأموال
تمويل الإرهاب حيث تعتمد على وحدة التحريات المالية في إجراء تلك التحريات. ورغم أن وحدة التحريات المالية تعد جزءًا 
ل من كيان شرطة عُمان السلطانية، فإن هذا لا يعني إعفاء شرطة عُمان السلطانية من مسئولية التحري عن جرائم غس

الأموال وتمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، يجب أن يسعى كل من مكتب الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية للتحري 
 تمويل الإرهاب التي لا ترد في تقارير المعاملات المشبوهة.  وأعن جرائم غسل الأموال أكثر 

الأموال. ومن ناحية أخرى، يُخول  ضبط يجوز لمكتب الادعاء العام تأجيل إلقاء القبض على مشتبه به أو  .١٨
لمكتب الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية السلطات الكافية لتفتيش الأشخاص والأمكنة وإلزامهم بتقديم كافة السجلات 

والحصول عليها عند الحاجة إليها أثناء إجراء التحريات، سواءً أكانت هذه البيانات لدى مؤسسات مالية  ضبطهاو والبيانات 
 و أية شركة أو شخص آخر. أ

طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، وضعت سلطنة عُمان نظامًا للإفصاح عن العملة  .١٩
ریال عُماني (ما  ٦٠٠٠المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة. ويبلغ حد الإفصاح  الأدواتو 

دولار أمريكي) أو ما يعادل ذلك بالعملات الأجنبية. وعلى الرغم من أن قانون مكافحة  ١٥٦٠٠يورو/ ١٢٠٠٠يقرب من 
)، فقد قامت ٢٠١٠غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يدخل حيز التنفيذ إلا قبل القيام بالزيارة الميدانية بفترة قصيرة (يوليو 

التي تشمل وضع لافتات في المطار وتنظيم ورشة عمل مصلحة الجمارك بالفعل باتخاذ خطوات لتنفيذ المهام الجديدة، 
بالتعاون مع وحدة التحريات المالية. لكن لا تملك مصلحة الجمارك حتى الآن الخبرة، أو المهارات الفنية، للكشف عن 

لخاصة عمليات نقل العملة عبر الحدود وما شابه، ومن ثم يجب عليها اتخاذ المزيد من التدابير لضمان تنفيذ التوصية ا
 التاسعة بشكل كامل وفعال.
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المالية الأخرى عبر الحدود كافية بشكل عام، هذا  دواتوالأ حركة الأموالتعتبر المقتضيات القانونية التي تنظم  .٢٠
مع وجود بعض النقاط الواجب تعديلها أو توضيحها. ويبدو أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينطبق على 

، لكن لم تتم الإشارة صراحةً إلى البريد والشحنات المعبأة في حاويات. ومن الواضح أن العقوبة الأموال ناقليالمسافرين و 
 ٥٠٠٠المالية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين لا تبدو رادعة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن الغرامة البالغ قيمتها 

أشارت السلطات إلى جواز  ،ریال عُماني. وفي هذا الصدد ٦٠٠٠ریال عُماني تعتبر أقل من حد الإفصاح البالغ قيمته 
المصادرة واعتبارها شكلاً من أشكال العقوبة. لكن، طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجوز للمحكمة 

در حتى الآن أية إصدار حكمًا بالمصادرة في حالة ارتكاب المخالفة باسم شخص اعتباري أو نيابةً عنه. وبما أنه لم تص
 عقوبات ويعتبر القانون جديدًا نسبيًا، لم تثبت بعد فعالية التدابير.

 المؤسسات المالية –التدابير الوقائية 

يشمل النظام المالي العُماني كلاً من قطاع البنوك الذي يضم نوعين من البنوك (البنوك التجارية والبنوك  .٢١
ذي يشمل شركات التمويل (التي تزاول أنشطة التأجير التمويلي والشراء المتخصصة) والقطاع المالي غير المصرفي ال

بالتقسيط) وشركات الصرافة والشركات التي تتداول في الأوراق المالية وشركات التأمين. وكل هذه الكيانات تندرج تحت 
ماني مهمة الإشراف الاحترازي تعريف المؤسسة المالية المحدد من جانب مجموعة العمل المالي. ويتولى البنك المركزي العُ 

على كافة البنوك  وشركات التمويل وشركات الصرافة. كما تقوم الهيئة العامة لسوق المال بالإشراف على شركات الأوراق 
 المالية وشركات التأمين.

افة التي تنطبق على ك الصادرة كجزء تكميلي لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية .٢٢
المؤسسات المالية، أصدر البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال مجموعة معينة من اللوائح والإرشادات لكل 
قطاع من القطاعات الخاضعة لإشرافهما. لكن، يتبنى كل من البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال منهجًا 

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعميمين وافيين لقطاعيها، يتضمنان إلتزامات فقد دات. مختلفًا إزاء هذه اللوائح والإرشا
مباشرة وتفصيلية بخصوص العديد من قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن اعتبار هذين التعميمين من 

الجانب الآخر، أصدر البنك المركزي الوسائل الملزمة الأخرى (كما هو محدد من جانب مجموعة العمل المالي). على 
. وملزمةالعُماني عددًا من التعميمات إلى القطاعات الخاضعة لإشرافه. تضمنت بعض هذه التعميمات التزامات صريحة 

بينما أُرفق في البعض الآخر نُسخ من وثائق الإرشاد والمعايير الدولية (مصحوبة بتعليمات تتعلق بتنفيذ هذه المعايير 
ولا يمكن اعتبار هذه التعميمات من الوسائل الملزمة، حيث تعتبر بمثابة إرشادات إشرافية. وقد نتج عن ذلك  الدولية)

تباينات ملحوظة في تنفيذ هذه المعايير عبر الكيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي العُماني. وقد كان المحرك الأساسي 
ة أكثر شمولاً، إما خبرة مسؤولي الالتزام المنوط بهم هذا العمل أو لهذه المؤسسات المالية والتي قامت بتطبيق أنظم

السياسات الداخلية للمؤسسات المالية في الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية فرعًا بعُمان أو شركة فرعية ضمن 
 مجموعة مالية دولية كبيرة (أو كلاهما معًا). 
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وتمويل الإرهاب واللائحة التنفيذية الصادرة تتضمن الأحكام  على الرغم من أن قانون مكافحة غسل الأموال .٢٣
توصيات مجموعة العمل  غير كافية لتغطيالأساسية المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، فإن معظم هذه الأحكام 

ل وتمويل المالي. وعلاوة على ذلك، فإن تعريف الأشخاص السياسية الممثلة للمخاطر في قانون مكافحة غسل الأموا
الإرهاب يحتاج إلى مراجعة حتى يتوافق بشكل كامل مع تعريف مجموعة العمل المالي. يجب أن تلتزم شركات التأمين 
بتحمل مسئولية اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من مصدر ثروة وأموال المستفيدين الحقيقيين الذين يُعتبرون من الأشخاص 

ي فعالية الالتزام بمتطلبات الأشخاص السياسية الممثلة للمخاطر، لا سيما من السياسيين ممثلي المخاطر. وهناك نقص ف
جانب المؤسسات المالية غير المصرفية. هذا إضافة إلى ضرورة التزام البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة بتطبيق 

 التي لا تتم وجهاً لوجهوالأعمال  المصرفية علاقات المراسلةو التوصيات المتعلقة بالأشخاص السياسية الممثلة للمخاطر 
 وطرق الدفع الجديدة و الأطراف الثالثة.

يُجيز قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم إصداره مؤخرًا تبادل المعلومات بين المؤسسات  .٢٤
وقت قريب كان تدفق السلطات الرقابية ووحدة التحريات المالية والسلطات المختصة الأخرى. ومع ذلك، وإلى و المالية 

المعلومات بين بعض هذه الهيئات على الأرجح يتأثر بقيود قانون مكافحة غسل الأموال السابق الذي كان ينص على تقديم 
السلطات الرقابية المختصة الأخرى.  وأالمعلومات التي يطلبها مكتب الادعاء العام من خلال البنك المركزي العُماني 

اللائحة التنفيذية الصادرة تنص على أنه إذا رأت السلطة المختصة ضرورة في الحصول على  زالت إضافة إلى ذلك، لا
معلومات إضافية تتعلق بعملية مشبوهة فعليها أن تقدم طلبًا بذلك لمكتب الادعاء العام محددة طبيعة المعلومات ومسوغات 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينص على الرغم من أن هذه الأحكام قد تم تحديثها بقانون  .الحصول عليها
على تدفق المعلومات مباشرة إلى وحدة التحريات المالية. وفيما يتعلق بتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية وفقًا لما 

في  تنص عليه توصيات مجموعة العمل المالي، لم يكن هناك أية متطلبات تلغي الأحكام الخاصة بالسرية المعمول بها
 الوقت الحالي.

هناك بعض الثغرات القليلة في النظام القانوني تتعلق بالاحتفاظ بالسجلات، وتتمثل في عدم وجود متطلب يُلزم  .٢٥
بالاحتفاظ بالسجلات لمدة أطول من المدة القياسية عند طلبها من قبل سلطة مختصة. ويجب على المؤسسات المالية أيضًا 

إلى السلطات المختصة الداخلية.  في الوقت المناسبالعملاء والعمليات والمعلومات اللازمة تقديم كافة السجلات المتعلقة ب
جميع المؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم احتفاظها فقد أكدت  ،وعلى الرغم من وجود هذه الثغرات القانونية

عوام أو أكثر عند طلبها من جانب السلطات بسجلات بيانات التعريف وملفات الحسابات ومراسلات الأعمال لعشرة أ
كما أن فريق التقييم لم يصادف وجود أية إشارة تدل على عدم تقديم سجلات العملاء والعمليات والمعلومات في المختصة. 

 الوقت المناسب للسلطات المختصة عند طلبها. 

يجب على  ،صادرة لعُمان. وبناءً عليهتم الإشارة بوضوح إلى متطلب مراقبة العمليات في اللائحة التنفيذية ال .٢٦
المؤسسات المالية تأسيس أنظمة بيانات إلكترونية لأغراض تعقب العمليات غير المعتادة والإبلاغ عنها. وعلى الرغم من 
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توفر بعض الأمثلة على العمليات غير المعتادة في اللائحة التنفيذية الصادرة، فهناك نقص واضح في إدراك المؤسسات 
ة للفرق بين الرقابة على العمليات غير المعتادة وتحديد العمليات المالية المشبوهة التي تتضمن أنشطة إجرامية بغرض المالي

هو أن المؤسسات المالية لديها لبس فيما يتعلق بالمعايير المناسبة التي يمكن من  ،تقديم التقارير عنها. والأهم من ذلك
 ير معتادة بغرض الرقابة.خلالها اكتشاف العمليات التي تعتبر غ

لا يشمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعُمان آلية رسمية يمكن للجهات الرقابية من خلالها   .٢٧
تحذير المؤسسات المالية بالدولة بشأن الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي. وعلى الرغم من أن اللائحة 

رورة مراقبة العمليات المالية ذات الاختصاصات القضائية مرتفعة المخاطر، فليس هناك ما تنص على ض الصادرة التنفيذية
يفيد بأن المؤسسات المالية تطبق هذا الالتزام بالقدر الكافي. وعلاوة على ذلك، لم تقم عُمان بوضع آلية لتطبيق تدابير 

. كما أن السلطات لم تكن على دراية شكل كافٍ لي بالتي لا تطبق توصيات مجموعة العمل الما بالدول مضادة فيما يتعلق 
بالبيان السابق التي طالبت فيه مجموعة العمل المالي بتطبيق الإجراءات المضادة في حالات معينة. ويعتبر قلة إدراك 

اطر السلطات للإجراءات التي طالبت بها مجموعة العمل المالي وعدم إرشادها للمؤسسات المالية في الدولة بشأن المخ
الناجمة عن ضعف أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدول الأخرى بمثابة قصور في قدرة سلطنة عُمان على 

 اتخاذ إجراءات الاستجابة وحماية نظامها المالي. 

وفيما يتعلق بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة في عُمان، تبين الإحصائيات زيادة مطردة في عدد التقارير  .٢٨
، حيث ازداد عدد التقارير إلى ٢٠٠٩وارتفاع ملحوظ لهذا العدد في عام  ٢٠٠٢مة عن العمليات المشبوهة منذ عام المقد

تقريرًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل تقديم التقارير لازال منخفضًا  ٦٠إلى  ٢٩ضعف ما كان عليه العام الماضي من 
ة تقارير تتعلق بعمليات مشبوهة من جانب شركات التأمين أو شركات جدًا في عُمان. وحتى وقتنا هذا، لم يتم تقديم أي

جميع التقارير المتعلقة  تالاستثمار أو شركات التمويل، ومن إجمالي التقارير التي تم تقديمها عن العمليات المشبوهة كان
وقد أدت محدودية إدراك  بعمليات مشبوهة خاصة بمتحصلات جريمة ولم يتم ربط أي منها بالإرهاب أو بتمويل الإرهاب.

السلطات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة للقطاع المالي إلى زيادة أوجه القصور البارزة في فعالية نظام 
تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة في عُمان. ولحل مشكلة الفعالية، يجب على السلطات العُمانية بذل مزيد من الجهد 

لوعي داخل القطاع الخاص فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يجب على لرفع مستوى ا
 السلطات الرقابية توفير إرشادات واضحة حول ما يمثل العمليات المشبوهة.

يخول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهات الرقابية المختصة بالتحقق من التزام كافة  .٢٩
لمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح والهيئات الخاضعة لإشرافها أو رقابتها. ويعد ا

الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تشمل البنوك وشركات التأجير التمويلي  الرقابيةالسلطة  ،البنك المركزي العُماني
ى الهيئة العامة لسوق المال الإشراف على قطاع الأوراق المالية والتأمين. وكلتا الجهتين وشركات الصرافة، في حين تتول

الرقابيتين لديهما صلاحية إجراء عمليات التفتيش الميدانية ويمكنهما بوجه عام تغطية السلامة الاحترازية للمؤسسات المالية 
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عمول بها لتلك المؤسسات تغطية شاملة. وفي حين أن لدى وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسات الم
السلطات الصلاحيات الكافية لمراقبة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، فإن هناك نقص في فعالية ضمان الالتزام 

رض بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن هنا كان على تلك السلطات استخدام كامل صلاحياتها في ف
العقوبات للمعاقبة على مخالفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن الجهات الرقابية في 
عُمان لديها صلاحيات إدارية كثيرة بشأن فرض العقوبات، فإنها لم تثبت فعالية تلك الصلاحيات وما يمكنها اتخاذه من 

ية التي تم فرضها حتى الآن عقوبة واحدة فقط لمخالفة قانون غسل الأموال، هذا إجراءات رادعة. كما أن العقوبات الإدار 
 العدد منخفض جدًا وغير فعال.

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة –التدابير الوقائية 

توجد جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في عُمان. وفيما يلي القطاعات الموجودة في عُمان ذات  لا .٣٠
المحامون والمستشارون  )3(تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة،  )2(الوكلاء العقاريون،  )1(لصلة بهذا التقييم: ا

الشركات جزئيًا في مرحلة خدمات القانونيون والمحاسبون. يمكن للمحامين والمحاسبين تنفيذ خدمات الصناديق الاستئمانية و 
غم من عدم إمكانية وضع الأساس القانوني الذي يدعم مشاركتهم في مثل هذه تشكيل الشخصيات الاعتبارية، على الر 

الخدمات. وقد رُخص لعدد من شركات الصرافة الموجودة في عُمان بالإضافة إلى تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة 
يع الخدمات التي تقدمها شركات الخاضعين لإشراف وزارة التجارة والصناعة التعامل في السبائك الذهبية. وعلى غرار جم

الصرافة، يخضع تعامل شركات الصرافة في السبائك لمتطلبات الترخيص الخاصة بالبنك المركزي العُماني وإشرافه. أندية 
القمار بجميع أشكالها غير مسموح بها في عُمان، حيث لا يمكن ترخيص تلك الأندية أو تسجيلها وفقًا للسلطات العُمانية. 

غم من أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد يشمل كاتبو العدل (الموثقون)، فإنهم موظفون وعلى الر 
 مدنيون تابعون للإدارة العامة للمحاكم في وزارة العدل. 

جميع الالتزامات التي تنطبق على المؤسسات المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .٣١
وتجار المعادن النفيسة والأحجار  الوكلاء العقاريين ا على الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وكما أن تنطبق أيضً 

الكريمة والمحاسبون يخضعون للالتزامات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنهم يخضعون 
يغطي بشكل جزئي متطلبات تحديد هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات أيضًا لأي قرار تصدره وزارة التجارة والصناعة، وهذا 

والإبلاغ عن العمليات المشبوهة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب والمتطلبات الأخرى. وتخضع شركات الصرافة التي 
. ولم يكن يخضع وتعاميم وراتتتعامل في السبائك لمجموعة من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي العُماني في صورة منش

المحامون لأي التزامات غير تلك الالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة 
قطاع الأعمال ب في التزامات المؤسسات المالية عن تلك الخاصةة ولا تختلف أوجه القصور المحدد. الصادرة التنفيذية

ية المحددة، حيث إن فعالية إطار الأعمال والمهن غير المالية المحددة مقيدة إلى حد بعيد وهذا يرجع والمهن غير المال
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بشكل رئيسي إلى سن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخرًا وضيق تصور الشركات التي يشملها القانون 
 لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 رتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحوالت ةالاعتباريالشخصيات 

في السجل التجاري. وتشمل معلومات التسجيل في السجل  ابتسجيل بياناته ةالاعتباري شخصياتلتزم الت .٣٢
مجموعة كبيرة من البيانات الخاصة بالشركات من بينها بيانات مالكي الأسهم، إلا أنها لا تغطي بيانات المستفيدين 

فإن المستفيد  ،قابة على الشخصيات الاعتبارية بشكل كافٍ. هذا إضافة إلى أنه إذا كان الشريك شركة أجنبيةالحقيقيين والر 
الحق في الوصول إلى المعلومات المسجلة في  وللعمومالحقيقي (المستفيدون الحقيقيون) من هذه الشركة لا يتم تسجيله. 

لطانية ووحدة التحريات المالية، بإمكانية الوصول عبر الإنترنت السجل التجاري. وتتمتع السلطات، مثل شرطة عُمان الس
 إلى الملفات المكتملة. 

). يحق لوزير الأوقاف والشؤون الدينية أوقاف(جمعها:  بالوقفلدى عُمان إحدى الترتيبات القانونية التي تعرف  .٣٣
ات عن المستفيدين ولكنه لا يحتوي على معلوم الوقف. ومن الممكن أن يحتوي عقد الأوقافالإشراف العام على جميع 

وبصفة عامة، يتفوق هذا تكون جميع الأوقاف مسجلة وتخضع لرقابة القاضي. على معلومات عن المستفيد الحقيقي. 
على أنظمة الرقابة على الترتيبات القانونية في الدول الأخرى. إلا أن هذا النظام لا  الأوقافالنظام من حيث الرقابة على 

مسألة واحدة ألا وهي افتقاره إلى متطلب يقضي بالكشف عن معلومات عن المستفيد الحقيقي (بالإضافة إلى  يزال تعيبه
 .الوقفمستفيد) في عقد ال

، كما أنها على ٢٠٠٠اتبعت السلطات منهجًا شاملاً في التعامل مع المنظمات غير الهادفة للربح منذ عام  .٣٤
منظمات غير الهادفة للربح لأغراض غير شرعية. تقوم وزارة التنمية الاجتماعية دراية كبيرة ومعرفة بمخاطر سوء استخدام ال

بجمع وتسجيل قدر كبير من المعلومات حول أنشطة المنظمات غير الهادفة للربح وحجمها وخصائصها، كما يقوم مفتشو 
وينطبق  الملزمة بالإبلاغات الهيئات الوزارة بزيارة تلك المنظمات بشكل دوري. وتعد المنظمات غير الهادفة للربح من بين فئ

لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع تلك المنظمات. إضافة إلى أن قانون  بكامله الإطار القانوني
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلزم الجهات الرقابية المختصة بوضع الإجراءات اللازمة لتحديد المعايير التي تحكم 

ية الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وإدارتها وتشغيلها. وعلى الرغم من عدم مراجعة القوانين واللوائح الخاصة ملك
بالمنظمات غير الهادفة للربح بشكل رسمي (كتابة)، فيمكننا أن نستنتج من اللقاءات التي تم إجرائها مع تلك السلطات 

بات من خلال سن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يجري حاليًا والمستجدات التي تم إضافتها مؤخرًا للمتطل
 من صياغة لقانون الجمعيات الأهلية، أن عُمان قد قامت بمراجعة تلك القوانين واللوائح في الواقع.



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ١٦

 التعاون المحلي والدولي

غسل  لبات الأساسية لمكافحةدخلت عُمان اتفاقيتي فيينا وباليرمو وقامت بسن القوانين التي تغطي المتط .٣٥
 المشاركة في المنظمات الإجرامية إلا إذا كان غرض المنظمة ارتكاب جريمة منظمة عبرجرّم إلا أن عُمان لم ت الأموال.
معمول بها في السلطنة  اتفاقية مكافحة تمويل الإرهابأو كانت منظمة إرهابية. ومن جانب آخر، فإن معظم أحكام  الحدود

تم تجريم تمويل الإرهاب في السلطنة ولكن هذا التجريم   .تفاقيةالا تلك أن عُمان لم توقع أو تصدق على على الرغم من
يفتقر إلى الدرجة المطلوبة من التفصيل واللازمة لفرض الالتزام بالمتطلبات الواردة في اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشكل 

 كامل.

ب، يمكن لسلطنة عُمان تقديم المساعدة القانونية المتبادلة والتي تتناول فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرها .٣٦
تعقب أو ضبط أي ممتلكات أو متحصلات أو وسائط في حالة وجود اتفاقية موقعة أو على أساس المعاملة بالمثل. 

لة على أساس المعاملة بالمثل. وبالنسبة للجرائم الأصلية، فمن الواضح أن عُمان لا يمكنها تقديم المساعدة القانونية المتباد
وفي هذه الحالات، تحكم المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف الموجودة علاقات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل أساسي. 

طلبات المساعدة  كافةكما توضح إحصائيات المساعدات القانونية المتبادلة التي قدمتها السلطات أن عُمان وافقت على 
وقد تم تلقي عدد قليل  نية المتبادلة التي تلقتها. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تقديم هذه المساعدات في الوقت المناسبالقانو 

 من الطلبات.

لم تقدم السلطات أية معلومات في الحالات التي تم فيها تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة الإرهاب  .٣٧
ر الإحصائيات والمعلومات الإضافية في هذا الصدد، لم يتمكن فريق التقييم من تقييم ما وتمويل الإرهاب. وفي ظل عدم توف

إذا كانت سلطنة عُمان قادرة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب وبأسلوب فعال أم لا وإلى أي مدى 
نية المتبادلة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب بطريقة فعالة أم لا. يمكنها القيام بذلك وما إذا كان يتم تنفيذ إطار المساعدة القانو 

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن أوجه القصور في جرائم تمويل الإرهاب الموضحة في التوصية الخاصة الثانية قد تؤثر على 
بقًا. ومن الممكن الحد من شرطًا مس ازدواجية التجريمكون تقدرة سلطنة عُمان على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة حينما 

 .بصورة لا داعي لها  تقييديةوعدم وجود شروط  ازدواجية التجريمشترط فيها تالحالات الاستثنائية التي  فيهذا التأثير 

تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم تستوجب تسليم المطلوبين. ولكن في ظل غياب الإحصائيات  .٣٨
 قييم من التأكد من فاعلية نظام تسليم المطلوبين في عُمان.الشاملة، لم يتمكن فريق الت

 مسائل أخرى

للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة محددة للتعامل مع قضايا  لجنتي تنسيقشكلت عُمان  .٣٩
التنسيق بين معظم فعالية التعاون غير الرسمي و  درجة عالية منلاحظ فريق التقييم  ،الإرهاب. وخارج هذا الإطار الرسمي

الهيئات ما عدا مكتب الادعاء العام ووزارة الخارجية. ومن ثم، فإن التعاون بين وزارة الخارجية العُمانية ومجتمع مكافحة 
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الإرهابيين. ويجب أن  صولغسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن يكون أكتر فعالية لرفع درجة الالتزام بمتطلبات تجميد أ
عاء العام أيضًا بشكل أكثر فعالية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرفع الوعي بشأن مكافحة يشترك مكتب الاد

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المنظمة.

يعد جمع الإحصائيات بوجه عام جيدًا إلا أنه مع شرطة عُمان السلطانية يعد ممتازًا. ومع ذلك، يجب اتخاذ  .٤٠
سجيل قضايا غسل الأموال بشكل مناسب، حيث لاحظ فريق التقييم أن تقارير إحصائيات مزيد من الإجراءات لضمان ت

قضايا غسل الأموال التي تلقاها تختلف من وقت لآخر خلال عملية التقييم. سنت عُمان قانون مكافحة غسل الأموال 
لتنسيق السابق ذكرها لمراجعة نظام وكلت السلطات لجان ا ، فقدمنذ وقت قريب، وتمهيدًا لتشريعه الجديد وتمويل الإرهاب

 مكافحة غسل الأموال أولاً.

لدى الهيئات الحكومية في عُمان عدد محدود من الموظفين على المستوى الوطني (السياسي) ولكنهم بصفة  .٤١
ود أي عامة مدربون بشكل جيد. وهذا بدوره يمكن السلطات من التعاون بشكل فعال، وبناءً عليه لم يلاحظ فريق التقييم وج

  نقص واضح في عدد الموظفين (المؤهلين) لدى أي هيئة من تلك الهيئات. 

يتقدم فريق التقييم بالشكر الجزيل لصاحب السمو سيد مروان بن تركي بن محمد السعيد، المدير العام للشؤون  .٤٢
رهاب  ومساعديه وكافة الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

السلطات العمانية المعنية وهيئات القطاع الخاص لمساعدتهم والتي يسرت القيام بمهمة الفريق على أكمل وجه وبشكل 
  مثمر وشفاف وبنّاء.
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  عام   - ١

  معلومات عامة عن سلطنة عُمان  ١- ١

مع كل من الإمارات العربية  كيلومتر مربع، وتشترك في حدودها البرية ٣٠٩٥٠٠ ٣تبلغ مساحة سلطنة عُمان .٤٣
عُمان والخليج  بحرالمتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن، وتشترك في حدودها البحرية مع إيران (عبر 

العربي). تنقسم سلطنة عُمان إداريًا إلى أربع محافظات وخمس مناطق إدارية. ومدينة مسقط هي عاصمة السلطنة. بلغ 
% من جملة السكان. يشكل ٦٩مليون نسمة. ويشكل العمانيون نحو  ٢,٨٧حوالي  ٢٠٠٨مان عام عدد سكان سلطنة عُ 

%. ويزداد معدل ٨٦,٧سنة ثلث عدد السكان تقريبًا ويبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة حوالي  ١٥من لم تتجاوز أعمارهم 
%). يبلغ متوسط العمر المتوقع للفرد ٩٧,٦بحوالي ( معرفة القراءة والكتابة بين صغار السن بشكل كبير وتقدر النسبة بينهم

  عامًا واللغة الرسمية فهي اللغة العربية. ٧٢

على يد جلالة السلطان  ١٩٧٠تأسست الدولة الحديثة في سلطنة عُمان في الثالث والعشرين من يوليو عام  .٤٤
يومًا مهمًا في  ١٩٧٠والعشرين من يوليو عام قابوس بن سعيد السعيد والذي يتولى رئاسة الدولة حتى الآن. يعد يوم الثالث 

ذاكرة كل العمانيين، ويمثل كذلك نقطة تحول بارزة في تاريخ السلطنة. فقد كانت خدمات الرعاية الصحية والتعليم 
، استطاع سلطان عُمان أن ١٩٧٠والمواصلات قبل هذا التاريخ متواضعة تمامًا. ومع قدوم الثالث والعشرين من يوليو عام 

  قود البلاد في مدة وجيزة لتصبح بلدًا مزدهرًا اقتصاديًا وآمنًا وسلميًا وخاليًا من التلوث. ي

  الاقتصاد

). ويرتكز اقتصاد السلطنة على استخراج البترول GCCتعد سلطنة عُمان عضوًا في مجلس التعاون الخليجي ( .٤٥
%) من إيرادات الميزانية، ٦٧نفط حوالي (، شكلت عائدات قطاع ال٢٠٠٩وقطاع الخدمات والتصنيع. ففي نهاية عام 

%). أما القطاع ٦٥%) بحسب الأسعار السائدة وقتئذ، ووصلت متحصلات التصدير إلى (٤٠وارتفع الناتج المحلي بنسبة (
%) من إجمالي الناتج المحلي بحسب الأسعار ٦٠غير النفطي، فقد أسهم في نهاية نفس الفترة المذكورة آنفًا بحوالي (

لمخاطر  -على مدى السنوات السابقة  -وقتئذ. تسبب اعتماد السلطنة على إيرادات النفط في تعريض الاقتصاد  السائدة
. وقد عانى اقتصاد سلطنة عُمان، ةتقلبات أسعار النفط في العالم. يقوم الاقتصاد العماني على مبادئ السوق الحر 

ففي حين أن   .المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠لمي الذي خلفته أزمة كاقتصاديات العديد من الدول، من التباطؤ الاقتصادي العا
وإن كان صغيرًا نسبيًا لم يتأثر تأثيرًا سلبيًا، كان لانهيار أسعار البترول في الفترة ذاتها تأثيرًا ملحوظًا على   قطاع الماليال

  إيرادات الحكومة وإجمالي الناتج المحلي. 

                                                      
  عمان، سلطنة عمان والسلطنة هي جميعها تسميات تشير إلى سلطنة عمان.  ٣
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طط الخمسية. يستمر تنفيذ الخطة الخمسية السابعة حتى عام تقوم التنمية الاقتصادية على مجموعة من الخ .٤٦
%)، وتهدف كذلك على ٣. تهدف هذه الخطة إلى تحقيق معدلات نمو بأسعار ثابتة لا يقل متوسطها السنوي عن (٢٠١٠

بالتعليم رفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم وتحسين نتائج التعليم العام وتوسيع دائرة الالتحاق 
  العالي وزيادة مستويات التوظيف للمواطنين. 

) ويرتبط الریال العماني بالدولار الأمريكي. يقوم السوق OMR( ٤الریال العماني هو عملة عُمان المتداولة  .٤٧
ذي المستويات الضريبية المنخفضة. يتبع الاقتصاد العماني سياسة الانفتاح أمام  ةالعماني على مبادئ السوق الحر 

سياسة لتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة. تتطلب الاستثمارات الستثمارات الأجنبية، وتتبنى الحكومة هذه الا
%. وهذا لا يمنع الحكومة من طلب ١٠٠الأجنبية التأسيس المحلي للشركات، ولكن قد تصل الملكية الأجنبية إلى 

  .طلاع الجمهور عليهامعلومات مفصلة حول الكيانات القانونية القائمة لإ

%)، واليابان بنسبة ٣٢جمهورية الصين الشعبية بنسبة ( - ٢٠٠٩في نهاية عام  -كان أهم شركاء التصدير  .٤٨
%). أما عن الصادرات غير النفطية، فقد كان من بين أهم ١٠,٤%)، وكوريا بنسبة (١٣,٥%)، وتايلاند بنسبة (١٦,٧(

وكان أهم  .)٧,١%%) والمملكة العربية السعودية(١٢%) والهند (٢٦,٣تحدة (شركاء التصدير دولة الإمارات العربية الم
%)، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ١٥%)، واليابان بنسبة (٢٣,٨الإمارات العربية المتحدة بنسبة ( ،شركاء الاستيراد 

سترادها في الماكينات ومعدات النقل %). وتمثلت معظم البضائع التي تم ا٤,٨%)، وجمهورية الصين الشعبية بنسبة (٦,٤(
  والأجهزة الكهربية ومكوناتها والمعادن والمنتجات المعدنية والمواد الغذائية.

  النظام الحكومي والنظام القانوني وتسلسل القوانين

  وعملية الانتقال ١٩٧٠قبل عام 

ى الأحكام الدينية والعرفية يعتمد اعتمادًا كليًا عل ١٩٧٠كان نظام سلطنة عُمان القانوني قبل حلول عام  .٤٩
) على فض وتسوية النزاعات حفاظًا على المجتمع الشيوخ) ورؤساء القبائل (الولاةالمتوارثة. وقد تركز دور الحكام المحليين (

. كما كانت توجد بعض الشريعةمستقرًا وسلميًا. وكانت النزاعات التي يصعب تسويتها هي فقط التي يتم رفعها إلى محكمة 
  مثل قوانين المرور والبلديات والجمارك. ١٩٢٩نين المكتوبة المعمول بها في السلطنة منذ القوا

، تدفقت تدريجيًا القوانين الوضعية وانتشرت كذلك المحاكم المدنية والجنائية في شتى نواحي ١٩٧٠وبعد عام  .٥٠
م المتحدة عام في السابع من أكتوبر البلاد. وانفتحت عُمان كذلك على العالم الخارجي، وأصبحت أحد أعضاء منظمة الأم

، وأصبحت لسلطنة عُمان منذ ذلك ١٩٨٥و ١٩٧٠ز الوجود في الفترة ما بين . وخرجت معظم قوانينها إلى حيّ ١٩٧١عام 

                                                      
 ٢,٠٠ریال عماني =  ١,٠٠والذي يعد أول أيام الزيارة الميدانية) كان سعر صرف اليورو مقابل الریال العماني: ( ٢٠١٠في السابع عشر من يوليو  ٤

دولار  ١,٠٠دولار أمريكي و ٢,٦٠ریال عماني =  ١,٠٠ریال عماني. وكان سعر الدولار الأمريكي مقابل الریال العماني:  ٠,٥٠يورو =  ١,٠٠يورو و
  )www.oanda.comي (مصدر هذه المعلومات هو ریال عمان ٠,٣٩أمريكي = 
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الحين إطارها القانوني الشامل. لقد أسهمت عملية تدوين القانون في خلق مجموعة قوانين مماثلة لتلك التي تُطبق في 
  تخضع للقانون المدني، ليس هذا فحسب، بل تتميز كذلك بشموليتها وبساطتها.  البلدان التي

  القانون الأساسي (الدستور)

ليضع الأسس الاقتصادية والسياسية للدولة،  ١٩٩٦ز الوجود عام خرج دستور الدولة (النظام الأساسي) إلى حيّ  .٥١
  ز مشاركة الشعب العماني في تنمية البلاد. ويضمن تحقيق مزيد من التنمية والتقدم والرخاء والاستقرار، ويعز 

يتم إصدار جميع القوانين العمانية بموجب مراسيم سلطانية، أما اللوائح فتعتبر قرارات تنفيذية يتم إصدارها بموجب  .٥٢
 ينص القانون الأساسي (الدستور) بأن الإسلام هو الدين. قرارات وزارية (بمشاركة مجالس التشريع الرئيسية والثانوية)

هي المصدر الأساسي للتشريع. يتم نشر جميع القوانين في الجريدة الرسمية لمدة  الشريعة الإسلاميةالرسمي للسلطنة وأن 
النشر ما لم يُصرح أحد بخلاف  الذي يليز التنفيذ في اليوم التالي أسبوعين من تاريخ الإصدار وتدخل هذه القوانين حيّ 

رية التي تصدرها مؤسسات الدولة الأخرى (كجهات الرقابة المالية) بنفس القابلية والمنشورات الدو  يمساذلك. تتمتع المر 
التنفيذية التي تتمتع بها بقية الجهات، ما لم تخلو لغة الوثيقة من الصيغة الإلزامية اللازمة في مثل هذه النصوص وما لم 

  ه، لا تعتبر إلا دليلاً أو ورقة معلومات.تفتقد الدقة المطلوبة للتنفيذ. وفي حالة افتقاد الوثيقة لما سبق توضيح

  القانون الدولي

). لا يحتاج القانون الدولي الأحاديةينسجم القانون المحلي والدولي في إطارٍ واحدٍ في السلطنة وهو ما يسمى بـ ( .٥٣
ية التي تتبناه الدولة إلى تأكيد سريان بنوده وتنفيذها على القانون العماني؛ وذلك لأن قانون التصديق على الاتفاقيات الدول

يدمج هذه الاتفاقيات كجزء لا يتجزأ عن القانون العماني. وتستطيع المحاكم العمانية تطبيق الاتفاقيات الدولية بصورة مباشرةً 
دون التقيد بشئ، وتستطيع استبدال القوانين العمانية إن تعارضت مع هذه الاتفاقيات سواء أكانت هذه القوانين حديثة أو 

. ويسري هذا كذلك في الحالات الجنائية (التجريم)، فتحديد السلوك الإجرامي يخضع تمامًا للمعاهدات الدولية. يتم قديمة
التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بموجب مرسوم سلطاني. تتضمن مراسيم التصديق هذه على تذكيرٍ بأن 

قانون الوطني. إضافةً لذلك، يجب أن تحتوي الاتفاقية أو المعاهدة على الاتفاقية أو المعاهدة المبرمة قد أصبحت جزء من ال
وذلك لأن السلوك الإجرامي على سبيل المثال قد لا يكون محددًا تمامًا)، ويحتوي  نصوصٍ مُلزمة بتدابير تنفيذية معينة (

  طاني على هذه التدابير التنفيذية. لالمرسوم الس

  السلطات التنفيذية والتشريعية

ظام الحكومي لسلطنة عُمان سلطاني وراثي. سلطان عُمان هو رئيس الدولة والحكومة (أي رئيس الوزراء) الن .٥٤
والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس شرطة عُمان السلطانية ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي. يعاون السلطان 
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ن بينهم ثلاثة نسوة). يقوم السلطان بتعيين وعزل الوزراء. وزيرًا يعينهم السلطان (ويكو  ٣٢)، يتكون من ديوانمجلس وزراء (
  يتولى السلطان عملية التشريع (السلطات التشريعية) ويتولى هو كذلك تفعيلها (السلطات التنفيذية).

  السلطات الاستشارية

بالسلطات  إضافةً إلى أن السلطان يتولي كل السلطات التشريعية والتنفيذية، يقوم كذلك بتقديم النظام الخاص .٥٥
). مجلس الدولة). المجلس الأول هو (مجالس عُمانالاستشارية. ويعاون السلطان مجلس استشاري مؤلف من مجلسين (

يعين السلطان كل أعضاء هذا المجلس. يتولى مجلس الدولة الاطلاع والنظر في الأمور التي يحيلها السلطان إليه، كما 
ك إعداد الدراسات المتعلقة بقضايا التنمية بما في ذلك تنمية الموارد البشرية. يتولى صياغة القوانين قبل إصدارها، وكذل

نساء). تبلغ مدة العضوية أربع سنوات وهذه المدة قابلة  ٩عضوًا (وكان بينهم  ٥٩ ،٢٠٠٦وكان عدد أعضاء المجلس عام 
عضوًا (ويتم  ٨٤غ عدد أعضائه ، ويبل١٩٩١). تم تأسيس هذا المجلس عام مجلس الشورىللتجديد. المجلس الآخر هو (

تخصيص مقعد أو اثنين من مقاعده للنساء)، وتقتصر وظائفه على المهمات الاستشارية فقط. ومنذ الرابع من أكتوبر عام 
  عامًا الحق في الاقتراع.  ٢١، منحت السلطنة للمواطنين الذين تتعدى أعمارهم ٢٠٠٣

  السلطات القضائية

 الشريعةالتي تقيم العدل على أساس  الشريعة الإسلاميةعلى محاكم  ،صورة تقليديةب ،اعتمد نظام عُمان القضائي .٥٦
تمارس نشاطها فيما يتعلق بالفصل في مسائل الأسرة والميراث. أما  الشريعة الإسلامية). لا تزال محاكم ٥الحديثو  القرآن(

، وتعد هذه المنظومة امتدادًا لنظام سنة بخصوص باقي الحالات، فقد قامت السلطنة بتأسيس منظومة محاكم مدنية منفصلة
  من النيابة العامة ومحاكم تضم جميع التخصصات.  الحالي. يتكون النظام القضائي في شكله ١٩٤٨

المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا القائمة في العاصمة مسقط.  جزاء،التضم منظومة محاكم  .٥٧
بتدائية تقوم بالفصل في القضايا المدنية والجنائية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية. محكمة ا ٤٤وتنتشر في السلطنة 

مسقط ونزوى وصحار ( محكمة استئنافية بسلطنة عُمان تنتشر في ١٤يتولى رئاسة المحكمة الابتدائية قاض واحد. ويوجد 
، ويتولى رئاسة كل محكمة سيب والدقم وماهوت)وإبراء وعبري وصلالة ومسندم والبريمي والرستاق وصور وآل المضيبي و 

من هذه المحاكم فريق مكون من ثلاثة قضاة يتم اختيارهم بالتعيين. تقوم المحكمة العليا بتوحيد المبادئ القانونية، وتراجع ما 
له. م فسيرهمتيصدر عن محاكم الدرجات الدنيا من قرارات، وتراقب القضاة فيما يتعلق بكيفية تطبيقهم للقانون وطريقة 

ويحق للسلطان أن يعفو عن المدانين ويخفف عقوباتهم، ولكن لا يحق له نقض أحكام المحكمة العليا أو الطعن فيها. بينما 
يحق للمجلس الأعلى للقضاء النظر في الطعون الخارجة عن نطاق المحكمة العليا ونقض قراراتها والطعن فيها. يرأس 

  السلطان المجلس الأعلى للقضاء.

                                                      
  ھو تعاليم وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم.الحديث: ٥
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 ويؤدي يعد مكتب النيابة العامة جهازًا مستقلاً بذاته، بعد أن كان في الماضي جزءًا من شرطة عُمان السلطانية،  .٥٨
دوره في الوقت الحاضر كإدارة رائدة في إجراء التحقيقات وإقامة الدعاوي (حيث يقوم بالتوجيه والإشراف على التحقيقات 

  لمجلس الأعلى للقضاء كذلك على عمل مكتب النيابة العامة.يشرف ا .التي تجريها شرطة عُمان السلطانية)

  الشفافية والحوكمة الجيدة وتدابير مكافحة الفساد 

لم توقع سلطنة عُمان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يعد الفساد والرشوة من الجرائم الأصيلة لغسل  .٥٩
  الأموال.

 ٢٠١٠في عام  ات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدوليةاحتلت سلطنة عُمان وفقًا لنتائج مؤشر مدرك .٦٠
. وشمال أفريقيا ركز الرابع بين دول الشرق الأوسطالمشتركة على مستوى العالم، والم دولة ١٧٨من بين  ٤١المركز رقم 

يد هذا التقييم في كثير ويعد هذا المركز مرتفعًا نسبيًا، وهو ما يشير إلى انخفاض مدركات الفساد في السلطنة. ولقد تم تأك
  من المقابلات التي عقدها فريق التقييم. 

ينص القانون الأساسي (الدستور) على أنه لا يحق لوزراء الحكومة الجمع بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو  .٦١
ولون كذلك إجراء التعاملات بين الإدارات الحكومية التي يتوز جيعضوية المجالس الخاصة بأي شركة مساهمة، ولا 

مباشرة أو غير مباشرة. إضافة لذلك، يلتزم الوزراء بعدم استغلال  مصلحةمسؤولياتها وأي شركة أو مؤسسة قد تربطهم بها 
  مناصبهم الرسمية بأي شكل من الأشكال لتحقيق المنفعة الذاتية أو لتحقيق منفعة لهؤلاء الذين تربطهم بهم علاقات خاصة.

  وتمويل الإرهابغسل الأموال ل العام  وضعال ٢- ١

  غسل الأموال 

من هذا التقرير، يتضح أن المستويات العامة للجريمة في عُمان  ٦-٢و ١-٢كما هو موضح في القسمين  .٦٢
والسرقة والتهريب والجرائم ذات الصلة بالمخدرات وانتهاكات قوانين معينة كقانون  الاحتيالمنخفضة نسبيًا. تعد جريمة 

مخططات بونزي) أكثر الأنواع شيوعًا من الجرائم التي ينجم عنها متحصلات مالية.  أي (البنوك وقانون سوق رأس المال 
أن أغلبية الجرائم التي يتم ارتكابها في البلاد هي جرائم محلية قائمة بذاتها، وأنه نادرًا ما يتم بالسلطات  فيدتإضافةً لذلك، 

سكان الدولة  ١/٣رة من شتى دول العالم (تمثل تقريبًا اكتشاف روابط بجماعات دولية. وفي ظل وجود نسبة سكانية كبي
وتتألف من العمال المغتربين والمهاجرين)، لم يكن يستطيع شخص ما أن يتوقع هذا الأمر في البداية؛ لقد زودت السلطات، 

لإحصائيات إلى رغم ذلك كله، فريق التقييم بإحصائيات غاية التفصيل عن جنسيات مرتكبي أكثر الجرائم شيوعًا. لم تشر ا
  وجود جرائم عبر الحدود، وقد كانت معظم الجرائم التي ارتكبها الرعايا غير العمانيين هي السرقة العادية وخيانة الأمانة.

ونظرًا لانخفاض مستويات الجريمة، فإن عمليات غسل الأموال المحتملة منخفضة كذلك. صرحت السلطات بأن  .٦٣
رهاب يسهم في تخفيض مستوى الجريمة، وذلك لأنه يعد نظام وقائي ضد عمليات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ
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يوليو  ٤في  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابل الجديد قانونالغسل الأموال. تشير السلطات كذلك إلى أن إصدار 
مستقبلاً عدد  ي وسيقلصسوف يكون له تأثير إيجابي على النظام الوقائ والإصدار المرتقب للوائحه التنفيذية ٢٠١٠
وكشف المزيد نظام المكافحة  أن يتم تطبيق الجزء القمعي من رغوب فيهأنه من المبيعتقد فريق التقييم  غير أنّ  .الحالات

  دي إلى مزيد من الإدانات. ؤ من حالات غسل الأموال، مما ي

  تمويل الإرهاب

ومؤسسي  قانونياعي، كما أنها تملك إطار عمل تتمتع عمان بشكل عام باستقرار وأمن سياسي واقتصادي واجتم  .٦٤
هاب في التاريخ المعروف للسلطنة. جوم إرهابي أو تمويل إر شامل. لم تتوفر أية تقارير عن تهديدات إرهابية أو محاولات ه

ما ول المجاورة والدول الأخرى وليست لديها مسائل تحفظ على التعاون الدولي فيدعلى علاقات جيدة مع ال عمانتحافظ 
 خطرهاب و ر رغم وجودها القريب جغرافياً من دول تفشى فيها الإرهاب، فإن عامل الإ من أي نوع. بالجرائم الإرهابيةيتعلق 

الإرهاب يبدو منخفضاً بشكل كبير. علاوة على ذلك، وكما هو مذكور في هذا التقرير، تتمتع عمان بشكل عام بإطار عمل 
وال وتمويل الإرهاب لمنع استخدام أنظمته المالية أو أراضيه في مخططات قانوني ومؤسسي شامل لمكافحة غسل الام

إرهابية أو مخططات تمويل الإرهاب. وينص قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على إطار عمل 
ير أنه، وفي ظل غياب المساعدة على المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب. غ أنهوقائي من ش

 إضافة إلى ذلك،تهديدات فعلية أو أحداث إرهابية كما هو مشار أعلاه، فإن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله لم يتم اختباره. 
بعض المتعلقة بدرجات التقييم كذلك فسر يقد  مماعملية تمويل الإرهاب، حول يبدو أن هذا يشير إلى نقص وعي السلطات 

    .ذات صلة بتمويل الإرهابخاصة التوصيات ال

  قطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية المحددةال نظرة عامة على   ٣- ١

  قطاع المالي ة على العام نظرة

يتكون القطاع المالي في عُمان من مؤسسات تقليدية ومنتجات ومركبات قد تكون إلى حد ما غير متطورة.  عدد  .٦٥
ماد على المؤسسات المالية المتعارف عليها عالميًا الذي لا يزال أقل من المتوقع نسبيًا ومستوى الاعت المنخفضالسكان 

والمنتجات التي لا يزيد حجمها عن حاجة المواطن العماني، كل ذلك أسهم في محدودية هذا القطاع، على الرغم من أن 
الموجودة في عُمان وممارسيها والمشرفين  كافة الأنشطة المالية تُمارس في عُمان. يشير الجدول أدناه إلى الأنشطة المالية

 عليها.
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  الأنشطة المالية في عمان -١الجدول 

أنواع الأنشطة المالية التي تنطبق عليها 
  توصيات مجموعة العمل المالي

أنواع المؤسسات المالية 
في عُمان التي تقوم بهذه 
  الأنشطة المالية المحددة

  الأساس القانوني لمنح التراخيص 
لضرورة لأغراض الإشراف على (ليس با

  القطاع المالي)
  الجهة الرقابية 

قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة
  للدفع من الجمهور.

  البنك المركزي العماني
  

البنوك وشركات التأجير 
  التمويلي

  
  شركات الصرافة.
  شركات الوساطة

  البنك المركزي العماني
  قانون البنوك
  قانون البنوك

  ة السوق الماليةقانون هيئ
  

  البنك المركزي العماني
  هيئة السوق المالية

 الإقراض
إصدار وإدارة وسائل الدفع (مثل بطاقات

الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات 
والشيكات السياحية والحوالات المالية 

والشيكات المصرفية والأموال 
  الإلكترونية).

  الضمانات والالتزامات المالية.
سوق المال (الشيكات أدواتفي داوللتا

والكمبيالات وشهادات الإيداع 
والمشتقات..الخ) الصرف الأجنبي وأدوات 
صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات 
 والأوراق المالية القابلة للتحويل والتداول 

  في السلع الآجلة
حفظ وإدارة النقد والأوراق المالية السائلة

  يربالنيابة عن الغ
  البنك المركزي العماني  ٢٠٠٠قانون البنوك  البنوك وشركات الصرافة  تحويل الأموال أو القيمة
  البنك المركزي العماني  ٢٠٠٠قانون البنوك  البنوك وشركات الصرافة  الصرافة وتبادل العملات

  التأجير التمويلي
البنوك وشركات التأجير

  التمويلي
  ٢٠٠٠قانون البنوك 

  كزي العمانيالبنك المر 
  

الاكتتاب في وثائق التأمين على الحياة
وغيرها من أنواع التأمين المتصلة 

  بالاستثمار وضمانها
  شركات التأمين

  قانون التأمين العماني
  قانون الشركات

  هيئة السوق المالية

المشاركة في إصدار الأوراق المالية
وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه 

  الإصدارات
  نوكالب

  
  الوساطة المالية
  الشركات

  

  ٢٠٠٠قانون البنوك 
  قانون هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية 
والبنك المركزي 

  العماني
  إدارة المحافظ الفردية والجماعية

أو بخلاف ما سبق، استثمار الأموال أو
النقود أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن 

  الغير.
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ت الصرافة على الخدمات المالية في عُمان بشكل أساسي. لا تتسع دائرة انتشار كثير من تسيطر البنوك وشركا .٦٦
المالية والخدمات المتاحة كالتأمين والتأجير التمويلي، وإنما تتركز في العاصمة العمانية مسقط، ولا يعتمد عليها الأنشطة 

توى الشركات. وفي أثناء الزيارة الميدانية، أشار ممثلو الغالبية العظمى من السكان وإنما يتم توفيرها بشكل أساسي على مس
  إلى أن الطلب على المنتجات والخدمات المالية ليس كما هو متوقع أو مرغوب.   قطاع الماليال

  قطاع البنوك

بنوك أجنبية،  ١٠بنوك محلية و ٧؛ منهم اً بنك ١٧، بلغ عدد البنوك التجارية العاملة في عُمان ٢٠١٠في عام  .٦٧
فرعًا. في نفس الحين، وصل عدد فروع البنوك المحلية العاملة بالخارج  ٣٩٥ إلى جمالي عدد فروع هذه البنوكووصل إ

  فرعًا.  ١٣

 بفضلزيادةً ضخمةً جدًا في الميزانية، وذلك  ٢٠٠٨و ٢٠٠٥عرضت البنوك التجارية العمانية في الفترة ما بين  .٦٨
، شهدت مؤشرات البنوك في السلطنة نموًا متباطئًا ٢٠٠٩لمرتفع. وفي عام دورة أسعار البترول المناسبة والنمو الاقتصادي ا

جراء تباطؤ الاقتصاد العماني الذي أحدثته تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وقف حجم إجمالي الأصول 
ریال عماني مقارنة بـ مليون  ١٤١٩٨,٩عند  ٢٠٠٩والخصومات الخاصة بالبنوك التجارية في نهاية شهر ديسمبر لعام 

% فقط خلال هذا العام مقارنة بزيادة ٣,١مليون ریال عماني للسنة الماضية، وهو ما يشير إلى زيادة قدرها  ١٣٧٧٨,٤
  %. ٣٣السنة الماضية الهائلة التي بلغ قدرها 

% ٢,٨% من حجم إجمالي الإيداعات بمقدار ٧٢، تزايدت إيداعات القطاع الخاص التي تشكل ٢٠٠٩في عام  .٦٩
% ١١,٣فقط. وفي ضوء حركة الإيداعات الأخرى، سجلت كلٍ من سحوبات القطاع الخاص وإيداعات ادخاره نموًا قدره 

%. ارتفع حجم رأس المال الأساس والاحتياطات ٥,٥، بينما شهدت إيداعات الأجل انخفاضًا مقداره التوالي% على ١٠,٤و
، بينما ٢٠٠٩مليون ریال عماني في نهاية شهر ديسمبر لعام  ١٩٠٦,٥ % لتصل إلى٥,٩الخاصة بالبنوك التجارية بمقدار 

  مليون ریال عماني.  ٤٤٤,٩% لتصل إلى ٣٣,٣ارتفعت عناصر رأس المال الإضافي بمقدار 

 ٢٢، كان هناك اثنين من البنوك المتخصصة يعملان في عُمان بشبكة يبلغ عدد فروعها ٢٠٠٩في نهاية عام  .٧٠
) وبنك OHBسستين الائتمانيتين المتخصصتين بنوك تملكها الحكومة وهي: بنك الإسكان العماني (فرعًا. وكانت كلتا المؤ 

). يقدم بنك الإسكان العماني التمويل لكل شرائح المجتمع العماني في صورة قروض إسكان ميسرة ODBالتنمية العماني (
 ١٥٦,٣مليون ریال عماني مقارنة بـ  ١٧٧,٥عند  ٢٠٠٩طويلة الأجل. وقف حجم قروض الرهن العقاري في نهاية عام 
%. ووقف حجم رأس المال الخاص ببنك الإسكان ١٣,٦مليون ریال عماني للسنة الماضية، وهو ما يشير إلى زيادة قدرها 

مليون ریال عماني، بينما بلغ صافي حقوق المساهمين المشتملة على رأس مال الأسهم والإحتياطات  ٣٠العماني عند 
  .٢٠٠٩مليون ریال عماني في نهاية شهر ديسمبر لعام  ١٠٣,٣لمحتجزة والأرباح ا
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يمارس بنك التنمية العماني نشاطاته بشكل أساسي فيما يتعلق بتقديم القروض اللازمة لمشروعات التنمية، وما  .٧١
رف التقليدية وكذلك الأنشطة المهنية والح والسياحة يتعلق بها من أنشطة في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والصحة

 ٧٨,٤، وصل إجمالي صافي القروض والسُلف بما في ذلك قروض إسكان الموظفين إلى ٢٠٠٩في عُمان. في نهاية عام 
%. ارتفع حجم رأس مال ٣٤,٥مليون ریال للعام السابق، مسجلاً بذلك زيادة كبيرة مقدارها  ٥٨,٣مليون ریال عماني مقارنة بـ 

مليون ریال فقط في نهاية العام  ٤٠مليون ریال عماني بعد أن كان  ٥٨إلى  ٢٠٠٩اني عام الأسهم الخاص بنك التنمية العم
  مليون ریال. ٨٥,٦مليون ریال عماني إلى  ٦٠,٥السابق، بينما ارتفع إجمالي صافي حقوق المساهمين من 

فة تقتصر يتولى مسؤولية شركات الصرافة في السلطنة نوعان من المؤسسات، وهما بالتحديد، شركات صرا .٧٢
معاملاتها على الصرافة (بمعنى تحويل الأموال) فقط، ومؤسسات صرافة تزاول أعمال الصرافة والتحويلات المالية. وفي 

مؤسسة صرافة تمارس أعمالها بموجب ترخيص مزاولة أعمال  ١٦شركة صرافة و ٣١كان هناك  ٢٠١٠نهاية ديسمبر لعام 
 ١٦دار. ووصل إجمالي عدد الفروع التابعة لمؤسسات الصرافة البالغ عددها الصرافة والأعمال التي تكفلها مسودة الإص

. يقوم بنك عُمان المركزي سنويًا بفحص شركات الصرافة التي تزاول كل من أعمال الصرافة ٦فرعًا. ١٦٤ إلى مؤسسة
  اللوائح.والتحويلات ليتأكد من صحة دفاتر وسجلات الحسابات الخاصة بهم، وليتأكد كذلك من إلتزامها ب

مليون ریال عماني في نهاية  ٣٠,٨مؤسسة  ١٦بلغ إجمالي أصول المؤسسات الآنفة الذكر والتي يبلغ عددها  .٧٣
مليون ریال عماني وأرصدة  ٩,٦. وقد تتضمن ملف الأصول بشكل أساسي حيازة نقدية مقدارها ٢٠٠٩شهر ديسمبر عام 

المال والإحتياطات الخاصة بهذه الشركات في نهاية شهر مليون ریال عماني. وقف إجمالي رأس  ١٥,٦بنكية قيمتها 
  .٧مليون ریال للسنة الماضية ١٤,٢مليون ریال عماني مقارنة بـ  ١٥,٤عند  ٢٠٠٩ديسمبر عام 

  قطاع التأمين

شركة أجنبية ويضاف إلى وجود  ١٢شركة محلية و ١١ امنهشركة تأمين؛  ٢٣يتكون سوق التأمين في عُمان من  .٧٤
ریال عماني  ٤٣١،٦٢٦،٠٦٣ ٢٠٠٩. بلغ إجمالي أصول شركات التأمين العاملة في عُمان في نهاية عام وسيط تأمين ١٨

%. وارتفعت أصول التأمين العام (وهو ١,٩ریال للسنة السابقة محققًا بذلك زيادة إجمالية قدرها  ٤٢٣،٦٢٣،١٤٥مقارنة بـ 
ریال محققًة بذلك  ٣٥٢،٤٣٥،٣٧٤ریال عماني إلى  ٣٥١،٠٣٠،٤٦١التأمين الخارج عن نطاق التأمين على الحياة) من 

ریال  ٧٩،١٩٠،٦٨٩ ریال عماني إلى  ٧٢،٦٠١،٦٨٤%، بينما ارتفعت أصول التأمين على الحياة من ٠,٤نموًا قيمته 
  %.٩,١متراجعةً بمقدار 

 ٢٠٠٨بوليصة عام  ٨٦٦،١٥٨مقارنة بـ  ٢٠٠٩بوليصة تأمين عام  ٨٣٣،٤٥٨ قامت شركات التأمين بإصدار  .٧٥
 ٢٠٠٩بوليصة تأمين عام  ٨٢١،٦٣٧%. وبخصوص شركات التأمين العامة، فقد أصدرت ٣,٨قدرها  تراجعاً لتسجل بذلك 

                                                      
  فرعًا يتبعها.  ١٣١شركة صرافة تمارس أعمالها من خلال  ١٦بتوفير معلومات مُحدثة تشير إلى وجود  ٢٠١٠قامت السلطات في نهاية عام  ٦
  ٢٠٠٩لعام بنك عُمان المركزي؛ التقرير السنوي ٧
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%، بينما أصدرت شركات التأمين على ٣,٢بوليصة تم إصدارها السنة السابقة متراجعةً بنسبة قدرها  ٨٤٨،٨٧٤مقارنة بـ 
العام السابق مسجلةً بذلك تراجع مقداره  ابوليصة تم إصداره ١٧،٢٨٤بوليصة في نفس العام مقارنة بـ  ١١،٨٢١الحياة 
٨%.٣١،٦  

  شركات التأجير التمويلي

شركات فقط تزاول أعمالها  ٦يعد قطاع التأجير التمويلي في السلطنة قطاعًا صغيرًا إلى حد ما، فهو يتكون من  .٧٦
بالتحديد، "تمويل  يوهثة شرائح من السوق؛ فرعًا. تمارس هذه الشركات أعمالها بشكل أساسي في ثلا ٣٣من خلال 

التجزئة" حيث يتم توجيه التمويل إلى العملاء الأفراد لشراء السيارات والبضائع الإلكترونية؛ "تأجير الأجهزة" حيث يتم توجيه 
ال أس م) لأغراض التوسيع والتحديث ومتطلبات الاستبدال؛ "تمويل ر SMEsالتمويل إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (

) لأغراض التجارة الخارجية والمحلية أو لتنفيذ SMEs" ويتم توجيه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (خصيموالت العمل
  المشروعات وعادة ما يكون ضد إحالة المستحقات. 

% ١٠التأجير التمويلي حوالي   في ضوء تباطؤ الاقتصاد، كان حجم انكماش قاعدة الأصول الإجمالية لشركات .٧٧
التأجير %. وقف مجموع أصول شركات ٣٨ ت نسبتهمقارنة بالنمو الذي شهده العام الماضي والذي بلغ ٢٠٠٩في عام 
ریال للسنة الماضية. وقد مليون  ٦١١مليون ریال عماني مقارنة بـ  ٥٥٣,٨عند  ٢٠٠٩في نهاية شهر ديسمبر لعام التمويلي 

% ليصل إلى ٩,٧بنسبة  مصوالخبالتقسيط وتمويل الإيجارات انخفض إجمالي القروض غير المدفوعة كقروض الشراء 
. وأظهرت مؤشرات جودة الأصول بناءًا ٢٠٠٨مليون ریال عام  ٥٩٢,٤بعد أن كان  ٢٠٠٩مليون ریال عماني عام  ٥٣٥,٢

 ٥٢,٨) ليصل إلى NPLs؛ حيث ارتفع إجمالي القروض المتعثرة (٢٠٠٩على ما أظهرته محفظة القروض تدهورًا عام 
% من ٤,١مليون ریال أو ما يعادل  ٢٤,٥% من محفظة القروض الإجمالية مقارنة بـ ٩,٩ليون ریال عماني أو ما يعادل م

  . ٢٠٠٨إجمالي القروض عام 

يرجع تقلص حجم محفظة القروض وانخفاض سعر الفائدة إلى التأثير السلبي التي قامت به التكلفة المرتفعة  .٧٨
ح الفوائد الخاصة بشركات التأجير التمويلي. انخفض صافي أرباح شركات التأجير للتمويل على صافي إيرادات وأربا

مليون ریال  ١٧,٢مقارنة بـ  ٢٠٠٩مليون ریال عماني عام  ١٣,٩إلى  ومؤنالتمويلي بعد تسوية ما يتعلق بها من ضرائب 
كات التأجير التمويلي بزيادة حجم %. وفيما يتعلق بالخصومات، قامت شر ١٩,٢للسنة الماضية، مما يعكس انخفاضًا قيمته 

رأس المال المدفوع على نحوٍ ثابت خلال الأعوام السابقة ليتماشى مع الحد الأدنى المطلوب تحقيقه قبل نهاية يونيو من 
مليون ریال عماني. وبالنسبة للمستوى الإجمالي، وصل حجم رأس المال المدفوع الخاص بشركات  ٢٠وهو  ٢٠١٢عام 

، محققًا بذلك زيادة عن السنة الماضية ٢٠٠٩مليون ریال عماني في نهاية شهر ديسمبر عام  ٨١,١لي إلى التأجير التموي
  %.١٠,٦بلغت نسبتها 

                                                      
-http://www.cma.gov.om/documents//da8d5f99-e20e( ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لعامي  - السوق المالية مراجعة سوق التأمين لهيئة  ٨

4bd8-8620-c95d87d7b0ca.pdf(   
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مليون ریال عماني في  ١٣٦,٩وارتفع رأس المال الموحد والاحتياطات الخاصة بشركات التأجير التمويلي إلى  .٧٩
ام الماضي. وتماشيًا مع تقلص محفظة القروض، انخفضت عمليات مليون ریال للع ١٢٣,١نهاية هذا العام مقارنة بـ 

الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، التي تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل قطاع التأجير والتمويل غير البنكي، 
  .٢٠٠٩.٩مليون ریال عام  ٢٧٦,٧إلى  ٢٠٠٨مليون ریال عماني في عام  ٣٢٥,٨من 

  ليةقطاع الأوراق الما

رسمياً  ، وقد بدأ١٩٨٨) لعام ٥٣/٨٨تأسس سوق مسقط للأوراق المالية كهيئة حكومية بالمرسوم السلطاني ( .٨٠
. وبعد مرور ما يقرب من عقد من النمو، تم إصدار قانون سوق رأس المال ١٩٨٩مايو عام  ٢٠مزاولة نشاطاته في 

ووظائف الصرافة الخاصة بسوق مسقط للأوراق  ميةيليفصل الوظائف التنظ  ٨٠/٩٨ بموجب المرسوم السلطاني رقم
) كجهاز تنظيم حكومي يتولى مسؤولية تنظيم السوق المالية CMAالمالية. وبناء على ذلك، تم إنشاء هيئة السوق المالية (

 وإصدار التراخيص للوسطاء والإشراف على تعاملات سوق مسقط للأوراق المالية وكل الشركات العاملة في مجال التأمين
والأوراق المالية في عُمان. من ناحية أخرى، يتولى سوق مسقط للأوراق المالية تقديم التسهيلات اللازمة لتداول الأوراق 

  المالية وتسوية التعاملات ونشر المعلومات المتعلقة بنشاطات السوق المالية.

بعد الركود  ٢٠٠٩ل العام عافيته بشكل كبير خلا) ٣٠(للأوراق المالية  مسقطاسترد مؤشر أسعار أسهم سوق  .٨١
 ٢٠٠٩نقطة في نهاية جلسة التداول عام  6368.8. فقد أغلق مؤشر أسعار الأسهم مرتفعًا عند ٢٠٠٨الذي شهده في عام 

% خلال العام. ١٧,٠٥نقطة، محققًا بذلك زيادة نسبتها  ٥٤٤١,١٢وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية السنة الماضية عند 
% من حجم ٢٢,٦جانب في أسهم الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية لتصل إلى انخفضت نسبة مشاركة الأ

% في السنة الماضية مع استمرار الأخذ بأسلوب الحد من المخاطر. بلغ ٢٣,٩مقارنة بـ  ٢٠٠٩رأس مال السوق عام 
 ٤,٢مليار سهم مقارنة بـ  ٦,١ل إلى ، وارتفع عدد الأسهم المتداولة ليص٢٠٠٩يومًا عام  ٢٤٦إجمالي عدد أيام التداول 

 ٦,٣مقارنة بـ  ٢٠٠٩مليون سند عام  ٢٣,٩. ارتفع كذلك عدد السندات المتداولة لتصل إلى ٢٠٠٨مليار سهم في عام 
خلال العام، انخفض المعدل الإجمالي  المتداولة مليون سند للسنة الماضية. وعلى الرغم من تزايد حجم الأسهم والسندات

مليون ریال عماني. وبناء على ذلك، انخفض متوسط  ٢٢٨٥% ليصل إلى .٣٢بنسبة  ٢٠٠٩الأسهم عام  لدوران سوق
  ٢٠٠٩.١٠مليون ریال عام ٩,٢٩إلى  ٢٠٠٨مليون ریال عماني عام  ١٣,٦٦قيمة التداول اليومي من 

 ١٢٤،٣٣٥،٧١٦ شركة في مجال الأوراق المالية بإجمالي رأس مال يصل إلى  ٢٦في الوقت الحالي، تعمل  .٨٢
  ریال عماني.

                                                      
  ٢٠٠٩ي؛ التقرير السنوي لعام بنك عُمان المركز  ٩
 ٢٠٠٩بنك عُمان المركزي؛ التقرير السنوي لعام  ١٠
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  قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددةعلى  ةعام نظرة

  أندية القمار وتشمل أندية القمار على الإنترنت

  تمامًا طبقًا للقانون العماني. رةو حظمأندية القمار وأندية القمار على الإنترنت  .٨٣

  عقاريونالوكلاء ال

  مكتب عقاري فعلي. ١٢٩٨٥يوجد في عُمان  .٨٤

  المعادن النفيسة والأحجار الكريمةتجار 

مكتب تابع لشركات تجارة المعادن النفيسة ومتاجر المجوهرات، تتراوح رؤوس أموالهم ما بين  ٢٤٢٠يوجد  .٨٥
   .) ریال عماني٩٩،٩٩٩٩) إلى (٣٠٠٠(

  المحامون

شركة كذلك في نفس التخصص. تقتصر نشاطات المحامون في  ٣٦مكتب محاماة و ٣٦٧يوجد في عُمان  .٨٦
مان على الإنابة عن المتهمين في الدعاوي القضائية، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد العقود. تشير السلطات إلى أنه عُ 

  عتبارية.شتراك في الإدارة أو الأعمال الخاصة بالشخصيات الاالالا يجوز للمحامين 

  الكتاب العدل 

، يقوم غير أنه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. العدل في عُمان ويتم تعينهم بموجب قانون  كتاب يتواجد .٨٧
لا تلزم توصيات مجموعة العمل المالي بتغطيتها تحت  وهو أمر -العدل بتقديم خدمات التحقق من صحة الوثائق  كتاب

  نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

  المحاسبون

   .فرعًا لشركات المحاسبة ١٤للمحاسبة و مكتبًا خاصًا ٩٠أشارت آخر إحصائيات السلطات إلى وجود  .٨٨

  مقدّمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية

في عُمان؛ فقد يلعب المحامون دورًا ثانويًا في في تأسيس الشركات وأشكال   لا يقوم هذا القطاع بشكل مستقل .٨٩
  الشخصيات الاعتبارية الأخرى وذلك بصياغة عقود التأسيس ذات الصلة.
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  القوانين التجارية والآليات التي تحكم الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية  ة علىنظرة عام  ٤- ١

يوجد في عُمان الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح التالية. تم توفير المزيد  .٩٠
قرير، أما المعلومات الخاصة بـ (الترتيبات من هذا الت ١-٥من المعلومات بخصوص (الكيانات القانونية) في القسم 

  من هذا التقرير.  ٣- ٥و ٢-٥القانونية) و(المنظمات غير الهادفة للربح) فتتواجد على الترتيب في القسمين 

  الشخصيات الاعتبارية

 : هي شركة تضم اثنين أو أكثر من من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين. يتحمل شركاء العمل شراكة عامة .٩١
ديون الشركة. يجب أن يقوم   مسؤولية ،بصورة مشتركة أو على نحو فردي وما يتبعهم من ممتلكات من أجل الصالح العام،

الشركاء بتسجيل شراكتهم في السجل التجاري بما يتفق مع بنود القانون. ولا يمكن تمثيل أسهم الشركاء في شهادات قابلة 
  للتداول.

الفئة الأولى تتكون من واحد أو أكثر من الشركاء  )iتين من الشركاء: : هي شركة تتضمن فئشراكة محدودة .٩٢
 )iiالمعتمدين ليتولوا مسؤولية ديون الشركة بصورة مشتركة ويحق لهم التصرف في ممتلكاتهم الخاصة بصورة فردية؛ و

ولياتهم تجاه ديون الشركة بناءًا والفئة الثانية تتكون من واحد او أكثر من الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة الذين تتحدد مسؤ 
على مساهمتهم في رأس مال الشركة، شريطة أن يتم ذكر هذا المبلغ في مذكرة تأسيس الشراكة. يتوجب على الشركاء 
المعتمدين القيام بتسجيل الشركة في السجل التجاري وفقًا للقانون. تظل مسؤولية الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة كما هي 

ركوا في إدارة الشركة أو يعملوا نيابة عنها كوكلاء أو يتمتعوا بأهلية أخرى. يتولى الشركاء ذوي المسؤولية ما لم يشا
المحدودة الذين شاركوا في الإدارة أو عملوا نيابةً عن الشركة مسؤولية تحمل الإلتزامات ذات الصلة بالعمل كشركاء، وقد 

  صل بذلك من المشاركة في تحمل ديون الشركة.لقى عليهم المسؤولية كشركاء معتمدين وما يتتُ 

: يتم تقسيم رأس مال هذه الشركات إلى أسهم تحمل نفس قيمة رأس المال المتداول في سوق شركات مساهمة .٩٣
لتزامات االصرف. تقتصر مسؤولية حاملة الأسهم على دفع قيمة الأسهم التي وقعوا عليها، ولا تُلقى عليهم مسؤولية تحمل 

ي حدود القيمة الاسمية للأسهم. وتتألف هذه الشركات من ثلاثة أشخاص على الأقل ويتم تسجيلها في السجل الشركة إلا ف
  التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة. 

: يتم تقسيم رأس مال هذه الشركات إلى أسهم متساوية القيمة ولا يتم تداول الشركات ذات المسؤولية المحدودة .٩٤
لصرف. تتشكل هذه الشركات من شخصين على الأقل، وتتحدد المسؤوليات بينهم بناءًا على القيمة هذه الأسهم في سوق ا

  الاسمية لأسهمهم. ويتم تسجيل هذه الشركات بالسجل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة.
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نونية بين : تتشكل هذه الشركات على الأقل من شخصين. تنشئ هذه الشركات روابط قاالمشروعات المشتركة .٩٥
أعضاءها، ولكنها لا تمارس أي تأثير على الأطراف الثالثة. لا تحمل هذه الشركات اسمًا تجاريًا لها، ولا يتم تسجيلها 

  بالسجل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة. 

  الترتيبات القانونية

ثناء إضافة القاضي الذي يشرف على مثل الصناديق الاستئمانية الأنجلوسكسونية، باست تقام الأوقاف في عُمان، .٩٦
  الوصي (الأوصياء) المعين (المعينون) والصندوق الاستئماني.

  الكيانات القانونية غير الهادفة للربح

يوجد في عُمان أربعة أنواع من المؤسسات الخيرية. يتولى قانون الجمعيات الأهلية إدارة وتنظيم شؤون هذه  .٩٧
) جمعيات ٢٣( )ii) جمعية نسائية و٥٣( )iسسات عمومًا في عُمان (جميعات أهلية): المؤسسات جميعًا ، وتُسمى هذه المؤ 

  )(صناديق استئمانية ساتومؤس )v) مؤسسة خيرية و١٤() iv) فروع و٣) أندية يتبعها (٩( )iiiمهنية و

  منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب استراتيجيةة على عام نظرة  ٥- ١

  افحة غسل الأموال وتمويل الإرهاباستراتيجيات وأولويات مك  أ -٥-١

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد  حديثاً  أصدرت عمان قد ت، كانالزيارة الميدانية وقت  .٩٨
الخاص بمكافحة غسل الأموال فقط) وكانت تواصل صياغة اللوائح التنفيذية الجديدة  ٢٠٠٢(الذي حل محل قانون 

). وكان الغرض الأساسي من إجراء هذه ٢٠٠٤لسنة  الصادرة ل اللوائح التنفيذية القديمةالخاصة بذلك القانون (لتحل مح
الصياغة القانونية هو أن يتماشى الإطار القانوني لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العماني مع الإصدارات 

تيجيات استر إعة العمل الدولي. ولم يتم بعد معرفة المحدّثة من الاتفاقات الجماعية الدولية ذات الصلة بتنفيذ توصيات مجمو 
ومع ذلك،  .ز الوجودوأولويات السلطات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن خرج الإطار القانوني إلى حيّ 

عزز فعالية ينصح فريق التقييم السلطات بأن تراعى تنفيذ نقاط الضعف القليلة العدد المحددة في تقرير التقييم هذا، وأن ت
  النظام المتعلق ببعض التوصيات الأساسية والجوهرية لمجموعة العمل المالي.

  الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ب -٥-١

وفيما يلي سيتم الإشارة إلى الوزارات الحكومية الرئيسية والسلطات التنظيمية والسلطات الأخرى التي تشارك في  .٩٩
  وال وتمويل الإرهاب: مكافحة غسل الأم
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  الوزارات

  وزارة الاقتصاد الوطني

ستراتيجية التنمية والاتجاهات المستقبلية إهي المسؤولة عن اقتراح  ) MONE( وزارة الاقتصاد الوطني .١٠٠
للاقتصاد الوطني. تتولي وزارة الاقتصاد الوطني كذلك رئاسة وفد عُمان إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 

  وشمال أفريقيا ومجموعة العمل المالي، وتقع عليها المسؤولية الكاملة في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي في عُمان.

  وزارة العدل

) مسؤولية التشريع فيما يتعلق بالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وتقع على MOJتتولي وزارة العدل ( .١٠١
ام بالأعمال القضائية كالتقييم وتدريب القضاة والإشراف على شؤون المحاكم وتنظيم وإدارة وزارة العدل كذلك مسؤولية القي

  العدل.  تابوكأعمال المحامين 

  وزارة التجارة والصناعة

) مسؤولية تسجيل جميع أنواع الشركات، سواء أكانت شركات عمانية أو MOCIتتولى وزارة التجارة والصناعة ( .١٠٢
تتحمل كذلك مسؤولية التسجيل للمؤسسات غير المالية ذات الصلة. وتختص إضافةً لذلك باتخاذ جنبية. و أفروع من شركات 

  تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة. 

  وزارة الخارجية

  ) إجراء طلبات التعاون الدولي الرسمية.MOFتتولى وزارة الخارجية ( .١٠٣

  التنمية الاجتماعيةوزارة 

  المنظمات غير الهادفة للربح.  كافة) مسؤولية الإشراف على MSDتتولى وزارة التمنية الاجتماعية ( .١٠٤

  تنسيق السياسات

  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

هي لجنة يرأسها الرئيس  باللجنة الوطنية) االلجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المشار إليه .١٠٥
هي الجهاز الرئيسي المسؤول عن ، وتعد هذه اللجنة التي يشترك عملها بجهات عديدة التنفيذي للبنك المركزي العماني.

  من هذا التقرير.  ١-٦تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي. وقد تم توفير وصفًا شاملاً للجنة الوطنية في القسم 
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  غسل الأموال وتمويل الإرهاباللجنة الفنية لمكافحة 

تحاكي اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المشار إليها باللجنة الفنية) اللجنة الوطنية في  .١٠٦
نظام العضوية والمهام، ولكنها تختص أغلب الأحيان بتوفير المزيد من التفاصيل بخصوص الخيارات السياسية وإعداد 

ية صناعة قرار اللجنة الوطنية. وتعد صياغة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد المعلومات اللازمة لعمل
إحدى المهام الجوهرية التي تولتها اللجنة الفنية حديثاً. يرأس اللجنة الفنية المدير العام للشؤون الاقتصادية التابعة لوزارة 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  الاقتصاد الوطني، ويتولى كذلك رئاسة وفد عُمان إلى
  من هذا التقرير. ١-٦ومجموعة العمل المالي. وقد تم توفير وصفًا شاملاً للجنة الفنية في القسم 

  اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

هذه اللجنة مساعد المفتش  تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لجنة إدارية للعمليات والمخابرات، ويتولى رئاسة .١٠٧
(ويعد رؤساء كل لجنة أعضاءًا باللجان  لجنة الفنيةوالالعام للشرطة والجمارك. تعمل هذه اللجنة مع كل من اللجنة الوطنية 

  من هذا التقرير. ١-٦القسم وقد تم توفير وصفًا شاملاً للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في  .الأخرى)

  سلطات أخرى

  ي العمانيالبنك المركز 

يتولى البنك المركزي العماني مسؤولية الحفاظ على قيمة العملة الوطنية داخليًا وخارجيًا، وتحقيق استقرار النظام  .١٠٨
    المالي العماني، والإشراف على البنوك، وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات التأجير التمويلي.

  هيئة السوق المالية

ة جهازًا مستقلاً بذاته ماليًا وإداريًا، ويتولى هذا الجهاز مسؤولية الإشراف على شركات تعد هيئة السوق المالي .١٠٩
   والإيداع.التأمين وشركات الأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة 

  جهات إنفاذ القانون 

  مكتب الادعاء العام

. ويتولى هذا المكتب مسؤولية إدارة التحقيقات والدعاوي. يعد مكتب الادعاء العام جزءًا من النظام القضائي .١١٠
  يستقل هذا الجهاز بذاته ويتولى توجيه وقيادة شرطة عُمان السلطانية في عملية جمع المعلومات.
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  شرطة عُمان السلطانية

ا من ) الجهاز الرئيسي لإنفاذ القانون في عُمان. وتعد مصلحة الجمارك جزءً ROPتعد شرطة عُمان السلطانية ( .١١١
الأعلى لشرطة عمان السلطانية يتم تعيينه من قبل السلطان لقيادة  قائدالمفتش العام للشرطة والجمارك وهو الهذا الجهاز. 

، تعاون شرطة عُمان السلطانية الادعاء العام في إجراء التحقيقات ضمن ما غير أنه وإدارة قوى الشرطة والإشراف عليها. 
  تقوم به من أعمال يومية. 

  حدة المعلومات المالية و 

ولأغراض تنظيمية، تعتبر وحدة التحريات المالية جزءًا من  .)FIUيشار إلى وحدة التحريات المالية العمانية بـ ( .١١٢
  شرطة عُمان السلطانية. تعد، على الرغم من ذلك، جهازًا مستقلاً من الناحية العملية مما يمكنها من تنفيذ وظائفها.

 ١١لقة بالمخاطرالمنهجية المتع  ج-٥-١ 

تمتلك السلطات العمانية قدرًا كافيًا من الفهم لتتعرف على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل  .١١٣
من هذا القرير. وتعي كذلك أن مخاطر غسل الأموال وتمويل  ٢-١وقوعها، وقد تم وصف هذه المخاطر في القسم 

تاح والنمو الاقتصادي المرتقب. تدرك السلطات المعنية كذلك حقيقة أن هناك الإرهاب في عُمان ستزداد مستقبلاً نظرًا للانف
 تكاد بعض المخاطر المحددة التي تتواجد تواجدًا قليلاً في عُمان مثل المخاطر المتعلقة بشركات التأمين على الحياة والتي

ان تتمتع بانخفاض مستويات الجريمة أن تكون غير موجودة في عُمان. تفتخر السلطات كذلك بالحقيقة القائلة بأن عُم
ما سبق إلى تقييد تطبيق بعض توصيات مجموعة العمل المالي في عُمان فيما يتعلق  لم يؤديعمومًا. ورغم ذلك كله، 

ومن  .العدل) كتاب تطبيق ذلك سهل نسبيًا (راجع على سبيل المثال حيث يكون المنتجات، وحتى  وأببعض الشركات 
تدابير غسل قامت بتوسيع عُمان مخاطر متزايدة في مناطق معينة (كالمنظمات غير الهادفة للربح) و ناحية أخرى، تواجه 

 هذه القطاعات. ويجب الإشادة بعمان في هذا الصدد.لتشمل الأموال وتمويل الإرهاب 

 التقدم المحرز منذ التقييم المشترك الأخير  د-٥-١

، وقد كانت عملية تقييم مشتركة قامت بها ٢٠٠١ني في يونيو كان آخر تقييم لنظام مكافحة غسل الأموال العما .١١٤
) مستخدمين في ذلك منهجية تقييم سابقة تخضع لمعايير مجموعة GCCمجموعة العمل المالي ومجلس التعاون الخليجي (

أقرته السلطات، ) المتعلقة بغسل الأموال فقط. ووفقًا لما ١٩٩٨العمل المالي القديمة (توصيات مجموعة العمل المالي لعام 
إصدار قانون مكافحة غسل  ويشمل ذلكحراز المزيد من التقدم في التعامل مع التوصيات التي احتواها هذا التقييم. إفقد تم 

                                                      
 إن أحد الاعتبارات المهمة المتضمنة في توصيات مجموعة العمل المالي هو درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لأنواع معينة ١١

في الاعتبار وربما  خاطرفإن بإمكان أي بلد وضع الم ،نتجات أو العمليات. بالتاليمن المؤسسات المالية أو أنواع معينة من العملاء أو الم
يقرر الحد من تطبيق بعض توصيات مجموعة العمل المالي شريطة استيفاء الشروط المحددة (راجع منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم مدى 

 ت التسع الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي).الالتزام بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والتوصيا
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. ٢٠١٠) وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام ٢٠٠٤(ولوائحه التنفيذية في عام  ٢٠٠٢الأموال في عام 
تجريم غسل الأموال. لم تعد الجريمة مقصورة على غسل أموال العائدات الإجرامية  وانين لتشملوقد اتسعت دائرة هذه الق

لتجارة المخدرات غير المشروعة فقط، ولكنها اتسعت لتشمل كل أنواع الجرائم التي يعاقب عليها القانون العماني. تتضمن 
ة الأموال أو الممتلكات المتعلقة بعملية غسل الأموال أو القوانين كذلك بنود وتدابير خاصة بعمليات التتبع والضبط ومصادر 

الناتجة عنها. أنشئت القوانين كذلك لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية دعم 
  تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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  صلةالنظام القانوني والتدابير المؤسسية ذات ال  - ٢

  )٢و ١تجريم غسل الأموال (التوصية   ١- ٢

 الوصف والتحليل  ١-١-٢

 التوصية الأولى

 الإطار القانوني

عشرة سنة الماضية. كانت أولى  ثنيقامت عُمان بتطوير قانون تجريم غسل الأموال على ثلاث مراحل خلال الإ .١١٥
، ١٧/٩٩إصداره بموجب المرسوم السلطاني رقم  ، الذي تموالمؤثرات العقلية هذه الخطوات تقديم قانون مراقبة المخدرات

المؤثرات و  العقاقير المخدرة  والذي نص على تجريم غسل أموال عائدات المخدرات غير المشروعة وكذلك الاتجار في
). وقامت المرحلة الثانية بتقديم قانون خاص بمكافحة غسل الأموال (قانون مكافحة غسل ٤٢إلى  ٣٨العقلية (المواد من 

. أسهم قانون مكافحة ٢٠٠٢.١٢لسنة  ٣٤/٢٠٠٢موال السابق)، وتم إصدار هذا القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم الأ
غسل الأموال السابق في توسيع نطاق عملية غسل الأموال لتشمل عائدات أي جريمة يعاقب عليها القانون. ويعد آخر 

) الذي تم إصداره AML/CFTل وتمويل الإرهاب (قانون وأحدث هذه التطورات هو تقديم قانون مكافحة غسل الأموا
، ثم ٢٠١٠. كان تاريخ إصدار هذا القانون هو الثامن والعشرين من يونيو عام ٧٩/٢٠١٠بموجب المرسوم السلطاني رقم 

. لقد ٢٠١٠، وتم بعد ذلك إدخاله حيز التنفيذ منذ الرابع من يوليو ٢٠١٠تم نشره في الجريدة الرسمية في الثالث من يوليو 
قام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال السابق بتوسيع نطاق 
اختصاصاته، حيث أضاف إلى اختصاصاته عمليات تمويل الإرهاب وقام بتغطية ما يتعلق بالمؤسسات غير المالية 

نون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما يتضمنه من بنود خاصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة. ولا يزال قا
القانون بمكافحة غسل الأموال، معمولاً به ونافذًا. ومع ذلك، يعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو 

  لحالات غسل الأموال.  المتخصص والقانون اللاحق
                                                      

  لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق والتي تم استبدالها كما يلي:  ٢تتُرجم المادة رقم ١٢
  يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل شخص يقوم عمدًا بأحد الأفعال الآتية:

معاملات مالية بعائدات جريمة ما مع العلم أو بوجود ما يوضح أن هذه الممتلكات ناتجة بطريقة تحويل الممتلكات أو نقلها، أو تنفيذ   (أ)
مباشرة أو غير مباشرة من جريمة ما أو من الإشتراك في فعل أو مجموعة من الأفعال الإجرامية، لغرض إخفاء أو تمويه طبيعة أو مصدر هذه 

  المشاركين في ارتكاب جريمة ما. العائدات أو مساعدة شخص أو مجموعة من الأشخاص 
الإخفاء أو التمويه على طبيعة عائدات جريمة ما ومصدرها وطبيعة التصرف بها ونقلها وملكيتها وما يتصل بها من حقوق، ما العلم أو   (ب)

أو مجموعة من الأفعال بوجود ما يوضح أن هذه العائدات قد نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة ما أو من الاشتراك في فعل 
  الإجرامية. 

لامها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها ما العلم أو بوجود ما يوضح أن هذه العائدات قد نتجت بطريقة ساب عائدات جريمة ما أو قبول استاكت  (ج)
  مباشرة أو غير مباشرة من جريمة ما أو من الاشتراك في فعل أو مجموعة من الأفعال الإجرامية.

  .ا يدحض ذلكمأحدهما السلطات تهمة معرفة مصدر الممتلكات غير المشروع إلى المالك أو من بيده الحيازة ما لم يقدم  وقد تنسب
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باللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، والتي تم إصدارها  كان يتم دعم قانون مكافحة غسل الأموال السابق .١١٦
 (اللائحة التنفيذية الصادرة). وتبقى هذه اللائحة التنفيذية ٢٨/٦/٢٠٠٤ بتاريخ ٧٢/٢٠٠٤بموجب المرسوم السلطاني رقم 

وتمويل الإرهاب (اللائحة نافذة ومعمولاً بها حتى بعد سن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال  الصادرة
، ٤مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة رقم  الصادرة)، ما لم تتنافى اللائحة التنفيذية واردةال التنفيذية 

إصدار اللائحة  يتمالتي تلتها، لم  أشهر). في وقت الزيارة الميدانية، أو خلال السبعة ٧٩/٢٠١٠المرسوم السلطاني 
  الواردة.ة التنفيذي

توجد بعض الاختلافات بين قانون مكافحة غسل الأموال السابق وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .١١٧
 أن فيما يتعلق بعملية تجريم غسل الأموال. يعتمد تقييم الالتزام على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا

ل الأموال السابق وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجعل قانون الاختلافات الطفيفة بين قانون مكافحة غس
  مكافحة غسل الأموال السابق يصلح في قياس  الفعالية.

سلطنة عُمان هي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  .١١٨
.(تاريخ الانضمام: ٢٦/١٢/١٩٩١بتاريخ  ٢٩/٩١على المرسوم السلطاني رقم  ) وقد تم ذلك  بناءً ١٩٨٨(اتفاقية فيينا 

) ٢٠٠٠) وكذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (اتفاقية باليرمو ١٥/٣/١٩٩١
  ).١٣/٥/٢٠٠٥(تاريخ الانضمام:  ١٢/٤/٢٠٠٥بتاريخ   ٣٧/٢٠٠٥بناءً على المرسوم السلطاني رقم 

  )١-١تجريم غسل الأموال (المعيار 

. يشمل هذا ١٣من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢يتم تجريم أنشطة غسل الأموال بموجب المادة  .١١٩
الخاصة بجرائم غسل الأموال، حسبما هو محدد في اتفاقيتي فيينا وباليرمو.  الماديةالأركان  -إلى حدٍ كبير  -التجريم 
)، في ٢(٢تحت المادة  حركة العائداتخفاء وتمويه إبينما يندرج )، ١(٢تحت المادة  قل أو تحويل المتحصلاتنيندرج 

إخفاء أو ومع ذلك، لا تشمل جرائم غسل الأموال جريمة "). ٣(٢تحت المادة  الاكتساب أو الحيازة أو الاستخدامحين يندرج 

                                                      
  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الساري): ٢فيما يلي ترجمة المادة  ١٣

  : يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل شخص يقوم عمدًا بأحد الأفعال الآتية
ة من استبدال الأموال أو تحويلها أو نقلها أو إجراء عمليات بالمتحصلات من الجريمة مع أنه يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشر ) ١

جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل اشتراكًا في جريمة، وذلك بهدف تمويل أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك المتحصلات أو مساعدة أي شخص أو 
أشخاص مشتركين في جريمة أو عرقلة التوصل إلى شخص ارتكب الجريمة التي حقق منها المتحصلات أو مساعدة شخص في التهرب من العقوبة 

  القانونية المحددة لأفعاله التي ارتكبها. 
بة عليها، مع أنه يعلم بأنها متحصلة تمويه أو إخفاء طبيعة أو مصدر ومكان وحركة وملكية متحصلات الجريمة والحقوق المتعلقة بها والمترت) ٢

  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل اشتراكًا في جريمة. 
لة اكتساب أو تملك أو استلام أو إدارة أو استثمار أو ضمان أو استخدام متحصلات الجريمة أو حيازتها أو الاحتفاظ بها مع علمه بأنها متحص) ٣

  اشرة أو غير مباشرة من فعل أو أفعال تشكل اشتراكًا في جريمة.بطريقة مب
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)، ١(المادة  العمليةلم يتم ذكر أي من هذين العملين في إطار تعريف تمويه التصرف في الملكية". هذا بالإضافة إلى أنه 
 ذلك أن عمليات إخفاء أو تمويه التصرف في الملكية تختلف عن عمليات التصرف في الملكية ذاتها.

  . ٢في جميع العناصر الثلاثة من المادة  العلمتم ذكر  .١٢٠

  ) ٢- ١ / تعريف المتحصلات (المعيار الممتلكات 

، بصرف النظر عن قيمتها، التي تمثل المتحصلات متلكاتالمة غسل الأموال أي نوع من أنواع تشمل جريم .١٢١
  العائدة من جريمة سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل "العملة المحلية  ١محددة في المادة  تلكاتممالأنواع  .١٢٢
بية والصكوك المالية والتجارية وأي أصول ذات القيمة، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة أو كانت مادية أم والعملات الأجن

غير مادية وجميع الحقوق المكفولة المنصوص عليها والعقود والصكوك المثبتة لكل ما تقدم، أيًا كان شكلها بما فيها 
المتحصل عليها بصورة مباشرة  الممتلكاتي المادة نفسها على أنها الإلكترونية والرقمية". تم تعريف متحصلات الجريمة ف

تشمل في إطارها صراحةً  ٢أو غير مباشرة جراء ارتكاب أي جريمة. هذا بالإضافة إلى أن الجريمة التي ذكرتها المادة 
جراء ارتكاب أي  ةمباشر أو غير  ةتم الحصول عليها بطرقٍ مباشر " جميع المتحصلات الخاصة بالمواد الثلاثة الفرعية التي

  .جريمةٍ أو أي فعل يُعد مشاركةً في أي جريمة"

  ) ١-٢-١ الجرائم الأصلية (المعيار

متحصلة عن جريمة وفقًا لقانون مكافحة  تلكاتمماللا تُعد الإدانة بجريمة أصلية شرطًا أساسيًا لإثبات أن هذه  .١٢٣
) من القانون ٤دون الإخلال بنص المادة (على أنه " ٢١ غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي واقع الأمر، تنص المادة

  . الجزائي، للادعاء العام التحقيق في جريمة غسل الأموال بصورة مستقلة عن الجريمة الأصلية"

أشارت السلطات إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يختلف عن قانون مكافحة غسل الأموال  .١٢٤
الخاصة به متحصلة عن إحدى  الممتلكات نه لا يلزم الشخص المُدان بجريمة أصلية بإثبات أن السابق عليه من حيث أ

  . متحصلات عن الجريمة المقترفة الممتلكاتالجرائم، إلا أن هذا يُعد دليلاً كافيًا لإثبات أن الأموال أو 

  )٤-١) (المعيار  ٣-١الجرائم الأصلية (المعيار

قد اختارت السلطنة منهجًا شاملاً للجريمة يشمل جميع الجرائم، وهو يضم جميع في حالة تجريم غسل الأموال، ف .١٢٥
من قانون مكافحة غسل الأموال  ١الجرائم الخطرة. تشتمل الجريمة الأصلية لغسل الأموال، حسب تعريفها في المادة 

يتيح لمرتكب الجريمة  أي فعل يمثل جريمة حسبما هو منصوص عليه في قوانين السلطنة مماوتمويل الإرهاب، على "
هذا ولم يطرأ على هذا التعريف أي تغيير منذ إقراره في . "إمكانية الحصول على متحصلات من أي جريمة يقوم بارتكابها
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أمثلة  قانون مكافحة غسل الأموال السابق. هذا بالإضافة إلى أنه يندرج في اللائحة التنفيذية السابقة، التي ما زالت سارية،
 .الأصلية على الجرائم

يوضح الجدول التالي جميع الجرائم الأصلية المدرجة على أنها "جرائم أصلية محددة" بمعرفة مجموعة العمل  .١٢٦
المالي (قائمة تعريفات التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي) كما يوضح ما إذا كانت هذه الجرائم محددة على أنها 

اني. وكما يتضح من السياق، فقد قامت السلطات العمانية باعتبار جميع الجرائم جرائم أصلية وكيفيتها طبقًا للقانون العم
الأصلية المحددة على أنها مدرجة من قِبل مجموعة العمل المالي. ونظرًا لاتباع المنهج الشامل للجريمة، فإن الجرائم 

 الأصلية تزيد على تلك الموضحة في هذا الجدول. 

  عمان الجرائم الأصلية في – ٢الجدول 

  الملاحظات  المرجع في القانون العماني  فئات محددة من الجرائم
المشاركة في مجموعة 
إجرامية منظمة وابتزاز 

  الأموال

من القانون الجزائي/ المادة  ٣١٨و ١٣١المادتين 
  ) من القانون الجزائي٢(٢٨٧

  

الإرهاب، ويشمل تمويل 
  الإرهاب

   ١٣٢القانون الجزائي، المادة
حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،قانون مكاف

  ٣المادة 
  

   ٣إلى١قانون مكافحة الإرهاب، المواد من
الاتجار في البشر وتهريب 

  المهاجرين
   ٣٢٣القانون الجزائي، المادة

   قانون مكافحة الاتجار بالبشر، جميع المواد
الاستغلال الجنسي، بما في 
ذلك الاستغلال الجنسي 

  للأطفال

إلى٢١٨جراءات الجزائية، المواد منقانون الإ
٢٢٢  

  

   قانون مكافحة الاتجار بالبشر، جميع المواد
الاتجار غير المشروع في 
العقاقير المخدرة والمؤثرات 

  العقلية

قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، من 
  ٤٤إلى المادة  ٤٣المادة 

  

الاتجار غير المشروع 
  بالأسلحة

    ٢٣والذخائر، المادة قانون الأسلحة 

الاتجار غير المشروع في 
السلع المسروقة وغيرها من 

  السلع
    ٩٧القانون الجزائي، المادة 
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  الملاحظات  المرجع في القانون العماني  فئات محددة من الجرائم

  الفساد والرشوة
إلى  ١٥٥قانون الإجراءات الجزائية، المواد من 

١٦١  

يتفق تعريف الفساد إلى حدٍ كبيرٍ مع تعريف اتفاقية الأمم 
فهو لا يشمل رشوة المتحدة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، 

المسؤولين الأجانب العاملين في القطاع العام ومسؤولي 
 ١-١٦المنظمات الدولية العاملين في القطاع العام (المادة 

  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)
   ٢٨٩إلى٢٨٨القانون الجزائي، المواد من  الاحتيال

   ١٩٤القانون الجزائي، المادة  تزييف العملة
زييف المنتجات والقرصنة ت

  عليها
    ١٤قانون حماية الملكية الفكرية، الفصل 

  جرائم البيئة
قانون الحفاظ على البيئة والحماية من التلوث،

  ٣الفصل 
  

القتل والجروح البدنية 
  الجسيمة

إلى٢٣٥قانون الإجراءات الجزائية، المواد من
٢٥١  

  

الاختطاف وأعمال التقييد 
  المشروع وأخذ الرهائن غير

إلى٢٥٦قانون الإجراءات الجزائية، المواد من
٢٥٩  

  

   ٥قانون مكافحة الإرهاب، المادة

  السطو أو السرقة
إلى٢٧٨قانون الإجراءات الجزائية، المواد من

٢٨٤  
  

  التهريب
قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية لدول

إلى  ١٤٢مجلس التعاون الخليجي، المواد من 
١٤٦  

  

   ٢٨٧القانون الجزائي، المادة  الابتزاز

  التزوير
إلى١٩٩قانون الإجراءات الجزائية، المواد من

٢٠٨  
  

   ٢٨٥القانون الجزائي، المادة  القرصنة
والتلاعب  المتاجرة الداخلية

  الأسواقب
/ القانون٦٤قانون سوق رأس المال، المادة

  ٢٩٥الجزائي، المادة 
  

   ٥- ١ بية (المعيارالجرائم الأصلية الأجن

ف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجريمة الأصلية لغسل الأموال بأنها "أي عمل يمثل جريمة يعرّ  .١٢٧
  وفقًا لقوانين السلطنة، مما يتيح لمرتكب الجريمة إمكانية الحصول على المتحصلات من الجريمة". 
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بأن يتم ارتكاب الجريمة الأصلية داخل السلطنة، بل لقد  لا يقضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .١٢٨
قدمت السلطات تأكيدًا يقضي بأن تكون الجريمة الأصلية بمثابة أي جريمة وفقًا للقانون العماني شريطة أن يتم ارتكابها 

  داخل أراضي السلطنة.

  )٦-١غسل الأموال الذاتي (المعيار 

من قانون مكافحة غسل  ٣٠تي بموجب التشريع العماني. تنص المادة يتم التجريم على جريمة غسل الأموال الذا  .١٢٩
الأموال وتمويل الإرهاب على أنه تتم مضاعفة الحكم الخاص بجريمة غسل الأموال في حالة كون المجرم مشتركًا (سواء 

ال. هذا ومن الجدير أكان مجرمًا أصليًا أم شريكًا) في الجريمة الأصلية المتحصلة منها الأموال محل جريمة غسل الأمو 
يقضي بأن يقوم  ٢٧/٥/٢٠٠٩بتاريخ  ٧/٢٠٠٩بالذكر أنه قد قام رئيس مكتب الادعاء العام بإصدار تعميمٍ قضائي رقم 

المدّعون، عند إجراء التحقيقات في الجرائم التي ينتج عنها متحصلات مالية، بالتحقيق في التصرف بهذه المتحصلات. وإذا 
قيام الشخص المتهم بإخفاء طبيعة المتحصلات ومصدرها، فإنه يتم توجيه اتهامٍ له بجريمة غسل ما أسفرت التحقيقات عن 

  الأموال تضاف إلى الجريمة الأصلية المتهم بها. 

  ) ٧-١ الجرائم الأصلية (المعيار

جرائم غسل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه يتم التجريم ب ٥يقوم المفهوم العام للمادة   .١٣٠
ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو  بالشروع فيالأموال الأصلية. فيخضع لطائلة العقوبة أي شخصٍ قام 

المشاركة في أيٍ منهما أو التحريض أو بذل المساعدة أو الموافقة على ارتكاب إحدى الجريمتين، ويتم اعتباره في هذه 
  الحالة مجرمًا أصليًا.

سنوات وتغريمه مبلغًا لا يقل عن  ١٠سنوات ولا تزيد على  ٣ة الأصلية السجن لمدة لا تقل عن عقوبة الجريم .١٣١
  ). ٢٧ریال عماني على ألا تزيد هذه الغرامة على ما يعادل قيمة المبلغ الخاضع لعملية غسل الأموال (المادة  ٥٠٠٠

المسؤولية م العامة لقانون الإجراءات الجزائية (وفيما يتعلق بالجرائم الأصلية لغسل الأموال، فإنه يتم تطبيق الأحكا .١٣٢
) بالتساوي. يوضح القانون الجزائي عدة أشكالٍ للمشاركة التي يتم تطبيقها على جميع الثالث والعقوبة الجزائية، الفصل

تجريم بأي من القانون الجزائي على ال ٩٦إلى  ٩٣الجرائم، والتي تدخل فيها جريمة غسل الأموال. هذا وتشتمل المواد من 
 عملٍ من أعمال المشاركة في ارتكاب الجريمة أو التآمر على ارتكابها أو المساعدة على ارتكابها والتحريض عليها أو

  .وتقديم المشورة في شأن الجريمة  تسهيلها
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  ) ٨-١ (المعيارإضافية  عناصر

م تطبيق القانون العماني على أحد من القانون الجزائي أنه لكي يت ١٢أحد الشروط التي تقضي بها المادة ستلزم ي .١٣٣
الأجانب المقيمين في الخارج، الذي يقوم بارتكاب جريمة أو جنحة تندرج تحت طائلة العقوبة وفقًا للقوانين العمانية، ويتواجد 

  بعدها في عُمان، أن يقضي قانون الدولة التي تم ارتكاب الجريمة فيها بحكم عقابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

غم من أن المبدأ العام لا يقدم إجابةً واضحة حول العنصر الآخر، فإنه يُعد مؤشرًا فيما لا يبدو أن يكون على الر  .١٣٤
القانون العماني محل التطبيق في ظل غياب ازدواجية التجريم في جرائم غسل الأموال التي تكون المتحصلات فيها جراء 

داخل  لو حصل يمثل جريمة أصلية كان ليمةً في هذا البلد الآخر، إلا القيام بأحد الأعمال في بلدٍ آخر، وهو ما لا يُعد جر 
  أراضي السلطنة.

ومن ناحية أخرى، فقد أشارت السلطات العمانية إلى أنه ليس من الضروري تقديم إثباتٍ بارتكاب الجريمة  .١٣٥
 وإذا كانليس له صلة بالأمر،  الجريمة الأصلية وبالتالي، الدولة حيث تم ارتكاب  الأصلية لإثبات جريمة غسل الأموال،

  داخل أراضي السلطنة. هذا الفعل موضع تجريم طالما أنّ  ،في الدولة حيث تم ارتكابهعليه  يعاقب فعلال

  ٢التوصية

  )١-٢ الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أنشطة غسل الأموال وهم على علمٍ بذلك (المعيار

. يُعد والفعل المادي، يُعدا أحد شروط الاتهام الإرادةة المتمثلين في وفقًا للقانون الجزائي، فإن توفر ركني الجريم .١٣٦
في  المعنوي عنصرال الدافع الجنائيفي الجريمة ذات الصلة بالجرائم العمدية، بينما يُعد  معنويالالعنصر  القصد الجنائي

  ).٧٨القضايا المحددة في قانونٍ خاص (القانون الجزائي، المادة 

 متطلبات ، فإنه يتم التمييز بينبموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفي حالة غسل الأم .١٣٧
من قانون مكافحة غسل  ٢وفقًا للمادة  .جريمة غسل الأموال لطريقة ارتكابتبعًا  الحالة الذهنية للمتهم عند ارتكاب الجريمة

أي عملٍ من  بصفةٍ عمدية)ارتكاب المجرم عمدًا (الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الاتهام بجريمة غسل الأموال يقتضي 
الأعمال، بينما تشترط الفقرة الثانية (التمويه أو الإخفاء) والثالثة (الاكتساب أو التملك أو الاستلام أو الإدارة أو الاستثمار 

 ١ين تقتضي الفقرة فحسب، في ح القصد الجنائيتوافر  ٢أو الضمان أو الاستخدام أو الحيازة أو الاحتفاظ) من المادة 
(تمويه أو إخفاء  دافعًا خاصًاتوافر  (استبدال أو تحويل الملكية أو نقلها أو إجراء عملية)، بالإضافة إلى القصد الجنائي،

طبيعة هذه المتحصلات ومصدرها أو مساعدة أي مشترك في أي جريمة أو عرقلة التوصل إلى شخصٍ ارتكب الجريمة 
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ت أو مساعدة شخصٍ في التهرب من العقوبة القانونية المحددة لأفعاله التي ارتكبها). يتفق المتحصلاعلى المتحصل منها 
  . ١٤كل ذلك مع توصيات مجموعة العمل المالي

  )٢-٢الاستنباط من الظروف الواقعية الموضوعية (المعيار 

في  عنصر النية وكما هو الحال بخصوص جميع الجرائم الأخرى في عُمان، يتيح القانون مساحةً لاستنباط  .١٣٨
من قانون الإجراءات الجزائية). بل لقد قامت المحكمة  ٢١٥جريمة غسل الأموال من الظروف الواقعية الموضوعية (المادة 

. هذا ١٥، في حالة غموضه، من الظروف التي تلف الجريمة" عنصر النيةالعليا بإقرار مبدأ ينص على أنه "يمكن استنباط 
بالطبيعة غير المشروعة للمتحصلات فيما يتعلق  ةالفعلي المعرفةالمحكمة بتحمل عبء إثبات  بالإضافة إلى أنه لا تلتزم

 ٣٥بأحكام مصادرة هذه المتحصلات (التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقضايا غسل الأموال لطبيعتها الإلزامية)، إذ تنص المادة 
ما لم يثبت المتهم حصوله  موالالأحكمٍ بمصادرة  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة إصدار

  .١٦عليها بصورة شرعية وأنه كان لا يعلم شيئًا من أن مصدر هذه الأموال جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

  )٣-٢مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المعيار 

إلى  القانون الجزائي. يشير عتباريةيقر مبدأ المسؤولية الجزائية للشخصيات الاالعماني لا التشريع  يبدو أن  .١٣٩
العقوبات الخاصة . لا يحدد قانون الشركات التجارية الشخصيات الطبيعية فقط ولا يشير إلى الشخصيات الاعتبارية

بالشركات التجارية، إلا أنه يحدد فقط العقوبات الخاصة بالرؤساء والمديرين على اختلاف أنواعهم ومن ماثلهم في درجاتهم 
  ).١٧١إلى  ١٧٠ة (المواد من المهني

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشمل  ٢أن تجريم غسل الأموال في المادة  إلى يجب التنويه  .١٤٠
 المعنوي والشخصالشخص الطبيعي  ،١، كما هو موضح وضوحًا تامًا في المادة الشخص تعريفويشمل  شخصأي 

  الشخصيات الاعتبارية)(

                                                      
في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق كانت ذات نطاقٍ أوسع  الحالة الذهنية للمتهم حين ارتكابه الجريمة يجب التنويه على أن  ١٤

 ٢في محتواه. وفي الحقيقة، نصت المادة  النية غير المباشرة افي ذلك لإدراجهوأشمل من تلك التي اشترطتها اتفاقية فيينا وباليرمو، ويرجع السبب 
في  كذلك على تحمل المسؤولية لمرتكب جريمة غسل الأموال وهو غير عالمٍ بها، لأن مرتكب الجريمة اعتبُر مسؤولاً عن جريمته في نظر القانون

ى هذه المتحصلات بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ جراء ارتكاب جريمة أو عمل أنه تم الحصول عل كانت لديه قرائن لمعرفةحال سبق علمه أو 
إجرامي أو لقيامه بأعمال المشاركة في الجريمة. وهو ما وضع الكثير من العبء عن كاهل المحاكمة، بل تجاوزت مقتضيات توصيات مجموعة 

لم بالمصدر غير المشروع للملكية ما لم يقدم المالك أو الحائز للملكية ما يؤخذ في الحسبان العنصت على أنه  ٢ما أن المادة العمل المالي، لا سيّ 
  . إلا أنه لم يتم إدراج هذه الأحكام في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي.يثبت خلاف ذلك

  .٣٠/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  ٢٨٧القرار رقم  ١٥
يتم اعتبار العلم بالمصدر غير المشروع للملكية ما رهاب السابق بشكلٍ واضحٍ على أنه من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ ٢تنص المادة ١٦

  .لم يقدم المالك أو الحائز ما يثبت خلاف ذلك
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(تجريم غسل الأموال من قِبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية  ٥تقتصر المادة ومن ناحية أخرى،  .١٤١
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الأحكام الخاصة  ٣٣المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح) والمادة 

) على ٥ت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بخرق المادة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظما
أن تعريف  إلىالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح. كما يجب التنويه 

لشخصيات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لا تشمل جميع ا
كما تركز المعلومات التي قدمتها الحكومة في استبيان التقييم المشترك في معظمها على هذه . ١الاعتبارية وفقًا للمادة 

  .١المحدد بصورة واسعة وشاملة في المادة   الشخص الجهات المحددة، دون سوق مرجعٍ في تعريف

لعام يشير إلى تأييد فريق التقييم للرأي بأن المسؤولية ، فإن الاتجاه ا١في المادة   على الرغم من تعريف الشخص .١٤٢
الجنائية الخاصة بغسل الأموال لا تشمل جميع الشخصيات الاعتبارية، إلا أنها تقتصر على المؤسسات المالية والأعمال 

  الإرهاب.والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح في حدود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  )٤- ٢الإجراءات الجزائية أو المدنية أو الإدارية الموازية (

للمسؤولية الجزائية الخاصة بغسل الأموال دون إمكانية تطبيق الإجراءات  الاعتباريةإخضاع الشخصيات  يحوللا  .١٤٣
الزيارة  أثناء لى هذا الرأي الجزائية أو الإدارية الموازية، متى أمكن تطبيق هذا النوع من المسؤولية. وقد وافقت السلطات ع

من القانون المصرفي للبنك المركزي العماني  ١٤، وهو الرأي المدعوم بنماذج. فعلى سبيل المثال، تسمح المادة الميدانية
فرض عقوبات إدارية بالإضافة إلى عقوبات جزائية يقتضيها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومثال آخر 

ل من  ٤٧ة على هذا الماد التنمية الاجتماعية حل الجمعيات الأهلية في حالة  وزير قانون الجمعيات الأهلية الذي يخوِّ
مخالفتها للنظام العام (ومن ضمنه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ومن ناحية أخرى يستطيع مكتب الإدعاء 

موضوعها غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال العام رفع دعوى على المنظمات غير الهادفة للربح يكون 
  وتمويل الإرهاب.

هذه الاحتمالات الخاصة باستخدام أي مؤسسة قانونية أخرى إجراءً موازيًا ضد المؤسسات المالية وبالرغم من   .١٤٤
لية الجزائية وغيرها من والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، فإنه ينقصها تحمل المسؤو 

  الإجراءات.

  )٥-٢ عقوبات غسل الأموال (المعيار

يوجد لدى السلطات العمانية مجموعة كبيرة من أنواع العقوبات للمعاقبة على غسل الأموال. تتم المعاقبة على   .١٤٥
ى) وفرض غرامة سنوات (بحد أقص ١٠سنوات (بحد أدنى) إلى  ٣جريمة غسل الأموال العادية بالسجن لمدة تتراوح من 

ریال عماني (بحد أدنى) إلى مقدار المبلغ الذي تم غسله (بحد أقصى). كما يتم تطبيق هذه الأحكام  ٥٠٠٠مالية تتراوح من 
  ).٢٧في حالة محاولة ارتكاب الجريمة (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة 
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 ٤٥

سنةً (بحد أقصى)  ٢٠سنواتٍ (بحد أدنى) إلى  ٦اوح من تتم مضاعفة هذه الأحكام لتصل إلى السجن لمدة تتر   .١٤٦
ریال عماني (بحد أدنى) إلى ضعف المبلغ الذي تم غسله (بحد أقصى) في الحالات  ١٠٠٠٠وفرض غرامة مالية تتراوح من 

اعة قيام مرتكب الجريمة بارتكاب جريمته بواسطة جم )٢ارتكاب جريمة غسل الأموال بمصاحبة شخصٍ آخر،  )١التالية: 
استغلال مرتكب الجريمة  )٤ارتكاب الجريمة باعتبارها جزءًا من جرائم أخرى أو مع جرائم أخرى،  )٣إجرامية منظمة، 

تورط المجرم في جريمته بصفته مرتكبًا للجريمة أو مشاركًا في الجريمة  )٥لصلاحياته المهنية في ارتكاب جريمته أو
غسلها. كما يتم تطبيق هذه الأحكام في حالة محاولة ارتكاب الجريمة (قانون الأصلية التي نتجت عنها العائدات التي تم 

  ).٣٠مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة 

ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه لا يتم تطبيق العقوبات المحددة في قانون مكافحة   .١٤٧
). فعلى سبيل المثال، تتم المعاقبة على ٢٦دم وجود عقوبة أشد (المادة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا في حالة ع

سنوات وذلك بحدٍ أدنى،  ٥جريمة غسل الأموال جراء الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية بالسجن لمدة 
  من قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية). ٦٠(المادة 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بصفة خاصة، إلى الحقيقة بأن المؤسسات  من قانون ٥تشير المادة   .١٤٨
المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تكون مسؤولةً عن غسل الأموال، في حالة ما 

، وهي تشتمل ٣٣المعنية مدرجة في المادة  إذا تم ارتكاب جريمة غسل الأموال باسم أيٍ منها أو بالنيابة عنها. العقوبات
ریال عماني (بحد أدنى) إلى المبلغ  ١٠٠٠٠فرض غرامة تتراوح من  ١على ما يلي (بالإضافة إلى غيرها من العقوبات): 

نشر واقعة الإدانة في الصحف على نفقة المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية  )٢المغسول (بحدٍ أقصى)، 
بحدٍ أقصى،  ةإيقاف إصدار التراخيص لمدة سنة واحد )٤إبطال التراخيص،  )٣والمنظمات غير الهادفة للربح،  المحددة

الخضوع  )٦وفرض أنواع معينة من الحظر على بعض الأنشطة،  )٥، بصورة دائمةإغلاق المؤسسة لمدة محددة أو  )٥
  للإشراف القضائي.

ين يافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأشخاص الطبيعالموضحة في قانون مك العقوبات بالسجنتبدو  .١٤٩
رادعة ومناسبة، لا سيما عند مقارنتها بأحكام المواد الخاصة بغيرها من الجرائم المنتجة للعائدات في عُمان (السجن لمدة 

التلاعب بالأسواق، أشهرٍ إلى سنتين لتهمة  ٦أشهرٍ إلى سنتين لتهمة الاحتيال والسجن لمدة تتراوح من  ٣تتراوح من 
سنواتٍ لتهمة  ١٠أشهر إلى  ٣سنواتٍ لتهمة الفساد والسجن لمدة تتراوح من  ١٠أشهرٍ إلى  ٣والسجن لمدة تتراوح من 

ناسبة، ت، بأنها عقوبات رادعة وم٣٣الاختلاس). كما تبدو العقوبات الخاصة بالشخصيات الاعتبارية، المحددة في المادة 
يقر مبدأ المسؤولية الجنائية للشخصيات أن التشريع العماني في مجمله، كما سبق ذكره، لا  إذا ما وضعنا في الحسبان
  .الاعتبارية في جرائم أخرى

يتم مضاعفة الغرامات المفروضة بخصوص جرائم غسل الأموال على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية إلى  .١٥٠
)، مما يزيد ٣٥ادرة الممتلكات والعائدات الإجرامية (المادة أقصى حدٍ لها حتى تصل إلى قيمة العائدات المتهم بها مع مص
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 ٤٦

تستثنى جرائم من هذا التقرير لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أحكام المصادرة.  ٣- ٢انظر القسم الرادعة.  طبيعتهامن 
غسل الأموال  كما يشتمل قانون مكافحة). ٣٦غسل الأموال من الأحكام المقررة لانقضاء الدعوى العمومية (المادة 

بالعقوبات قابلة للتطبيق على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية  تتعلق  ومكافحة تمويل الإرهاب على أحكام
من هذا  ٧-٣، انظر الفقرة ٢٨المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لعدم تقديمها تقريراتٍ عن معاملاتٍ مشبوهة (المادة 

من هذا التقرير) وعدم  ٤و ٣ قسمينال، انظر ٣٢زام ببعض متطلبات تدابير العناية الواجبة (المادة التقرير) وعدم الالت
  من هذا التقرير). ٧- ٢، انظر الفقرة ٣٤(المادة  عند الحدود الإعلان عن الأموال 

) من ٥المادة (ناسبة كذلك، إذ تعتبر تومن ناحية أخرى، تبدو العقوبات المفروضة على الجرائم الأصلية رادعة وم .١٥١
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن أي شخص قام بالشروع في ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب 
أو المشاركة في أيٍ منهما أو التحريض أو بذل المساعدة أو الموافقة على ارتكاب إحدى الجريمتين، تعتبره مجرمًا أصليًا. 

  ناسبة.تمن القانون الجزائي فيما يتعلق بالجرائم الأصلية، كما أنها تبدو مواد رادعة وم ٩٦لى إ ٩٣يتم تطبيق المواد من 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعفاء من العقوبة لكل من  ٣٨وختامًا، تنص المادة   .١٥٢
  لمشتركين فيها، وذلك قبل علمها بها.بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن جريمة غسل الأموال والأشخاص ا

  ومع ذلك، يتضاءل الأثر الرادع إلى حدٍ كبيرٍ في هذه المرحلة نظرًا للانعدام الفعلي لفرض هذه العقوبات.  .١٥٣

  )٢و ١ انالتوصيتالإحصائيات (

قدمت السلطات ثلاث مجموعات من الإحصائيات. يعرض الجدول الأول نظرة عامة لعدد الجرائم والمجرمين  .١٥٤
نات للجرائم التي تم المرتكبين لبعض الجرائم (بما في ذلك غسل الأموال). بينما يعرض الجدول الثاني عددًا من الإدا

 ارتكابها في عُمان، في حين يعرض الجدول الثالث عدد قضايا غسل الأموال التي أوردها مكتب الإدعاء العام.

  

  )٢٠٠٩بعض الجرائم ( إحصائيات عامة لشرطة عُمان السلطانية عن - ٣الجدول 

  عدد المجرمين  عدد الجرائم○  الجرائم
  ٣١٧١ ١٠٤٨٨ السرقة والشروع فيها

  ٥٥٢ ٤٧٦  خيانة الأمانة
  ١٠٤٨ ٦٨٨  المخدرات
  ٦٢٢ ٨٠٧  الاحتيال

  ٦٣ ٥١ تزوير العملات والترويج لها
  ٢١٠ ١٤٣ الاتجار غير المشروع في الخمور والتهريب

  ٣٤ ٢٠  الرشوة
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  عدد المجرمين  عدد الجرائم○  الجرائم
  ٥ ٣  الاختلاس

  ١٤ ٢  الاتجار بالبشر
  ٧ ١  ١غسل الأموال

  ملاحظات الجدول: 

  ، ظهرت جريمة غسل أموال واحدة للمرة الأولى في السجلات الجنائية لشرطة عمان السلطانية.٢٠٠٩في عام  -١

  

  ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٦الإدانة بالجرائم عن الأعوام من  - ٤الجدول 

  الإجمالي  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  الجريمة
  ٣٧  ١٦  ٨ ٩ ٤ القتل
  ٢٩٥  ٨١  ٨٦ ٧٠ ٥٨ السرقة
  ٤٤  ١٨  ١٥ ٦ ٥ التزوير
  ٦٧  ٣١  ١٧ ٨ ١١ المخدرات
  ٩٩  ١٨  ٢٥ ٣٧ ١٩ سيمججرح بدني

 ٩  ٢  --- ٥ ٢ إطلاق النار
  ٧٨  ٣٦  ١٤ ١٩ ٩ السرقة

 ١  ---   --- --- ١ الاتجار بالأسلحة
 ٨  ١  ٦ -- ١ الترويج لتزييف العملة

 ٢  ---   ١ ١ --- متلكاتمالإحراق العمدي لل
 ٢  ---   ١ ١ --- الإيذاء

 ١  ---   --- ١ --- القيادة تحت تأثير الكحول
 ٣  ١  ١ ١ --- الرشوة

 ٤  ٢  ١ ١ --- الاختطاف
 ١  ١  --- --- --- الاختلاس

 ١  ١  --- --- --- تشويه السمعة
 ١  ١  --- --- --- الاتجار في البشر

  ٦٥٣  ٢٠٩  ١٧٥  ١٥٩  ١١٠  الإجمالي
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 ٤٨

  السنوات كافةا غسل الأموال المقدمة بواسطة مكتب الإدعاء العام والمحاكم، قضاي - ٥الجدول 

  مكتب الإدعاء العام التي يعالجها قضايا غسل الأموال 
 التي تعالجهاقضايا غسل الأموال 
  المحاكم

تقرير عن العمليات 
المشبوهة مقدم من 
  وحدة التحريات المالية

قضايا محالة 
بواسطة شرطة 
  يةعُمان السلطان

  الإجمالي
 

  الإدانة  القضايا
أحكام 
  البراءة

قيد   الجارية
  التحقيق

الاحتفاظ في 
  السجلات

الإحالة إلى 
  المحكمة

٩  ٢  ٢  ١٣  ١٣ ٦ ١٠ ٢٩ ١  ١٢٨  

  ملاحظات الجدول: 

 من هذا التقرير لمزيد من التفاصيل حول تقارير المعاملات المشبوهة الثمانية والعشرين. ٥-٢انظر القسم  -١

   الفعالية

ثار في حين يتفق التجريم على جريمة غسل الأموال إلى حدٍ كبيرٍ مع متطلبات مجموعة العمل المالي، فقد تُ   .١٥٥
عدد الإدنات بغسل الأموال بشدة مقارنةً  قلةأسئلة فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لهذه المتطلبات. وإحدى القضايا المثارة هي 

بالجرائم الأصلية التي ينتج عنها عائدات غير مشروعة، لا سيما الجرائم المتعلقة  بعدد التحقيقات والإدانات الخاصة
  بالمخدرات.

قضايا بغسل الأموال، بينما لم يتم تسجيل  ٤القضاء سوى في  يبت، لم ٢٠٠٢ومنذ تجريم غسل الأموال في  .١٥٦
 ١٠، وكان الحكم فيها بالسجن لمدة ٢٠٠٩سوى حالتين من الإدانة بغسل الأموال. وترجع وقائع القضية الأولى إلى عام 

سنوات. وأصدرت المحكمة حكمها في  ٥القضية الثانية التي صدر الحكم فيها بالسجن لمدة  ٢٠١٠سنواتٍ، بينما شهد عام 
كلا القضيتين بمصادرة الإيرادات من العائدات المتحصلة من جريمة غسل الأموال التي تزيد على المبالغ المسجل بها 

قضايا، بينما  ٩ي حين تمت تبرئة شخصين متهمين في قضيتين أُخريين. ويجري في الوقت الحالي النظر في الاتهام. ف
  .قضايا أخرى بمعرف مكتب الإدعاء العام ١٠تجري التحقيقات في 

هذا بالإضافة إلى أن معظم قضايا غسل الأموال تتمخض عن معاملات مشبوهة تمت إحالتها إلى مكتب الإدعاء  .١٥٧
  شرطة عُمان السلطانية. من قبلتمت إحالة قضية واحدة فقط و العام. 

 التوصيات والتعليقات  ٢-١- ٢

  ، القيام بما يلي: ٢و ١ن ييتوجب على سلطنة عُمان، لكي تلتزم بالتوصيت  .١٥٨
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  التوصية الأولى

 اكم بصورة زيادة عدد قضايا غسل الأموال التي تتعامل معها شرطة عُمان السلطانية أو مكتب الإدعاء العام والمح
  كبيرة بهدف زيادة فعالية تجريم غسل الأموال.

 بالممتلكات تعديل تعريف غسل الأموال ليشمل "إخفاء أو تمويه التصرف."  

  في أسرع وقتٍ ممكن. الواردةتشريع اللائحة التنفيذية  

  التوصية الثانية

  الاعتبارية. ومع ذلك، فإنه في توسيع نطاق المسؤولية الجزائية الخاصة بغسل الأموال لتشمل جميع الشخصيات
حالة حيلولة أحد المبادئ القانونية الأساسية دون توسيع المسؤولية الجزائية، فإنه يتم توسيع نطاق المسؤولية المدنية 

  أو الإدارية لتشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للمسؤولية الجزائية.

 ن السلطانية أو مكتب الإدعاء العام والمحاكم بصورة زيادة عدد قضايا غسل الأموال التي تتعامل معها شرطة عُما
  كبيرة بهدف زيادة فعالية تجريم غسل الأموال.

 ٢و ١الالتزام بالتوصيتين   ٣-١- ٢

  درجة الالتزامتحديد  موجز العوامل التي يستند إليها  درجة الالتزام  
ملتزمة إلى   ١التوصية 

  حد كبير
مقارنةً بعدد التحقيقات الجزائية الخاصة بالجرائم  عدد قليل من حالات الإدانة بغسل الأموال •

  الأصلية التي ينتج عنها عائدات. 
  ".بالممتلكاتلا تشمل جريمة غسل الأموال "إخفاء أو تمويه التصرف  •

ملتزمة إلى   ٢التوصية 
  حد كبير

  الاعتبارية. الشخصيات لا تتسع المسؤولية الجزائية لغسل الأموال لتشمل جميع •
حالات الإدانة بغسل الأموال مقارنةً بعدد التحقيقات الجزائية الخاصة بالجرائم  عدد قليل من •

  الأصلية التي ينتج عنها عائدات. 
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  )الثانية ةيم تمويل الإرهاب (التوصية الخاصتجر   ٢- ٢

 الوصف والتحليل  ١- ٢-٢ 

 الثانيةالتوصية الخاصة 

 جريمة تمويل الإرهاب

الصادر مكافحة الإرهاب على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستند الإطار القانوني العماني ل .١٥٩
  والقانون الجزائي.  ٢٠٠٧يناير  ٢٢بتاريخ ٨/٢٠٠٧بموجب المرسوم السلطاني رقم 

  )أ-١-٢الإرهاب (المعيار تمويلخصائص جرائم 

م الأركان لتجريم من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة توافر معظ ٣١٧تنص المادة  .١٦٠
وهو  أموال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة، أي شخص يقوم بجمع أو تقديم المادة  الإرهاب. تشمل هذه تمويل 
  الإرهابية. المنظمات  )٣وجرائم الإرهاب )٢الإرهاب  )١بأنه سيتم استخدامها بالكامل أو جزءٍ منها في تمويل  يعلم

وهي مرتبطة  ١٨من قانون مكافحة الإرهاب ١الإرهابية محددة في المادة والمنظمات  ابية الإرهاب والجرائم الإره .١٦١
  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ١بتمويل الإرهاب في المادة 

                                                      
  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:  ٣جم المادة تتُر١٧

وبأية وسيلة، مع الإدراك التام بأنه سيتم استخدامها بالكامل أو جزءٍ منها في أي شخص يقوم بجمع أموال أو تقديمها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
  تمويل أيٍ مما يلي، يُعتبر مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب، ويشمل ذلك:

  الإرهابية.  المنظمات) الإرهاب أو الجرائم الإرهابية أو ١
يات أو المعاهدات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي تُعد السلطنة إحدى الدول ) ارتكاب أيٍ عمل إرهابي يمثل جريمةً حسبما تنص عليه الاتفاق٢

  الأطراف بها، وإذا ما كانت هذه الجريمة تحدث داخل السلطنة أو خارجها. 
ير وتقرير على القضايا التي تتضمن أعمال النزاع ضد الاحتلال الأجنبي أو العدوان من أجل التحر  ادةلا تشتمل الجرائم المدرجة في هذه الم

  المصير بأي وسيلةٍ كانت، وذلك عملاً بمبادئ القانون الدولي.
  من قانون مكافحة الإرهاب كالتالي: ١تتُرجم المادة  ١٨

  فيما يتعلق بهذا القانون، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضوعة أمام كلٍ منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر.
للأغراض الإرهابية. يُعد هذا  ايتم استخدامه تيالتهديد باستخدام العنف بواسطة إحدى الخطط الإجرامية الفردية أو الجماعية الالعنف أو  الإرهاب:

ض الغرض من الأغراض الإرهابية إذا كان المقصود منه بث حالة الإرهاب بين السكان أو ترويعهم عن طريق التهديد بإيقاع الضرر بهم أو تعري
عراضهم أو حرياتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو أيٍ من المرافق العامة أو الخاصة أو الممتلكات أو حياتهم أو أ

أو سلطانها  الاستيلاء عليها أو التهديد بتعريض الموارد الوطنية للخطر أو التهديد بزعزعة الأمن أو الأمان في أراضي السلطنة أو وحدتها السياسية
انين سيادي أو عرقلة السلطات العامة أو الحيلولة دون ممارسة وظائفها أو إعاقة تطبيق أحكام النظام الأساسي للدولة أو فيما سواها من القو ال

  والتشريعات. 
  أي أو كل فعل أو محاولة أو مشاركة يتم ارتكابها لغرضٍ إرهابي.    الجريمة الإرهابية:
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 الشخصومن ناحية أخرى، فإن هذا التعريف لتمويل الإرهاب في إطار قانون مكافحة تمويل الإرهاب لا يشمل  .١٦٢
 بتمويلوعليه، فلا تتوافق جريمة تمويل الإرهاب تمامًا مع التوصية الخاصة الثانية بمعنى أنها لا تحيط شمولاً  . الإرهاب
بصرف النظر عما إذا كان هذا التمويل لصالح أنشطة إرهابية أو قانونية أو للدعم العام. لا يُعد  إرهابي  شخص

 إدراككان على  مرتكب الجريمةبأن  الإثباتة إرهابية ما لم يتم بمثابة جريم إرهابي توفير/جمع الأموال لصالح أي شخص
  تامٍ بأنه سيتم استغلال جميع هذه الأموال أو جزءٍ منها في تمويل أي نشاطٍ إرهابي.

هذا بالإضافة إلى أن تعريف العمل الإرهابي، حسبما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب، لا يتوافق مع أحكام  .١٦٣
الهدف الحالة حيث يكون من قانون مكافحة الإرهاب، لا يشمل  ١حسب تعريفه في المادة  الإرهاباب. اتفاقية تمويل الإره

  وراء الأعمال الإرهابية إرغام الحكومة أو إحدى المنظمات الدولية للقيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به. 

ه على التجريم بصفة خاصة لجميع من )٢(٣ يقوم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة .١٦٤
الأعمال التي تمثل جريمة حسب تعريف اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب والتي تُعد السلطنة إحدى الدول الأطراف 
 في هذه الاتفاقيات. كما يجب التنويه على أنه لا يلزم التوقيع على هذه الاتفاقيات والتصديق عليها وتطبيقها بهدف الالتزام

  الصلة.  اتذبهذه التوصية الخاصة، إلا أنه يلزم تجريم السلوك 

حصلت عُمان على جميع الاتفاقيات المدرجة في ملحق اتفاقية تمويل الإرهاب، باستثناء الاتفاقية الدولية لقمع   .١٦٥
في إطار سبع معاهدات الهجمات الإرهابية بالقنابل. هذا بالإضافة إلى أنه يتم تجريم الأعمال التي تمثل أي جريمة مذكورة 

من المعاهدات التسع، حسب تعريفها، المدرجة في الملحق الخاص باتفاقية تمويل الإرهاب على أنها أعمال إرهابية إعمالاً 
لقانون مكافحة الإرهاب. الأعمال غير المشمولة هي المستهدفة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، التي تم إبرامها 

والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة  ١٩٨٠مارس  ٣بتاريخ في فيينا 
  .١٩٨٨مارس  ١٠الموجودة على الجرف القاري التي تم إبرامها في روما بتاريخ 

التي أقرتها الجمعية  ،بالقنابلعلى الرغم من أن السلطنة لم تنضم إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية   .١٦٦
، فإنه يتم التجريم على تمويل هذه الأنشطة الإرهابية لأنه تم تحديدها على ١٩٩٧ديسمبر  ١٥العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

  عملاً بقانون مكافحة الإرهاب. جرائم إرهابيةأنها 

فحة غسل الأموال وتمويل من قانون مكا ٣يتسع الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب، حسب تعريف المادة   .١٦٧
 ، أ١، الفقرتين ٢) بالقدر الذي يكفي وبصورة مناسبة لشمول الأركان المادية المحددة في المادة مع الإدراك التامالإرهاب، (

  ب من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بالأمم المتحدة. و

                                                                                                                                                                      
ع أو سلطة أو جمعية أو مركز أو مجموعة أو مجموعة أو فيما سواها من الكيانات المماثلة، على اختلاف أي أو كل مجتم :ةالإرهابي منظمةال

  أسمائها أو أنواعها وفروعها يتم تأسيسها لخدمة أغراضٍ إرهابية.
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وال وتمويل الإرهاب تستثني أعمال النزاع ضد من قانون مكافحة غسل الأم ٣هذا ويجب التنويه على أن المادة   .١٦٨
الاحتلال الأجنبي أو الأعمال العدوانية من أجل تقرير المصير وتحقيق الحرية، في حدود ما يتفق مع مبادئ القانون 

 ذلك،مع الدولي. هذا ولم يتم تحديد هذا الاستثناء بصورة أكثر من ذلك ولا توجد سلطة قضائية لتقدير هذا الوضع وتقييمه. 
  لا يبدو أن هذا الاستثناء ذو نطاقٍ واسع بصورة أكثر من اللازم.

  )ب و ج - ١-٢تعريف الأموال (المعيار

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لا يعكس هذا التعريف الخاص  ١في المادة  الأموالتُعرف  .١٦٩
 يستهدف لاتمويل الإرهاب الخاصة بصورة دقيقة، كما أنه  لقمع ١٩٩٩لعام  الأمم المتحدةمن اتفاقية  ١بالأموال في المادة 

إلى أنه لا يوجد تقييد ، ومع ذلك تشير اللغة الخاصة بها الأموال، سواء أكان مصدرها مشروعًا أم غير مشروعًا صراحة 
عليها السلطات  شيًا مع المعيار الخاص بهذا الوضع. وهي النظرية التي وافقتابالقدر الذي يكفي تم واسعةعليها وأنها 

  أثناء الزيارة الميدانية.

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مجرد تمويل أي ) ١( ٣بالمادة  اللغة الخاصةيُستنتج من  .١٧٠
أحد  لتنفيذبالفعل  ةإرهابي منظمةمنظمة إرهابية يمثل جريمة جزائية، وأن الأمر لا يستدعي استخدام هذا الدعم المقدم لأي 

  مال الإرهابية أو الشروع فيه أو ارتباط الدعم بأحد الأعمال الإرهابية.الأع

هذا بالإضافة إلى تأكيد القضاة الذين قابلهم المقيّمون بأن الجريمة لا تستدعي ربط الأموال بأحد الأعمال  .١٧١
زويد بالأموال أو جمعها مع وأنه يكفي الت ه الشروع في ارتكابحتى محاولة الإرهابية أو ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية أو 

  العلم التام بأنه سيتم استخدامها لأغراض تمويل الإرهاب.

  )د وه ١-٢الجرائم الأصلية واتفاقيات الأمم المتحدة (المعيار

يُعتبر الشروع في ارتكاب جريمة مساويًا لارتكابها في نظر القانون العماني، وينطبق هذا الأمر على تمويل  .١٧٢
). هذا بالإضافة إلى أنه يتم التجريم على الشروع في ارتكاب جريمة تمويل ٨٦و ٨٥جزائي، المادتين الإرهاب (القانون ال

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه المواد، بالإضافة إلى  ٣١إلى  ٥الإرهاب عملاً بالمواد من 
مويل الإرهاب والمشاركة فيها والتحريض عليها والمساعدة من قانون مكافحة الإرهاب، مباشرة ارتكاب جريمة ت ١٢المادة 

. هذا ويتم التجريم على مجرد الشروع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب والمشاركة في ارتكابها على ارتكابها والموافقة عليها
القانون الجزائي تشمل  من ٩٦إلى  ٩٣وفي نهاية الأمر، نجد أن المواد من . من قانون مكافحة الإرهاب ١من واقع المادة 

  والتسهيل والتوجيه. رتكابها والمساعدة والتحريضلاالمشاركة في ارتكاب الجريمة أو التآمر 
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  )٢-٢المعيار جرائم غسل الأموال الأصلية ( كإحدى تمويل الإرهاب

لتحديد جريمة تُعد جريمة تمويل الإرهاب من الجرائم الأصلية المسجلة في منهاج "شامل للجريمة" الذي يُستخدم  .١٧٣
  غسل الأموال في إطار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  )٣-٢(المعيار  صلاحيات السلطة القضائية في جرائم تمويل الإرهاب

بارتكاب الجرائم  المتهميتم تطبيق القوانين الخاصة بجرائم تمويل الإرهاب، بصرف النظر عمّا إذا كان الشخص  .١٧٤
الإرهابية أو التي تشهد  المنظماتفيها الجرائم أو في دولةٍ أخرى غير تلك التي يوجد فيها الإرهابيين/في الدولة التي وقعت 

 ٥الحد الأدنى لمدة السجن في هذه الحالة ليصل إلى السجن لمدة  يتم تخفيضوقوع الأعمال الإرهابية فيها. ومع ذلك، 
  ).٨سنوات (قانون مكافحة الإرهاب، المادة 

  )٤- ٢، المعيار٢ التوصية في ٢-٢الظروف الواقعية الموضوعية (تطبيق المعيار الاستنباط من 

في جريمة تمويل  عنصر النية يتيح القانون مساحةً لاستنباط   ،وكما هو الحال بخصوص جميع الجرائم الأخرى .١٧٥
امت المحكمة العليا بإقرار من قانون الإجراءات الجزائية). بل لقد ق ٢١٥الإرهاب من الظروف الواقعية الموضوعية (المادة 

. هذا بالإضافة ١٩"الحادثة، في حالة غموضه، من الظروف التي تلف استنباط القصد الجنائيمبدأ ينص على أنه "يمكن 
إلى أنه لا تلتزم المحكمة بتحمل عبء إثبات العلم الفعلي بالطبيعة غير المشروعة للمتحصلات فيما يتعلق بأحكام مصادرة 

من قانون  ٣٥التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقضايا غسل الأموال لطبيعتها الإلزامية)، إذ تنص المادة هذه المتحصلات (
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة إصدار حكمٍ بمصادرة المتحصلات ما لم يثبت المتهم حصوله عليها 

  .٢٠غسل أموال أو تمويل إرهاب أن مصدر هذه الأموال جريمةب لم يكن على علم بصورة مشروعة وأنه

  )٤-٢ ، المعيار٢ توصيةفي ال ٤-٢ والمعيار ٣-٢ (تطبيق المعيار للشخصيات الاعتبارية المسؤولية الجزائية 

وتمويل الإرهاب، فإن المسؤولية الجزائية للشخصيات الاعتبارية لا تتسع  قانون مكافحة غسل الأموالبموجب  .١٧٦
سوى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة لتشمل الكيانات الاعتبارية فيما 

  من هذا التقرير.  ١-٢في القسم  ٢التوصية للربح. راجع 

 حكم من قانون مكافحة الإرهاب، يوجد بها  ١٧هذا بالإضافة إلى ما يشمله مجمل إطار العمل، فإن المادة  .١٧٧
الاعتبارية للمحاكمة في حالة إثبات أنه قد تم ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية باسم  ينص على إمكانية خضوع الشخصيات

الكيان القانوني أو لصالحه، سواء أكان هذا الارتكاب للجريمة قد وقع بواسطة أحد الممثلين للكيان أو مديريه أو الوكلاء 

                                                      
  ٣٠/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  ٢٨٧القرار رقم  ١٩

كلٍ واضحٍ على أنه يتم اعتبار العلم بالمصدر غير المشروع للملكية من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق بش ٢تنص المادة ٢٠
  ما لم يقدم المالك أو الحائز ما يثبت خلاف ذلك.
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القانوني وإغلاق أماكن العمل الخاصة به ومصادرة  حلاً للكيان أن يُعد هذا الحكم بمثابةللقيام بمهام المصادرة. على 
  الأموال المتعلقة بتمويل الإرهاب.

  )٤- ٢، المعيار ٢في التوصية  ٥-٢ العقوبات الخاصة بتمويل الإرهاب (تطبيق المعيار

يتوفر لدى السلطات العمانية مجموعة كبيرة من العقوبات للمعاقبة على جرائم تمويل الإرهاب. ينص قانون  .١٧٨
فحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه لا يتم تطبيق العقوبات المحددة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل مكا

  الغرامات.). كما يشمل قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من ٢٦الإرهاب إلا في حالة عدم وجود عقوبة أشد (المادة 

سنوات بالسجن (لم يتم تحديد الحد الأقصى من  ١٠ا تتم المعاقبة على التمويل العادي للإرهاب لمدة أدناه .١٧٩
ریال عماني (بحد أدنى) و(ما يساوي) المبلغ المستخدم لتمويل الإرهاب (بحد  ١٠٠٠٠العقوبة) وتوقيع غرامة مالية قدرها 

كافحة غسل (قانون م أو المشاركة في ذلك أقصى). كما يتم تطبيق هذه الأحكام في حالة الشروع (محاولة) ارتكاب الجريمة
  ).٣١الأموال وتمويل الإرهاب، المادة 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بصفةٍ خاصة، إلى الحقيقة بأن المؤسسات  ٥تشير المادة  .١٨٠
المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تكون مسؤولةً عن تمويل الإرهاب، في حالة ما 

وهي تشمل  ٣٣ذا تم ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب باسم أيٍ منها أو بالنيابة عنها. العقوبات المحددة مدرجة في المادة إ
ریال عماني (بحدٍ أدنى) إلى قيمة المبلغ المغسول (بحدٍ أقصى) ونشر واقعة الإدانة  ١٠٠٠٠فرض غرامة مالية تتراوح من 

الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وإبطال  في الصحف على نفقة المؤسسة المالية أو
 وفرض بصورة دائمة التراخيص وإيقاف إصدار التراخيص لمدة سنة واحدة بحدٍ أقصى وإغلاق المؤسسة لمدة محددة أو 

  معينة من الحظر على بعض الأنشطة والخضوع للإشراف القضائي (إلخ). أنواع

 منظمةفحة الإرهاب عقوبات في حالة تقديم أموال (أو فيما سواها من وسائل الدعم) لأي يفرض قانون مكا .١٨١
  ب).٣سنوات (قانون مكافحة الإرهاب، المادة  ١٠. ويكون الحكم في هذه الحالة السجن لمدة أقصاها ةإرهابي

من العقوبة لكل من من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعفاء  ٣٨وختامًا، تنص المادة   .١٨٢
  بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن جريمة تمويل الإرهاب والأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علمها بها.

وفيما يتعلق بالعقوبات على غسل الأموال، فإن ومع ذلك، أن جميع العقوبات رادعة ومتناسبة.  التقييميرى فريق  .١٨٣
  .يجعل عملية إثبات فعالية العقوبات بالأمر الصعب )دناهأ عدم استخدام (انظر الإحصائية

  الإحصاءات

  أقرت السلطات بعدم وجود تحقيقات أو محاكمات أو وقائع إدانة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.  .١٨٤
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  الفعالية

الية، لم يكن هناك وجود لقضايا تمويل الإرهاب، وإنه من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان يتم تنفيذ الجريمة بفع .١٨٥
وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، القصور في تعريف تمويل الإرهاب في 
إطار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يشمل تمويل أحد الشخصيات الإرهابية ولا الوضع الذي يكون 

عن القيام  الامتناعومة أو إحدى المنظمات الدولية بالقيام بأي إجراء أو الغرض فيه من تنفيذ العمل الإرهابي إرغام الحك
  التجريم الفعال على تمويل الإرهاب.  بصورة ملحوظة التعريف وتقويض استغلالبه، مما يرجح 

كما يؤدي عدم وجود لائحة تنفيذية، تكون موافقة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تقويض  .١٨٦
  القانوني الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإطار

 التوصيات والتعليقات  ٢-٢- ٢

  من أجل الالتزام بالتوصية الخاصة الثانية، فإنه يجب على عُمان القيام بما يلي:   .١٨٧

 .توسيع نطاق تعريف تمويل الإرهاب ليشمل تمويل أي شخصية إرهابية  

  ليشمل الوضع الذي يكون فيه الغرض وراء الأعمال الإرهابية إرغام الحكومة توسيع نطاق تعريف العمل الإرهابي
  أو إحدى المنظمات الدولية للقيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.

  في أسرع وقتٍ ممكن. الواردةالتشريع للائحة التنفيذية  

 الالتزام بالتوصية الخاصة الثانية ٣-٢- ٢

  درجة الالتزامتحديد  وامل التي يستند إليهاموجز الع  درجة الالتزام  التوصية
 التوصية
الخاصة 
  الثانية

ملتزمة إلى 
  حد كبير

 تمويل أي شخص إرهابي. بتمويل الإرهاب لا يشمل التعريف  
  (ب) من اتفاقية مكافحة تمويل ١، الفقرة ٢عدم التوافق التام لتعريف العمل الإرهابي مع المادة

   الإرهاب الخاصة بالأمم المتحدة.
  الفعالية. التمكن من إثباتعدم  
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  )٣(التوصية  جميدها وضبطهاوت مصادرة متحصلات الجريمة  ٣- ٢

 الوصف والتحليل  ١-٣- ٢

  ٣التوصية 

متحصلات الجريمة وضبطها ومصادرتها في عُمان استنادً إلى أربعة مواد تشريعية أساسية، هي:  تجميد يتم  .١٨٨
ية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب. يتم القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائ

تطبيق القانون الجزائي/قانون الإجراءات الجزائية في جميع القضايا، إلا أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
يتفوق على القانون  المحددالقانون  اب (وقانون مكافحة الإرهاب يعطي الأولوية لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره

  العام)

  ) ١-١-٣ والمعيار ١-٣للمصادرة (المعيار  الممتلكات خضوع 

  المتحصلات والوسائط

 التي تم الأشياء ٢١بمصادرة من القانون الجزائي، يجوز للقاضي في قضايا الإدانة الحكم ٥٢عملاً بالمادة  .١٨٩
  دى الجرائم والأشياء المغتصبة بسبب وقوع جريمة أو الناتجة عنها.ا أو إعدادها للاستخدام في ارتكاب إحضبطه

قانون  هذا بالإضافة إلى اشتمال قوانين محددة على أحكام حول مصادرة المتحصلات من الجرائم الأصلية، مثل .١٩٠
الاتجار بالبشر  ) وقانون مكافحة٢٦قانون الأسلحة والذخائر (المادة و  )٦٠و ٥٩و ٥٨المخدرات والمؤثرات العقلية (المواد 

  ).١٤(المادة 

، فإن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينص بالإضافة إلى أحكام المصادرة العامة للقانون الجزائي .١٩١
). يجب أن يتم تنفيذ المصادرة بموجب حكم من المحكمة، ٣٧إلى  ٣٥على بعض أحكام المصادرة الإلزامية (المواد من 

-٢(العقوبات الخاصة بغسل الأموال) و ١-٢ قسمالب الإدعاء العام القيام بذلك. راجع كذلك حتى في حالة عدم طلب مكت
(العقوبات الخاصة بتمويل الإرهاب) من هذا التقرير. تُعد هذه الأحكام المتضمنة في قانون مكافحة غسل الأموال  ٢

ا في إطار قانون مكافحة غسل الأموال السابق وتمويل الإرهاب نسخةً من أحكام المصادرة السابقة التي كانت أكثر إحكامً 
  ). ١٨(الذي كان يستهدف المتحصلات من غسل الأموال وأرباحها في المادة 

الخاصة بجرائم غسل  والممتلكات وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي، تخضع الأموال .١٩٢
مة والدخل والعائدات المتحصلة منها للمصادرة. يستهدف هذا الحكم الأموال أو تمويل الإرهاب والوسائط والوسائل المستخد

                                                      
 ، التي تُعد النسخة الوحيدة الملزمة قانونًا، تستخدم المصطلحالنسخة العربيةتستخدم الترجمات الإنجليزية للقوانين العمانية مصطلح ضبط، إلا أن  ٢١

  مصادرة.
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الأموال التي تخضع للمصادرة من الأشخاص المُدانين وذويهم والأطراف الثالثة. هذا ومن المفترض أن يتم اعتبار الأموال 
مل هذه المادة الأموال مرتبطةً بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، ما لم يتم إثبات خلاف ذلك. كما تش والممتلكات

المشروعة. مما يعني أنه لا يخضع سوى الجزء غير المشروع من  والممتلكات التي كانت مختلطة مع الأموال  والممتلكات 
  ). ٣٥للمصادرة (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة  والممتلكات الأموال 

نوني إدانة المجرم باعتبار ذلك شرطًا لمصادرة الأرباح. إلا أنه في تقتضي مفردات اللغة المستخدمة في الحكم القا .١٩٣
أو فيما سواها من الأمور المسببة لإبطال القضية)، فسيبقى  أو صدور عفوٍ في حقهحالة إبطال القضية (بسبب وفاة المتهم 

الأمر أنظمة المصادرة التي لا  القانون على إمكانية مصادرة المتحصلات من الجريمة دون الحاجة إلى الإدانة. ويشبه هذا
فهي تقوم على مصدرٍ في الشريعة الإسلامية مقتضاه  ،تقوم على الإدانة (وهي تعرف أيضًا بالمصادرة المدنية)، ومع ذلك

 ٣٦أن المتحصلات تصير مشوبة بالجريمة التي نتجت عنها (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة 
  ). ١٥المادة  والقانون الجزائي،

 بمصادرة الأموال)، التي تقضي ١٧يمكن ملاحظة بعض الأحكام الأخرى في قانون مكافحة الإرهاب (المادة  .١٩٤
في حالة إثبات أن ارتكاب الممثلين أو المديرين أو الوكلاء عن هذه الشخصية الاعتبارية لجريمة  المتعلقة بالجريمة الأشياءو 

متحصلات غير مشروعة  انها للجريمة. كما تشمل هذه المادة أحكامًا تتناول فقدفي ارتكاب ساهمتتمويل الإرهاب أو 
  وأخرى مشروعة وكذلك مصادرة القيمة المعادلة.

  مصادرة القيمة المعادلة / الموافقة

إلى أنه في حالة عدم الضبط الفعلي للأصول التي يجب  ٥٤فيما يتعلق بالقانون الجزائي، تشير المادة  .١٩٥
بدفع ضعف قيمة الأصول. يتم  سؤوليةالميطلب من الشخص المشتبه به أو المُدان تسليم الأصول، مع  مصادرتها، فإنه

  تحديد القيمة بصورةٍ مباشرة بمعرفة القاضي أو أحد الخبراء. 

من قانون مكافحة  ٣٦فيما يتعلق بمصادرة القيمة المعادلة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنص المادة  .١٩٦
غسل الأموال جرائم على أنه في حالة تعذر إمكانية مصادرة المتحصلات المتحققة من موال وتمويل الإرهاب غسل الأ

، فإنه من الممكن أن يتصرف بنية حسنة وتمويل الإرهاب أو توفر إمكانية مصادرتها مع كونها في حيازة طرفٍ ثالث
من قانون مكافحة الإرهاب حكمًا بقيمة معادلة  ١٧ادة تصدر المحكمة حكمًا بفرض غرامة بقيمة معادلة. كما تشمل الم

  وبصورة متناسبة.
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 )٢-٣التدابير المؤقتة (المعيار

تستخدم الترجمة الإنجليزية  - ٨٨الجريمة الأصلية في قانون الإجراءات الجزائية (المادة  ضبطتوجد أحكام  .١٩٧
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة ). وبالإضافة إلى وجود تدابيرٍ مؤقتة في قانون "مصادرة"المصطلح 

  والضبط في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جميدالتالإرهاب، إلا أنه لا يتم تطبيقها سوى في حالتي 

يخول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكتب الإدعاء العام باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في  .١٩٨
ضبط وتجميد الأموال التي تخضع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأرباح المتحصلة منها. وفي حالة استئناف  ذلك

الحكم أمام إحدى محاكم الجنح، فإنه يحق للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتجميد إلى أن يتم استصدار حكمٍ في قضية غسل 
(أي أنها محاكمة غير  الخفاء في ذا الاستئناف ويصدر الحكم الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة. تحدث وقائع ه

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه حظر مؤقت على نقل الأموال أو  ١يُعرّف التجميد في المادة علنية). 
دعاء العام اتخاذ هذا . ويحق لمكتب الإةتحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها بموجب قرار من السلطة القضائية المختص

من هذا التقرير للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في  ٣-٦(راجع الفقرة  طلبٍ من جهة خارجيةالطلب بناءً على 
  قضايا المصادرة).

كذلك يُسمح لوحدة التحريات المالية أن تقدم طلبًا بتجميد أية معاملة ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل   .١٩٩
ساعة، ما لم يسمح مكتب الإدعاء  ٤٨ب في إحدى القضايا المشبوهة. هذا ولا يمكن أن يستمر التجميد أكثر من الإرها

أيام في حال ما إذا تمكنت وحدة التحريات المالية من تقديم دليل الاشتباه (قانون مكافحة  ١٠العام بتمديد المدة لتصل إلى 
  )٩غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة 

من قانون مكافحة الإرهاب على أنه في حالة توفر دليل كافٍ  ٢٢ما في قضايا تمويل الإرهاب، تنص المادة لاسي .٢٠٠
على الاشتباه في جريمة إرهابية، فإنه يمكن لمكتب الإدعاء العام فرض حظر على المشبه به بصفةٍ مؤقتة من إدارة أمواله 

  زوجته وأولاده). أموال (أو

 )٣-٣ابير المؤقتة (المعيار تطبيق أحادي الجانب للتد

لا يحول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون الإجراءات الجزائية دون إجراء المصادرة عن   .٢٠١
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أنه  ٢٠طريق إجراء أحادي الجانب أو دون سابق إنذار. تشير المادة 

  .محكمة، إلا أن هذا لا يتم سوى بعد تنفيذ الحكميمكن التظلم من حكم ال

  )٤-٣تعقب الممتلكات (المعيار  صلاحيات

وتعقب الممتلكات  لتعيين  الصلاحيات قانون الإجراءات الجزائية مكتب الإدعاء العام مجموعةً كبيرة من منحي .٢٠٢
  هاب.الخاضعة للمصادرة. ويكتمل ذلك عن طريق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر 
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تمثل المصادرة، بموجب القانون الجزائي، تسلسلاً طارئًا لأي عملٍ إجرامي. ونتيجةً لذلك، يتم استخدام مجمل  .٢٠٣
مجموعة أساليب التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية للتحقيق في الأمر لدرجة أنه يتم تطبيقها كذلك على الشروط 

ى السلطات العمانية المختصة مجموعة شاملة من أساليب التحقيق يمكنهم يتوفر لدوبالتالي، المسبقة للتسلسلات الطارئة. 
  استخدامها في أي وقت للتأكد من مصدر وملكية الممتلكات التي يمكن أن تكون خاضعةً للمصادرة. 

  )٥-٣ الأطراف الثالثة حسنة النية (المعيار

 ٥٢راء من إجراءات المصادرة عملاً بالمادة الثالثة حَسَنة النية بكونها محمية من أي إجالأطراف تتمتع حقوق   .٢٠٤
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  ٣٥) والمادة حَسَن النية" بالطرف الثالث"دون المساس من القانون الجزائي (

ما لم يُثبِت حصوله على المتحصلات نفسها بصورة مشروعة مع عدم علمه بأنها كانت مصدر إحدى جرائم "الإرهاب (
) "ما لم تقر الأطراف المعنية أنها حصلت على هذه المتحصلات من مصدرٍ مشروع"و "وال أو تمويل الإرهابغسل الأم

يحب على المحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال الخاضعة "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( ٣٦والمادة 
لى القيمة [...] في حالة التصرف في المتحصلات نفسها لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو فرض غرامة إضافية ع

). هذا "دون الإضرار بمصالح الآخرين بنية حسنة"من قانون مكافحة الإرهاب ( ١٧والمادة  بنقلها إلى آخرين بنية حسنة")
ن مكافحة من قانو  ٢٣من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة  ٢٠بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة 

  الإرهاب من احتمال قيام الغير حَسَن النية برفع مظلمة ضد التدابير المؤقتة. 

 )٦-٣(المعيار  إبطال الأعمال والعقودسلطة 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة واضحة على أن كل عقد أو تصرف  ٣٧تنص المادة  .٢٠٥
منها أو كان لديها سببًا مقنعًا بأن الغرض من إبرام العقد أو اتخاذ التصرف  أيأو أنه توفر العلم لدى  الأطرافقامت به 

الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات ذات الصلة بالجرائم الأصلية أو جرائم غسل الأموال أو جرائم تمويل 
  الإرهاب، يكون باطلاً وملغى، وذلك دون المساس بحقوق الآخرين. 

أكدوا  بهم الفريقالتقى  نالذي القضاةبأنه لا يوجد لدى السلطنة حاليًا قانون مدني، فإن  على الرغم من الحقيقة .٢٠٦
على أنه يخول القاضي صلاحية، وفق قاعدة عامة، يحق له بمقتضاها إلغاء العقود التي تخترق القوانين الحالية أو تلك 

  . مخالفةً للسلوك الأخلاقي أو الآداب العامةالتي تكون 

  ضافيةالعناصر الإ

إجرامية إذا كان تهدف إلى ارتكاب جريمة منظمة  منظمة من القانون الجزائي عضوية أي  ٣١٨تجرِّم المادة  .٢٠٧
من قانون مكافحة الإرهاب عضوية أي تنظيمٍ إرهابي. وفي هاتين الحالتين، يمكن  ٢الوطنية. تجرِّم المادة الحدود  عبر 

. وفي حالاتٍ أخرى، لا يوجد أساس بعينها) الجريمة (جرامية على أنها الإ بالمنظماتاعتبار مصادر الممتلكات الخاصة 
  التي تكتشف على أنها إجرامية بصفة أساسية. المنظمات  قانوني يسمح بمصادرة ممتلكات 
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من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب إصدار حكم بمصادرة الممتلكات ما لم  ٣٥وفقًا للمادة  .٢٠٨
المعنية أنها حصلت على هذه الممتلكات من مصدرٍ مشروع. وهو ما يعكس عبء الإثبات (عكس عبء  تثبت الأطراف

  الإثبات). وفي هذه الحالة، لا يلزم الإدعاء إثبات أن المال متحصل من جريمةٍ معينة.

  إحصائيات 

الشركات في جميع القضايا الست، قامت السلطات بالحجز على  .حجز/ضبط قضايا ٦تفيد السلطات عن   .٢٠٩
والمعدات والمركبات والقطع الذهبية والعقارات وتجميد حسابات للمشتبه فيهم وشركاتهم و/أو ذويهم. ولا يُعلم السنوات التي 
تم فيها الحجز أو قيمة المبالغ المحجوزة، إلا أن جميع حالات الحجز الست مرتبطة بغسل الأموال وفقًا لتصريحات 

  السلطات. 

ان اثنتان فقط بغسل الأموال في عُمان. وأصدرت المحكمة حكمها في كلتي القضيتين توجد حتى الآن إدانت .٢١٠
القسم  بمصادرة فائض العائدات المتحصلات من جريمة غسل الأموال التي تزيد على المبالغ المسجل بها الاتهام (راجع 

مقدار الأصول التي تمت  من هذا التقرير). ومع ذلك، فلم يحصل فريق التقييم على معلومات إضافية حول ١-٢
  مصادرتها.

وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب، لم يتم تسجيل قضايا ذات صلة، مما ترتب عليه عدم تسجيل حالة مصادرة واحدة  .٢١١
  ذات صلة.

وقامت السلطات من ناحيتها بتزويد فريق التقييم بإحصائيات خاصة بالمصادرة تشتمل على الجرائم أو المبالغ أو  .٢١٢
تمت مصادرتها فيما يتعلق بالجرائم الأصلية. هذا وتوجد نسخة من الإحصائيات الكاملة مدرجة في ملحق  الممتلكات التي

، كما ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٦هذا التقرير. تعرض الإحصائيات عدد القضايا الخاصة بالجرائم الأصلية عن كل سنة، بدءًا من 
قضية إدانة في  ٢٤٩العدد: تم تسجيل  إجماليصادرة. يظهر فيها عدد القضايا التي أصدرت فيها المحكمة أحكامًا بالم

قضية إدانة في  ٣٠٠قضيةٍ منها، بينما تم تسجيل  ١٦، كان قد صدر حكم واحد بالمصادرة في ٢٠٠٦جرائم أصلية سنة 
قضية إدانة  ٣١٠قضايا منها، في حين تم تسجيل  ٩، كان قد صدر حكم واحد بالمصادرة في ٢٠٠٧جرائم أصلية سنة 

قضية  ٣٥٣قضيةٍ منها، على أنه تم تسجيل  ٢٩، كان قد صدر حكم واحد بالمصادرة في ٢٠٠٨ائم أصلية سنة في جر 
قضية منها. ومجمل ذلك، أنه تم  ٣٨، كان قد صدر حكم واحد بالمصادرة في ٢٠٠٩بالإدانة في جرائم أصلية سنة 

قضيةٍ منها. وبالنظر إلى  ٩٢ا بالمصادرة في قضية بالإدانة في جرائم أصلية، كان قد صدر حكمًا واحدً  ١٢١٢تسجيل 
هذه الإحصائية، نجد أن هذه الإدانات متعلقة بجرائم السرقة أو السطو وتعاطي المخدرات، كما أنه لا يبدو أن عدد أحكام 

 عماني في عام ریال  ١،٢٤٠،٣٠١ ويبلغ عدد العائدات الجنائية المصادرة والوسائط: المصادرة مرتفعًا.
. وبذلك، ٢٠١٠ریال عماني في  ٧١٣،٢١٥ و ٢٠٠٩ریال عماني في  785 805 و ٢٠٠٨في     ٢٠٠٧١،٣٠٨،٢٩٠

و حوالي أریال عماني  ٤،٠٦٧،٥٩١  ٢٠١٠و ٢٠٠٧العائدات الجنائية المصادرة والوسائط بين  إجمالييبلغ 



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٦١

مصادرة المواد غير المشروعة أن أحكام المصادرة تشمل  إلىيشير الجدول التالي  ،. غير أنهدولار أميركي ١٠،٥٧٥،٧٣٦
 .الدولفي كافة  الجريمة (مثل الأسلحة)، والتي لا يتم إدراجها في إحصائيات المصادرة  ووسائط(مثل المخدرات) 

 قدمت السلطات إحصائيات تعرض أنواع الأصول التي تمت مصادرتها.  .٢١٣

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٦ بين إحصائيات الأصول المصادرة - ٦الجدول 

حكم/ نوع المواد سنوات إصدار ال
  المصادرة

  الإجمالي  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦

  ٤٣  ٦  ١٦ ١٢ ٣ ٦  المخدرات 
  ١٦  ٤  ٥ ٥ ١ ١  عملة مزيفة 
  ١٣  ١  ٦ ٤ ٢ -  أداة الجريمة
  ٩  ١  ٣ ٤ ١ -  وثائق مزيفة 

  ٦  ١  ٤ ١ - - مجموعات من الهواتف النقالة
  ٥  ٢  ٣ - - -  مركبات 

  ٢  -  -  -  مبالغ مالية

١  
 ریال ٧٩٢٠

 ١٤٥٠٠عماني 
  د.إ

٣  

  ٢  -  ١ ١ - -  بطاقات بنكية مزيفة
  ٢  -  ٢ - - -  ُ◌مدَى 
  ١  -  - - - ١  أسلحة 
  ١  -  - - ١ -  خمور 

  ١  -  - ١ - - أدوات مستخدمة في التزييف
  ١  ١  - - - -  جهاز قطع حديدي 
  ١٠٣  ١٧  ٤٢  ٢٨  ٨  ٨  المجموع الإجمالي 

  ملاحظات الجدول:

  د.إ = درهم إماراتي -١

 

 لفعاليةا

على الرغم من صرامة الإطار القانوني الخاص بنظام المصادرة من حيث احتوائه على مجموعة كبيرة من  .٢١٤
والتدابير المؤقتة فيما يتعلق بالممتلكات التي أجريت لها عمليات غسل أموال والمتحصلات من  والضبطإجراءات المصادرة 

الوسائل الوسائط المنوي استخدامها تخدمة في إجرائها وغيرها من المس والوسائطعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
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وفيما سواها من الجرائم الأصلية والممتلكات ذات القيمة المعادلة، في غسل الأموال وتمويل الإرهاب  المقصودة بالاستخدام
لمصادرة وما يظهر في فإنه من الممكن أن يتم رفع القضايا حول مدى فعاليتها. بالإضافة إلى انخفاض عدد حالات ا

  للجريمة وأشياء غير مشروعة تم تزييفها.  طوسائالجدول من أن معظم الأصول التي تمت مصادرتها هي 

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣- ٢

  :٣يجب القيام بما يلي للالتزام بالتوصية   .٢١٥

 استخدام إطار المصادرة لتحقيق كامل الفعالية في هذا الإطار. تعزيز  

 ٣بالتوصية  الالتزام  ٣-٣- ٢

  درجة الالتزامتحديد  موجز العوامل التي يستند إليها  درجة الالتزام  
إلى ملتزمة   ٣التوصية 

  حد كبير
 الفعالية في قضايا غسل الأموال والقضايا الأصلية بسبب عدم استخدام الأحكام القانونية نقص.  

  )الثالثةتجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب (التوصية الخاصة   ٤- ٢

 الوصف والتحليل   ١-٤- ٢

  الثالثةالتوصية الخاصة 

أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم  إلىالصلة، يجب التنويه  اتذ(القانوني) العماني  إطار العملقبل تحليل  .٢١٦
يستدعي من الدول الأعضاء اتخاذ تدابير  )٢٠٠١( ١٣٧٣والقرارات اللاحقة وقرار مجلس الأمن رقم ) ١٩٩٩( ١٢٦٧
) في القوانين الوطنية. وهو ما يعني الثانيةأن تعتمد بمفردها على تجريم تمويل الإرهاب (التوصية الخاصة  لا يمكن وقائية

أنه يجب أن تقر الدول إجراءات خاصة أو آليات إدارية تتعامل مع الالتزامات الخاصة بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن مع 
  لية على ألا تعدو كونها وسائل تكميلية.إمكانية استخدام القوانين الجزائية الحا

(قرار مجلس الأمن رقم  ١٢٦٧تقوم عُمان بتفعيل آلية تجميد خاصة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  .٢١٧
على الرغم من اعتماده على نظامٍ سابق لإعلام المؤسسات  ٢٠١٠يونيو  ٢٨). وقد تم العمل بهذا النظام في ١٢٦٧

  للنظام القديم. وصف . يوجد أدناه ١٢٦٧ت القوائم الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم المالية بتحديثا

على أساس استخدام الأحكام الخاصة بتجريم تمويل  ١٣٧٣يقوم تفسير السلطات لمتطلبات مجلس الأمن رقم  .٢١٨
- ٦ الفقرات من المنتظمة (راجع  من هذا التقرير) والإطار الخاص بالمساعدة القانونية المتبادلة ٢-٢القسم الإرهاب (راج 

من هذا التقرير). ومع ذلك تعتبر هذه الأحكام غير كافية لكي يتم وضعها في الحسبان لتطبيق قرار مجلس  ٤- ٦إلى  ٢
وفق ما تقتضيه التوصية الخاصة الثالثة الخاصة بمجموعة العمل المالي. وهذا يعني أنه لا يتم اعتبار  ١٣٧٣الأمن رقم 
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على أنها واجبة الالتزام. ولا يتم تكرار هذا العيب في أي  ١٣٧٣صة الثالثة الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم التوصية الخا
  فقرة فرعية من الفقرات الواردة أدناه قدر الإمكان.

  )١-٣ معيارال( ١٢٦٧قوانين وإجراءات التجميد وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 

  مات البنك المركزي العماني إلى قانون مكافحة غسل الأموال السابقاستناد تعمي – ٢٠١٠يونيو  ٢٨النظام قبل 

، تلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ٢٠١٠قبل وضع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام  .٢١٩
زارة من و  ١٢٦٧)، قوائم محدثة تتعلق بقرار مجلس الأمن رقم ٣/٢٠٠٨المرسوم السلطاني رقم ( بموجبالتي تشكلت 

الخارجية، وقد قامت بتوزيعها على كلٍ من المكتب السلطاني والبنك المركزي العماني وشرطة عُمان السلطانية ووحدة 
  التحريات المالية والأمن الداخلي ومصلحة الجمارك.

يما بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات التنظيمية المختصة بتوزيع هذه القوائم على جميع المؤسسات ذات الصلة ف  .٢٢٠
يتعلق بتجميد أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجة في القوائم. قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب، تم توزيع هذه 

  القوائم على الجهات التنظيمية المختصة من قِبل وزارة الخارجية مباشرةً.

سرية لإبلاغ البنوك وغيرها  بعد ذلك، تولى البنك المركزي العماني عملية المتابعة من خلال إصدار منشورات  .٢٢١
والتأجير وشركات الصرافة) بالتحديثات التي تم إدخالها  التمويل من المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها (مثل شركات

  (والقرارات اللاحقة له). ١٢٦٧على قرار مجلس الأمن رقم 

الصلة على الويب، كما تضمنت  تاذاحتوت منشورات البنك المركزي العماني على رابط لموقع الأمم المتحدة   .٢٢٢
عدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي حسابات أو معاملات،  )١بعض التوصيات للمؤسسات المالية للقيام بما يلي: 

إحاطة البنك المركزي العماني علمًا بتفاصيل أي حسابات أو معاملات  )٢بما في ذلك التحويلات الداخلية/الخارجية؛ و
تجميد كل المعاملات والحسابات حال تلقي تعليمات  )٣مسجلين في دفاتر الفروع المحلية والخارجية؛ وتخص الأفراد ال

إبلاغ البنك المركزي العماني بأي تطابق مع  )٥الإقرار باستلام المنشور و )٤بذلك من قِبل البنك المركزي العماني؛ و
  المنشور. في غضون أسبوعين من تاريخ ١٢٦٧قائمة قرار مجلس الأمن رقم 

) لجنة ١٢٦٧تم إمداد فريق التقييم بعدد من خطابات البنك المركزي العماني فيما يتعلق بقرارات (اللجنة رقم  .٢٢٣
باتخاذ . وعلى الرغم من أن هذه الخطابات تطالب المؤسسات المرخصة ١٢٦٧العقوبات التابعة لمجلس الأمن رقم 

نها بدون إخطار مسبق للأشخاص المحددين المعنيين، فإنه تجدر الإشارة ، التي قد تبدو وكأالفورية الاحتياطات والتدابير
إلى أنه كان يتم توجيه هذه الخطابات إلى المؤسسات المرخصة في بعض الأحيان بعد أكثر من شهر من قرار اللجنة رقم 

ين بتاريخي في الوقت نفسه إلى القرارين الصادر  ١٥/٤/٢٠٠٩(على سبيل المثال، يشير الخطاب بتاريخ  ١٢٦٧
؛ ٣٠/٩/٢٠٠٥بتاريخ  ١٢٦٧إلى قرار اللجنة رقم  ٢٠/١٠/٢٠٠٥ ؛ ويشير الخطاب بتاريخ ٥/٣/٢٠٠٩و  ٢٣/٢/٢٠٠٩
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إلى  ٣٠/٨/٢٠٠٤؛ ويشير الخطاب بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٠٤إلى القرار الصادر بتاريخ  ٤/١/٢٠٠٥ ويشير الخطاب بتاريخ 
أيام  ١٠ك، كان يتم منح المؤسسات المرخصة مهلة تبلغ أحيانًا ). بالإضافة إلى ذل٦/٧/٢٠٠٤القرار الصادر بتاريخ 

وأحيانًا أخرى أسبوعين لتقديم التقارير إلى البنك المركزي العماني (على الرغم من تصريح السلطات بأن البنوك عادةً ما 
  أيام).  ١٠تقوم بتقديم التقارير في غضون 

تعيين ، في غضون ساعات بعد على أفضل حال يد دون تأخير،ووفقًا للتوصية الخاصة الثالثة، يجب تنفيذ التجم .٢٢٤
. إلا أن الإجراء العماني لم يكن القاعدة وطالبان تنظيمي من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات المفروضة علىوتحديد 

  يتوافق مع هذا المتطلب.

كان ون مكافحة غسل الأموال السابق، من قان ١كما هو محدد في المادة  التجميد،وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن   .٢٢٥
. لكن، يبدو أن البنك المركزي العماني لم يكن لديه السند القانوني اللازم لفرض مثل يستوجب أمرًا من المحكمة المختصة

هذا الإجراء. وقد أكد البنك المركزي العماني أنه كان سيتم إسناد إجراءات التجميد إلى حقيقة أن السلطنة تتبنى مبدأ 
لتعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإسنادها كذلك إلى التزام السلطنة بمكافحة غسل الأموال ا

  وتمويل الإرهاب.

في الحقيقة، لم يكن النظام السابق كافيًا للوفاء بمعظم متطلبات التوصية الخاصة الثالثة فيما يتعلق بقرار مجلس   .٢٢٦
بموجب قانون مكافحة غسل  ١٢٦٧يعد إدخال المادة الجديدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  وبالتالي ١٢٦٧الأمن رقم 

 الريادةالأموال وتمويل الإرهاب بمثابة خطوة إيجابية للأمام. لكن على الرغم من أوجه القصور في النظام القديم، فإن لعمان 
. وبموجب هذا ٢٠٠١أكتوبر عام  ١اريخه إلى المطلقة في وضع نظام من شأنه توزيع قوائم ذات صلة، حيث يرجع ت

النظام السابق، لم يتم تجميد أي حسابات أو تسوية أية معاملات للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة من قِبل الأمم 
هابيين ، وذلك وفقًا للسلطات، نظرًا لعدم وجود أي حسابات أو أنشطة مالية للإر ١٢٦٧المتحدة طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 

  في السلطنة.

  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢٠١٠يونيو  ٢٨النظام منذ 

تتعامل مع قرار  ١٧، فإن المادة ٢٠١٠يونيو  ٢٨مع سن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في   .٢٢٧
 ١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم  . في الواقع، لا تقتصر هذه المادة علىاللاحقة لهوالقرارات  ١٢٦٧مجلس الأمن رقم 

والقرارات اللاحقة له فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا مع أيٍ من قرارات مجلس الأمن التي تطالب جهات الاختصاص 
القضائي باتخاذ إجراء التجميد على أساس القوائم التي تصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو إحدى اللجان 

(حيث إن قرار  ١٣٧٣فإن إشارة هذه المادة إلى القوائم تجعلها لا تنطبق على قرار مجلس الأمن رقم التابعة له. مع ذلك، 
  غير مرفق به قائمة). ١٣٧٣مجلس الأمن رقم 
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من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهات التنظيمية المختصة بتوزيع القوائم  ١٧تطالب المادة  .٢٢٨
بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المضمنة في هذه  فيما يتعلقمن التابع للأمم المتحدة الموحدة الصادرة عن مجلس الأ

القوائم على كلٍ من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح. وإذا كان لدى 
ة أو المنظمات غير الهادفة للربح أية معلومات متاحة أيٍ من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحدد

تتعلق بهذه القوائم، فيجب عليها على الفور إبلاغ مكتب الادعاء العام لاتخاذ إجراءات التجميد وفقًا للضوابط والإجراءات 
  المحددة في اللائحة التنفيذية الجديدة.

دخال لائحة تنفيذية جديدة، لكن تتم الإشارة بشكل مؤقت تم تضمين هذه الإشارة إلى المزيد من الإجراءات توقعًا لإ .٢٢٩
). لكن، لا تحتوي اللائحة تطبيقهاو الواردة ا(طالما أنه لم تتم بعد صياغة اللائحة التنفيذية  صادرةال اللائحة التنفيذيةإلى 

  ل الإرهاب. من قانون مكافحة غسل الأموال وتموي ١٧على أية معلومات ذات صلة بالمادة  صادرةالالتنفيذية 

لمكافحة الإرهاب الآن بتوزيع التحديثات التي تم إدخالها على قرار مجلس الأمن  الوطنيةفي الواقع، تقوم اللجنة  .٢٣٠
، بالإضافة إلى السلطات السابق ذكرها التي تلقت بالفعل قوائم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال السابق، ١٢٦٧رقم 

ق المالية ومكتب الادعاء العام ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة على كلٍ من وزارة العدل وهيئة السو 
(السجل التجاري) ووزارة الإسكان (سجل الممتلكات). علاوة على ذلك، فإن كل هذه السلطات مطالبة بإرسال التقارير للجنة 

ينة من هذه المراسلات إلى المقيِّمين. تعتزم اللجنة خلال أسبوعين، لإبلاغها بالإجراءات التي تم اتخاذها. وقد تم تقديم ع
مباشرةً  ١٢٦٧الوطنية لمكافحة الإرهاب في المستقبل القريب الشروع في الحصول على تحديثات قرار مجلس الأمن رقم 

وزارة الصلة تجنبًا للتأخير الناجم عن طول الفترة بين إصدار هذه التحديثات والحصول عليها من  اتذمن موقع الويب 
  الخارجية.

  : ١٢٦٧المحددة في التوصية الخاصة الثالثة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم  ىالأخر  للمتطلباتوبالنسبة   .٢٣١

   إلى إجراءات التجميد الواجب اتخاذها، إلا أنه لم يكن قد تم بعد إصدار هذه  ١٧: تشير المادة تجميدال
ة إلى ذلك، لا يعد التجميد في حد ذاته إلزاميًا، لكن إبلاغ مكتب الإجراءات في وقت الزيارة الميدانية. بالإضاف

  الادعاء هو ما يعد إلزاميًا.

  :لم يتطرق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى هذه المسألة بدون إخطار مسبق.  

  :(بالنسبة لجهة الاختصاص القضائي) ٢٨الإرهاب في  تم سن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل بدون تأخير 
، في حين أن أحدث قائمة كانت موجودة في وقت الزيارة الميدانية كان قد تم إصدارها من قِبل ٢٠١٠يونيو 

. ولم يكن لدى فريق التقييم أي علم بأية قوائم ٢٠١٠يونيو  ٢٥بتاريخ  ١٢٦٧اللجنة التابعة للأمم المتحدة رقم 
  تم إصدارها للتو.
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   يشترط القانون فقط إبلاغ سسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة): بدون تأخير (بالنسبة للمؤ
  مكتب الادعاء بأية معلومات في الحال، أما التجميد فما هو إلا خطوة تالية محتملة.

 )٢-٣ (معيار ١٣٧٣قوانين وإجراءات التجميد وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 

. وعلى الرغم من أن تجريم تمويل ١٣٧٣لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  لا يوجد لدى عُمان قوانين وإجراءات .٢٣٢
من هذا  ٤-٦ إلى  ٢-٦ من هذا التقرير) وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة (راجع الأقسام ٢-٢الإرهاب (راجع القسم 

، فإن أيًا ١٣٧٣ر مجلس الأمن رقم التقرير) قد تم اقتراحها من قِبل عُمان لتصبح بمثابة قنوات يمكن من خلالها تنفيذ قرا
والتوصية الخاصة الثالثة أيضًا. لم تقم عُمان بتحديد أي شخص  ١٣٧٣منها لن يكون كافيًا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 

  .١٣٧٣إرهابي أو منظمة إرهابية، أو تجميد أي أصول وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 

ية والأجنبية في عُمان، والتي يستخدم معظمها برامج فحص تجارية تقوم التقى فريق التقييم بممثلي البنوك المحل  .٢٣٣
البرامج). وقد أدرك فريق التقييم عدم  هذه بشكل فعال بالتحري عن الكيانات المحددة وفحصها (كما هو محدد من قِبل مالك

من الممكن أن تتخذه البنوك  في عُمان، إلا أنه تساءل عن طبيعة الإجراء الذي كان ١٣٧٣تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
في حالة اكتشاف حساب أو معاملة تتعلق بمثل هذه الكيانات. عندئذٍ، أشارت البنوك إلى أنها لم يكن لديها أي تصور 
واضح عن كيفية التعامل مع هذه المسألة حيث إن هذا لم يحدث على الإطلاق، وردت بأنها كانت ستلتمس المشورة من 

  ي إزاء ذلك. البنك المركزي العمان

 )٣- ٣المعيار الأخرى ( بالدول قوانين وإجراءات فحص وتفعيل آليات التجميد الخاصة 

المساعدة  إطارالأخرى خارج  بالدول لا يوجد لدى عُمان قوانين وإجراءات لفحص وتفعيل آليات التجميد الخاصة  .٢٣٤
رير)، والذي يعتبر غير كافٍ لتنفيذ قرار مجلس الأمن من هذا التق ٤-٦إلى  ٢- ٦القانونية المتبادلة المعتاد (راجع الأقسام 

  أو الالتزام به حسب ما تقتضيه التوصية الخاصة الثالثة. ١٣٧٣رقم 

  III.4 ).نطاق الممتلكات / الأموال الواجب تجميدها (معيار 

  موال السابقاستناد تعميمات البنك المركزي العماني إلى قانون مكافحة غسل الأ – ٢٠١٠يونيو  ٢٨النظام قبل 

فقط، كما هو مبين أعلاه، وقبل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال  ١٢٦٧بالنسبة لقرار مجلس الأمن رقم  .٢٣٥
وتمويل الإرهاب الجديد، فإن تجميد المعاملات من قِبل المؤسسات المالية لم يصل إلى حد تجميد كل الأصول التي شملها 

عماني، الذي لا يشمل كل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية القرار، بل إلى طلب إبلاغ البنك المركزي ال
المحددة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم توزيع القوائم على جميع الكيانات المسئولة عن سجلات الأصول (مثل سجلات 

في عُمان). لذلك، فإن  كاتممتلالأراضي والمركبات وسجل الشركات لتحديد ما إذا كان لأحد الأفراد أو المنظمات المحددة 
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 الأموال أو الأصول الأخرىتطبيقها عمليًا وفقًا للإطار العماني لم تكن متوافقة مع تعريف  يجري تدابير التجميد التي كان 
  الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة الثالثة.

  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢٠١٠يونيو  ٢٨النظام منذ 

  الأموال بعد إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، فإن التعريف الشامل لمفهوم .٢٣٦
اتخاذ كافة التدابير الاحترازية في  مقترنًا بسلطة مكتب الادعاء العام ، ١المنصوص عليه في المادة  الجريمة ومتحصلات

المعيار بدرجة كافية حسب التعريف القانوني. على الرغم من  ، قد غطى هذه النقطة من٢٢و ٢٠وفقًا للمادتين  اللازمة
ذلك، فإنه ما زال لا توجد آلية تجميد تلقائي، وبموجب القانون الجديد أيضًا، يجب على مكتب الادعاء العام إصدار أمر 

  .الواردة التجميد وفقًا لإجراءات لم تكن معروفة بعد، بل ستنص عليها اللائحة التنفيذية 

 ) III.5 معيارال( تواصللل أنظمة

راجع ما ذكر أعلاه عن وصف أنظمة التبليغ بالقوائم التي كانت موجودة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال   .٢٣٧
السابق وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي. كما هو موضح. تم توزيع القوائم المحدثة، لكن لم يتم ذلك 

 ها على كل السلطات المعنية.بدون تأخير ولم يتم توزيع

، لا يتم إبلاغ القطاع المالي بأية معلومات. بالإضافة إلى ذلك، ترى وزارة ١٣٧٣بالنسبة لقرار مجلس الأمن رقم  .٢٣٨
 من خلال قدرتها على تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة من  ١٣٧٣الخارجية أنه يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 

  .١٣٧٣غير أن هذا لا يعكس بدرجة كافية الجهود الواجب على الدولة بذلها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم الأخرى. الدول 

 )٦- ٣المعيار الإرشادات المحلية (

إن الخطابات التي أرسلها البنك المركزي العماني إلى البنوك ، ف١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم فيما يتعلق ب  .٢٣٩
  لصرافة المرخص لها بالعمل في عُمان تقدم إرشادات كافية فيما يتعلق بالتزاماتها.وشركات التمويل والتأجير وشركات ا

أما بالنسبة للأشخاص أو الكيانات الأخرى التي قد تكون بحوزتها أموال أو أصول أخرى مستهدفة والتي يجب   .٢٤٠
. وبالتالي، لم يتم تقديم أية آلية تجميد معمول بها لا يوجد، ١٢٦٧وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم  التجميدإخضاعها إلى 

  إرشادات للمؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص والكيانات التي قد تحوز أموالاً أو أصولاً أخرى مستهدفة. 

لم يتم إصدار أية إرشادات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه لم يتم إصدار اللائحة  .٢٤١
  ن من الممكن أن تحتوي على إرشادات.، التي كاالواردة التنفيذية 

. وبالتالي، لم يتم تقديم أية إرشادات لأي ١٣٧٣لا توجد آلية تجميد معمول بها بموجب قرار مجلس الأمن رقم  .٢٤٢
  شخص أو كيان.
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 )٧-٣ إجراءات رفع الكيانات الخاضعة للتجميد من القوائم (معيار

ئم وإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة لا يوجد إجراء محدد للنظر في طلبات الرفع من القوا  .٢٤٣
بالأشخاص أو الكيانات التي تم رفعها من القوائم، غير أنه من الجدير بالذكر أن السلطات المختصة قد أمدت فريق التقييم 

حذف  يشير فيه البنك المركزي العماني على وجه الخصوص إلى ٢٠٠٢بنسخة من منشور كان قد تم إصداره من سبتمبر 
وضرورة منحه صلاحية الاستفادة بشكل طبيعي من  ١٢٦٧أحد الكيانات من قائمة اللجنة التابعة لمجلس الأمن رقم 

مرة أخرى. وهناك خطابات أخرى يتم من خلالها إخطار المؤسسات المرخصة عندما يتم حذف أي  الخدمات المصرفية
  إزاء هذا الشخص. الإجراء الفوري واللازم شخص من القائمة، وذلك لاتخاذ

كيفية تقديم الكيانات المرفوعة من القوائم لطلب الرفع من القوائم أو إلغاء التجميد،  )١مع ذلك، لم يتم توضيح:  .٢٤٤
السلطة المختصة التي يمكنها البت في  )٣الذي ستتخذه الحكومة للتعامل مع هذا النوع من الطلبات، و الإجراءطبيعة ) ٢و

  مثل هذه الطلبات.

  )٨- ٣إلغاء تجميد الأموال المجمدة (معيار  إجراءات

لا توجد إجراءات محددة لإلغاء التجميد، في الوقت المناسب، للأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص أو  .٢٤٥
إلا بإحدى آليات التجميد حال التحقق من أن هذه الأشخاص أو الكيانات لم يتم تحديدها.  قصدالكيانات التي تأثرت دون 

منذ وضع قانون  النية ةحسن الأطراف الثالثةم تطبيق إجراءات الحماية المعتادة بموجب القانون العماني لحماية حقوق أنه يت
 ةحسن الأطراف الثالثة من هذا التقرير الذي يتناول حماية ٣-٢ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (راجع أيضًا القسم

  النية). 

 )٩- ٣موال المجمدة (معيار الأ بالوصول إلى إجراءات السماح

لم يتم وضع إجراءات تسمح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي تم تجميدها تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم  .٢٤٦
تقررت أهميتها للمصروفات الأساسية وسداد أنواع معينة من الرسوم والمصروفات ورسوم الخدمات أو  التيو  ١٢٦٧

  للمصروفات الاستثنائية.

 )١٠-٣اجعة من قبل المحكمة (معيار المر 

يتبع قرارات اللجنة التابعة لمجلس الأمن رقم  ١٢٦٧إن إجراء تجميد الأموال استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم  .٢٤٧
؛ ولا يعتمد على تحقيقات جنائية في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ومن ثم لا يمكن مراجعته من قِبل ١٢٦٧

  محكمة وطنية. 



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٦٩

. وبالتالي، لم يتم وضع إجراءات يمكن من ١٣٧٣لا توجد آلية تجميد معمول بها بموجب قرار مجلس الأمن رقم  .٢٤٨
خلالها للشخص أو الكيان الذي تم تجميد أمواله أو أصوله الأخرى الطعن في هذا الإجراء بحيث يستوجب الأمر مراجعته 

  من قِبل إحدى المحاكم.

 )١٢-٣) (معيار١١-٣ النية (معيار ةحسن الأطراف الثالثة الظروف الأخرى وحماية التجميد والتحفظ والمصادرة في 

 وضبطهاالذي يقدم عرضًا عامًا للإجراءات المعتادة لتجميد أموال الإرهابيين  التقريرمن هذا  ٣-٢راجع القسم  .٢٤٩
  بالتوصية الخاصة الثالثة.ومصادرتها. لنقاط القوة والضعف المحددة في هذا القسم تأثير على تقييم مدى الالتزام 

 ) ١٣-٣الالتزام (معيار متابعة

قبل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، لم تكن سلطنة عُمان تطبق أية آلية قانونية  .٢٥٠
هذه  اتالالتزام بمتطلب مدى  تابعةلمالتوصية الخاصة الثالثة، وبالتالي، لم تضع تدابير  بموجبمناسبة لتجميد الأصول 

  التوصية. 

على الرغم من ذلك، فإنه بالنسبة للبنوك وشركات التأجير والتمويل ومؤسسات الصرافة المرخصة التي تعمل في  .٢٥١
التفتيش  برنامجسلطة عُمان، قام قسم التفتيش المصرفي بالبنك المركزي العماني بإجراء عمليات فحص عشوائي في إطار 

نات بالتشريعات والقواعد واللوائح، بما يشمل خطابات البنك المركزي العماني المتعلقة الدوري للتأكد من التزام هذه الكيا
راجع الأقسام التي . وفي حالة عدم الالتزام، يجوز للبنك المركزي العماني فرض عقوبات (١٢٦٧بإنفاذ قرارات اللجنة رقم 

  من هذا التقرير). ١٠-٣قسم في ال ١٧المؤسسات المالية والتوصية  العقوبات على تتناول الحديث عن

بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، فإنه يتم الإشراف على الالتزام بأحكامه من قِبل  .٢٥٢
والفعالية،  الرقابيةسلطات ال). ولإلقاء نظرة عامة وشاملة على ١كما هو محدد في المادة ( ،المختصةالجهات التنظيمية 

(المنظمات غير  ٣-٥(الأعمال والمهن غير المالية المحددة) والقسم  ٣-٤ؤسسات المالية) والقسم (الم ١٠-٣القسم  راجع
  الهادفة للربح). لنقاط القوة والضعف المحددة في هذه الأقسام تأثير على تقييم مدى الالتزام بالتوصية الخاصة الثالثة.

 )١٥-٣رومعيا ١٤-٣رالعناصر الإضافية (معيا

ة معلومات بشأن تنفيذ ما نصت عليه ورقة أفضل الممارسات في التوصية الخاصة الثالثة (والتي أي تقديملم يتم   .٢٥٣
. غير أنه ١٣٧٣تعد غير ملزمة) وإجراءات السماح باستخدام الأموال التي تم تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

لأموال طالما أنه لم يتم وضع أي نظام لتنفيذ تجدر الإشارة إلى أنه لا ضرورة لوجود نظام لمنح صلاحية استخدام هذه ا
  في عُمان. ١٣٧٣قرار مجلس الأمن رقم 
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 الإحصاءات 

أو القرارات اللاحقة له أو  ١٢٦٧أي أموال في عُمان بموجب قرار مجلس الأمن رقم  تجميدحتى الآن، لم يتم  .٢٥٤
  .١٣٧٣  قرار مجلس الأمن رقم

 والتعليقاتالتوصيات   ٢-٤- ٢

  بالتوصية الخاصة الثالثة، فإنه يجب على عُمان القيام بما يلي:  مالالتزامن أجل   .٢٥٥

  بصورة  ١٢٦٧وضع إجراءات وقوانين فعالة لتطبيق التوصية الخاصة الثالثة المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم
  كاملة.

  ١٣٧٣وضع إجراءات وقوانين فعالة لتطبيق التوصية الخاصة الثالثة المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم.  

  وضع إجراءات وقوانين فعالة لفحص وتفعيل الإجراءات التي تم الشروع في تطبيقها بموجب آليات التجميد الصادرة
  أخرى. دول عن 

 في تجريم تمويل الإرهاب. قليلةباقي أوجه القصور ال عديلت  

 وضع أنظمة أكثر فعالية لإبلاغ القطاع المالي على الفور (ودون تأخير) بإجراءات التجميد.  

  توفير الإرشادات اللازمة للمؤسسات غير المالية، التي قد تكون في حوزتها أموال أو أصول أخرى مستهدفة، بشأن
  لتزامها باتخاذ إجراءات بموجب آليات التجميد. ا

 للنظر في طلبات الرفع من القوائم وإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة  لنةوضع إجراءات فعالة ومع
شخاص أو الكيانات التي تم رفعها من القوائم في الوقت المناسب مع مراعاة توافقها مع الالتزامات بالأ

  الدولية. 

  لإلغاء التجميد، في الوقت المناسب، للأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص  لنةمعوضع إجراءات فعالة و
  بالتجميد. قصدأو الكيانات التي تأثرت دون 

 سبة للسماح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي تم تجميدها.وضع تدابير منا  

  وضع إجراءات مناسبة يمكن من خلالها للشخص أو الكيان الذي تم تجميد أمواله أو أصوله الأخرى الطعن في هذا
  مراجعته من قِبل إحدى المحاكم.  بهدف الإجراء 
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 ١٧(الفعالية) والتوصية  ٣توصية معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها فيما يتعلق بال .  

 الالتزام بالتوصية الخاصة الثالثة  ٣-٤- ٢

  
درجة 
  الالتزام

  الالتزام درجة تحديد العوامل التي يستند إليهاموجز 

التوصية 
الخاصة 
  الثالثة

غير 
  ملتزمة

  ١٣٧٣عدم وجود إجراءات وقوانين معمول بها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  
 الأشخاص المحددين للأفرقاء المعنيين بهدف تجميد أية أموال خاصة م أسماء على الرغم من تعمي

معظم  م وجود إجراءات معمول بها لتنفيذثغرات في الإطار القانوني وعديُلحظ وجود إنه بهم، ف
  والقرارات اللاحقة.١٢٦٧مجلس الأمن رقم قرارات 

  )٢٦المالية ووظائفها (التوصية  المعلومات دةوح  ٥- ٢

  الوصف والتحليل  ١-٥- ٢

  ٢٦التوصية 

 نبذة

الجنائية  التحقيقاتعلى جعل الإدارة العامة للتحريات و  ٢٠٠٢لقد نص قانون مكافحة غسل الأموال السابق لعام  .٢٥٦
التابعة لشرطة عُمان السلطانية السلطة المختصة لتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من جهات الإبلاغ (التي 

ذلك الوقت لتشمل البنوك وشركات الصرافة وشركات الاستثمار والتمويل والتأمين والوساطة المالية، هذا مع تم تحديدها في 
إضافة القائمين على أنشطة الوساطة والتعاملات العقارية والمتاجرة في المعادن النفيسة والمحامين والمحاسبين اعتبارًا من 

). ولضمان تأسيس وحدة أكثر استقلالية، فقد عمدت شرطة عُمان صادرةال استنادًا إلى اللائحة التنفيذية  ٢٠٠٤عام 
وإخضاعها لإشراف مساعد المفتش العام (لعدم خلطها مع الوحدة الحالية)  -  السلطانية إلى إنشاء وحدة التحريات المالية

  ).٢٠٠٨مارس  ٣١بتاريخ  ١٩/٢٠٠٨للشرطة والجمارك (قرار رقم 

أصبحت وحدة التحريات  ،٢٠١٠٢٢يونيو عام  ٢٨ال وتمويل الإرهاب بتاريخ مكافحة غسل الأمو  قانونبصدور  .٢٥٧
الوحدة المسئولة عن تلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتحليلها وإحالتها. هذا ويوجب قانون الحالية المالية 

لية مستقلة تخضع لإشراف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شرطة عُمان السلطانية إنشاء وحدة تحريات ما
مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك. والجدير بالذكر أن هذه الوحدة هي نفسها الوحدة التي كانت تعمل كوحدة تحريات 

. ونظرًا لقصر الفترة الزمنية بين إصدار قانون مكافحة غسل الأموال السابق مالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال

                                                      
  .٢٠١٠يوليو  ٤دخل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ في  ٢٢
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)، فقد تم في ٢٠١٠والزيارة الميدانية (في النصف الثاني من شهر يوليو عام  ٢٠١٠يونيو  ٢٨اريخ وتمويل الإرهاب بت
  التقييم أيضًا مراعاة الدور الذي كانت تؤديه وحدة التحريات المالية في ظل الإطار القانوني السابق.

 )١-٢٦ تلقي البلاغات عن المعاملات المشبوهة وتحليلها (معيار

) على أنه بغض النظر عن أي أحكام متعلقة بسرية ٩حة غسل الأموال السابق (المادة نص قانون مكاف  .٢٥٨
إبلاغ شرطة عُمان السلطانية والبنك المركزي العماني وغيره من السلطات  المؤسساتالمعاملات المصرفية، يجب على 

ا وكان لا بد أن تشتمل البلاغات عن الرقابية المختصة المعنية، بكافة المعاملات المشتبه في ارتباطها بغسل أموال. هذ
المعاملات المشبوهة على كافة المستندات والمعلومات المتاحة عن المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، كان يمكن لمكتب الادعاء 
العام أن يطلب من المؤسسات، والجهات الأخرى الملزمة بالإبلاغ، تقديم أي معلومات إضافية تتعلق بالإبلاغ عن 

المشبوهة. وكان يتعين تقديم هذه المعلومات من خلال البنك المركزي العماني والسلطات الرقابية المختصة  المعاملات
الأخرى. وقد صرح كلٌ من البنك المركزي العماني وهيئة السوق المالية بعدم تحليلهما لأي بلاغات عن المعاملات 

  المشبوهة بل استخدما المعلومات لأغراض البحث والسياسة.

على أنه حال  لصادرةامن اللائحة التنفيذية  ٦ى جانب قانون مكافحة غسل الأموال السابق، فقد نصت المادة إل .٢٥٩
بإحدى المؤسسات، يتعين على شرطة عُمان السلطانية اتخاذ  الالتزام تلقي أي بلاغ عن معاملات مشبوهة من موظف

ة الواردة في البلاغ. وكان يشمل ذلك التحري عن الوضع التدابير اللازمة لجمع الأدلة والتحري عن المعلومات الأساسي
المالي للشخص المعني، وعن الأنشطة الناتجة عنها العائدات محل البلاغ. وقد كان مسموحًا لشرطة عُمان السلطانية 

 بجمع مثل هذه المعلومات سواء داخل السلطنة أو خارجها. 

)، باتت مهام وحدة التحريات المالية ١١- ٦ (الموادبموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و  .٢٦٠
. تختص وحدة التحريات المالية بتلقي البلاغات والمعلومات الأخرى شموليةوواجباتها وحقوقها وصلاحياتها أكثر تحديدًا و 

ات المختصة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرها من الجه
جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب  متحصلات(جهات الإبلاغ) عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتضمن 

أو أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب ومحاولة إجراء تلك المعاملات.  ةإرهابي بمنظمةأو بجريمة إرهابية أو 
، وحدها وحدة المعلومات المالية تتلقى البلاغات: لم يعد الحالي ويل الإرهابقانون مكافحة غسل الأموال وتموبموجب 

  البلاغات إلى السلطات الرقابية.نسخ عن مطلوباً إرسال 

تختص وحدة التحريات المالية بإجراء أعمال التحليل والتحري لما يرد إليها من بلاغات ومعلومات أخرى بشأن  .٢٦١
لة البلاغات إلى مكتب الادعاء العام ومطالبته، في أي وقت أثناء التحري، بتجميد المعاملات المشبوهة. ويجوز لها إحا

ساعة (يجوز لمكتب الادعاء العام تمديدها لعشرة أيام) في حالة الاشتباه في حدوث جريمة.  ٤٨المعاملة لمدة تصل إلى 
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 ٨ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المواد ويتعين على الوحدة تزويد جهات الإبلاغ بنتائج التحليل والتحري (قانون مكافح
  ).١٠إلى 

ما يلي عرض لعدد البلاغات التي تلقتها شرطة عُمان السلطانية ووحدة التحريات المالية عن المعاملات ف .٢٦٢
% منها مقدمًا ٩٨بلاغًا كان ما يقرب من  ٢٣١. فمنذ ذلك العام، تلقت وحدة التحريات المالية ٢٠٠٢المشبوهة منذ عام 

 . ٢٠١٠نوك والباقي من مؤسسات الصرافة، هذا بالإضافة إلى بلاغ واحد قدمه وكيل عقاري في عام من الب

يوليو  ١٤إلى  ٢٠٠٢بلاغات المعاملات المشبوهة التي تلقتها وحدة التحريات المالية في الفترة من عام  - ٧الجدول 
٢٠١٠  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  السنة
٢٠١٠   
  (حتى 

  يوليو) ١٤
  الإجمالي

  ٢٢٢  ٤٨  ٦٠  ٢٨  ٢١ ٢٠ ١٤ ٢٤ ٥  ٢  البنوك
  شركات 

  الأوراق المالية
-  - - - - -  ١  -  -  ١  

  شركات 
  الصرافة

-  - - - - -  -  -  ٧  ٧  

  وكلاء 
  عقاريون

-  - - - - -  -  -  ١  ١  

  ٢٣١  ٥٦  ٦٠  ٢٩  ٢١ ٢٠ ١٤ ٢٤ ٥  ٢  الإجمالي

وحد التحليل التابعة لوحدة التحريات المالية تسجيل المعلومات الواردة في عند تلقي أي بلاغ عن معاملات مشبوهة، تتولى  
البلاغ، والتحقق من استيفاء كافة البيانات المطلوبة والتناقش مع المدير حول البلاغ لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة ماسة 

يل التابعة لوحدة التحريات المالية بالتحري تتطلب وضع التحقيق في البلاغ في صدارة الأولويات. بعد ذلك، تقوم وحدة التحل
من مجموعة  والقرائن عن كافة البلاغات. وأثناء التحري عن البلاغات، تقوم وحدة التحريات المالية بجمع المعلومات

سوف عند الحاجة،  شرطة عمان السلطانية وقواعد بيانات حكومية أخرى.، مثل قواعد بيانات مختلفة من المصادر الأخرى
لمعلومات التي تم جمعها وتحليل الب وحدة المعلومات المالية معلومات إضافية من الجهة المبلغة استناداً إلى تط

عدة شهور  في بعض الحالات ما إذا كانت الشبهة مبررة. وقد استغرق هذا التحقيق  قييمالمعلومات المالية، وتقوم الوحد بت
يات المالية من أن البلاغ له صلة بارتكاب جريمة ما، يتم تقديم تقرير مفصل وربما يمتد إلى سنوات. وحال تأكد وحدة التحر 

  إلى مكتب الادعاء العام هذا بالإضافة إلى المستندات التي تؤيد ذلك.

أشارت السلطات العمانية إلى أن طول مدة التحريات يرجع إلى عدة أسباب. ففي عدد محدود من القضايا (بلغ  .٢٦٣
من المؤسسات المالية متابعة الحسابات  قد طلبتة الميدانية)، كانت وحدة التحريات المالية خمس قضايا في وقت الزيار 
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وجود صلات بمعاملات أخرى تم  )١وإخطارها بأي تطورات. ومن بين الأسباب الأخرى التي تمت الإشارة إليها ما يلي 
طلبات التعاون الدولي (بما في ذلك رفض التعاون  تنفيذ )٢أخرى مما يستلزم المزيد من الوقت لمتابعتها؛ و دول تنفيذها في

وجود المشتبه فيهم خارج السلطنة (مما  )٤عدم توفر الأدلة الكافية لإحالتها بشكل مبدئي؛ و )٣); و٢٣الدولمن قِبل بعض 
  يؤثر على إجراءات التحري).

  )٢-٢٦الإرشادات المتعلقة بطريقة الإبلاغ (معيار

، يستوجب على شرطة عُمان السلطانية إنشاء قاعدة بيانات تضم، صادرةاللتنفيذية من اللائحة ا ١٣طبقًا للمادة  .٢٦٤
على سبيل المثال لا الحصر، المبادئ الأساسية والإرشادات العامة كوسائل للتدريب، ويستوجب عليها كذلك مساعدة 

ات المتعلقة بآخر التطورات في المؤسسات في تحديد السلوك المريب واكتشاف المعاملات المشبوهة بالإضافة إلى المعلوم
) ١١مجال غسل الأموال. وعلى حدٍ سواء، يوجد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حكم مماثل (المادة 

  يشير إلى جواز إصدار وحدة التحريات المالية للتعليمات والإرشادات الضرورية لجهات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 

الإبلاغ التي يمكن لجهات الإبلاغ المختلفة التالية  نماذج حريات المالية سبعة أنواع منأصدرت وحدة الت .٢٦٥
استخدامها: البنوك وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين والصائغون وتجار 

أو إرشادات كتابية إضافية وقت الزيارة الميدانية. وتم  المجوهرات والوكلاء العقاريون. غير أنه لم يتم إصدار أية إجراءات
. ويتضمن هذا الدليل نسخاً عن الأقسام المتعلقة بقانون ٢٠١٠أغسطس  ٢٨في  إصدار دليل الإبلاغ بعد الزيارة الميدانية

يات المالية لجهات بوجه عام، تقدم وحدة التحر  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونماذج الإبلاغ وقائمة بالمؤشرات. 
الإبلاغ، بناءً على طلب من هذه الجهات، الإرشادات الخاصة بالوقت الذي يجب تقديم البلاغ فيه وطبيعة المعلومات 

  الواجب إدراجها في البلاغ. 

بمجرد تلقي وحدة التحريات المالية لأحد البلاغات عن معاملات مشبوهة، فإنها ترسل إيصال استلام إلى جهة  .٢٦٦
تواظب وحدة التحريات المالية بشكل منتظم على إحاطة جهات الإبلاغ علمًا وفقاً لجهات الإبلاغ، المعنية. الإبلاغ 

بالتحريات. وحال الانتهاء من التحريات، ترسل وحدة التحريات المالية إلى جهة الإبلاغ المعلومات بشأن النتائج التي أسفر 
  عنها التحري. وفيما يلي مثال على ذلك:

  ستمارة الرد على بلاغ عن معاملة مشبوهةنموذج ا
  الأشخاص المبلغ عنهم  تاريخ الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة  جهة الإبلاغ  البيانات الأساسية

  شخصان  ٢٠٠٨يناير ٢٩ Xبنك
  إيداعات لمبالغ كبيرة في حسابات العملاء-  طبيعة المعاملة المشبوهة محل البلاغ

  كبيرة لعملاء في الخارج قيام العملاء بتحويل مبالغ -
 ریال عماني ٣،٦٩٩،٦٢٩  قيمة المعاملات

                                                      
  .بحكم الواقعأو  بحكم القانونأخرى وحالات الرفض لها بعد ذلك  لدول أمدت السلطات العمانية فريق التقييم بنماذج للطلبات المقدمة ٢٣
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  ستمارة الرد على بلاغ عن معاملة مشبوهةنموذج ا
الإجراءات المتخذة من قِبل وحدة 
التحريات المالية (التحري والتحقيق 

  والتحليل)

  تمت إحالة القضية للمحاكم بوصفها جريمة غسل أموال وبغاء وبيع مشروبات كحولية.-
  موال.تمت تبرئة المدعى عليهم من جريمة غسل الأ -

  

 )٣-٢٦الوصول إلى المعلومات (معيار 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن لوحدة التحريات المالية الحق في طلب  ٨تنص المادة  .٢٦٧
بحق المختصة. وتتمتع وحدة التحريات المالية  سلطاتالومراجعة أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية من 

د بيانات شرطة عُمان السلطانية والسجل التجاري وبيانات جهات الرقابة المالية والعديد من الوزارات، مثل الوصول إلى قواع
بحق الاطلاع وحدة التحريات المالية تتمتع وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة، وكذلك البلديات. علاوة على ذلك، 

عدة بيانات وزارة التجارة والصناعة (الخاصة بتسجيل الشركات) عبر قواعد بيانات شرطة عُمان السلطانية وقا على
الإنترنت. وتضم قاعدة بيانات شرطة عُمان السلطانية هذه المعلومات الأساسية (مثل العنوان وعلاقات العمل ومصدر 

شرطة عُمان السلطانية في عُمان. بشكل أكثر تحديدًا، تمنح قاعدة بيانات  مقيم مواطن الدخل والسجلات الجنائية) عن كل
صلاحية الوصول المباشر إلى الأنظمة التالية: نظام الاستعلام عن جوازات السفر والإقامة والمخالفات المرورية؛ نظام 
رخص القيادة؛ نظام القائمة السوداء للمركبات؛ تسجيل المركبات؛ نظام إنذار الأشخاص؛ نظام المعلومات الجنائية؛ القسم 

لسرية)؛ السجلات التجارية، السجلات المدنية، الاستعلام العام، الاستعلام عن القائمة السوداء. في حين الخاص (الخدمة ا
يتم طلب المعلومات من السلطات الأخرى عن طريق الخطابات أو البريد الإلكتروني، ومن خلال الهاتف عند الضرورة، 

  والذي عادةً ما يعقبه إرسال خطاب.

 )٤-٢٦  ات إضافية من جهات الإبلاغ (معيارطلبات الحصول على معلوم

لم يكن لشرطة عُمان السلطانية، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال السابق، صلاحية طلب معلومات إضافية  .٢٦٨
من جهات الإبلاغ. بل كان مكتب الادعاء العام هو الوحيد الجائز له طلب معلومات إضافية بشأن الإبلاغ عن المعاملات 

من قانون  ٩ن يتم تقديم هذه المعلومات من خلال البنك المركزي العماني والجهات الرقابية الأخرى (المادة المشبوهة. وكا
 علاوة على ذلك، .مكتب الادعاء العام إلى استغلاله لهذه الصلاحية أشارمكافحة غسل الأموال السابق). وكثيرًا ما 

وجه عام طلب للعديد من المؤسسات يلتمس فيه من هذه ب يرسل مكتب الادعاء العامبموجب القانون السابق، كان 
المؤسسات التحقق مما إذا كان لشخص معين حساب بها أو ما إذا كان معروفًا لديها لأي سبب آخر. من منطلق ما أدركه 
 .فريق التقييم، فإن هذا أشبه برحلة صيد تتضمن محاولات لمعرفة أين توجد الحسابات المصرفية للشخص المتحرى عنه

يجري وصف صلاحيات أخرى  إلى جانب الطلبات إلى المؤسسات، يتم إرسال الطلبات بمعظمها إلى الوكالات الحكومية.
  .١- ٦-٢لمكتب الأدعاء العام للحصول على معلومات أخرى في القسم 
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  عدد الطلبات (لمزيد) من المعلومات من الجهات المبلغة والسلطات المختصة - ٨الجدول 

  عدد الطلبات في السنة  لهيئاتا - الوكالات 

 ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  ٢٨٢ ٣٠٨  ١٥٠ الوكالات الأمنية (وتشمل قواعد بيانات شرطة عمان السلطانية)

  ١٣٤  ٥٨  ٢٢ ة الحكوميةز الأجه
  ٣٩  ٢٩  ١٤ القطاع الخاص
  ٤٥٥  ٣٩٥  ١٨٧  المجموع

ة التحريات المالية الحق في طلب من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن لوحد ٨طبقًا للمادة  .٢٦٩
ومراجعة أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية من جهات الإبلاغ والجهات التنظيمية المختصة. لكن ليس معروفًا 
إلى أي مدى تمت ممارسة هذا الحق حتى الآن. صرحت مؤسسات الإبلاغ جميعها بأنها دائمًا ما تستجيب للطلبات الواردة 

 . ان السلطانية أو وحدة التحريات المالية أو مكتب الادعاء العاممن شرطة عُم

  )٥-٢٦(معيار وتوجيهها إحالة البلاغات

تسعى وحدة التحريات المالية إلى تأسيس قاعدة بيانات عن كافة التقارير  والمعلومات المتوفرة وعليها تطوير  .٢٧٠
متها القدرة على تبادل المعلومات في قاعدة البيانات مع الوسائل الضرورية لتوفير البيانات إلى السلطات القضائية ومه

من اللائحة التنفيذية  ٦طبقًا للمادة ). ٧السطات المختصة في عمان (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة 
لعام في حالة وجود ، فإنه يخول لشرطة عُمان السلطانية إحالة بلاغات المعاملات المشبوهة إلى مكتب الادعاء اصادرةال

دليل على أن المعاملة المبلغ عنها لها صلة بغسل أموال أو بمحاولة غسل أموال. في هذه الحالة، على شرطة عُمان 
  السلطانية تقديم طلب كتابي تلتمس فيه من مكتب الادعاء العام النظر في وقف تنفيذ المعاملة.

خول لوحدة التحريات المالية إبلاغ مكتب الادعاء العام بما قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في اأم .٢٧١
يسفر عنه التحليل والتحري عند وجود دلائل على ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أية جريمة أخرى (المادة 

أن، مرفق بالمستندات ). وتقوم وحدة التحريات المالية بتقديم تقرير مفصل عن البلاغ والتحريات التي أجرتها في هذا الش٨
التي تؤيد ذلك. هذا وقد أشار مكتب الادعاء العام إلى أنه يتم النظر في التقارير المقدمة من شرطة عُمان السلطانية أو 

  .وحدة التحريات المالية على اعتبار أنها أدلة مبنية على قرائن وسيتم استخدامها كأساس لإجراء التحريات الخاصة به

 الإحصاءات 

% من إجمالي ١٢بلاغًا عن معاملات مشبوهة، أي حوالي  ٢٨ت الزيارة الميدانية، كان قد تمت إحالة في وق .٢٧٢
في تلقي البلاغات عن المعاملات المشبوهة منذ  وسلفها البلاغات المقدمة. وعلى الرغم من شروع وحدة التحريات المالية

بلاغات  ٨، لم تتم إحالة سوى ٢٠٠٩- ٢٠٠٧رة . وفي الفت٢٠٠٧، فإنه تمت إحالة أول بلاغ في أغسطس ٢٠٠٢عام 
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. ومن بين الثمانية والعشرين بلاغًا التي تمت إحالتها، ٢٠١٠فقط، أما العشرون بلاغًا الأخرى فقد تمت إحالتها في عام 
 . بينما تم تقديم البلاغات الثمانية الأخرى التي تمت٢٠١٠وبلاغ واحد في عام  ٢٠٠٩بلاغًا تم تقديمها في عام  ١٩

. وكما هو موضح في الجدول الوارد ٢٠٠٨في  ٥، و٢٠٠٧في  ٢، و٢٠٠٥إحالتها على النحو التالي: بلاغ واحد في 
حتى تتم إحالة أحد البلاغات، مما يثير  ستة أشهر أو أكثر  استغرق الأمر  في حوالي نصف الحالات، فقدأدناه، 

لواقع أن الوحد قد أشارت أن عملها يتضمن جمع المعلومات من  ونظراً التساؤلات حول مدى فائدة البلاغ طوال هذه الفترة. 
قواعد بيانات مختلفة وتحليل تلك المعلومة التي تتعلق بتقرير العمليات المشابهة، فمن غير الواضح لماذا يستغرق الأمر 

ذا التأخير في إحالة وكما هو موضح أعلاه، فإن السلطات قد أشارت إلى بعض الأسباب التي تعلل ههذه الفترة الطويلة. 
يكون فيها التعاون الدولي معنياً أو حيث تصبح الوحدة لاحقاً على فهذه الشروحات صالحة في الحالات التي  البلاغات. 

دراية بمعلومات إضافية جوهرية. إلا أنها لا تعزز الإفادة من تقارير العمليات المشبوهة عندما تستغرق أشهر عديدة قبل 
 إحالتها. 

  عرض عام للبلاغات التي تمت إحالتها - ٩ الجدول

 - شهر 
سنة 
  الإبلاغ

شهر/سنة 
  الإحالة

  الإجراء المتخذ من جانب الادعاء العام  الجرائم

  تم حفظ البلاغ من جانب مكتب الادعاء العام غسل أموال، انتهاك قانون البنوك  ٢٠٠٧- ٨  ٢٠٠٥-٩
  القضية خاضعة لإجراءات المحكمة لبنوكغسل أموال، احتيال، انتهاك قانون ا  ٢٠٠٨- ٥  ٢٠٠٨-٤
  أحكام البراءة المشروبات الكحوليةتجارةغسل أموال، بغاء،  ٢٠٠٨- ٨  ٢٠٠٨-٢
  أحكام البراءة احتيال، انتهاك قانون الدول  ٢٠٠٩- ٣  ٢٠٠٩-٣
احتيال، انتهاك قانون البنوك، انتهاك قانون سوق رأس   ٢٠٠٩- ٣  ٢٠٠٨-٤

  المال
  المحكمة القضية خاضعة لإجراءات

إدانة بارتكاب جريمة غسل أموال، السجن لمدة عشر  غسل أموال، احتيال، انتهاك قانون البنوك  ٢٠٠٩- ٣  ٢٠٠٩-٣
  ریال عماني 000 100سنوات وغرامة 

تحرير شيك انتهاك قانون البنك،احتيال، خيانة الأمانة،  ٢٠٠٩- ٨  ٢٠٠٩-٥
  مزور

  إدانة بالجريمة الأصلية

خيانة الأمانة، انتهاك قانون البنوك، الإتجار في العملات   ٢٠٠٩- ٩  ٢٠٠٩-١
  بدون ترخيص

  إدانة بالجريمة الأصلية

  القضية خاضعة لإجراءات المحكمة انتهاك قانون البنوك  ٢٠١٠- ١  ٢٠٠٩-٧
  القضية خاضعة لإجراءات المحكمة انتهاك قانون البنوك  ٢٠١٠- ١   ٢٠٠٩-٨
  القضية معلقة لدى المحكمة الإتجار في المخدرات  ٢٠١٠- ١   ٢٠٠٩-٣
  القضية معلقة لدى المحكمة احتيال، انتهاك قانون البنوك، خيانة الأمانة  ٢٠١٠- ١  ٢٠٠٩-٢
  القضية خاضعة لإجراءات المحكمة غسل أموال، احتيال، انتهاك قانون البنوك  ٢٠١٠- ١   ٢٠٠٧-٣
١٠-

٢٠٠٩  
  تم حفظ البلاغ من جانب مكتب الادعاء العام لانتهاك قانون البنوك، انتهاك قانون سوق رأس الما  ٢٠١٠- ٢
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 - شهر 
سنة 
  الإبلاغ

شهر/سنة 
  الإحالة

  الإجراء المتخذ من جانب الادعاء العام  الجرائم

١٠-
٢٠٠٩  

  تم حفظ البلاغ من جانب مكتب الادعاء العام انتهاك قانون البنوك، انتهاك قانون سوق رأس المال  ٢٠١٠- ٢

١٠-
٢٠٠٩  

  حولت إلى المحكمة غسل أموال، احتيال، انتهاك قانون البنوك  ٢٠١٠- ٢

١٠-
٢٠٠٩  

  تم حفظ البلاغ من جانب مكتب الادعاء العام انتهاك قانون سوق رأس المالانتهاك قانون البنوك،  ٢٠١٠- ٢

١٠-
٢٠٠٩  

  القضية رهن التحقيق من جانب مكتب الادعاء العام انتهاك قانون البنوك، انتهاك قانون سوق رأس المال  ٢٠١٠- ٢

١٠-
٢٠٠٩  

  من جانب مكتب الادعاء العام تم حفظ البلاغ انتهاك قانون البنوك، انتهاك قانون سوق رأس المال  ٢٠١٠- ٢

١٠-
٢٠٠٩  

  تم حفظ البلاغ من جانب مكتب الادعاء العام انتهاك قانون البنوك، انتهاك قانون سوق رأس المال  ٢٠١٠- ٢

١٠-
٢٠٠٩  

  براءة غسل أموال، انتهاكات للائحة تنظيم الاتصالات  ٢٠١٠- ٢

١١-
٢٠٠٨  

  لتحقيق من جانب مكتب الادعاء العامالقضية رهن ا غسل أموال، انتهاك قانون العمل  ٢٠١٠- ٢

١٠-
٢٠٠٨  

  القضية رهن التحقيق من جانب مكتب الادعاء العام انتهاك قانون البنوك  ٢٠١٠- ٣

  القضية خاضعة لإجراءات المحكمة انتهاك قانون البنوك، شبهة غسل أموال  ٢٠١٠- ٣  ٢٠١٠-١
  يق من جانب مكتب الادعاء العامالقضية رهن التحق احتيال، انتهاك قانون العمل  ٢٠١٠- ٤  ٢٠٠٧-٨
١٢-

٢٠٠٩  
تمت إعادة البلاغ من جانب مكتب الادعاء العام  انتهاك قانون البنوك  ٢٠١٠- ٤

  لإجراء المزيد من التحريات
١٠-

٢٠٠٩  
  القضية رهن التحقيق من جانب مكتب الادعاء العام غسل أموال، احتيال، تزوير، خيانة الأمانة  ٢٠١٠- ٥

١١-
٢٠٠٩  

  القضية رهن التحقيق من جانب مكتب الادعاء العام ل أموال، احتيال، تزوير، خيانة الأمانةغس  ٢٠١٠- ٥

كما هو واضح من الجدول الوارد أعلاه، فمن بين الثمانية وعشرين بلاغًا التي تمت إحالتها، أسفر بلاغ واحد عن  .٢٧٣
اثنان عن إدانات بجرائم أصلية، وصدر  إدانة بارتكاب جريمة غسل أموال وحكم بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما أسفر

الحكم بالبراءة في ثلاث قضايا. بالإضافة إلى ذلك، تم حفظ ست قضايا من جانب مكتب الادعاء العام، ولا يزال هناك 
ست قضايا رهن التحقيق من جانبه، بينما تمت إعادة بلاغ واحد إلى وحدة التحريات المالية لإجراء المزيد من التحريات، 

النظر في تسع قضايا أمام المحكمة (سواء تمت إحالتها إلى المحكمة أو معلقة للمحاكمة أو خاضعة لإجراءات  ويتم
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أشارت  المحكمة). وتتعلق الإدانة، ومعظم القضايا الأخرى، بالاحتيال الاستثماري/مخططات بونزي (انتهاك قانون البنوك).
أحكام.  ٤تم إصدار فقد تعلق ببعض الحالات قيد المراجعة من قبل المحاكم، أنه بعد الزيارة الميدانية، وفيما ي إلى السلطات

  بغسل الأموال فيما الأحكام الأخرى تتعلق بالجرائم الأصلية. انيتعلق اثنين منهما

وحدة التحريات المالية  قد شرعتف، ٢٠١٠يتضح من الجدول أنه على الرغم من إحالة معظم البلاغات في عام  .٢٧٤
يوليو)،  ١٤(لغاية   ٢٠١٠في عام  التي تم الإبلاغ عنها ريراً تق ٥٦غير أنه، من بين  ا كما ينبغي مؤخرًا.في مباشرة عمله

 التحريات المالية وحدةيد التحليل من قبل الوحدة، على فقد تمت إحالة حالة واحدة ويبدو أن الحالات الأخرى لا تزال ق
  . ٢٠٠٩ام التطور الإيجابي الذي حصل منذ عالاستمرار في هذا 

 )٦-٢٦ (معيار الاستقلالية العملية 

يوجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شرطة عُمان السلطانية إنشاء وحدة تحريات مالية   .٢٧٥
). ويجب على المفتش العام للشرطة والجمارك أن ٦مستقلة تخضع لإشراف مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك (المادة 

ا بتسمية مديرها ونظام عملها ونظامها المالي والإداري. كما ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصدر قرارً 
اللازمة لمباشرة  موالعلى أنه يجب إلحاق عدد كافٍ من الموظفين في وحدة التحريات المالية ويلزم وزارة المالية بتوفير الأ

  عمل وحدة التحريات المالية.

تحريات المالية في مبنى مستقل ولها ميزانيتها المستقلة والمنفصلة. وقد بلغت الميزانية التي تم جد وحدة ال تو .٢٧٦
دولار أمريكي أو  ٥،٥١٢،٠٠٠ ریال عماني (ما يقرب من  ٢،١٢٠،٠٠٠   ٢٠١٠-٢٠٠٨تخصيصها للفترة 

وظفين جدد وتحسين المكاتب يورو). الجدير بالذكر أنه تم تخصيص الميزانية بشكل إستراتيجي لتعيين م  ٤،٢٧٥،٠٠٠
  ويكون المدير مسؤولاً عن تخصيص الميزانية واستخدام الموظفين. ونظام قاعدة البيانات.

الصادر عن المفتش العــام للشرطة والجمارك  ٩٢/٢٠٠٨/أم بي/أم أيتم تعيين المدير الحالي بموجب قرار رقم:  .٢٧٧
المالية لإشراف مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك  . ويبدو أن إخضاع وحدة التحريات٢٠٠٨أغسطس  ٣١بتاريخ 

  يُعزى لأغراض تنظيمية. ولا يبدو أن ذلك يتعارض مع استقلالية وحدة التحريات المالية.

   )٧-٢٦ حماية المعلومات (معيار

بنى تم تخصيص مبنى مستقل بمقر قيادة الشرطة لوحدة التحريات المالية. وتتم حماية هذا المبنى كجزء من م  .٢٧٨
قيادة شرطة عُمان السلطانية. هذا وقد تم وضع كاميرات مراقبة على أبواب وحدة التحريات المالية مع تأمين جميع المكاتب 
بأقفال إلكترونية لا يمكن فتحها إلا ببصمة الإصبع. وللوحدة خادم كمبيوتر وبنية أساسية مستقلان لتخزين البيانات الخاصة 

  منة داخل مكاتب الوحدة.ويقع الخادم في غرفة آ بها.
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) فإنه يتم تجريم أي ٣٦/١٩٧٥المواقع المحمية (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم أسرار الوظيفة و  بمقتضى قانون .٢٧٩
موظف في الحكومة العمانية يقوم بنقل معلومات أو وثائق رسمية إلى أشخاص غير مخولين. إلى جانب ذلك، يعتبر 

ة، مثل وحدة التحريات المالية، دون إذن مسبق جريمة يعاقب عليها. بالإضافة إلى ذلك، الدخول إلى أيٍ من المواقع المحمي
على أن قيام أي موظف سرًا  ٢١ي وضباط شرطة عُمان السلطانية في المادة تنص لائحة التحقيق والمحاكمة لموظف

  ءات تأديبية مشددة للغاية.بإفشاء أو تسريب معلومات أو وثائق متعلقة بالعمل يعتبر جريمة تستلزم تطبيق إجرا

  مدير وحدة التحريات المالية إلى عدم حدوث أي خرق لهذه القواعد.قد أشار و   .٢٨٠

  )٨-٢٦ التقارير العامة (معيار

) على قيام وحدة التحريات المالية بإعداد تقرير ٧ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة   .٢٨١
ة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن معلومات حول كيفية تعاملها مع سنوي عن أنشطتها في مجال مكافح

البلاغات الواردة إليها، ومقترحاتها بشأن تفعيل النظام العماني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الوزير عرض 
  وتمويل الإرهاب.  هذا التقرير على مجلس الوزراء بناءً على توصية من لجنة مكافحة غسل الأموال

صدر وحدة التحريات المالية أي تقرير عام ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التقرير سيتضمن كافة تلم  .٢٨٢
واتجاهات ومعلومات حول أنشطتها)، وما إذا  طبيقاتوتالمعلومات المطلوبة من جانب مجموعة العمل المالي (إحصائيات 

ميدانية، بدأت وحدة التحريات المالية بإنشاء موقع إلكتروني بعد الزيارة ال كانت ستتم إتاحته للعامة.
)www.fiu.gov.om يتضمن إحصاءات حول البلاغات ونماذج الإبلاغ والدليل. ولا تتضمن المعلومات المتوفرة على (

كما هو  اً سنوي اً تقرير  تشكلفي عمان. وهي لا الموقع أي أتجاهات أو تطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 أو توصية مجموعة العمل المالي. افحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصوص عليه في قانون مك

 )١٠- ٢٦و  ٩- ٢٦ين معيار المجموعة إيغمونت (

 كانت . لكنعُمان في طريقها للانضمام إلى مجموعة إيغمونت. وذلك تحت رعاية كلٍ من الولايات المتحدة وقطر .٢٨٣
اللوائح التنفيذية التي تحدد صلاحيات  صدورمعلقة إلى حين  التقييم الميدانية التي تجريها الدول الراعية للوحدة إجراءات

مهمة الوحدة تبادل المعلومات في قاعدتها مع السلطات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات . وحدة التحريات المالية
 ،التي تكون عمان جزءاً منها وتلكاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو الثنائية قذا التبادل طبالدولية. ويجب أن يتم ه

ساس المعاملة بالمثل على أن يتم استخدام المعلومات لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون أأو على 
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ٧حت المادة حيث أتا). ٧، المادة غسل الأموال وتمويل الإرهابمكافحة 

مبادئ مجموعة إيغمونت الخاصة بتبادل المعلومات بين  لوحدة التحريات المالية إمكانية تبادل المعلومات استنادًا إلى
  .وحدات التحريات المالية
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  ) ٣٠الموارد والتنظيم الداخلي (التوصية 

موظفًا، وقد صرح مدير الوحدة بأن لديه خططًا لتعيين ما  ٢٣تحريات المالية يبلغ عدد العاملين في وحدة ال  .٢٨٤
يصل إلى ثمانية موظفين آخرين. ويتألف فريق العمل في الغالب من ضباط شرطة ورجال شرطة عُمان السلطانية، إلا أنه 

يوليو  ٣القطاع الخاص. وفي  لديهم خلفية عن من بينهم منيعمل أيضًا عدد من المدنيين في وحدة التحريات المالية، 
، اختصاصات الوحدة وهيكلها التنظيمي. وكان ٧/٢٠١٠، اعتمد مدير وحدة التحريات المالية، بقرار داخلي رقم ٢٠١٠

يجب اعتماد هذا الهيكل من جانب المفتش العام للشرطة والجمارك. يضع الهيكل نظرة مستقبلية لعدة أقسام داخل وحدة 
دراسات والشئون القانونية؛ والتعاون الدولي؛ والإدارة والتدريب؛ والشئون المالية؛ والتحليل المالي التحريات المالية: ال

  والإحصائيات؛ والتحري وجمع المعلومات؛ والعمليات والدعم الفني.

)، محللون ١)، موظف قانوني (١وحدة (المدير مساعد )، ١في الوقت الحالي، توجد المناصب التالية: المدير ( .٢٨٥
  ). ١٠)، محققون (٣)، إدارة (٤)، إدخال بيانات (٣ليون (ما

 )٣٠المعايير المهنية (التوصية 

من هذا التقرير لإلقاء نظرة عامة على المعايير المهنية التي تستلزمها شرطة عُمان  ٦-٢راجع القسم    .٢٨٦
م المساواة، سواء من رجال الشرطة أو السلطانية، والتي يتم تطبيقها على جميع الموظفين في وحدة التحريات المالية على قد

المدنيين. وعمومًا، هذه الشروط كافية بحيث تلبي احتياجات وحدة التحريات المالية، كما أنها تتضمن إجراء الموظفين 
فحص أمني على الموظفين الحاليين والجدد في وحدة التحريات المالية. ولم ينم إلى علم فريق التقييم حدوث أي خرق لهذه 

 عايير المهنية من جانب موظفي وحدة التحريات المالية.الم

 التدريب

قدمت السلطات القائمة التالية للدورات التدريبية التي حضرها بعض موظفي وحدة التحريات المالية، وإضافةً   .٢٨٧
تدريب بتنظيم تدريبين داخليين لموظفيها، و  ٢٠١٠و ٢٠٠٩إليها، فقد قامت وحدة التحريات المالية أيضًا في عامي 

وقد تناولت هذه الدورات التدريبية مسائل التحليل المالي  لموظفين من مصلحة الجمارك وجوازات السفر وأمن الحدود.
  والسرية.

  سابقًا) PACقائمة بالبرامج التدريبية وعدد المشاركين من وحدة التحريات المالية (أو وحدة 
  ل، مشارك واحد، كلية شرطة دبي (الإمارات العربية المتحدة)دورة تدريبية عن التحقيق في جرائم غسل الأموا ٢٠٠٢

 دورة تدريبية عن مكافحة جرائم الإنترنت والإرهاب، مشارك واحد (عُمان)
  مؤتمر عن أساليب الخداع والحيل وتمويل الإرهاب، مشارك واحد، لندن (المملكة المتحدة) ٢٠٠٤
  ويل الإرهاب، ثلاثة مشاركين (عُمان)دورة تدريبية عن مكافحة غسل الأموال وتم ٢٠٠٦

 دورة تدريبية عن غسل الأموال، مشاركان (عُمان)
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  سابقًا) PACقائمة بالبرامج التدريبية وعدد المشاركين من وحدة التحريات المالية (أو وحدة 
  دورة علمية عن طرق مكافحة غسل الأموال، مشارك واحد، أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) ٢٠٠٧
  ورشة عمل لوحدة التحريات المالية، مشاركان، الفجيرة (الإمارات العربية المتحدة)  ٢٠٠٨
  ، التحديات والموارد، مشارك واحد (عُمان)ل أمن المعلومات وجرائم الإنترنتحو منتدى  ٢٠٠٩

  اجتماع لدراسة ظاهرة الإرهاب في دول مجلس التعاون الخليجي، مشارك واحد (المملكة العربية السعودية)
  اب، مشاركان، بيروت (لبنان)تدريب على أساليب التحليل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره

  ورشة عمل حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن أسلحة الدمار الشامل، مشاركان، بيروت (لبنان)
المنتدى السادس المشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشارك واحد (المملكة 

  العربية السعودية)
 منتدى مكافحة غسل الأموال، مشارك واحد (عُمان)

  تدريب المقيِّمين التابعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشارك واحد، المنامة (البحرين)
 دورة تدريبية عن التحريات المالية، مشارك واحد (المملكة المتحدة)

يات المالية عرضًا مفصلاً للدورات التدريبية العامة التي حضرها موظفو علاوة على ذلك، قدمت وحدة التحر   .٢٨٨
وحدة التحريات المالية، والتي تتراوح من دورات تدريب على الكمبيوتر إلى دورات تدريب متخصصة للشرطة. وقد ذُكر أن 

روا "العديد من الدورات جميع الموظفين، حتى هؤلاء الذين تقل مدة خدمتهم في وحدة التحريات المالية عن سنة، حض
  التدريبية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، غير أنه لم تتم الإشارة إلى دورة تدريبية على وجه التحديد. 

في ضوء العرض العام الذي تم تقديمه، يبدو بوضوح أن موظفي وحدة التحريات المالية لم يتلقوا بعد التدريب   .٢٨٩
غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار السنوات الماضية، وعلى الرغم من أن عدد التدريبات الكافي فيما يتعلق بمكافحة 

، فإن هذا لا يعد كافيًا لتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لإجراء التحليل المالي ٢٠٠٩يبدو في تزايد بدايةً من عام 
ب خارجي يات المالية ضمان حصول الموظفين على تدريإضافة إلى التدريب الداخلي، على وحدة التحر والتحريات المالية. 

  طرق التحليل المالي. لضمان نظرة وعرض مطلقين حول

 فعالية وحدة التحريات المالية

 المعلومات للنهوض بالمهام المنوطة بها. وحق الاطلاع علىالكافية  بالصلاحياتتتمتع وحدة التحريات المالية  .٢٩٠
، فإن التغيير الحديث إلى وحدة تحريات، مزيد من الانتباه للتحريات حول ٢٠٠٨م وحدة التحريات المالية عا رمع تغي

قد  التحرياتكون  مع ذلك، البلاغات والتدريب للموظفين، فقد حققت عمان جهوداُ ملحوظة في تعزيز عملية وقدرة الوحدة.
ول دون تحقيق الفعالية المرجوة حيإلى عدة شهور أو حتى سنوات،  في بعض الحالات ، والتي تصلاستغرقت مدة طويلة

على الرغم من عدم وجود فترة محددة حول فترة تحليل بلاغ معين، فلا يجب أن يستغرق من وحدة التحريات المالية. 
 التحليل المالي أشهر أو سنوات حتى تكون الوحدة فعالة والبلاغ مفيداُ.
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، إلأ أن ٢٠٠٢كانوا يتلقون بلاغات منذ العام ة في شرطة عمان السلطاني مع أن وحدة التحريات المالية وسلفها .٢٩١
مع كافة و  .في الشهر فقط اتبلاغ ٨-٥فقط. إلى الآن، وصل عدد البلاغات  ٢٠٠٩منذ العام  نوعاً ما الرقم بدأ يزداد

جديد انات والموارد المتوفرة، يجب أن يكون من الممكن تقليص فترة التحليل والتحريات. إضافة، مع وجود القانون اليالب
سوف تحتاج إلى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه من المرجح أن تستلم الوحدة المزيد من البلاغات وبذلك 

  تعزيز قدراتها في مجال التحريات المالية وتسريع التحريات.

يكون تقرير  أظهرت وحدة التحريات المالية وعيًا بضرورة الإسراع في إجرائها للتحريات في بعض القضايا، كأن  .٢٩٢
المعاملات المشبوهة، على سبيل المثال، له صلة بالخارج. فلا تتحقق فعالية نظام الإبلاغ إلا بضمان تقليل الفترة الزمنية 
بين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والإحالة إلى مكتب الادعاء العام بدرجة كبيرة. كما أن المزيد من التدريب على 

ويل الإرهاب والتحليل المالي والتحريات المالية من شأنه أن يساعد موظفي وحدة التحريات المالية مكافحة غسل الأموال وتم
 في تكثيف عملهم.

من بين الثمانية والعشرين التي تمت إحالتها يشير  ٢٠١٠إن إرسال عشرين تقريرًا إلى مكتب الادعاء العام في  .٢٩٣
. يتوقع المزيد من التقدم في ظل ٢٠١٠وتحسنها بصفتها الوحدة في كانت تعزز وظائفها  إلى أن وحدة التحريات المالية 

شرط  كان يتوفر أصلاً  رغم أنه من الجدير الإشادة بتقدم الوحدة،  .الجديد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 ة بالمعاملات المشبوهةينص بالفعل على إبلاغ شرطة عُمان السلطاني ١٩٩٩في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

واثنين آخرين في  ٢٠٠٧م يتم توجيه البلاغ الأول إلا في عام لإلا أنّه . ٢٠٠٢وسلفاً للوحدة الحالية كان قد تأسس عام 
، تم إيلاء عناية غير كافية  إلى الوحدة العاملة. ٢٠٠٩مما يشير إلى أنه ولغاية . ٢٠٠٩وخمسة فقط في عام  ٢٠٠٨

، تمت إحالة تقرير واحد فيما لا تزال الحالات الأخرى قيد ٢٠١٠التي تم الإبلاغ عنها في عام  ريراً تق ٥٦أيضاً، من بين 
  التحقيق، مما قد يسبب ببعض القلق حول استمرارية  هذا التطور الذي حصل مؤخراً. 

من جانب  إن عدد المعاملات المشبوهة المبلغ عنها منخفض للغاية. ويرجع ذلك إلى نقص الإرشادات المقدمة .٢٩٤
وحدة التحريات المالية لضمان أن مؤسسات الإبلاغ لديها المعرفة الكافية والمتعمقة بمفهوم المعاملة المشبوهة وعناصرها. 

نوعًا من المعاملات الواجب التدقيق فيها كما ورد في  ١٢وتشير معظم المؤسسات إلى أنها تعمل وفقًا للقائمة التي تضم 
) والتي لا تعزز أي وعي عميق أو إجراء استباقي يمكن من خلاله تمييز المعاملات ٣(المادة  ةصادر الاللائحة التنفيذية 

المشبوهة (على الرغم من تصريح السلطات لفريق التقييم بأن هذه المادة لا تشكل أساسًا للاشتباه). لذا، يجب على وحدة 
من خلال توفير معلومات  بمفهوم المعاملة المشبوهة التحريات المالية توفير المزيد من التوعية والإرشاد فيما يتعلق

  تجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمان.اللمؤسسات الإبلاغ حول تطبيقات و 
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  التوصيات والتعليقات  ٢-٥- ٢

 إلأ أنه، على الوحدة٢٠١٠تقدماً واضحاً في العمل كوحدة تحريات مالية في عام  وحدة التحريات المالية حققت . 
  قدراتها وخبراتها في مجال تحليل البلاغات والتحري عنها بغية تقليل الفترة الفاصلة بين الإبلاغ والإحالة.تعزيز 

  يجب على وحدة التحريات المالية تعزيز تدريب موظفيها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليل
  المالي.

  تتضمن التطبيقات والاتجهات في عمان إضافة إلى  ية للعامةيجب على وحدة التحريات المالية إصدار تقارير دور
   معلومات حول نشاطاتها.

 لجهات الإبلاغ  حول التطبيقات والاتجهات في عمان يجب على وحدة التحريات المالية تقديم المزيد من الإرشادات
  بلاغ عن اشتباهات حقيقية وفي محلها.الإ كشف و لضمان

 ٢٦الالتزام بالتوصية   ٣-٥- ٢

  ٥-٢موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  
التوصية 
٢٦  

إلى ملتزمة 
  حد كبير

 إلا أن الوحدة لم تكن تؤدي ٢٠٠٩عام منذ ال الوحدة عمل وإيجابية في رغم بدء تغييرات هامة ،
تمرارية هذا التطور والمحافظة عليه قبل ذلك وهنالك بعض المخاوف حول اس  على نحو فعالمهامها 

التي تم تقديمها لغاية  ٥٦وقت الزيارة الميدانية من بين التقارير ال بما أنه قد تمت إحالة تقرير واحد
 .٢٠١٠يوليو 

 يستغرق وقتاً أكثر من الضروري تحليل تقرير المعاملات المشبوهة.   
 تتضمن إصدار نماذج الإبلاغ،  ات الإبلاغالإرشادات المقدمة من جانب وحدة التحريات المالية لجه

   ولكن يجب أن تعطي المزيد من الأفكار حول كشف المعاملات المشبوهة.
  تتضمن التطبيقات والاتجاهات في عمان ومعلومات حول عدم وجود تقارير دورية صادرة للعامة

  نشاطات وحدة التحريات المالية.
 تمويل الإرهابو  حول غسل الأموال ريات الماليةعدم كفاية التدريب المقدم لموظفي وحدة التح.  
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إطار التحقيق في الجرائم والادعاء، والمصادرة والتجميد  –جهات إنفاذ القانون والادعاء وسلطات مختصة أخرى  ٦- ٢
  )٢٨و ٢٧(التوصيتان 

 الوصف والتحليل  ١-٦- ٢

 ١-٢٧ (سلطات إنفاذ القانون المحددة) معيار ٢٧التوصية 

لإنفاذ القانون في عُمان مخول لها إجراء التحريات عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهما: شرطة عُمان  هناك سلطتان  
السلطانية ومكتب الادعاء العام. تقوم شرطة عُمان السلطانية بإجراء التحريات وجمع القرائن بينما يتولى مكتب الادعاء 

  العام إجراء التحريات وجمع الأدلة.

 لطانيةشرطة عُمان الس

في كافة الجرائم بما في ذلك جريمتي غسل  القرائنص شرطة عُمان السلطانية بإجراء التحريات وجمع  تخت .٢٩٥
من قانون الإجراءات  ٣١و ٣٠، والمادتين ١٩٩٠من قانون الشرطة لعام  ١١الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقًا للمادة 
من قانون الإجراءات الجنائية، تخضع شرطة عُمان  ٣٢بقًا للمادة . وط٩٧/٩٩الجنائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

السلطانية لإشراف مكتب الادعاء العام عند إجراء تحرياتها. وتُجري الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية التحقيق في 
ت متخصصة مثل إدارة مكافحة إدارا )٢إدارات محلية / إقليمية و )١جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية من خلال 

  الجرائم الاقتصادية وإدارة مكافحة المخدرات. 

حول  تشرع شرطة عُمان السلطانية في إجراء التحريات (المشار إليها أيضًا بالاستخبارات أو جمع المعلومات)   .٢٩٦
. قانون الإجراءات الجنائية)من  ٣٣(المادة  بناءً على شكوى أو معلومات أخرى، مثل الإبلاغ بمعلومات سرية كافة الجرائم

وتقوم بجمع المعلومات من كافة المصادر ذات الصلة وتقديم تقرير إلى مكتب الادعاء العام لعرض القضية. هذا وقد 
صرحت شرطة عُمان السلطانية بإحالتها للعديد من القضايا، التي قد يكون بها شبهة غسل أموال، إلى مكتب الادعاء العام 

كقضية غسل أموال. وذلك لأنها تترك الأمر لمكتب الادعاء العام لتحديد ما إذا كان سيتم وصف  لكن دون تصنيفها
  الجريمة من الناحية القانونية كجريمة غسل أموال أم لا.

؛ ٢٠٠٩جريمة في عام  ٢٥،٢٦٢لإحصائيات شرطة عُمان السلطانية، بلغ إجمالي الجرائم في عُمان   وفقًا .٢٩٧
 . وقد تم تقديم الإحصائيات التالية:٢٠٠٧في  ٢٠،٣٩٢و؛ ٢٠٠٨جريمة في  ٢٣،٧٦٠و
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  ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٧إحصائيات شرطة عُمان السلطانية للأعوام  -  ١٠الجدول 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  بعض الجرائم الناجم عنها عائدات
 ١٠٤٨٨  لا يوجد ٧٩٣٥  السرقة والشروع فيها

  ١  لا يوجد ٥  تزوير العلامات التجارية
  ٢٢٨  دلا يوج ١٥٢  التزوير

  ٢  لا يوجد ١  تزوير البيانات
  ٦٨٨  ٦١١ ٣٤٥  الجرائم ذات الصلة بالمخدرات

  ٨٠٧  ٥٤٢ ٤٥٤  الاحتيال
  ٥١  ٩٦ ٩٠  تزييف العملة

  ٣٥٨  ٢٤٤ ٢٣٠  السرقة
  ١٤٣  ١٢٥ ١٠٦  )الخمور(تهريب 
  ٢٠  ٢١ ٨  الرشوة

  ٩  ١٠ ٨  الاختطاف
  ٣  ٢ ٢  الاختلاس

  ٢  ١ ٣  /القرصنةالاتجار بالبشر
(إحصائيات   ١٦٥٢ ٩٣٣٩  دد الجرائم الناجم عنها عائداتإجمالي ع

  غير كاملة)
١٣٨٤٨  

 ٢٦٢ ٢٥ ٢٣٧٦٠ ٢٠٣٩٢ للمرجعية فقط: إجمالي عدد الجرائم

وذلك وفقًا لإحصائيات شرطة عُمان  ٢٠٠٩بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك قضية غسل أموال واحدة في عام   .٢٩٨
ة في غسل أموال في السنوات تحقيقات إضافي ٣يدانية، كان هنالك يارة المأشارت السلطات إلى أنه بعد الز السلطانية. 

  الماضية.

)، حيث ROPتُعتبر السرقة من أكثر الجرائم انتشارًا في السلطنة وذلك حسب مصادر شرطة عُمان السلطانية (  .٢٩٩
نات الصراف الآلي تتضمن هذه الجريمة العديد من حالات سرقة عملاء البنوك حال قيامهم بسحب النقود من ماكي

)ATM.(  

 مكتب الإدعاء العام

من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم  ٦٤) سلطاته وفقًا للمادة PPOيتولى مكتب الإدعاء العام ( .٣٠٠
. كما يمارس مكتب الإدعاء ٩٢/٩٩من قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني  ١والمادة  ١٠١/٩٦السلطاني 

ويشرف  )٢يتولى الإدعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع؛  )١ت التالية وفقًا لقانون الإدعاء العام: العام الصلاحيا
  وتـنفيـذ الأحكـام. )٥ومـلاحقـة المذنبين،  )٤ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة،  )٣على شؤون الضبط القضائي، 
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التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقًا للتعميم يمارس مكتب الإدعاء العام صلاحياته فيما يتعلق ب .٣٠١
إلى قانون مكافحة غسل   هذا التعميم مستند إن . ٢٠٠٩مايو لعام  ٢٧) للمدعي العام الصادر في ٧/٢٠٠٩القضائي (رقم

وممثلي المدعي كل من المديرين العاميين ومديري الأقسام  يتوجه إلى ) ٢٠٠٢٣٤/الأموال السابق (المرسوم السلطاني 
للتحقيقات التي  بعدو دون المساس بتفعيل أحكام القانون المذكور أعلاه العام في المناطق والمحافظات. وينص هذا التعميم "

تُجرى في الجرائم المتعلقة بالمتحصلات المالية، مثل قضايا الرشوة والاختلاس والاتجار في المخدرات وغيرها من القضايا، 
بإخفاء أو تمويه  مشتبهالفي شأن التصرف في هذه المتحصلات. فإذا ما أسفرت التحقيقات عن قيام تُجرى التحقيقات 

جريمة غسل الأموال مع الجريمة الأصلية وذلك  المشتبه مصدر هذه المتحصلات أو الطبيعة الحقيقة لها، تثبت على
كما يتطلب تعميم قضائي أخر  ق."ل الساب) لقانون مكافحة غسل الأموا٢بموجب الأحكام المنصوص عليها في المادة (

للتحريات وااتحقيقات  من مكتب المدعي العام التنسيق مع المدير العام ٢٠٠٩سبتمبر  ٢) تاريخ ٢٠٠٩لعام  ١٢(رقم 
من قانون مكافحة  ٢١بالإضافة إلى ما ورد في المادة رقم   .الجنائية عند إجراء تحريات في الجرائم المرتبطة بغسل الأموال

سل الأموال وتمويل الإرهاب  بأنه للإدعاء العام الحق في فتح تحقيق بخصوص جريمة غسل الأموال بصورة مستقلة عن غ
   الجريمة الأصلية.

يختص قسم مكتب الإدعاء العام لدى محكمة أمن الدولة في إجراء تحقيقات جرائم الإرهاب طبقًا للمواد  .٣٠٢
  . ٨/٢٠٠٨ حة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقمالمنصوص عليها في الفصل الثالث لقانون مكاف

يتولى المحققون الماليون لدى مكتب الإدعاء العام التحري في جريمة ما بناءً على استلام تقرير من شرطة عُمان  .٣٠٣
ا يعمل . كمأو بإصدار تعليمات لشرطة عمان السلطانية لجمع المزيد من الإثباتات/و السلطانية أو وحدة التحريات المالية

لدى الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة ما يقرب من عشرين مدعٍ عام منتدبون باعتبارهم محققين ماليين (إضافة إلى 
مكتب الإدعاء العام  ويطلبمهامهم العادية). ويجري التحقيق في كل من الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال. 

تثبت الشبهات من خلال وسوف يركز التحقيق حول  أو وكالات أخرى. وحدة التحريات الماليةمن  معلومات إضافية 
  استجواب المشتبه به أو جمع معلومات إضافية حول المشتبه به أو تجميد أو وقف العملية عندما ينطبق ذلك.

في  ٢٨٠٤٢و ٢٠٠٩في عام  ٣٢٥٢١بلغ إجمالي عدد القضايا التي أجرى فيها مكتب الإدعاء العام تحقيقات    .٣٠٤
. وأشار المكتب إلى أن أغلب الجرائم الأصلية جاءت في صور احتيال واحتيال ٢٠٠٧في عام  ٢٣٧٧١و ٢٠٠٨عام 

استثماري (مخطط بونزي/مخالفة قانون البنوك). وطبقًا للبيانات المقدمة من مكتب الإدعاء العام، وصل عدد القضايا 
المعاملات المشبوهة وقضية واحدة أبلغت عنها  قضية جاءت في تقارير ٢٨قضية ( ٢٩المتعلقة بغسل الأموال إلى 

قضية من التسعة وعشرين قضية هذه إلى المحكمة خرجت منها قضيتان بالإدانة وقضيتان  ١٣الشرطة). تمت إحالة 
ا بالبراءة بينما لا تزال تسعة قضايا منظورة أمام المحاكم. أما الست عشرة (قضية) الباقية، يجري مكتب الإدعاء العام تحقيقً 

في عشرة قضايا بينما تم حفظ ست أخرى في السجلات. وتختلف هذه البيانات إلى حد ما مع تلك المقدمة من وحدة 
قضية تمت إحالتها إلى  ١٥في هذا التقرير) التي تشير إلى  ٥-٢في القسم  ٢٦التحريات المالية (راجع التوصية رقم 
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غالب الأمر قد ظهر نتيجة وجود حكمي إدانة في الجريمة الأصلية المحكمة. ويتبين أن هذا الاختلاف بين البيانات في 
  ولم يضمهم مكتب الإدعاء العام في إحصائيات قضايا غسل الأموال.

تم التحقيق في قضية غسل أموال واحدة فقط صادرة  وفقاً للإحصائيات التي تم تقديمها بعد الزيارة الميدانية،  فقد .٣٠٥
وقد أشارت السلطات أنه بعد ة، بينما لم يُجرى أي تحقيق في أي قضية تمويل للإرهاب. من أحد تقارير المعاملات المشبوه

كما أشار مكتب الإدعاء العام أنه تحقيقات إضافية في غسل الأموال في السنوات الماضية.  ٣الزيارة الميدانية، كان هنالك 
د الجرائم التي تمت إحالتها إلى مكتب الإدعاء في قضية إتجار في المخدرات. وعند مقارنة إجمالي عد  أجرى أول تحقيق

التي توفرت، مع ملاحظة أنه ليست كافة الإحصائيات العام يتضح أن عدد قضايا غسل الأموال قليل جدًا. وفيما يلي 
 البيانات متطابقة على نحو متسق:

  السنوات كافة -ل الأموال التي أجراها مكتب الإدعاء العام في جرائم غسإحصائيات حول التحقيقات  -١١لجدول ا

تقارير المعاملات 
المشبوهة من 

  التحقيقات المالية 

عدد القضايا 
الصادرة من 

مراكز 
  الشرطة 

  الإجمالي
عدد القضايا قيد 

المتابعة 
  والاستكمال 

عدد 
القضايا 

المحفوظة 
في 

  السجلات 

إجمالي 
القضايا التي 
تمت إحالتها 
  إلى المحاكم

عدد 
القضايا قيد 

ة المراجع
من قبل 
  المحكمة 

القضايا الصادر بحقها 
  حكم 

  براءة   إدانة 

٢  ٢  ٩  ١٣  ٦  ١٠  ٢٩  ١  ٢٨  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٦إحصائيات الجرائم في المحافظات والمناطق التي أرسلها مكتب الإدعاء العام خلال الفترة  - ١٢الجدول 

  نوع الجريمة
  عدد الجرائم

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  
  ٢٣٠  ٢٥٥  ١٣٣  ١٣٨  السرقة
  ١  ١١  -   ٧  القرصنة

  ٤٧  ٦٠  ٦٠  ٨٥  تزوير العملة
  ٣٨  ٥٠  ٣٠  ١٥  ترويج العملة
  -   ١  ٣  ٣  تزوير الشيكات

  ٦٦  ٣١  ٢٣  ١٥  الاتجار في المخدرات
  -   ٤٧٨  -   -   استھلاك المخدرات

  ٢٨  ٢٢  ١١  ١٣  الرشوة
  ١٣  ١٠  ٨  ١٤  الاختلاس

  ٤٥٩  ٣٥٧  ٢٦٠  ٢٢٦  سرقة مشددة 
  ٧١٤  ٦٣٠  ٣٤٨  ٦٧٢  السرقة

  ٢٣٣  ٢٤٣  ٢٩٧  ٤١٤  السطو ليلاً (المنازل الخاصة)
  ١٢٠  ١٩٢  ١٩٨  ٢٧٢  السطو ليلاً (المتاجر)

  ١٩٦  ٢١٦  ٢٠٠  ٢٢٢  السطو نھارًا (المنازل الخاصة)
  ٧٩  ١٠٩  ٨٥  ٩٧  السطو نھارًا (المتاجر)
  ٢٤٩  ١٧٠  ٢١٥  ٥٤٥  السرقة من المركبة ليلاً
  ١٤٦  ٢٠٨  ٢٨١  ٨٨  السرقة من المركبة نھارًا

  ٧  ١٦  ٣٤  ١٠٦  بتزازالا 
 ٥٢٨٠ ٤٥٩٥ ٣١٩١ ٣٤٣٢  السرقة العادية
  ٢٤٥  ٢٦٧  ٢٠٥  ٤٧١  الشروع بالسرقة
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  نوع الجريمة
  عدد الجرائم

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  
  ١٧٢  ١٧٢  ١٧٩  ٢٣٤  سرقة مركبة

  ٤  ٢  ٩  -   اختلاس الممتلكات غير المستحقة
  ٦٣  -   -   -   إحراق الممتلكات عمدًا

  ٨٨  ٨٥  ٧٩  ١٠١  الاتجار في المشروبات الكحولية
  ١٨  ٣٧  ٤٥  ٥١٨  التخريب
  ٥  ٢٠  ٣  ٤  قةالسر

  ٦٥٧  ٥١٠  ٤٥٠  ٤٧٢  الاحتيال
  ٧  ٢٣  ٢  ٣  الغش في المعاملات
  ٥٢٠  ٤٩٣  ٣٥٣  ٣٢٣  خيانة الأمانة

  -   ٩  ٤  ١  الإفلاس الاحتيالي
  -   -   ١  -   الإفلاس عند الدفع
  -   -   ١  ٢  الاتجار في الأسلحة

 ٩٦٨٥ ٩٢٧٧ ٦٧٠٨ ٨٤٩٣  الإجمالي

  

 فعالية كيانات إنفاذ القانون

الإدعاء العام وشرطة عُمان السلطانية صلاحيات إجراء التحقيقات في جرائم غسل الأموال  يُخول لكل من مكتب .٣٠٦
وتمويل الإرهاب. والتحقيقات التي تباشرها هاتان الهيئتان تُجرى على نطاق شامل، بمعنى أنه يتم تجميع معلومات وأدلة 

العام في جرائم غسل الأموال قليلاً بينما لم تُجري أية  وافرة. بالرغم من ذلك، كان عدد التحقيقات التي أجراها مكتب الإدعاء
تقارير  منمعظمها تحقيقات في جرائم تمويل الإرهاب. أما جرائم غسل الأموال التي أُجريت التحقيقات فيها جاءت 

ال محددة في جرائم غسل أمو  قليلة محددة تحقيقاتبشرطة عُمان السلطانية  قامتالمعاملات المشبوهة. علاوةً على ذلك، 
يتضح أن شرطة عُمان السلطانية لا تلقي عناية  ،بل ولم تجري أية تحقيقات في جرائم تمويل الإرهاب. وإجمالاً لما سبق

على دور وحدة التحريات المالية في إجراء مثل تلك بما أنها تعتمد كبيرة للتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
تركيز اهتمامها على التحقيقات في الجرائم الأصلية مثل السرقة والاحتيال. رغم هذا، فوحدة التحقيقات؛ بينما يتزايد 

التحريات المالية جزء من كيان شرطة عُمان السلطانية مما يعني أن شرطة عُمان السلطانية مسئولة عن التحقيقات التي 
فبراير  ١٣مؤرخ فريق التقييم بخطاب ة، تم توفير بعد الزيارة الميداني تُجرى في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دارة العامة المدير العام للإ –من مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك  (التي تقع الوحدة تحت إشرافه) إلى اللواء  ٢٠١٠
حقيق وجمع أدلة يفيد بأنه قد تمت الملاحظة بأن جرم غسل الأموال قد تم تجاهله خلال الت للتحريات والتحقيقات الجنائية

الجرائم الأصلية وأنه يجب إيلاء المزيد من الانتباه لهذه المسألة خلال التحقيقات حول كافة الجرائم المولدة للعائدات. إن 
  حالة وتأثير هذا الخطاب غير معروفين.

 ) ٦-٢٧و ٥-٢٧و ٤- ٢٧و ٣- ٢٧العناصر الإضافية (المعايير 

العام للشرطة والجمارك إدارة نظام التسليم المُراقب في  لعماني للمفتشا مراقبة العقاقير المخدرة قانونيخول   .٣٠٧
(د) من اللائحة التنفيذية الصادرة إلى إمكانية تنفيذ  ١٤من القانون). كما تشير المادة رقم  ١٣قضايا المخدرات (المادة 
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ب المتبعة مثل التسليم المُراقب عمليات تحقيق مشترك مع السلطات الأجنبية في جرائم غسل الأموال باستخدام الأسالي
للأموال أو الممتلكات المشتبه فيها. وعمومًا، لم تنص قوانين سلطنة عُمان على استخدام تشكيلة واسعة من أساليب التحقيق 

لا أو تمنع استخدامها. ويبدو أن شرطة عُمان السلطانية لا تستغل أساليب التحقيق مثل التسليم المُراقب أو عمليات التسلل. 
توُجد مجموعات متعددة التخصصات قائمة ومتخصصة في إجراء تحقيقات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الجرائم 
الأساسية، بالرغم من تعاون الوحدات المختلفة التابعة لشرطة عُمان السلطانية وتوفر الإمكانية لدى كل وحدة للوصول إلى 

تشكل الأقسام في شرطة عُمان السلطانية لجان عاملة من أجل الاستعلام عن  بيانات باقي الوحدات. وبالرغم من ذلك،
بعض القضايا الجنائية وتجميع المعلومات المتعلقة بها، وتشترك هذه اللجان مع مكتب الإدعاء العام في البعض من هذه 

  لأمثلة لفريق التقييم.أصدرت السلطات قرارات خاصة بتشكيل هذه اللجان كما توفرت ا ،القضايا. وفي هذا الشأن

  (سلطات إنفاذ القانون) ٢٨و ٢٧وصيتان تال

  )٢- ٢٧تأجيل عمليات الحجز و/أو الضبط (المعيار  صلاحيات 

لم تنص السلطنة العمانية في قوانينها على ذكر أو منع السلطات القانونية في تأجيل عمليات حجز الأموال أو  .٣٠٨
ن قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه م ٤١وجاء في المادة رقم ضبطها بشكل صريح. 

إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونًا. مما يعني أنه عندما تقوم شرطة عُمان السلطانية بإلقاء القبض على أي شخص 
فة إلى ذلك، يجوز للمدعي العام ). إضابالجريمة أن يكون هذا بأمر صادر من الإدعاء العام (إلا في حالة التلبس بدّ  لا

من القانون ذاته إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إذا كان هذا في صالح التحقيق الأولي  ٥٣طبقًا لما ورد في المادة 
   للجريمة.

وأشار مكتب الإدعاء العام أنه طالما استلزم الأمر منه إصدار أمر بالقبض على أي شخص فيمكنه أيضًا، من   .٣٠٩
  تقديرية، تأجيل أو إلغاء أمر القبض على المشتبه به إذا كان هذا يصب في صالح التحقيق. جانب سلطته ال

تخاذ امن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه يُخول للإدعاء العام تنفيذ/ ٢٠طبقًا لما ورد في المادة  .٣١٠
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائداتها جميع الإجراءات التحفظية اللازمة بما فى ذلك ضبط وتجميد الأموال محل 

  وأية أدلة قد تجعل من الممكن تحديد تلك الأموال والعائدات. 

يمكن لعضو الإدعاء العام أيضًا تأجيل اتخاذ التدابير اللازمة لضبط أي أموال مثلما يصدر أمرًا بإلقاء القبض  .٣١١
  على أي شخص.

  )١-٢٨المعيار البيانات والتفتيش والضبط ( تقديم صلاحيات

تفتيش  )٢؛ تقديمإلزام  )١يمنح قانون الإجراءات الجنائية سلطات واسعة لمكتب الإدعاء العام للقيام بما يلي:  .٣١٢
وبيانات التعريف التي تم الحصول عليها من  ب)سجلات المعاملات،  أ)وضبط والحصول على  )٣الأشخاص والأمكنة؛ 
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والسجلات والمستندات  د)وملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال،  ج)ء، خلال عملية العناية الواجبة تجاه العملا
  الثالث والرابع).الفصلين والمعلومات الأخرى (

من قانون الإجراءات الجنائية أن لعضو الإدعاء العام الانتقال إلى أي مكان كلما رأى ذلك  ٧٦تنص المادة  .٣١٣
  جود الجريمة ماديًا وكل ما يلزم إثباته.ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وو 

من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز ضبط المراسلات والبرقيات أو الاطلاع عليها أو  ٩٠كما تنص المادة  .٣١٤
ضبط الجرائد والمطبوعات والطرود أو تسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل 

  من الإدعاء العام.  المكالمات بغير إذن

(يشمل مكتب الإدعاء العام وشرطة عُمان السلطانية) أن يأمر  ٢٤فضلاً عن ذلك، يجوز لمأمور الضبط القضائي .٣١٥
علاوة على ذلك، إذا رأى أحد مأموري الضبط القضائي  .)٩٤الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه (المادة 

إجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، تعين عليه أن يحصل على إذن بذلك من عند قيامه بجمع الاستدلالات ضرورة 
  ). ٦٣الإدعاء العام (المادة 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه يُخول للإدعاء العام  ٢٠وطبقًا لما ورد في المادة   .٣١٦
لأموال محل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذ/اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك ضبط وتجميد ا

  وعائداتها وأية أدلة قد تجعل من الممكن تحديد تلك الأموال والعائدات. 

من قانون مكافحة الإرهاب على أنه للمدعي العام (أو مساعده لقضايا أمن الدولة) أن يأمر  ٢١وتنص المادة  .٣١٧
بات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أية معاملة أخرى في بالحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسا

  المصارف أو غيرها من المؤسسات المالية، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

القانون من  ٧٠فقانون الإجراءات الجنائية يمنح مكتب الإدعاء العام سلطات واسعة، وتنص المادة  ،رغم هذا .٣١٨
) بخصوص سرية المعاملات المصرفية بأنه "لا يجوز لأية جهة حكومية أو أي ١١٤/٢٠٠٠المصرفي (الصادر بالمرسوم 

شخص أن يطلب مباشرة من مصرف مرخص الإفصاح عن أية معلومات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي عميل بل يقدم هذا 
لقانون المصرفي أنه "تشكل لجنة في البنك المركزي لتقرير الإفصاح الطلب في كل الحالات إلى البنك المركزي." وأوضح ا

يتم إبلاغ المصرف  ،عن المعلومات أو اتخاذ الإجراء من عدمه. وإذا وجد البنك المركزي أنه بالإمكان قبول الطلب
ركزي. ويكون قرار الأسلوب الذي تحدده تعليمات البنك المبالمرخص للإفصاح عن تلك المعلومات أو اتخاذ ذلك الإجراء 

  البنك المركزي بشأن الإفصاح عن المعلومات أو اتخاذ الإجراء قرارًا نهائيًا."

                                                      
 باط الشرطة وأفراد الشرطة ذوي المراتب الأخرى التي تبدأ من رتبة الرجل) ض٢مكتب الإدعاء العام؛  ) أعضاء١مأموري الضبط القضائي هم  ٢٤

) جميع الأشخاص المخولون ٥) الولاة ونائبوهم ؛ و٤موظفو منظمات الأمن العام الذين صدر بحقهم قرار تحديدهم من رئيس المنظمة  )٣الشرطي؛ 
  بالقيام بهذه السلطة بموجب القانون
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 الذهاب مباشرةً إلى مصرف مرخص ولكنه لم يتمكنوا من إلى أنه خلال الزيارة الميدانية  مكتب الإدعاء العامأشار  .٣١٩
د أكدت الجهات المبلغة أنه يمكنهم  فقط توفير مستندات وق تنفيذ الأوامر القضائية من خلال البنك المركزي.  توجب عليهم

سبب التأخر غير اللازم في العملية. بينما يسمح  قدويبدو أن هذا الأمر إلى مكتب المدعي العام بموافقة البنك المركزي. 
في أية قضية من  لمكتب الإدعاء العام ضبط أية أدلة مباشرةً  )٢٠(المادة   قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن أحكام هذا القانون لم يتم اختبارها (وغير معروفة) في وقت الزيارة الميدانية.
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كونها نصاً يطرح  ٢٠وضح مكتب المدعي العام أن المادة أوبعد الزيارة، 

من القانون المصرفي بشأن مكتب الدعي  ٧٠ون أكثر حداثة (مبدأ القانون اللاحق) سوف يبطل المادة تعارضاً من قان
  علومات مباشرة من الجهات المبلغة.المالعام. إضافة، فقد بدأ مكتب المدعي العام بطلب 

  )٢-٢٨أخذ إفادات الشهود (المعيار  صلاحيات  

السلطة لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات  )٣٤ل قانون الإجراءات الجنائية (المادة يخوّ  .٣٢٠
بأن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها، وأن يسألوا المتهم بها. بالإضافة إلى ما نصت عليه 

م ،ب الخصوم سماعهعلى أنه يمكن لأحد الأعضاء من مكتب الإدعاء العام أن يسمع شهادة الشهود الذين يطل ١٠٤المادة 
يمكن لعضو الإدعاء العام أن يسمع شهادة من يرى لزوم  هالمادة ذاتها أيضًا أن تفيدو ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم. 

  سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

 انونفعالية سلطات إنفاذ الق

تأجيل إلقاء القبض على مشتبه به أو ضبط الأموال. ومن ناحية أخرى، يُخول لمكتب  لمكتب الإدعاء العام مكني .٣٢١
 تقديمالكافية، طبقًا للقوانين العمانية، اللازمة لتفتيش الأشخاص والأمكنة وإلزام  صلاحياتالالإدعاء العام وشرطة عُمان 

ل عليها عند الحاجة إليها في التحقيق، سواءً أكانت هذه البيانات لدى كافة السجلات والبيانات وضبطها والحصو 
بموجب قانون مكافحة غسل الأموال القديم، إلى أنه نظراً المؤسسات المالية أو أية شركة أو شخص آخر. رغم هذا، إلا أن 

غير ضروري في العملية. تأخير  بدا وكأنهطلب معلومات مباشرةً من أي مصرف   لم يتمكن مكتب المدعي العام  من 
لديه  ه كانيمكن للبنك المركزي أن يمنع أو يعدل طلبًا وأن ،والواقع الذي يقول أيضًا أنه طبقًا لما ورد في القانون المصرفي

وقد تغير ذلك بموجب قانون  تقييد غير ضروري لتنفيذ القانون. بدا وكأنهالسلطة في وضع أسلوب تقديم المعلومات، 
 ،موال وتمويل الإرهاب الجديد،  ولكن بما أن هذا القانون دخل حيّز التنفيذ قبل الزيارة الميدانية بفترة وجيزةمكافحة غسل الأ

  تعذر إثبات فعالية ذلك.
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 )٣٠الموارد (التوصية 

فرعًا  ٣٢، ويزاول سلطاته الإدعائية في ١٩٩٩أصبح مكتب الإدعاء العام جهة قضائية مستقلة في عام   .٣٢٢
موظفًا إداريًا. كما يعمل لدى الإدارة العامة للتحقيقات  ٥٢٣مدعٍ عام و ١٤٦لدى مكتب الإدعاء العام  بالمناطق. يعمل

  والمرافعة ما يقرب من عشرين مدعٍ عام منتدبون باعتبارهم محققين ماليين (إضافة إلى مهامهم العادية).

 ١٢٢٦ية التابعة لشرطة عُمان السلطانية ومن جانب أخر، يعمل لدى الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائ .٣٢٣
موظف يعملون في المقر الرئيسي بمسقط لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، يعززهم موظفون في الإدارة  ١٨موظفًا، منهم 

 ٥١موظفًا، منهم  ١٣٧الأخرى ومن المناطق الأخرى. بينما يبلغ إجمالي الموظفين العاملين في إدارة مكافحة المخدرات 
 موظفًا في المقر الرئيسي بمسقط والباقي في مكاتب الأقاليم.

  .امهامه تتمتع هذه السلطات بالموارد الفنية والمالية الكافية لتنفيذ .٣٢٤

  )٣٠المعايير المهنية (التوصية 

  مكتب الادعاء العام

ى موظفي القضاء تتطابق المؤهلات المهنية السارية على موظفي مكتب الإدعاء العام مع نظيرتها المطبقة عل  .٣٢٥
 )٢مسلمًا عماني الجنسية؛  )١في سلطنة عُمان. ويشترط قانون السلطة القضائية في تولية مدعٍ عام أو قاضٍ بأن يكون: 

أو القانون من إحدى  الشريعة الإسلاميةحاصلاً على شهادة في  )٤محمود السيرة حسن السمعة؛  )٣كامل الأهلية؛ 
ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة  )٥عترف بها.؛ الجامعات أو المعاهد العليا الم

  أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تُعقد لهذا الغرض. )٥والشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره؛ و

ي كافة النواحي. يستغرق تدريب أعضاء القضاء / مكتب الإدعاء العام عامين حيث يشمل التدريب أثناء العمل ف  .٣٢٦
ويستلزم إتمام هذا التدريب الاجتياز بنجاح. وعلى من اجتاز التدريب أن يؤدي اليمين قبل تعيينه المنصب (وفقًا لقانون 

  ).٢٤إلى  ٢١السلطة القضائية في المواد 

مرسوم الصادر بال المواقع المحميةأسرار الوظيفة و  قانون تسري حماية سرية المعلومات والتحقيقات بموجب  .٣٢٧
  .٣٦/١٩٧٥السلطاني رقم 

  شرطة عُمان السلطانية

يؤدي ضباط الشرطة القسم على وعد باحترام قوانين وأنظمة الدولة وأداء واجبهم على أكمل وجه وبالصدق  .٣٢٨
"أقسم باالله العظيم، أن أرعى سلامة الوطن والمواطنين وأن أكون مخلصًا والأمانة. ويقسم رجل الشرطة اليمين التالي (



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٩٤

لة السلطان وأن احترم قوانين البلاد وأنظمتها، وأن أحافظ عليها وأعمل بها، وأن أؤدي واجبي بشرف وأمانة لجلا
  .)من قانون الشرطة ١٤) قبل مباشرته لأعمال وظيفته (المادة وإخلاص."

لجنسية؛ أن يكون عماني ا )١من قانون الشرطة المتطلبات التالية عند تعيين ضباط الشرطة:  ١٢وتسرد المادة   .٣٢٩
أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والبدنية التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد أخذ رأي الجهات  )٢

أن يكون  )٤، دون الحصول على تصريح بذلك؛ ١٩٨٦أن لا يكون قد تزوج بغير عمانية بعد أول فبراير  )٣المختصة؛ 
أن لا يكون قد  )٦ر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ أن لا يكون قد صد )٥حسن السيرة والسلوك؛ 

أن يكون حاصلاً على المؤهلات أو  )٧سبق فصله من الخدمة بحكم قرار تأديبي نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره؛ 
  الخبرات التي يحددها المفتش العام بقرار منه بعد أخذ رأي الجهات المختصة. 

من قانون الجزاء أنه "يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث  ١٦٤بسرية المعلومات، تنص المادة يتعلق  اوفيم .٣٣٠
إذا أفشى بدون سبب شرعي سرًا يعلمه بحكم وظيفته." ويُخول للسلطات  عماني سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ریال

علي أفراد وضباط الشرطة فحص قبل القيام  معاقبة أي موظف طبقًا لقانون الشرطة في حالة إفشائه سر رسمي. ويُجرى
  بواجباتهم.

 )٣٠التدريب (التوصية 

توضع خطة تدريب شاملة لمساعدي المدعي العام أثناء أول عامين لهم من العمل في مكتب الإدعاء العام.   .٣٣١
لعمانية. مدة هذا التدريب يشمل هذا التدريب تدريب نظري في التحريات الجنائية والإجراءات الجزائية وأخيرًا في القوانين ا

ساعة مخصصة للموضوعات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على سبيل المثال، القانون  ٣٦ساعة، منها  ٤٩٠
  السابق لمكافحة غسل الأموال وتوصيات مجموعة العمل المالي وقانون سوق رأس المال.

عشرة مؤتمرًا دوليًا وندوة حول غسل الأموال  خمسة ٢٠٠٢حضر العديد من أعضاء الإدعاء العام منذ عام   .٣٣٢
ورشة عمل ودورة تدريبية  ١٥وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، حضر أعضاء الإدعاء العام أيضًا 

برعاية سلطنة عُمان عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة. تراوح عدد الحاضرين في ورش العمل 
  عضوًا من الإدعاء العام في كل مرة. ٢٥إلى  ١٠ات التدريبية هذه ما بين والدور 

تشغل المشاركة في ورش العمل التي تنظمها وحدة التحريات المالية والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق  .٣٣٣
صلة الخاصة بشرطة عُمان المال الركن الأساسي في التدريب حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعين للإدارات ذات ال

فتتشكل من دورات تدريبية تدور حول الاحتيال التجاري وتحقيق الطب الشرعي واحتيال  ،السلطانية. أما التدريبات الأخرى
  بطاقة الائتمان والجريمة الحاسوبية. وهذه التدريبات لم يتوفر عنها أية نظرة عامة تفصيلية.
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ديميًا لمدة عام إضافة إلى ذلك تدريب أثناء العمل لمدة عام خلال تعينهم في يتلقى المعينون القضائيون تدريبًا أكا .٣٣٤
المحكمة. ويتضمن هذا التدريب تدريبًا على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين ذات الصلة بينما لا تأُخذ أية 

 إحدىلقضائيين. حضر بعض القضاة تدريبات محددة بخصوص مكافحة غسل الأموال العامة وتمويل الإرهاب للمعينين ا
الدورات التدريبية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب. 

 التوصيات والتعليقات  ٢- ٦-٢ 

وانين العمانية تتوفر لمكتب الإدعاء العام السلطة لتأجيل القبض على مشتبه فيه أو ضبط الأموال، وطبقًا للق .٣٣٥
لمكتب الإدعاء العام السلطات الكافية لجمع المعلومات اللازمة له. كما تتوفر لدى شرطة عُمان السلطانية ومكتب الإدعاء 

. وينظم مكتب الإدعاء العام هي عالية المقتضيات القانونية للمعايير المهنيةتلبية كما أن العام الموارد الكافية لتنفيذ مهامهم 
  ريبًا كافٍ في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا المرتبطة يتلقاه أعضاء الإدعاء العام. تد

ومن ناحية أخرى، يمكن لشرطة عُمان السلطانية والسلطة القضائية الاستفادة من تدريب إضافي في هذه   .٣٣٦
ك، يجب أن يسعى كل من مكتب الإدعاء العام المواضيع تعزيزًا لوعيهم ومعرفتهم وإدراكهم في هذا الشأن. علاوة على ذل

وشرطة عُمان السلطانية لإجراء تحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي لم تنشأ عن أحد تقارير المعاملات 
  المشبوهة. 

 ٢٨و ٢٧الالتزام بالتوصيتين   ٣-٦- ٢

  ٦-٢ام الإجمالية للقسم موجز العوامل التي يستند إليھا تقدير درجة الالتز  درجة الالتزام  
التي أجرتها شرطة عمان  تحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابكان هنالك نقص في ال   اً ملتزمة جزئي  ٢٧التوصية 

  .السلطانية
 قادمة من تقارير ال حول تلكفي جريمة غسل الأموال  تحقيقاتهمكتب الإدعاء العام  ركز

فقط عدد قليل من حالات غسل الأموال التي لا تتعلق بتقارير وقامت بتحقيق  المعاملات المشبوهة
  العمليات المشبوهة.

إلى حد ملتزمة   ٢٨التوصية 
  كبير

  الوصول غير المباشر إلى السجلات المصرفية عند قيام مكتب الإدعاء  ، شكل٢٠١٠لغاية يوليو
  دون ذلك.وحال  من البنوك العام بتنفيذ الأوامر القضائية عائقًا لعملية إظهار وتقديم المعلومات
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  عبر الحدود (التوصية الخاصة التاسعة) الإفصاحالإقرار أو   ٧- ٢

  الوصف والتحليل  ١-٧- ٢

 التوصية الخاصة التاسعة

 )١-٩نظام الإقرار (المعيار

قد إدخال الن الإفصاح عنعلى  اُ يوجد نظام في سلطنة عُمان قائمكان طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال السابق،  .٣٣٧
ألف دولار أمريكي. ويسري هذا النظام باستثناء البنوك وشركات الصرافة المرخص لها (اللائحة  ٢٠جاوز تالأجنبي إذا 

  ).١٥التنفيذية الصادرة، المادة 

، أوضعت سلطنة عُمان نظامًا للإقرار عن النقد الحالي طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٣٣٨
ریال عماني أو ما  ٦٠٠٠لقابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ويبلغ حد هذا الإقرار والأدوات المالية ا

. فعلى المسافرين القادمين إلى عُمان أو مغادريها إقرار ما لديهم من خلال نموذج مُعد من الاجنبية يعادلها من العملات
). يملأ نموذج ٤٠(قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة قبل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

دولار  ١٥٦٠٠يورو و ١٢٠٠٠ریال عماني)  ٦٠٠٠الإقرار فقط المسافرين الذين بلغوا حد الإقرار. يُعادل حد الإقرار (
لار أمريكي واحد). يتم التعامل ریال عماني مقابل دو  ٢,٦٠أمريكي تقريبًا (الریال العماني مربوط بالدولار الأمريكي بمعدل 

  يورو. ١٥٠٠٠دولار أمريكي المسموح به فقط بالأعلى، ولكن حاليًا سيكون فيما يلي التعامل بالحد  ١٥٠٠٠بالحد 

ف الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بأنها "الأدوات النقدية كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع تُعرّ  .٣٣٩
ن من انتقال الحق فيها عند التسليم، وأوامر هرة له بدون قيد، أو الصادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكّ لحاملها أو المظ

). ويتفق تعريف الأدوات المالية ١الدفع الموقعة والأسهم لحاملها". (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة 
  مالي مع هذا التعريف. القابلة للتداول لحاملها الخاص بمجموعة العمل ال

إلى  صراحة يبدو أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ساري على المسافرين والناقلين، بينما لم يشار  .٣٤٠
. وثمة أمرًا آخر، تضمن القانون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ٢٥البريد والحمولات المعبأة في الحاويات في هذا القانون

  ا مجموعة العمل المالي. بينما لم تشمله

                                                      
ك سوف يكون مشمولاً بمسودة اللائحة التنفيذية الواردة، يتوقع أن تحل محل اللائحة الصادرة الحالية. بما أن اللائحة أشارت السلطات إلى أن ذل ٢٥

  م المنطبقة.الواردة المذكورة لم يتم إصدارها بعد، لا يمكن للفريق الاعتماد عليها في التحليل أو بما يتصل مع درجات التقييم وفق إجراءات التقيي
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بدلالات جديرة بالذكر،  لاحظ فريق التقييم لدى وصول القادمين إلى عُمان أنهم على دراية بمتطلبات الإقرار .٣٤١
. وسعيًا ٢٠١٠لعام  ويونيبالرغم من أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أخذ في السريان منذ الرابع من 

قرار، سيضطر المسافرون إلى المبادرة بحثاً عن أحد ضباط الجمارك أو الهجرة (جميعهم من وراء الحصول على نموذج إ
 بينما شرطة عُمان السلطانية) منذ أن كانت هذه النماذج غير متوفرة في منطقة الوصول أو المغادرة على نحو يسير. 

، فإنه نادرًا ما يأتي المسافرون (السائحون) عبر تصريحات الجمارك. رغم هذالتتوفر هذه النماذج في الموانئ البحرية طبقًا 
  الموانئ البحرية طبقًا لما جاء عن الجمارك. 

لم تكتسب هيئة الجمارك الخبرة، أو لم تتوفر لها الوسائل الفنية، في الكشف عن عمليات نقل الأدوات النقدية أو  .٣٤٢
يذ النظام منذ وقت قليل مستندة إلى البعض من خطط الأدوات المالية الأخرى عبر الحدود. فالجمارك حاليًا شرعت في تنف

توصية لل في عمليات الكشف. لم تنظر هيئة الجمارك في ورقة أفضل الممارسات  مساعدتهمالموارد الفنية التي من شأنها 
ذيرات) الخاصة التاسعة الصادرة عن مجموعة العمل المالي كما أنها لم تعطي موظفيها وضباطها العلامات الحمراء (التح

لتمكنهم من اكتشاف عمليات نقل النقدية عبر الحدود، رغم ما أفادت به السلطات العمانية في تقاريرها أن هناك اجتماعات 
 تنسيق تُعقد بين الجمارك ووحدة التحريات المالية وأن ثمة ورشة عمل أجريت بينهم على نهج ورقة أفضل الممارسات هذه.

شخصاً. أشارت السلطات إلى أنه بعد الزيارة الميدانية، بدأت  ٦٠لحوالي  ٢٠١٠ وعقدت ورشة العمل هذه في مارس 
  الجمارك بالتحقق من المسافرين لاحتمال حملهم لمبالغ نقدية كبيرة عبر الحدود.

 )٣-٩و ٢-٩صلاحيات السلطات المختصة (المعياران 

سلطة الجمارك في حالة الاشتباه بمخالفة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه "ل ٤٢تنص المادة  .٣٤٣
والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وحجزها  لحاملها أحكام هذا القانون، وقف انتقال النقد والأدوات المالية القابلة للتداول

لوحدة (وحدة لمدة لا تزيد عن سبعة أيام، مع إخطار وحدة التحريات المالية فورًا بذلك، وللإدعاء العام بناءً على طلب ا
من قانون مكافحة غسل الأموال  ٤٢رغم عدم النص صراحة في المادة التحريات المالية) الأمر بتمديدها لمدة مماثلة." 

وتمويل الإرهاب، شددت السلطات على أن الجمارك بوسعها ليس فقط توقيف حركة نقل الأموال في حال الإقرار الكاذب أو 
 الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. عدم الإقرار، لكن أيضاً في حالة

والجدير بالذكر أن الجمارك تُعد جزءًا من شرطة عُمان السلطانية وأن الضباط والموظفين العاملين بها قائمون  .٣٤٤
 تمويل الإرهاب أو عدم الإقرار أو الإقرار /لدى الجمارك أية شكوك بغسل الأموال  أوبالتالي، عندما تنش على إنفاذ القانون.

وقانون  قانون الإجراءات الجنائيةبموجب  شرطة عُمان السلطانيةلغير الصحيح، فسوف تستخدم الصلاحيات العامة 
والنية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطلب المزيد من المعلومات والحصول عليها من الناقل بشأن منشأ النقد 

   لاستخدامه.
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 معد ارك مؤكدةً أنها لن تتصرف إلا في حالة ثبوت إقرار كاذب أوذكرت الجمفي خلال الاجتماع الميداني،  .٣٤٥
 نقله من في الإقرار هو بالفعل الذي سيتم إقرار. كما أضافت أنها لن تجرى أية فحوصات إذا كان المبلغ المعلن عنه وجود

لكي تتحقق  فترة معقولةل الأموال أو الأدوات المالية الأخرىلا تحجز على  أشارات الجمارك إلى أنهاالسلطنة.  إلىو 
. ال وتمويل الإرهاب أم غير مشبوهةمشبوهة بجريمة غسل الأمو  الأموال أو الأدوات المالية الأخرىالجمارك مما إذا كانت 

ال وتمويل غسل الأمو من غير الواضح إذا كان هذا التصريح ناجم عن عدم الخبرة مع الصلاحيات الجديدة لقانون مكافحة 
  .الإرهاب

 )٥-٩و ٤-٩ ظ بالمعلومات وجمعها وتبادلها (المعيارانالاحتفا

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه على سلطة الجمارك الاحتفاظ بالإقرار  ٤١تنص المادة  .٣٤٦
  لمدة لا تقل عن خمسة سنوات، وللوحدة (وحدة التحريات المالية) الاطلاع عليه واستخدامه عند الحاجة.

معلومات التي يفصح عنها المسافر كالآتي: الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وتفاصيل جواز ينبغي أن تكون ال .٣٤٧
السفر والعنوان في عُمان وتفاصيل الرحلة وتفاصيل عن النقدية والصكوك القابلة للتداول والمعادن/الأحجار الثمينة، بما في 

  عن الشركة (إن وجدت).  ذلك الإفصاح عن أصلهم والغرض من نقلهم، إضافة إلى ذلك معلومات

تحتفظ سلطة الجمارك حاليًا بنماذج الإقرارات في صورة نسخ مطبوعة فقط يمكن أن تتطلع عليها وحدة  .٣٤٨
سلطة  ،شتباهالاالتحريات المالية. ولكن لا تطلع وحدة التحريات المالية على بيانات الإقرارات بصورة مباشرة، إلا في حالة 

التحريات المالية إخطارًا بذلك على الفور. ومن ناحيتها، أوضحت وحدة التحريات المالية  الجمارك عندئذ ترسل إلى وحدة
، ولكنها ليست بمتأكدة عن ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٧نموذجًا في الفترة بين  ١٣٠أن عدد نماذج الإقرارات التي تلقته من الجمارك 

 نماذج الإقرارات لدى الجمارك. مدى سرعة تقديم هذه النماذج إليها وعدد هذه النماذج بالنسبة لمجموع

 )٦-٩ التعاون الداخلي (المعيار

صار أمر  ،منذ أن كانت سلطة الجمارك والهجرة ووحدة التحريات المالية جزءًا من شرطة عُمان السلطانية .٣٤٩
التعاون  التعاون المذكور في التوصية الخاصة التاسعة قانونًا سهل تحقيقه بينهم، رغم هذا فلم تمارس هذه السلطات هذا

  عمليًا. بينما أشارت الجمارك إلى أنها تعمل مع الهجرة كفريق ولها اتصال مباشر بوحدة التحريات المالية في حالة الاشتباه. 

 )٧-٩الدولي (المعيار تعاونال

وقعت سلطة الجمارك على اتفاقيات تتعلق بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رغم هذا، فليس  .٣٥٠
  أية خبرة في التعاون مع هيئات الجمارك الأخرى فيما يتعلق بالتوصية الخاصة التاسعة.  لديها

 )٩-٩و ٨- ٩العقوبات (المعياران 
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أو بإحدى هاتين  عماني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ریال .٣٥١
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). ويجوز للمحكمة الحكم  من قانون ٣٤العقوبتين كل من قام بالمخالفة (المادة 

بمجموعة مختلفة من العقوبات الصارمة منها المصادرة أو إلغاء رخصة الشخص المعنوي أو وقف نشاطه، إذا ارتكبت 
  المخالفة باسم الشخص المعنوي أو لحسابه. 

ریال عماني  ٥٠٠٠، خاصة أن غرامة بقيمة دعةالواقعة على الأشخاص المعنيين غير را المالية تبدو العقوبات .٣٥٢
ریال عماني. أشارت السلطات إلى أن المصادرة ممكنة أيضاً وتعتبر عقوبة. غير أن،  ٦٠٠٠الحد وهو مبلغ هي أقل من 

تشير إلى أنه يحق للمحكمة أن تأمر  ال وتمويل الإرهابغسل الأمو من قانون مكافحة  ٣٤الثانية من المادة عبارة ال
 . على أساس القانون، فإنه بالتالي "باسم أو نيابة عن الشخص القانوني اقد تم اقترافه ة المخالفةادرة: "... إذا كانبالمص

فعالة  الغرامةلا يمكن اعتبار هذه  ،. وبالتاليللأشخاص الطبيعيين مصادرة المبلغ المهرب لا يمكن تنفيذها كعقوبة يبدو أن 
  ). الوسطاء(المعروفون أيضًا باسم  مهربي الأموالتهريب النقد من خلال ناسبة ورادعة، خاصةً في قضية توم

توقع العقوبات المنظمة  ،في حالة ارتباط الشخص أو النقد المنقول بجريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب .٣٥٣
قرير أما عقوبات من هذا الت ١-٢ راجع القسم  ،المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ولمعرفة عقوبات غسل الأموال

 ورادعة. تناسبةوم. فتُعد هذه العقوبات فعالة ٢-٢تمويل الإرهاب في القسم 

  إثبات فعالية هذه التدابير. فقد تعذر بما أنه لم تتم إصدار أية عقوبات بعد، .٣٥٤

 )١٠-٩المصادرة (المعيار 

الموضحة  ٤٢بقًا للمادة على الرغم من أن لسلطة الجمارك الحق في ضبط النقد والأدوات المالية الأخرى ط .٣٥٥
بالأعلى، لم يتم تقديم أية إحصائيات تؤكد تنفيذ هذا الحكم بشكل صحيح. وطالما يتم العمل بالمصادرة (المتابعة الضرورية 

في هذا التقرير) على  ٣-٢لإجراء الضبط)، تنطبق نقاط القوة والضعف المحددة فيما تتعلق بالتوصية الثالثة (راجع القسم 
غسل من قانون مكافحة  ٣٤بالإضافة إلى ذلك، كما هو موصوف أعلاه، يبدو من العبارة الثانية من المادة  .نحو متساوٍ 

باسم أو نيابة عن الشخص القانوني،  ة المخالفةأنه يجوز الأمر بالمصادرة من قبل المحكمة إذا تم ال وتمويل الإرهابالأمو 
  ولكن ليس في حالة الأشخاص الطبيعيين.

 )١١- ٩ل الإرهابيين (المعيارتجميد أصو

في هذا التقرير)  ٤- ٢ بالتوصية الخاصة الثالثة (راجع القسم تعلق يتنطبق نقاط القوة والضعف المحددة فيما  .٣٥٦
  بالتساوي على التوصية الخاصة التاسعة هذه المتعلقة بتجميد أصول الإرهابيين.

 )١٢-٩المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (المعيار
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لطنة عُمان تضمين جميع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في نظام الإقرار. وهذا الأمر يتجاوز اختارت س  .٣٥٧
المتطلبات المذكورة في التوصية الخاصة التاسعة بينما يشغل المقام الأول لدى عمليات الرقابة القائمة على استيراد 

الرقابة على المعادن الثمينة. ومع ذلك، فإنه ليس من المؤكد  وتصدير المعادن الثمينة (وليس الأحجار الكريمة) وفقًا لقانون
  كيفية قيام سلطة الجمارك بإخطار نظيراتها الأجنبية والتعاون معها فيما يتعلق بنقل مشتبه به لهذه الأصناف.

 )١٣- ٩حماية المعلومات (المعيار

في مكاتب   الصندوق محفوظ تُحفظ النسخ المطبوعة لنماذج الإقرارات حاليًا في صندوق، ومع أن هذا  .٣٥٨
  فهذا لا يعني أنها تضمن توفير الحماية الصارمة اللازمة للمعلومات. ،محصنة

 )٣٠موارد الجمارك (التوصية 

موظفًا. ومن ناحيته، لم يتلقى فريق التقييم أية معلومات مقدمة تتعلق بتمويل  ٨١٢يبلغ عدد موظفي الجمارك  .٣٥٩
وغيرها من الموارد ليتسنى له تحديد إمكانية قيام الجمارك بتنفيذ وظائفها تنفيذًا تامًا الجمارك وموظفيها ومواردها الفنية 

  وبفعالية.

 )٣٠معايير الجمارك المهنية (التوصية 

في هذا  ٦-٢لدى الجمارك هم ضباط وأفراد شرطة عُمان السلطانية. راجع القسم  العاملين كافة الموظفين .٣٦٠
هذه المتطلبات كافية  بشكل عام، . معايير المهنية التي تستلزمها شرطة عُمان السلطانيةاللإلقاء نظرة عامة على  التقرير

  بحيث تلبي احتياجات الجمارك، كما أنها تتضمن إجراء فحص أمني على الموظفين الجدد.

 )٣٠تدريبات الجمارك (التوصية 

تدريبات التي أجرتها سلطة الجمارك. أضف وفقًا للإحصائيات المقدمة التالية، هذه هي الأرقام الإجمالية لكافة ال .٣٦١
في مارس  إلى ذلك، قبل تشريع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دورة تدريبية نظمتها وحدة التحريات المالية

من  ٤٢و ٤١و ٤٠تدور حول التوصية الخاصة التاسعة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمواد  ٢٠١٠
 موظفًا بالجمارك موقع عملهم على الحدود. ٦٠ذاته وبلغ عدد الحاضرين القانون 
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  ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٧برامج التدريبات العامة في الجمارك من العام  -١٣الجدول 

  عدد المشاركين سنويًا  الدورات سنويًا  الدورة التدريبية

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٥١  ٢٢  ٩٤  ٣  ٣  ٧  الإجراءات الجمركية الأساسية

  -  ١٥  -  -  ١  -  سلوك المهربين

  ١٥  ١٩  ١٦  ١  ٢  ١  تفتيش المركبات

  ١٥  ٦  -  ١  ١  -  تفتيش الحاويات

  ١٤  ١١  ١١  ١  ١  ١  القضايا الجمركية

  ٩٥  ٧٣  ١٢١  ٨  ٨  ٩  الإجمالي

 

 الإحصاءات

قضية متعلقة باستيراد العملة  ٥٨تقارير عن  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧أعدت السلطات في الفترة ما بين العامين  .٣٦٢
. وكان الغرض المذكور من استيراد هذه العملات هو شركات ٢٦ةالقديم الأنظمةالأجنبية وفقًا لما جاء في النماذج في ظل 

  تجارة العملة والسياحة. ال

العام  بيننموذج إقرار من الجمارك  ١٣٠أفادت وحدة التحريات العامة في المعلومات التي قدمتها أنها تلقت  .٣٦٣
 توجد أية إحصائيات تفصيلية أخرى متاحة (مثل المبالغ وعدد الحالات المشتبه بها التي . وبهذا لا٢٠١٠إلى  ٢٠٠٧

  جاءت في التقارير ومنشأ/وجهة المسافرين ونوع العملة ونقاط مراقبة الاستلام مثل المطارات والطرق والمرافئ).

                                                      
دينار التي تم استيرادها كانت بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والروبية الهندية والروبية الباكستانية والریال السعودي وال العملات ٢٦

  تاكا بنجلادشيي.و الكويتي والدينار البحريني والریال القطري ودرهم الإمارات العربية المتحدة 
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  الفعالية

ة الأخرى عبر الحدود كافية بشكل عام. ولكن، إن المتطلبات القانونية المفروضة على نقل النقد والأدوات المالي .٣٦٤
) والزيارة الميدانية ٢٠١٠يونيو  ٢٨رغم هذا، فثمة أوجه قصور قانونية فضلاً عن الفترة القصيرة بين إصدار القانون (

لعام ) مما يجعل الأمر مستحيلاً لتقييم الفعالية. ونتيجة لذلك، لا يزال الالتزام ا٢٠١٠ ويولي(النصف الثاني من شهر 
  بالتوصية الخاصة التاسعة الذي تم تقييمه غير مكتمل.

دخل حيّز التنفيذ قبيل الزيارة الميدانية، إلاّ أن الجمارك  ال وتمويل الإرهابغسل الأمو مع أن قانون مكافحة   .٣٦٥
التعاون مع كانت قد قامت بجهود كبيرة لتطبيق المهام الجديدة من خلال وضع إشارات على المطار والترتيب لورشة عمل ب

الخبرة، أو لم تتوفر لها الوسائل الفنية، في الكشف عن عمليات  لم تكتسب هيئة الجمارك وحدة التحريات المالية. إلاّ أنّ 
نقل العملة أو الأدوات المالية الأخرى عبر الحدود. فرغم وجود نظام إقرار، على الورق، طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال 

جمارك تشرع حاليًا في بدء تنفيذ النظام كما تتبنى الخطط للموارد الفنية التي ينبغي أن تساعدها في وتمويل الإرهاب فال
ورقة أفضل الممارسات في التوصية الخاصة التاسعة الصادرة ب على درايةسلطة الجمارك  تكنالكشف عن العمليات. لم 

علامات الحمراء (التحذيرات) لتمكنهم من اكتشاف عن مجموعة العمل المالي كما أنها لم تعطي موظفيها وضباطها ال
  وقت الزيارة الميدانية.عمليات نقل النقد عبر الحدود 

  التوصيات والتعليقات  ٢-٧- ٢

  يستلزم ما يلي: ،تحقيق الالتزام بالتوصية الخاصة التاسعة .٣٦٦

 ديدة نسبياً وقد تم هي ج للتوصية التاسعة إن المتطلبات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كل ما  اتخاذ الجهود لتطبيق المهام الجديدة. إلاّ أنه على الجمارك اتخاذ المزيد من التدابير لضمان تطبيق

  جاء في التوصية الخاصة التاسعة بالكامل وبفعالية.

 الأموال أو المالية المتوفرة بسبب الإقرار الكاذب أو عدم الإقرار (حالات غير تلك المتعلقة بغسل  ةالعقوب
ما فيما فهذا الأمر عاجل لا سيّ ناسبة ورادعة. تلضمان أنها  فعالة، م إعادة النظر فيهاتمويل الإرهاب) يجب 

 .الأموال يبمهرّ يتعلق بتوقيع الغرامات المتاحة على 

  على السلطات أن توضح في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن المصادرة هي إجراء يجوز
  مة اتخاذه والأمر به بالنسبة للشخص الطبيعي في حالات الإقرار الكاذب أو عدم الإقرار.للمحك

  رغم أنه وبعد الزيارة الميداينة، قيل أن الجمارك قد بدأت بالتحقق من المسافرين مما إذا كانوا يحملون مبالغ
 عدم الإقرارات الكاذبة أو تطوير الآليات المتبعة في الكشف عن الإقرار جمارك النقدية عبر الحدود، على 
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والتأكد من تخويل الموظفين العاملين لديها السلطة لطلب معلومات إضافية والحصول عليها من الناقل 
  ]١-٩[المعيار

  ّبالقدرة على حجز  تتمتع الجمارك يجب التوضيح في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن
غسل أموال وتمويل  من إمكانية وجود دلائل على ة معقولة كي تتأكدالعملات والأدوات المالية الأخرى لفتر 

  ]٣-٩و ٢- ٩ الإرهاب أم لا [المعياران

 فضلاً عن تطوير قاعدة ٥-٩و ٤-٩ لنماذج الإقرارات [المعياران اً أكثرضمان الجمارك توفير تخزين آمن [
ن تتطلع عليها وحدة التحريات تشمل معلومات كافة الإقرارات التي يمكن أ )١٦- ٩بيانات آلية [المعيار

  المالية.

  تطوير الجمارك الإشارات الحمراء (التحذيرات) التي تستخدم في الكشف عن عمليات نقل العملات والأدوات
  المالية الأخرى عبر الحدود.

 والمواد  والخاصة التاسعة تدريبات لضباطها حول غسل الأموال وتمويل الإرهابال المزيد من تقديم الجمارك
  وذلك بشكل دوري. من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤٢و ٤١و ٤٠

  عملية شحن النقد والأدوات المالية الأخرى أيضًا  عبر البريد لمتطلبات الإقرار وبشكل صريح تغطية
  ]١-٩والحمولات المعبأة في الحاويات [المعيار

 لها تأثير على الالتزام بهذه التوصية. ٣لثة والتوصية أوجه القصور المحددة فيما يتعلق بالتوصية الخاصة الثا  
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 الالتزام بالتوصية الخاصة التاسعة  ٣-٧- ٢

درجة   
  الالتزام

  ٧-٢موجز العوامل التي يستند إليھا تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم 

التوصية 
الخاصة 
  التاسعة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد دخل حديثاً  فعالية التطبيق بما أن قانون إمكانية إثباتعدم    غير ملتزمة
  حيّز التنفيذ.

  .الغرامة المالية غير فعالة، وغير متناسبة وغير رادعة ولم يتم بعد اختبار فعالية العقوبات 

  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير واضح في شأن إذا كانت المصادرة إجراء يجوز
 لشخص الطبيعي في حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.للمحكمة أن تأمر به ل

 أو الفشل في  الإقرارات الكاذبةقد تم تطوير آليات كافية لكشف  بعد في وقت الزيارة الميدانية، لم يكن
  كتابتها.

 طلب معلومات إضافية ل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدم توفر صلاحيات كافية في
  ا من الناقل.والحصول عليه

  قدرة الجمارك على حجز العملات عدم وضوح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول
والأدوات المالية الأخرى لفترة معقولة كي تتأكد مما إذا كانت مشبوهة بجريمة غسل أموال وتمويل 

  الإرهاب أم لا.
 بشكل كافٍ  عدم توفر الحماية الآمنة لمعلومات كافة الإقرارات.  
 عن عمليات نقل العملات والأدوات المالية الأخرى  للكشفالإشارات الحمراء (التحذيرات)  وجود عدم

  عبر الحدود.
 ) ضابط جمارك وهو بالتدريب غير الكافي حول الخاصة ٦٠تم عقد ورشة عمل واحدة لستين (

  التاسعة.
  عبر البريد صريح خرى بشكل عملية شحن النقد والأدوات المالية الألعدم تغطية متطلبات الإقرار

  والحمولات المعبأة في الحاويات.
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  المؤسسات المالية -. التدابير الوقائية ٣

إن النظام المالي العماني يُعد نظامًا هيكليًا بسيطًا، فيشمل هذا النظام قطاع البنوك والقطاع المالي غير  .٣٦٧
ية وبنوك متخصصة". بينما يشمل القطاع المالي غير المصرفي. ويتضمن قطاع البنوك نوعين من البنوك: "بنوك تجار 

المصرفي مجموعة مختلفة من الكيانات، تلك الكيانات مؤهلة لتعريف مجموعة العمل المالي الخاص بالمؤسسات المالية 
ملة في التي تشمل شركات التمويل التي تزاول الأنشطة المالية للتأجير والشراء التأجيري وشركات الصرافة والشركات العا

مجال الأوراق المالية وشركات التأمين. يقوم البنك المركزي العماني بمهمة الإشراف التحويطي على البنوك التجارية 
والمتخصصة إضافة إلى الرقابة التحويطية على شركات التمويل وشركات الصرافة. كما تقوم الهيئة العامة لسوق المال 

  راق المالية وشركات التأمين.بالإشراف على الشركات العاملة في الأو 

تخول الصلاحيات  للبنك المركزي العماني بالإشراف على البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة بموجب  .٣٦٨
والتي تنص على أنه يكون لمجلس  ٢٠٠٠-١١٤) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩المادة (

مال المصرفية والإشراف عليها في السلطنة. ويأتي تعريف المصطلح "الأعمال محافظي البنك المركزي سلطة تنظيم الأع
 - من بين أمور أخرى -) من القانون ذاته ليشمل نطاقًا عريضًا من الأنشطة التي تتألف من ٥المصرفية" في المادة (

تمويل الشراء التأجيري وبيع "الأنشطة المالية التي يجوز أن تشمل، دون الحصر، تمويل الشركات والمشروعات التأجير و 
أو سبائك". وطبقًا للمادة  قطع معدنية واستبدال العملة الأجنبية والمحلية والموجودات النقدية الأخرى على شكل نقود أو 

يشمل تعريف المصطلح "الأعمال المصرفية" الأنشطة التي يصرح بها مجلس المحافظين باعتبارها أعمال  ،السابقة ذاتها
عتمد مجلس محافظين البنك المركزي العماني أنشطة التحويل تحت مسمى "إصدار الحوالات"، عملاً بتعميم مصرفية. وا

  .٤٣/١١/٩٧/بي أمالبنك المركزي العماني 

تقوم الهيئة العامة لسوق المال بمهمة الإشراف التحويطي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية  .٣٦٩
(تم  ٩٨- ٨٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ء في المادة (وشركات التأمين طبقًا لما جا

الهيئة سلطة الإشراف على  - من بين أمور أخرى -) والتي تفيد تخويل ٥/٢٠٠٧تعديله بصدور المرسوم السلطاني رقم 
نت مسئولية الإشراف على شركات التأمين كافة الشركات التي تتعامل في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين أيضًا. كا

تتحملها وزارة التجارة والصناعة سابقًا، ولكنها تحولت إلى الهيئة العامة لسوق المال بموجب المرسوم السلطاني 
). ومع ذلك، فلا يزال الأساس القانوني الذي يخول الهيئة العامة لسوق المال سلطة الإشراف التحويطي على ٩٠/٢٠٠٤(

 طاء التأمين غير واضح المعالم.وكلاء ووس
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  العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات

  مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب  ١- ٣

الرغم من توفر مجموعة عريضة من السلطات لدى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   .٣٧٠
ل وتمويل الإرهاب والتي كانت تمارسها جزئيًا في تحديد مخاطر غسل من قانون مكافحة غسل الأموا ٢٤طبقًا للمادة 

الأموال وتمويل الإرهاب في العديد من المجالات ذات الأهمية، فلم تقم السلطات العمانية حتى الآن بتبني أية إستراتيجية 
ويل الإرهاب. أما بالنسبة شاملة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتم

لتغطية المؤسسات المالية المقتضيات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تقرر السلطنة العمانية 
تحديد تطبيق بعض المقتضيات أو تقليل التدابير المتبعة أو توضيحها على أساس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  منخفضة. 

مكافحة تمويل الإرهاب تضمنها نظام في ما يتعلق ب  التزامات المؤسسات المالية جدر الإشارة إلى أنت ولكن .٣٧١
القانون العماني مؤخرًا استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من 

أغلب المؤسسات المالية بتنفيذ الأنظمة التي تم تصميمها في  تقام ،. وبناءً على الزيارات الميدانية٢٠١٠ويوليالرابع من 
بادئ الأمر للتعامل مع المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال، بينما لم يُجرى حتى الآن تعديل هذه الأنظمة لتشمل أيضًا 

عن المعاملات غير  المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب. وامتد ذلك الأمر بالاعتماد على منهج حدي إضافي في الكشف
العادية/المشبوهة في حين أنه قد لا يجدي نفعًا في الكشف عن المخططات المستخدمة في تمويل الإرهاب التي قد تتم في 

  الحدود المطبقة. معظم ظل 

مشكلة المغتربين  وهم  ليسوا بالبعيدين عنفة إلى ذلك، يقطن في سلطنة عُمان عدد كبير من المغتربين اإض .٣٧٢
 ١١-٣والقسم  ١عيين التي تواجهها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (لمعرفة عدد المغتربين راجع القسم غير الشر 

وقد تشير هذه الحقيقة إلى احتمالية تواجد نظام تحويل غير رسمي لا سيما في ظل  .لمعرفة المغتربين غير الشرعيين)
ائق التعريف من أجل توفير خدماتهم. ونتيجة لكافة هذه العوامل متطلبات البنوك وشركات الصرافة الصارمة عند طلب وث

في ظل عدم اتخاذ خطوات فعلية للكشف عن الأنظمة غير الرسمية والافتقار إلى دراسة منظمة عن المخاطر على 
ء التعامل مع المستوى السياسي، قد يشوب النظام المالي العماني الموضوع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثغرة أثنا

فريق التقييم قد علم أن الحاجة إلى دراسة شاملة  بالذكر أن يرفالجدالمخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب. ورغم ما سبق، 
لتقييم المخاطر على المستوى الوطني قد تناولتها بالفعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن عُمان 

 دة الفنية في هذا الصدد من صندوق النقد الدولي.لا تزال تتلقى المساع
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 )٨إلى  ٥المشددة أو المخففة (التوصيات من  العناية وتشمل اية الواجبة تجاه العملاءالعن  ٢- ٣

  الوصف والتحليل  ١-٢-٣ 

  الإطار القانوني

لزيارة الميدانية بفترة بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل القيام با السلطات العمانيةقامت  .٣٧٣
، ثم نشر في ٢٠١٠يونيو  ٢٨الصادر بتاريخ  ٧٩/٢٠١٠قصيرة. وصدر هذا القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم 

 ويولي) ودخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي (الرابع من ٩١٤(رقم الإصدار  ٢٠١٠ ويوليالجريدة الرسمية في الثالث من 
، نجد أن قانون ٢٠١٠ ويوليحتى بداية شهر  ٢٠٠٢لقانون بالسابق، الذي بدأ تنفيذه في مارس ). وبمقارنة هذا ا٢٠١٠

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد يتسم بإطار شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إضافة أكبر 
ففعالية  ،بمكافحة تمويل الإرهاب. ومع ذلك من السابق باقتران مقتضيات مكافحة غسل الأموال مع المقتضيات المتعلقة

  العديد من المتطلبات والمقتضيات التي تضمنها القانون الجديد لم تأخذ في البدء نتيجة لتطبيقها مؤخرًا.

 لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى انتهاء الزيارة الميدانية، ورغم ذلك كانت اللائحة التنفيذية .٣٧٤
) من المرسوم ٢) لا تزال سارية المفعول طبقًا للمادة (٧٢/٢٠٠٤الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (الصادرة 
  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد. ٧٩/٢٠١٠ السلطاني 

التمويل على البنوك وشركات ٢٧ سري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة التنفيذيةت .٣٧٥
) من قانون مكافحة غسل ١وشركات الصرافة والشركات العاملة في الأوراق المالية وشركات التأمين. وتنص المادة (

                                                      
على أنه "تنطبق شروط هذه اللائحة على أي  ٧٢/٢٠٠٤نفيذية الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم ) من اللائحة الت١تنص المادة رقم ( ٢٧

  شخص طبيعي أو اعتباري يكون وظيفته أو عمله مرتبطين بأي من الأنشطة التالية:
  

ت أو خدمات نقل الإقراض أو المعاملات المالية التي تتضمن التعامل في السندات والأوراق المالية أو تمويل الإيجارا  )أ (
  الأموال أو بيع وشراء العملات أو إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات والالتزامات.

التجارة لحساب المصلحة الذاتية أو نيابةً عن العملاء في الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو الخيارات المالية والعقود    )ب (
  شتقاقات المالية الأخرى أو الأوراق المالية القابلة للتحويل.الآجلة، أو عمليات سعر الصرف والفائدة والا

، وقبول الودائع والعمل كجهات وساطة بأعمال التأمين والقيام  إصدارات حصص التأمين والمشاركة في هذه الإصدارات  )ج (
  مالية.

  الوساطة    )د (
  أعمال التأمين.  )ه (
  المعامَلات العقارية.  )و (
  معامَلات المعادن النفيسة.  )ز (
  ة والتدقيق.أعمال الوصاي  )ح (
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المستخدم سابقًا لفرض  -الأموال وتمويل الإرهاب على أن المصطلح "المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية" 
يشمل "كل شخص يرخص له بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو تجارية،  -اة الالتزامات على المؤسسات المالية المغط

كالمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات وصناديق الاستثمار والاستئمان وشركات التمويل وشركات التأمين، 
ق قانون مكافحة غسل والشركات والمهنيون الذين يقومون بخدمات مالية وسماسرة الأسهم والأوراق المالية،....". ويتطاب

  .٢٨الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية مع ما هو محدد لدى مجموعة العمل المالي

تمويل الإرهاب واللائحة التنفيذية، فقد كان كل من البنك المركزي و إلى قانون مكافحة غسل الأموال  بالإضافة .٣٧٦
جال إحاطة المؤسسات المالية التي تقع ضمن نطاق العماني وهيئة السوق المالية على قدر كبير من النشاط في م

تغطيتهما بالتزاماتها تجاه مكافحة غسل الأموال وتتبع تمويل الإرهاب. وتأخذ هذه المتطلبات شكل القواعد، واللوائح 
البنك والإرشادات التي تم إحاطة المؤسسات المالية الواقعة ضمن نطاق التغطية بها عبر عدد من التعميمات الصادرة عن 

بشكل عام، تعتبر معظم هذه التعاميم وسائل أخرى ملزمة كما تحددها مجموعة  المركزي العماني وهيئة السوق المالية.
) تصدر عن سلطات مختصة تقوم بتقييم الالتزام بهذه التعاميم، ٢) تشمل مقتضيات ملزمة واضحة، ١العمل المالي لأنها: 

عن العقوبات). مع ذلك، لا  ١-١٠-٣دم الالتزام بهذه التعاميم (انظر الفقرة ) قد تصدر السلطات المختصة عقوبات لع٣
  يم كوسائل أخرى ملزمة للأسباب المفصلة في هذا القسم.lتعتبر بعض هذه التعا

مختلفين فيما يتعلق بإصدار اللوائح  منهجين لقد اتبع كل من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني  .٣٧٧
إي ت للمؤسسات المالية تحت إشرافهما. على سبيل المثال، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعميمين وافيين (والإرشادا

إلزامًا مباشرًا وتفصيليًا بخصوص العديد من موضوعات مكافحة غسل الأموال  يتضمنان )،٦/٢٠٠٩إي و  ٨/٢٠٠٩
استهدف التعميم الأول الشركات العاملة في الأوراق وتمويل الإرهاب التي تغطيها منهجية مجموعة العمل المالي. وقد 

المالية، بينما اختص الآخر بشركات التأمين ووكلاء التأمين والوسطاء. ويدخل هذان التعميمان ضمن نطاق "الوسائل 
  ٢٩. .مجموعة العمل المالي االملزمة الأخرى" كما حددته

ضحة قابلة ا، بعضها تضمن موجبات و من التعميماتمن ناحية أخرى، فقد أصدر البنك المركزي العماني عددًا  .٣٧٨
نسخ من ب هاإرفاق تمالبعض الآخر فيما  ،، تعتبر كوسائل أخرى ملزمة بحسب تعريف مجموعة العمل المالييوبالتالللتنفيذ، 

                                                                                                                                                                      
  أية أنشطة أخرى مشابهة تحددها اللجنة."  )ط (

  
نون أو توضح منهجية تقييم الالتزام بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي أن "مفهوم القا ٢٨

ح التنفيذية أو المتطلبات المشابهة الأخرى، التي أصدرتها أو اعتمدتها جهات ي، مثل القوانين والمراسيم واللوائو اللائحة يشير إلى التشريع الأول والثان
  تشريعية، والتي تفرض متطلبات إلزامية مع عقوبات لعدم الالتزام. يجب أن تكون عقوبات عدم الالتزام فعالة ومتناسبة ورادعة."

العمل المالي والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي أن "الوسـائل تشير المنهجية المتبعة لتقييم الالتزام بالتوصيات الأربعين لمجموعة  ٢٩
، والصـادرة الملزمة الأخرى تعني الإرشادات أو التعليمات أو المستندات أو الآليات الأخرى التي تحدد المقتضـيات الملزمـة مـع عقوبـات لعـدم الالتـزام

يــة) أو هيئــة ذاتيــة التنظــيم*. يجــب أن تكــون عقوبــات عــدم الالتــزام فعالــة ومتناســبة عــن الســلطات المختصــة (علــى ســبيل المثــال، ســلطة رقابــة مال
  ورادعة."



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ١٠٩

لعملاء، إلخ) بالعناية الواجبة تجاه ا ٢٠٠١وثائق الإرشاد والمعايير الداخلية (مثل التوصيات الأربعين ووثائق لجنة بازل 
) ٤لتنفيذ المعايير المرفقة. على سبيل المثال، المادة ( توجهها مع تعليمات للمؤسسات المالية الواقعة ضمن نطاق التغطية

(الصادر لكافة البنوك المرخصة، والشركات المالية غير البنكية وشركات الصرافة العاملة في  ٨٨٠بي أم من التعميم 
ها للعمل الفوري بها وتنفيذها فوريًا بواسطة كافة المؤسسات المالية الواقعة ضمن الاختصاص سلطنة عُمان) شريطة إصدار 

 ٩٢١بي أم ) من المنشور ٣القضائي للبنك المركزي إلى الحد الذي يجعلها منطبقة عليها. ومن جانب آخر، فهناك المادة (
زام أقل قوة لتبني محتوى الوثيقة حيث يرد بها أنه "يتم (الصادر لكافة البنوك المرخصة في عُمان) والتي تتضمن متطلبات إل

إرفاق نسخة من وثيقة لجنة بازل تحتوي على المعلومات والإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها من جانب البنوك". كما 
  حاليًا وفقًا لذلك.ينصح التعميم أيضًا البنوك بتقييم العناصر الضرورية وتعزيز معايير التعرف على العملاء المتبعة لديهم 

كتشريعات أو لوائح للعديد من  - كما هي  -في كلتا الحالتين، لا يمكن اعتبار وثائق الإرشاد والمعايير الدولية  .٣٧٩
لتأسيس الجهات التنظيميةو  الأسباب، وتتضمن تلك الأسباب أنه قد تم إصدارها بالأساس لتوفير الإرشاد فقط للمشرعين 

ضعها في سياق المنظومة المالية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم في مثل هذه الوثائق بعد و  الوطنيةإطارات العمل 
استخدام لغة بسيطة في تناول المتطلبات، مما لا يعد ملائمًا لفرض التزامات ملزمة للمؤسسات المالية مع الحاجة الدائمة 

هذه الوثائق عادة ما تتناول المتطلبات الموجهة لأنواع  لإعادة الصياغة/التغيير بلغة إلزامية. ومن الجوانب الأخرى أيضًا أن
متعددة من الكيانات ولا تقتصر على المؤسسات المالية فقط، ما قد يزيد من احتمالية سوء التفسير من ناحية المؤسسات 

أية وسائل ملزمة أخرى  المالية المستهدفة. وفي هذا السياق، لا يمكن اعتبار هذه الأنواع من التعميمات قوانين ولا لوائح ولا
حسب ما حددته منهجية مجموعة العمل المالي. ويجب أن يلاحظ أيضًا أنه لا تشكل أيًا من الوثائق الدولية التي تم 

فريق  ىوير توزيعها على هذه المؤسسات المالية كافة المتطلبات الشاملة المذكورة ضمن منهجية مجموعة العمل المالي. 
  .تنفيذ الفعال للمعايير الدوليةال قد لا يعززي يتبناه البنك المركزي العماني فيما يتعلق بهذا الشأن الذ المنهجالتقييم أنّ 

تباينات ملحوظة في تنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال قد خلق  المحددهذا الموقف  تجدر الإشارة إلى أن  .٣٨٠
لمركزي العماني. وقد كان المحرك الأساسي لهذه العديد من المؤسسات المالية تحت إشراف البنك ا بينوتمويل الإرهاب 

المؤسسات المالية والتي قامت بتطبيق أنظمة أكثر شمولاً، إما خبرة مسؤولي الالتزام المنوط بهم هذا العمل أو السياسات 
موعة مالية الداخلية للمؤسسات المالية في الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية فرعًا بعمان أو شركة فرعية ضمن مج

  .(أو كليهما) دولية كبيرة
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  الوثائق القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن المؤسسات المالية -١٤الجدول 

  المؤسسات المالية

قانون مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب 

الصادر بموجب 
المرسوم السلطاني 

٧٩/٢٠١٠  

اللائحة التنفيذية 
درة بموجب الصا

المرسوم السلطاني 
٧٢/٢٠٠٤  

اللوائح الملزمة لمكافحة غسل 
  الأموال وتمويل الإرهاب

الإرشادات الأخرى غير 
  الملزمة

 الكيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني -١

كافة البنوك المرخصة في 
 ١٧عُمان (بما في ذلك 

بنكًا تجاريًا وبنكين 
  متخصصين)

  ١مادة   ١مادة 

البنك المركزي العماني رقم تعميم -
  ٦١٠بي أم 

تعميم البنك المركزي العماني رقم  -
سي /أم أل أس/بي دي دي

أن بي أف أي /أم إي/بي
  ٢٠٠٥/١٤٢٤/أس

تعميم البنك المركزي العماني رقم  -
أم /أم أل أس/: بي دي دي

أن بي أف أي /إي
  ٢٠٠٧/١٤٨٠/أس

تعميم البنك المركزي العماني رقم  -
سي /أس أي أم أل/بي دي دي

  ٢٠٠٤/٥٩٨٤/ /أم إي/بي
تعميم البنك المركزي العماني رقم  -

٦٥٢  
تعميم البنك المركزي العماني رقم  -

٩٥٤  
سي /سي بي أس/بي دي دي -

أن بي أف /أم إي/بي
تعميم البنك ٢٠٠٩/٧٤٤٩/سي

  ٤٨٤١/٢٠٠٩المركزي العماني 

  تعميم البنك المركزي
   ٨٨٠بي أم العماني 

  تعميم البنك المركزي
   ٩١٩بي أم العماني

  تعميم البنك المركزي
   ٩٢١بي أمالعماني 

  تعميم البنك المركزي
   ٩٢٣بي أمالعماني 

  تعميم البنك المركزي
بي دي دي  العماني 

أن /أم إي/سي بي أس/
بي أف 

  ٢٠٠٣/٤٩٣٥/سي
 تعميم البنك المركزي 

 العماني 

سي بي /بي دي دي
سي /أس
  ٢٠٠٩/٥٥٤٥/بي
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  المؤسسات المالية

قانون مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب 

الصادر بموجب 
المرسوم السلطاني 

٧٩/٢٠١٠  

اللائحة التنفيذية 
درة بموجب الصا

المرسوم السلطاني 
٧٢/٢٠٠٤  

اللوائح الملزمة لمكافحة غسل 
  الأموال وتمويل الإرهاب

الإرشادات الأخرى غير 
  الملزمة

 ٦شركات التمويل (
أنشطة شركات تزاول 

  التأجيل والشراء بالتقسيط)
  ١مادة   ١مادة 

تعميم البنك المركزي العماني رقم  -
  ٦١٠بي أم

تعميم البنك المركزي العماني رقم  -
سي /أم أل أس/بي دي دي

أن بي أف أي /أم إي/بي
  ٢٠٠٥/١٤٢٤/أس

تعميم البنك المركزي العماني رقم  -
أن /أم إي/أم أل أس/بي دي دي

  ٢٠٠٧/١٤٨٠/بي أف أي أس
عميم البنك المركزي العماني رقم ت -

سي /أي أم أل أس/بي دي دي
  ٢٠٠٤/٥٩٨٤/ /أم إي/بي

سي /سي بي أس/بي دي دي -
أن بي أف /أم إي/بي
تعميم البنك ٢٠٠٩/٧٤٤٩/سي

  ٤٨٤١/٢٠٠٩المركزي العماني 
  

  تعميم البنك المركزي
  ٨٨٠بي أمالعماني 

  تعميم البنك المركزي
  ٩٢٣بي أم العماني 

 ركزي تعميم البنك الم
 العماني 

 سي بي /بي دي دي
أن بي أف /أم إي/أس

  ٢٠٠٣/٤٩٣٥/سي

 ١٦شركات الصرافة (
  شركة)

  ١مادة   ١مادة 

تعميم البنك المركزي العماني رقم  -
  ٦١٠بي أم 

تعميم البنك المركزي العماني رقم  -
سي /أم أل أس/بي دي دي

أن بي أف أي /أم إي/بي
  ٢٠٠٥/١٤٢٤/أس

رقم تعميم البنك المركزي العماني  -
أن /أم إي/أم أل أس/بي دي دي

  ٢٠٠٧/١٤٨٠/بي أف أي أس
تعميم البنك المركزي العماني رقم  -

سي /أي أم أل أس/بي دي دي
  ٢٠٠٤/٥٩٨٤/ /أم إي/بي

سي /سي بي أس/بي دي دي -
أن بي أف /أم إي/بي

  تعميم البنك المركزي
   ٨٨٠بي أم العماني 

  تعميم البنك المركزي
   ٩٢٣بي أم العماني 

  تعميم البنك المركزي
بي دي دي العماني 

أن /أم إي/سي بي أس/
بي أف 

  ٢٠٠٣/٤٩٣٥/سي
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  المؤسسات المالية

قانون مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب 

الصادر بموجب 
المرسوم السلطاني 

٧٩/٢٠١٠  

اللائحة التنفيذية 
درة بموجب الصا

المرسوم السلطاني 
٧٢/٢٠٠٤  

اللوائح الملزمة لمكافحة غسل 
  الأموال وتمويل الإرهاب

الإرشادات الأخرى غير 
  الملزمة

تعميم البنك ٢٠٠٩/٧٤٤٩/سي
  ٤٨٤١/٢٠٠٩المركزي العماني 

  الكيانات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لسوق المال - ٢
الشركات العاملة في 

  مجال الأوراق المالية
  شركة) ٢٦(

  ١مادة   ١مادة 
المال تعميم الهيئة العامة لسوق 

  ) ٨/٢٠٠٩إي رقم (
تعميم الهيئة العامة لسوق 

  ٢/٢٠٠٥المال رقم 

  شركات التأمين
شركة  ١١شركة:  ٢٣(

شركة  ١٢محلية و
  أجنبية)

  ١مادة   ١مادة 
تعميم الهيئة العامة لسوق المال 

  )٦/٢٠٠٩إي رقم (
-  

  وكلاء التأمين
  وكيلاً) ٢٨٠(
  

  ١مادة   ١مادة 
ل تعميم الهيئة العامة لسوق الما

  )٦/٢٠٠٩إي رقم (
-  

  وسطاء التأمين
  وسيطًا) ١٨(

  ١مادة   ١مادة 
تعميم الهيئة العامة لسوق المال 

  )٦/٢٠٠٩إي رقم (
-  

  

  )١-٥(المعيار  مجهولة حظر فتح حسابات

أو حسابات بأسماء مفترضة أو وهمية، كما  مجهولةيُحظر على المؤسسات المالية في عُمان فتح حسابات  .٣٨١
) من قانون مكافحة غسل ١٢ا تقديم أية خدمات إلى مثل هذه الحسابات. ويستند هذا الحظر إلى المادة (يُحظر عليها أيضً 

أو حسابات بأسماء وهمية أو  مجهولةالأموال وتمويل الإرهاب والذي يُلزم المؤسسات المالية بالامتناع عن فتح حسابات 
) الفقرة (ج) من ٢وقد ورد ذكر متطلب مشابه في المادة ( أسماء مزيفة أو أرقام أو رموز سرية أو تقديم خدمات لها،

اللائحة التنفيذية. وبالرغم من أن الحظر المذكور في كل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة 
ماء الوهمية. أو الحسابات ذات الأس المجهولةالتنفيذية يمنع فتح حسابات سرية؛ إلا أنه لا يحظر "الاحتفاظ" بالحسابات 

وقد ذكرت السلطات العمانية أن المتطلبات القانونية الحالية تحظر تقديم خدمات إلى مثل هذه الحسابات والتي قد تتضمن 
أيضًا "الاحتفاظ بهذه الحسابات"، على الرغم من عدم وجود ضمانة لعدم إساءة تفسير المؤسسات المالية المستهدفة لهذه 

ومما يستحق الذكر أنه في الوقت الذي لم يكن فيه الفريق على علم بوجود مثل هذه الحسابات  الرسالة في شكلها الحالي.
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زال هذا الموقف غير  بشكل فعلي، فضلاً عن التأكيدات الواردة من السلطات العمانية والتي تشير إلى نفس المعنى، فما
  "تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية". ٢٠٠٤ام تم فتحها قبل الع مجهولةكافٍ بشكل كامل لتخفيف مخاطر وجود حسابات 

 البنوك المرخصةكافة  إلى ١٩٩١يونيو  ٥بتاريخ  ٦١٠بي أمأصدر البنك المركزي العماني التعميم رقم  .٣٨٢
) مع الإشارة 1-أشركات الاستثمار والتمويل والتأجير وشركات الصرافة، والذي يتناول أيضًا نفس المعيار الوارد في القسم (و 

". وهميةأنها أسماء  يبدو واضحًاأو حسابات بأسماء  مجهولة"يجب على المؤسسات المالية ألا تحتفظ بحسابات إلى أنه 
، إلا أنه تم الحد من فعالية الوهمية أو الحسابات بالأسماء  المجهولةوبالرغم من أن التعميم يتناول "الاحتفاظ" بالحسابات 

، مما يجعله أقل في القوة من المقتضى كونها وهمية بشأن بها الشكوكالتي لا تشو هذا المقتضى بقصره على الأسماء 
  المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

) الصادر إلى الشركات العاملة في مجال الأوراق ٨/٢٠٠٩إي يذكر تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم ( .٣٨٣
. يجب عدم وهميةمع أشخاص مجهولين أو بأسماء أ" أنه "يجب على الشركة عدم الدخول في علاقة - ٥المالية في القسم "

  ." وهميةأو حسابات بأسماء  مجهولةالسماح للشركة بالاحتفاظ بحسابات 

) من قانون مكافحة غسل ١٢مثل هذه الحسابات بموجب المادة ( فتح، يُحظر الرقمية فيما يخص الحسابات .٣٨٤
ويسري هذا الحظر على كافة المؤسسات المالية التي تقع تحت ) من اللائحة التنفيذية. ٢الأموال وتمويل الإرهاب والمادة (

فلا يمكن اعتبار  الرقمية، نطاق اللائحة المذكورة. وعلى الرغم من ذلك، وطالما كان الحظر المذكور متعلقًا بفتح الحسابات
تم فتحها قبل إصدار  قد رقميةذلك بشكل كامل شرطًا كافيًا إذا كانت أي من المؤسسات المالية لديها بالفعل حسابات 

يطالب  ،في حالة وجود مثل هذه الحسابات ،اللائحة. لا يوجد ضمان معين في التشريع الرئيسي أو الثانوي والذي
  المؤسسات المالية بالاحتفاظ بها بطريقة تضمن تحقيق التوافق الكلي مع توصيات مجموعة العمل المالي. 

) الصادر إلى الشركات العاملة في الأوراق المالية في ٨/٢٠٠٩إي يرد في منشور هيئة السوق المالية رقم ( .٣٨٥
؛ تكون الشركات العاملة في الأوراق المالية مطالبة بالاحتفاظ بها بطريقة تحقق رقميةأ" أنه متى وُجدت حسابات -٥القسم "

لعملاء بما يتماشى مع التوافق الكامل مع توصيات مجموعة العمل المالي. فعلى سبيل المثال، يجب على الشركة تعريف ا
هذه المعايير، كما يجب أن تكون سجلات تعريف العملاء متاحة لمسؤول الالتزام والسلطات المختصة ووحدة معالجة 

  المعلومات المالية. 

؛ برغم أن وهميةأو حسابات بأسماء  الرقميةبشكل عملي، فقد تبين أن المؤسسات المالية لا تحتفظ بالحسابات  .٣٨٦
المحتمل وجودها لا يحول دون ذلك، خاصة أن  الرقميةم في التشريع الأول أو الثاني بخصوص الحسابات الافتقاد لإلزا

المؤسسات المالية لم تكن خاضعة لإلزام بتحديث معلومات العملاء دوريًا حتى إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 
  الإرهاب. 
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 ١١٤

  )٢-٥متى تكون العناية الواجبة مطلوبة (المعيار 

بخلاف القانون السابق، والذي يفرض على المؤسسات المالية القيام بإجراءات العناية الواجبة بالعميل قبل فتح  .٣٨٧
الحسابات أو إجراء أية معاملات تجارية، فإن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي ليس واضحًا بصورة 

) من قانون ١٢القيام بإجراءات العناية الواجبة بالعميل. تقتضي المادة ( كافية فيما يخص الحالات التي يكون فيها مطلوبًا
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قيام المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة لتحديد هوية العملاء 

) ٢. لا تشير المادة (٣٠ة في اللائحةوالمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها وتحديثها بما يتوافق مع الشروط والضوابط المحدد
من اللائحة التنفيذية إلى أية تفاصيل إضافية واضحة متعلقة بالحالات التي يفرض فيها القيام بإجراءات العناية الواجبة 

 ) من القانون٤بالعميل، حيث إنها تشير فقط إلى ضرورة قيام المؤسسات بالتحقق من هوية العملاء بما يتوافق مع المادة (
  (الذي تم إلغاؤه حاليًا) وضمان الحصول على كافة المعلومات والوثائق الضرورية. ٣١(القديم)

أية مقتضيات لتطبيق إجراءات  ٣٢يذكر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا اللائحة التنفيذية لا .٣٨٨
  العناية الواجبة بالعميل عند: 

 عند إقامة علاقات عمل  

  دولار أمريكي/يورو). ويشمل ذلك  ١٥٠٠٠( المعين المعمول بهضة تتجاوز الحد عند تنفيذ معاملات عار
  .مع بعضها البعض أيضًا الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة بعملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة

  تتضمنها المذكرة الحالات التي تحويلات برقية في  في صورة معاملات عارضة متمثلة في إجراءعند 
  السابعة.التفسيرية بالتوصية الخاصة 

  في عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، بغض النظر عن أية إعفاءات أو حدود يتم الإشارة إليها
الأربعين أو  ية تقييم مدى الالتزام بالتوصياتتوصيات مجموعة العمل المالي أو منهجأماكن أخرى ضمن 

  يلمجموعة العمل المال الخاصة التسعة

  مسبقاً  الحصول عليها تمبيانات التي بشأن مدى دقة أو كفاية الالمؤسسة المالية  وجود شكوك لدى
  بخصوص تحديد هوية العملاء.

                                                      
فيذية يشير المصطلح "لائحة" إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحل محلها مؤقتًا اللائحة التن ٣٠

  لحين إصدار لائحة تنفيذية جديدة. ٧٢/٢٠٠٤تم إصدارها بموجب مرسوم سلطاني رقم  الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، والتي
  .٣٤/٢٠٠٢قانون مكافحة غسل الأموال الذي تم إصداره بموجب مرسوم سلطاني رقم  ٣١
تبدال اللائحة الحالية بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع اس ٣٢

قًا لإجراءات ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يجب أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وف
  التقييم المعمول بها.
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 ١١٥

  

أكد البنك المركزي العماني على المقتضيات المنصوص عليها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل   .٣٨٩
. بالإضافة إلى ١٠٧٣/٢٠١٠بي أم لمالية التابعة لها بموجب التعميم الإرهاب من خلال توزيع القانون على المؤسسات ا

لكافة البنوك المرخصة والمؤسسات المالية غير البنكية  ٢٠٠٩ديسمبر  ١٣الصادر في  ٧٤٤٩/٢٠٠٩ذلك، يذكر التعميم 
د هوية العملاء ) بعض المقتضيات العامة التي تتطلب تحدي٣ومؤسسات الصرافة العاملة في سلطنة عُمان تحت القسم (

للوصول إلى أقصى أهمية مع وجوب القيام بذلك مباشرة قبل إقامة العلاقة ودعمها بواسطة مستندات رسمية موثوقة. 
وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر توسيع نطاق عملية التعريف لتشمل جميع العملاء، سواءً أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم 

-   أن بي أف سي - أم إي- سي بي أس -  بي دي دي صب تركيز التعميم رقم غير ذلك. علاوة على ذلك، فقد ان
والذي كان موجهًا لنفس المؤسسات المالية  ٢٠٠٣ديسمبر  ١٦الصادر عن البنك المركزي العماني في  ٤٩٣٥ - ٢٠٠٣

ق التغطية إلى أهمية التعميم المؤسسات المالية الواقعة تحت نطا وقد وجهعلى إصدار المعاملات العارضة/غير المعتادة. 
مراعاة العناية الواجبة المشددة فيما يتعلق بمعاملاتها. ولم يرد ذكر أي حد لتطبيق هذا المقتضى. بالإضافة إلى ذلك، فلا 

  يحوي التعميم المذكور أية مقتضيات ملزمة في هذا الشأن. 

امة لسوق المال، فلم يتم تحديد بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تحت إشراف الهيئة الع .٣٩٠
المقتضيات التي تتماشى مع منهجية مجموعة العمل المالي بخصوص الحالات التي تتطلب تطبيق إجراءات العناية الواجبة 

الصادر للشركات العاملة في الأوراق المالية في القسم  ٨/٢٠٠٩إي  يم الهيئة العامة لسوق المال رقمبالعميل. يذكر تعم
) أن الشركات المرخصة يجب عليها تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعميل في الحالات ١٢و ٨و ٥و ٤نقاط أ" (ال-٥"

  التالية:

 .عند إقامة علاقات عمل واستمرارها بالنسبة للعملاء الدائمين  

 قبل أو أثناء علاقة العمل أو في تنفيذ المعاملة لحساب العملاء العارضين على أساس الأهمية النسبية 
  والمخاطر والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه علاقات العمل في الأوقات المناسبة: 

  تنفيذ عملية على درجة من الأهمية.    .١

  تغيير معايير التوثيق الخاصة بالعملاء بدرجة ملحوظة.    .٢

  وجود تغيير مادي في طريقة تشغيل الحساب.    .٣

  ریال عماني. ويتضمن ذلك أيضًا الحالات التي يتم  ٦٠٠٠في حالة تنفيذ معاملات عارضة تزيد قيمتها عن
  فيها تنفيذ المعاملات في عملية واحدة أو في عمليات متعددة يظهر أنها مرتبطة.
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  إذا كان هناك شك بخصوص بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن أية إعفاءات أو
دقة أو كفاية بيانات  مدى نت الشركة لديها شكوك حولأو إذا كا أي مكان آخرحدود يتم الرجوع إليها في 

  تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا.

 ٢٠٠٩- ٦-إي) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢-٥بخصوص شركات التأمين، يذكر القسم ( .٣٩١
  مجموعة العمل المالي.  ياتمقتض الحالات التي تتطلب القيام بإجراءات العناية الواجبة والتي تعتبر أكثر تماشيًا مع

على معلومات بطاقة الهوية/جواز السفر من كل العملاء قبل إقامة  تحصل أغلب المؤسسات المالية يبدو أن .٣٩٢
علاقة عمل. وعلى الرغم من عدم تلقي شركات العملات الأجنبية لأية إرشادات محددة بخصوص ذلك، إلا أنها تطبق 

علق بتحديد العملاء (العابرين). بالرغم من أن الحدود التي وضعتها هذه الشركات تبدو منهج حدي موضوع ذاتيًا فيما يت
ريالاً عمانيًا) وتعد أقل من الحد الذي وضعته مجموعة العمل المالي  ٢٥٠ریال عماني إلى  ١٠٠منخفضة جدًا (تتراوح بين 

أي مقتضى موازي لتطبيق إجراءات العناية  $)، إلا أن المخاطرة لا تزال موجودة، أخذًا في الاعتبار غياب ١٥٠٠٠(
الواجبة بالعميل في حالات الشك في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن أية استثناءات وحالات تساور فيها 

  دقة أو كفاية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا. مدى الشكوك المؤسسة المالية حول

  لواجبة المطلوبةتدابير العناية ا

  )٣-٥(المعيار  منها والتحقق التعرف على الهوية

إطار العمل القانوني أنه قبل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب الجديد في يوليو  مراجعةتبين  .٣٩٣
العناية الواجبة  ، فقد دأبت السلطات العمانية على استخدام المصطلح "تحقق" للإشارة إلى تطبيق كلاً من إجراءات٢٠١٠

هوية" العملاء والتحقق من معلوماتهم. وبالرغم من إمكانية الإشارة إلى عناصر كلا الإجرائين في  على تعرفلبالعميل "ل
) من اللائحة التنفيذية، إلا أن الافتقار إلى تمييز واضح وصريح بين كلا المصطلحين في إطار العمل القانوني ٢المادة (

ر الافتقاد إلى إدراك سليم لمقتضيات مجموعة العمل المالي بخصوص إجراءات العناية الواجبة بالعميل القديم أدى إلى ظهو 
على مستوى السياسة، ما ينطبق أيضًا على موقف مشابه على المستوى التشغيلي (على سبيل المثال، تطبيق مقتضيات 

وعلى الرغم من ذلك، وفيما يتعلق بإطار العمل القانوني، إجراءات العناية الواجبة بالعميل على مستوى المؤسسات المالية). 
فقد تمت معالجة هذه القضية في نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد والذي يحدد صراحةً التزامات 

أثر بها هذا المؤسسات المالية فيما يتعلق بكل من تعريف الهوية والتحقق بشكل منفصل، ولكن تعذر تأصيل الطريقة التي 
  المتطلب على التطبيق على مستوى المؤسسات المالية نظرًا لحداثة إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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 ١١٧

المؤسسات المالية بالتحقق من هوية  ٣٣التنفيذية اللائحةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و  قانونلا يلزم  .٣٩٤
، كما لا يتطلب أي منهما أيضًا تطبيق إجراءات موثوق منها نات أو معلوماتالعملاء باستخدام مستندات مصدر أو بيا

تعريف الهوية لكل من العملاء الدائمين والعارضين سواءً أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية وفقًا 
 التعرف علىهذه الفئات من تطبيق عملية  لمقتضيات مجموعة العمل المالي، إلا أن الإلزام الحالي لا يستثني أيضًا أي من

  الهوية.

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحتمية قيام المؤسسات ١٢) من المادة (٢تقضي الفقرة ( .٣٩٥
فق هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها وتحديثها بما يتوا للتعرف علىالمالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة 

  مع الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

الحصول على بعض المعلومات والمستندات التفصيلية بخصوص  اللائحة التنفيذية) من ٢المادة (تتطلب  .٣٩٦
الأنواع المختلفة للعملاء. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين العمانيين، فإن المؤسسات المالية مطالبة بالحصول على الاسم 

الحالي بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة. وبخصوص الأشخاص  الكامل والعنوان
غير العمانيين، فإن نفس المعلومات تكون مطلوبة، بالإضافة إلى الحصول على نسخة من جواز السفر ونسخة من 

) من ٢عملاء أشخاصًا اعتباريين، فإن المادة (تصريح الإقامة أو بطاقة العمالة للمقيمين. وفي الحالات التي يكون فيها ال
تتطلب حصول المؤسسات المالية على نسخة من شهادة تسجيل تجاري سارية، ونموذج توقيع من  اللائحة التنفيذية

. أما فيما يخص الأشخاص الاعتباريين فيهاوقواعد النظام الأساسي تأسيس الشركة الموقعين المعتمدين، بالإضافة إلى مذكرة
ذين يمثلون النوادي أو الجمعيات التعاونية والخيرية والاجتماعية والمهنية، يجب الحصول فقط على شهادة رسمية من ال

الوزارة ذات الصلة، متضمنة المديرين والموقعين المعتمدين. وعلاوة على ذلك، فإن اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال 
على أنه عند استلام  ٦١أن ذلك يأتي في شكل أكثر عمومية. تنص المادة هوية العميل، إلا  التعرف علىتتناول أيضًا 

اعتماد العميل لأمر البيع/الشراء، تقوم المؤسسة المالية الوسيطة في الأوراق المالية بالتحقق من هوية العميل وقدرته على 
عرفة العميل" عند توقيع العقود مع أ ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات "م-٨-٧١المتاجرة. تتطلب المادة 
من الشركات المرخصة إعداد قواعدها الداخلية بشكل يفصل شروط وإجراءات فتح  ٣أ و-١٥٩العملاء. تتطلب المادة 

الحسابات والاحتفاظ بملفات بيانات العملاء. وقد تم تفصيل ذلك على نطاق أوسع، حيث أن كافة الشركات المرخصة 
  كتابي يوثق هوية العميل.  ملزمة بالاحتفاظ بسجل

الصادر للبنوك وشركات الاستثمار والتمويل والتأجير  ٦١٠-بي أمنص منشور البنك المركزي العماني رقم  .٣٩٧
والصرافة على أن المؤسسات المالية الواقعة ضمن نطاق التغطية "يجب أن تتوفر لديها القدرة بناءً على مستندات وسجلات 

                                                      
ا بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالية بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينه ٣٣

قًا لإجراءات ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يجب أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وف
  التقييم المعمول بها.
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 ١١٨

هوية عملائها سواءً أكانوا عارضين أم دائمين، عند إقامة علاقة عمل أو إجراء  تعرف علىال رسمية أو موثوق بها، على
معاملات، وعلى وجه الخصوص؛ فتح حسابات أو دفاتر الحسابات الجارية، أو الدخول في معاملات ائتمانية، أو تأجير 

 التعرف على لسطر الأخير نطاق تطبيقق اصناديق الودائع الآمنة، أو القيام بمعاملات إيداع نقدي ضخمة". قد يضيّ 
المحددة والمؤسسات المالية الواقعة تحت نطاق التغطية التي قد تسيء تفسير المقتضى بقصره جالات المالهوية على بعض 
. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام عبارة "يجب أن تتوفر لديها القدرة على" في تعيين المتطلبات جالات فقط على هذه الم

ورية للتطبيق الفعلي لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تمثل إلزامًا كافيًا للمؤسسات المالية لتطبيق الضر 
للمؤسسات المالية التابعة له  ٤٨٤١/٢٠٠٩أن البنك المركزي العماني قد أصدر التعميم الإشارة إلى هذه المتطلبات. يجب 

بالحصول على نسخ من بطاقات هوية العملاء. كما أشار المنشور أيضًا إلى تأكيدًا على أهمية المقتضى الذي يقضي 
  التزام البنك المركزي العماني بتطبيق عقوبات في حالات انتهاكات متطلبات المنشور. 

الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال للشركات المرخص لها التعامل في الأوراق  ٨/٢٠٠٩إي  التعميميُلزم  .٣٩٨
) هادفة للربحات المذكورة بتحديد عملائها (سواءً أكانوا دائمين أم عارضين أم أشخاصًا اعتباريين لكيانات غير المالية الشرك

كما جاء في  والتحقق من هوية العملاء بما يتماشى مع المقتضيات المحددة في الفقرة التي تخص التحقق من هوية العميل
أيضًا بوصول المؤسسات المالية الواقعة ضمن نطاق التغطية إلى . بالإضافة إلى ذلك، يقضي التعميم نفس التعميم

الهوية الرسمية للعميل والحصول على نسخ من هذه المستندات تكون موقعة بواسطة الموظفين  التعرف علىمستندات 
لومات التي تم المختصين إشارةً إلى أنها نسخ طبق الأصل، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق من دقة المع

من العملاء، والعلاقات أو المعاملات التجارية  مرتفعةخطورة مثل تالحصول عليها من العميل؛ خاصةً بالنسبة للفئات التي 
من خلال مصادر موثوق بها وحيادية، بما في ذلك الاتصال بالسلطات المختصة التي أصدرت المستندات الرسمية. ومن 

 الذي يحدد ٢٠٠٥) بتاريخ السابع من يونيو ٢٠٠٥//٢ة العامة لسوق المال التعميم رقم (ناحية أخرى، فقد أصدرت الهيئ
لمساعدة الشركات العاملة في الأوراق المالية في تصميم أنظمتها. وقد احتوى نموذج النظام الداخلي  كاملاً  اً داخلي اً نظام

 ة" على معلومات تفصيلية حول متطلبات النموذج الذي تم وضعه تحت العنوان "دليل إجراءات المؤسسات المالية الوسيط
  هوية العملاء والتحقق من صحة بياناتهم.  للتعرف على

مقتضيات أكثر تفصيلاً فيما  ٦/٢٠٠٩إي من التعميم رقم  ٤-٥و ٣-٥بالنسبة لشركات التأمين، تحدد الأقسام  .٣٩٩
. بالرغم من أن التعاميم الصادرة عن كل من هوية العملاء والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بهم على تعرفاليخص 

هوية العملاء والتحقق من  التعرف علىالبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال تغطي مجالات تحت مقتضيات 
ق بهذه صحة المعلومات المتعلقة بهم، إلا أنه لا يمكن اعتبارها قوانين أو لوائح ولا تعتبر كذلك لأغراض التقييم فيما يتعل

  المقتضيات.

بشكل عملي، فإن إجراءات العناية الواجبة المكثفة التي تطبقها كافة المؤسسات المالية التي التقى بها فريق  .٤٠٠
التقييم، للعملاء من الأشخاص الطبيعيين، قد تم وضعها بشكل رئيسي استنادًا إلى الحصول على البيانات من بطاقة 
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لب المؤسسات المالية أن عملية إجراءات العناية الواجبة بالعميل تتضمن الحصول تعريف الهوية الوطنية. وقد ذكرت أغ
) من قانون الأحوال المدنية العماني، يحق لأي مواطن عماني يزيد ٤٢على نسخ من بطاقة تعريف الهوية. وفقًا للمادة (

ا للذكور واختياريًا للإناث. ويمكن لمن عامًا التقدم بطلب للحصول على بطاقة تعريف هوية. ويعد ذلك إلزاميً  ١٥عمره عن 
عامًا الحصول على بطاقة تعريف هوية خاضعة لموافقة الأوصياء عليهم. ويجب وجود بطاقة مشابهة أيضًا  ١٥هم دون 

للأجانب المقيمين في سلطنة عُمان (بطاقة إقامة). وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المؤسسات المالية لا تستخدم بطاقة 
الهوية/التحقق من صحة البيانات كما في حالة بطاقة تعريف الهوية للمواطنين العمانيين. التعرف على  غراضالإقامة لأ

ذكرت أغلب المؤسسات المالية أنه في حالة العملاء الأجانب، يجب الحصول على معلومات جواز السفر بالإضافة أيضًا 
يًا من المؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم الحصول إلى الحصول على نسخة من جواز السفر، إلا أنه لم تذكر أ

  ) من اللائحة التنفيذية. ٢ة فيما يتعلق بالمقيمين وفقًا للمادة (يبطاقة العمالالعلى نسخة من بطاقة الإقامة أو 

على  فيما يخص قطاع التأمين، فقد ذكرت شركات التأمين أنها تقوم بتوفير خدمات بوالص التأمين الجماعي .٤٠١
الحياة لكل من القطاع الخاص والعام. وعادة ما يتم الحصول على معلومات حول المستفيدين، إلا أنه لا يتم الحصول على 

وهذا تم تبريره  الهوية للأشخاص الذين يشملهم نطاق بوالص التأمين الجماعي على الحياة. التعرف علىنسخ من مستندات 
ة الخاصة والعامة التي تشكل خطراً صادة مؤمنة إلى الكيانات الكبيرة والمرخمن خلال واقع أن هذه الخدمات تكون ع

  الكيانات القانونية. هذه منخفضاً وفي هذه الحالة، تعتمد شركات التأمين أكثر على التحقق من

  )٤-٥ والحالة القانونية (المعيار الشخصيات الاعتبارية ممثلو

ف الإرهاب على أية مقتضيات متعلقة بالشخص المعتمَد للتصر لا ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  .٤٠٢
  أو ترتيبات قانونية.  شخصيات اعتبارية نيابة عن العملاء الذين يمثلون

ب) أنه يتوجب على المؤسسات اتخاذ الإجراءات الملائمة للحصول على -٢في المادة ( التنفيذية اللائحةتنص  .٤٠٣
ذين تقوم بفتح حسابات لهم أو التي يتم إجراء المعاملات نيابة عنهم، ففي حالة معلومات حول الهوية الحقيقية للأشخاص ال

وجود أية شكوك أن هؤلاء العملاء لا يتعاملون لحسابهم مباشرة، خاصة بالنسبة لشركات إدارة الأموال التي لا تقوم بأية 
المسجلة بها. وعلى الرغم من ذلك، فإن أعمال أو أنشطة صناعية أو أي شكل آخر من أشكال الأنشطة التجارية في البلد 

ب) لا تفرض على المؤسسات المالية التحقق من أن أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل (المتمثل - ٢المادة (
فضلاً عن تعريف ذلك الشخص والتحقق من هويته.  مخولاً القيام بذلك في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني) يكون 

لى ذلك، فإن المادة المذكورة تقيد اتخاذ الإجراءات الملائمة على الحصول على معلومات حول الهوية الحقيقية بالإضافة إ
  للأشخاص الذين يتم إجراء المعاملات نيابة عنهم بشرط "وجود أية شكوك أن هؤلاء العملاء لا يتعاملون لحسابهم مباشرة".

فيما يتعلق بحصول المؤسسات المالية على المعلومات التالية: ) من اللائحة التنفيذية ٣،٤أ/-٢تقضي المادة (  .٤٠٤
نسخة من شهادة تسجيل تجارية سارية، ونموذج توقيع للموقعين المعتمدين، بالإضافة إلى مذكرة بالأشخاص الاعتباريين، 
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التعاونية والخيرية  فيما يخص الأشخاص الاعتباريين الذين يمثلون النوادي أو الجمعياتوقواعد النظام الأساسي للشركة. 
  . ٣٤يجب الحصول على شهادة رسمية من الوزارة ذات الصلة، متضمنة المديرين والموقعين المعتمدين والاجتماعية والمهنية،

قيام المؤسسات المالية الواقعة ضمن نطاق التغطية "باتخاذ  ٦١٠-بي أميستلزم تعميم البنك المركزي العماني  .٤٠٥
لى معلومات حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حساب أو إجراء معاملة نيابة للحصول ع التدابير المعقولة

عنهم إذا كانت هناك أية شكوك أن هؤلاء العملاء لا يتعاملون لحسابهم. وعلى وجه الخصوص، "في حالة الشركات 
عمل تجاري أو تصنيعي أو أي شكل المحلية (مثل المؤسسات والشركات والصناديق الاستئمانية، إلخ) التي لا تقوم بأي 

آخر من أشكال العمل التجاري في البلد التي يقع بها مكتبها المسجل. يعد الشرط الذي حدده التعميم أكثر تحديدًا وأكثر 
صر التطبيق على الحالات التي يكون فيها "هناك أية شكوك تصلة من الشرط المذكور في اللائحة التنفيذية، إلا أنه يق

  ".باسمهم الشخصي يتعاملون لا إذا كان العملاء بخصوص ما

على المؤسسات المالية الواقعة تحت نطاق التغطية  ٨/٢٠٠٩إي يفرض تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم  .٤٠٦
 الحصول على معلومات تفصيلية بخصوص الأنواع المختلفة  ٥-ب- ٥(الشركات العاملة في الأوراق المالية) تحت القسم 

  والترتيبات القانونية. عتبارية للشخصيات الا

)، تسرد بعض المعلومات التفصيلية التي يجب أن ٦/٢٠٠٩إي ) ضمن التعميم (٢- ٤-٥وبالمثل، فإن المادة ( .٤٠٧
أو ترتيبات قانونية. كما يذكر  شخصيات اعتبارية تحصل عليها شركات التأمين عند التعامل مع العملاء المتمثلين في 

المستندات التي يتوجب على المؤسسات المالية التي يسري عليها التعميم الحصول على نسخ  التعميم أيضًا مجموعة من
  معتمدة منها للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها سابقًا من العميل. 

بالشخصيات  وعة كاملة من المستندات المتعلقةلقد التزمت أغلب المؤسسات المالية بالحصول على مجم .٤٠٨
، وعادة ما تتضمن هذه المستندات وثائق التسجيل (الصادرة عن السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة)، وعقد يةالاعتبار 

التأسيس والتوكيل الرسمي (الموقعين المعتمَدين). ومن ناحية أخرى، لم تكن هناك سيناريوهات واضحة أمام شركات 
يعيين، بخصوص طبيعة المستندات والمعلومات التي يجب أشخاصًا طب عملائها الصرافة التي عادة ما يكون أغلب

. لم تتمكن شركات الوساطة في التأمين من شخصيات اعتباريةالحصول عليها في حالة التعامل مع عملاء متمثلين في 
؛ حيث انصب تركيزها على معلومات الشخصيات الاعتبارية الواجب جمعها في حالة التعامل معإدراك طبيعة المعلومات 

  الموقعين والأشخاص الذين يتعاملون معهم مباشرة. 

                                                      
الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالية بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات  ٣٤

قًا لإجراءات ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يجب أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وف
  ها.التقييم المعمول ب
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أظهر عدد قليل من المؤسسات المالية إدراكًا سليمًا لطبيعة المعلومات أو المستندات الضرورية التي يجب  .٤٠٩
الحصول عليها في حالة التعامل مع عميل المتمثلين في صورة صناديق استئمانية. وقد ذكرت إحدى المؤسسات المالية 

لى الاتفاقية الاستئمانية؛ إلا أن بقية المؤسسات المالية لم تكن لديها إجراءات محددة موضوعة مسبقًا للتعامل الحصول ع
مع هذا الموقف المحدد. وبالرغم من ذلك، إلا أن أشكال الصناديق الاستئمانية الموجودة في سلطنة عُمان مبسطة جدا 

ك، إلا أنه مع الافتقاد إلى إجراءات واضحة حول المعلومات وعادة ما تكون على شكل صناديق معاشات وما إلى ذل
والمستندات التي يتوجب طلبها؛ فإن المؤسسات المالية مازالت تواجه بعض المخاطر، خاصة في حالة التعامل مع 

  الصناديق الاستئمانية الأجنبية. 

  ٢-٥-٥و ١- ٥- ٥و ٥-٥المعايير هوية المستفيدين الحقيقيين،  التعرف على

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحتمية قيام المؤسسات ١٢) من المادة (٢ي الفقرة (تقض .٤١٠
هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها وتحديثها بما يتوافق  للتعرف على بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المالية

د مصطلح المستفيد الحقيقي (والذي تمت ترجمته خطأ في النسخة مع الشروط والضوابط المحددة في اللائحة. تم تحدي
) من القانون على أنه "الشخص الذي يملك أو يتحكم بشكل ١الإنجليزية من القانون على أنه المستفيد الحقيقي) في المادة (

إشرافًا شاملاً وفعالاً على أو الذي يتم إجراء المعاملات نيابة عنه. ويشمل ذلك الأشخاص الذين يمارسون  الأموالكامل في 
) بشكل كامل تعريف مجموعة العمل المالي لمفهوم "المستفيد ١شخص اعتباري. ولا يغطي التعريف المحدد في المادة (

أحد  على معاملاتبشكل مطلق  سيطرونيالطبيعيين الذين يملكون أو  الشخص أو الأشخاصالحقيقي" والذي يعد هو "
سيطرة  تم إجراء المعاملات نيابة عنه. كما يتضمن المصطلح الأشخاص الذين يمارسونالذي يو/أو الشخص  العملاء
  ."الترتيب القانونيعلى الشخص الاعتباري أو كاملة و فعالة 

، لم تكن هناك شروط في ٢٠١٠قبل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد في يوليو  .٤١١
 اللائحة التنفيذية (والتي تعتبر سارية حاليًا حتى إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة) القانون القديم حول غسل الأموال ولا

لإلزام المؤسسات المالية بتحديد المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات مناسبة لتحقق من صحة هوية المستفيد الفعلي باستخدام 
هوية  بأنها تعرفالمؤسسة المالية  بما يطمئنر موثوق المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصد

المؤسسات المالية  ٣٥المستفيد الفعلي. لا يلزم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد ولا اللائحة التنفيذية
للتحقق من  للحصول على بيانات وافية لتحديد الهويةمعقولة بعد ذلك  يابة عن شخص آخر، ثم اتخاذ خطوات"بالتصرف ن

  هوية الشخص الآخر".

                                                      
ة بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالي ٣٥

يمات وفقًا لإجراءات ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يجب أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقي
  التقييم المعمول بها.
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المؤسسات المالية بالحصول على بعض المعلومات المحددة  اللائحة التنفيذية) من ٤و ٣-أ-٢المادة (تلزم   .٤١٢
وقواعد النظام الأساسي للشركة)،  تأسيس (الموقعين المعتمَدين ومذكرة شخصيات اعتبارية حول العملاء الذين يمثلون
نوادي والجمعيات التعاونية والخيرية والاجتماعية والمهنية (يجب الحصول على شهادة رسمية من والعملاء الذين يمثلون ال

الوزارة ذات الصلة، متضمنة المديرين والموقعين المعتمَدين). وتعتبر هذه المقتضيات مفيدة للمؤسسات المالية فيما يتعلق 
بين هذه المقتضيات والمستفيد الحقيقي أو حتى مجموعة بالمستفيد الفعلي لشخص اعتباري، إلا أن غياب أي رابط واضح 

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بتحديد هوية المستفيد الفعلي ١٢المقتضيات في المادة (
فة ما الذي يمكن أن يؤدي بالمؤسسات المالية في النهاية إلى جمع هذه المستندات فقط لاستيفاء الشرط القانوني دون معر 

تبحث عنه بالضبط في هذه المستندات، الأمر الذي لا يعمل على تعزيز التنفيذ الفعال لمقتضيات مجموعة العمل المالي 
  . الحقيقي ابخصوص تحديد هوية المستفيد 

أنه يتوجب على المؤسسات "اتخاذ الإجراءات الملائمة للحصول على  التنفيذية ب) من اللائحة-٢المادة (تنص  .٤١٣
لومات حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين تقوم بفتح حسابات لهم أو التي يتم إجراء المعاملات نيابة عنهم، ففي حالة مع

وجود أية شكوك أن هؤلاء العملاء لا يتعاملون لحسابهم مباشرة، خاصة بالنسبة لشركات إدارة الأموال التي لا تقوم بأية 
من أشكال الأنشطة التجارية في البلد المسجلة بها". ويلفت المقتضى المحدد  أعمال أو أنشطة صناعية أو أي شكل آخر

ب) انتباه المؤسسات المالية إلى احتمالية إجراء المعاملات نيابة عن أشخاص آخرين؛ إلا أن المادة تربط هذا -٢بالمادة (
الخاص مباشرة وليس مطلوبًا من  الإجراء بالحالات التي توجد فيها شكوك أن هؤلاء العملاء لا يتعاملون لحسابهم

المؤسسات المالية صراحة أو مباشرة "تحديد ما إذا كان العميل يتعامل نيابة عن شخص آخر" كإجراء عام. ومن ناحية 
هوية أطراف الترتيبات القانونية لا يمكن وضعها ضمن قانون مكافحة غسل  بالتعرف علىأخرى، فإن المقتضيات المرتبطة 

  الإرهاب أو اللائحة التنفيذية. الأموال وتمويل

على شركات الصرافة والتأجير والتمويل  ٦١٠بي أم  ) من تعميم البنك المركزي العماني ٢-يفرض القسم (أ .٤١٤
للحصول على معلومات عن الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح  التدابير المعقولةوالاستثمار والبنوك المرخصة "اتخاذ 

لة نيابة عنهم إذا كانت هناك أية شكوك بخصوص ما إذا كان هؤلاء العملاء أو الزبائن لا يتعاملون حساب أو إجراء معام
لحسابهم الخاص، وبشكل خاص في حالة الشركات المحلية التي تمثل المؤسسات أو الشركات أو الصناديق الاستئمانية، 

شكال العمل التجاري في البلد التي يقع بها مكتبها إلخ، والتي لا تقوم بأي عمل تجاري أو تصنيعي أو أي شكل آخر من أ
الصادر لكافة  ٧٤٤٩/٢٠٠٩ من تعميم البنك المركزي العماني رقم  ١-٣ -المسجل". علاوة على ذلك، يذكر القسم 

البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وشركات الصرافة المرخصة أنه سيتم توسيع قاعدة نطاق التعريف لتشمل كافة 
استكمال إجراءات  الشخصيات الاعتبارية ملاء، سواءً أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم غير ذلك. يجب على الع

  الترخيص/التسجيل/الإشهار مسبقًا وإرسال نسخ/أدلة منها.
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الشركات العاملة في الأوراق المالية بما  ٨/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم ٧تلزم المادة ( .٤١٥
تطلب من كل عميل بيانًا كتابيًا يحدد هوية المستفيد الحقيقي من المعاملة، ويتضمن معلومات تحديد هوية العميل. يلي: أن 

للتحقق من هويته باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي  التدابير المعقولة(ب): تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ 
مثل اسم العميل وأسماء الأوصياء (للصناديق الاستئمانية) والحالة القانونية يتم الحصول عليها من المصادر الرسمية 

. (ج): بالنسبة للعملاء بأنها تعرف هوية المستفيد الحقيقي الشركة يطمئن) بما الشخصيات الاعتباريةوعناوين المديرين (
للعميل هيكل الملكية والسيطرة  لفهم ولةالتدابير المعق أو ترتيبات قانونية، يجب اتخاذ شخصيات اعتبارية الذين يمثلون

   لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل. وتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين

التي ستكون هناك حاجة لها بصورة اعتيادية لتنفيذ هذه  التدابيريحدد التعميم أيضًا بعض الأمثلة على أنواع  .٤١٦
والأشخاص مسيطرة  يد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون حصة الوظيفة بشكل مرضٍ بما في ذلك: (للشركات) تحد

. (بالنسبة للصناديق الاستئمانية) تحديد صاحب القرار أو الوصي أو الشخص يمثلون عقل الشركة وإدارتها الطبيعيين الذين
  الذي يمارس السيطرة الفعالة على الصندوق الاستئماني والمستفيدين.

شركات التأمين بتحديد المستفيد الحقيقي  ٦/٢٠٠٩إي لهيئة العامة لسوق المال ) من تعميم ا٣-٥يلزم القسم ( .٤١٧
اللازمة  التدابيرالمطلق خاصة لعمليات التأمين على الحياة والعمليات الأخرى المتعلقة بالاستثمار، فضلاً عن اتخاذ 

المعلومات التفصيلية التي يجب  ) بعض٢-٤-٥للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، ترد في القسم (
والترتيبات القانونية، إلا أنه لم يتم طلب معلومات محددة ذات صلة  الشخصيات الاعتباريةالحصول عليها لكل من 

. لم يجد فريق الأوراق المالية ) لشركات ٨/٢٠٠٩إي بخصوص الترتيبات القانونية حسب ما تم استعراضه في التعميم (
  محددة للاختلافات في هذه النقطة بخصوص كلا المستندين؛ حيث أنهما يصدران عن سلطات واحدة.التقييم أية أسباب 

بإصدار لوائح لتنفيذ  ٥/٨٠) من الأمر الوزاري للهيئة العامة لسوق المال رقم ٦في السياق ذاته، فإن المادة ( .٤١٨
يشمل "تسجيل كافة بوالص التأمين  المباشرللتأمين قانون شركات التأمين تلزم شركات التأمين بالاحتفاظ بسجل بوليصة 

الصادرة بواسطة الشركة في السلطنة وإظهار الرقم التسلسلي لكل بوليصة على حدة، وتاريخ الإصدار وأسماء وعناوين 
أصحاب بوالص التأمين والمستفيدين من البوالص ومبلغ التأمين ومدة البوليصة والتعديلات والتغييرات التي تؤثر على 

  يصة."البول

أو ترتيبات قانونية، فإن المؤسسات المالية لا يكون مطلوبًا  شخصيات اعتبارية بالنسبة للعملاء الذين يمثلون .٤١٩
لهم ملكية أو  يد هوية الأشخاص الطبيعيين الذينمنها على وجه التحديد بموجب "القانون أو اللائحة" اتخاذ إجراءات لتحد

) من ٤و ٣-أ-٢ه آنفًا، تكون بعض المستندات المتعلقة فقط مطلوبة وفقًا للمادة (وكما تقدم ذكر  سيطرة فعلية على العميل.
  شخصيات اعتبارية. العملاء الذين يمثلوناللائحة التنفيذية بخصوص 
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أغلب المؤسسات المالية على غير دراية بالمقتضيات المتعلقة بتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتضح  يبدو أن .٤٢٠
للإدراك بالنسبة للعديد من ممثلي المؤسسات المالية حتى ولو بمفهوم المصطلح نفسه. ولم تكن واضحة  جليًا الانعدام التام

بما فيه الكفاية الأشكال التي يمكن أن يتمثل فيها المستفيد الحقيقي في جهة اعتبارية؛ بينما ذكر البعض أن مدير المؤسسة 
هو الموقعين، إلا أنه وفي النهاية فقد تبين أن  الحقيقير أن المستفيد ، فقد ذكر البعض الآخالحقيقي االمالية هو المستفيد 

كانت غائبة عن الجميع. وبالرغم من أن أغلب المؤسسات المالية قد أوضحت إدراكها  الحقيقيالصورة الواضحة للمستفيد 
أن القليل جدًا من هذه لفتح حسابات لهم، إلا  الشخصيات الاعتبارية التي يجب عليها الحصول عليها من للمستندات

المؤسسات من أبدى أية إشارة إلى هذه المستندات عند تناول مسألة المستفيد الحقيقي. إن الغرض من جمع هذه المستندات 
بدا وكأنه استيفاء المقتضيات القانونية في هذا الشأن أكثر من الحصول على معلومات عن الشخص (الأشخاص) الذين 

الشخص الاعتباري. وقد أظهر عدد قليل من ممثلي القطاع الخاص إلمامهم ببعض المعلومات  على لهم ملكية أو سيطرة
عن الالتزامات المطلوبة تجاه المستفيد الحقيقي وفقًا للمعايير الدولية والتي كانت على أسس إما من خبرتهم الاحترافية 

قضايا مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المتراكمة في المؤسسات المالية الأجنبية الأخرى أو لتحمل مسؤولية 
في مجموعة مالية دولية كبيرة التي تربطها سياسات داخلية أقوى على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، فعند مناقشة 

يتعين احتمالية تصرف عميل نيابة عن شخص آخر مع أغلب المؤسسات المالية، لم تظهر أيًا منها إلمامًا بالخطوات التي 
اتباعها في هذا الصدد. وقد اكتفى فقط العديد منها بالإشارة إلى أنها لن تفتح حسابًا لشخص باسم شخص آخر، ولكنها 

  نيابة عن شخص آخر. ذكرت أيضًا أن ذلك قد يحدث فقط إذا أخبرها العميل أنه يتصرف

  )٦-٥(المعيار وطبيعتها علاقة العمل من غرضالمعلومات حول 

أي شروط تلزم المؤسسات  ٣٦قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو اللائحة التنفيذيةن م أيلا يضم  .٤٢١
  معلومات حول الغرض والطبيعة المستهدفة لعلاقة العمل.الالمالية بالحصول على 

الواجبة والموجه للشركات العاملة في الأوراق المالية؛ العناية  ٨/٢٠٠٩إي حدد تعميم الهيئة العامة لسوق المال  .٤٢٢
) على أنها "تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، بالإضافة إلى المتابعة ١-أ-٣-٥بالعميل في القسم (

تحديد طبيعة العلاقة المستقبلية بين الشركة والعميل المستمرة للمعاملات التي يتم إجراؤها في علاقة مستمرة، فضلاً عن 
جبة نفس القسم، إلزام للشركات العاملة في الأوراق المالية باتخاذ إجراءات العناية الوا ". وفيوالغرض من هذه العلاقة

بالنسبة للعملاء الدائمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية التي  والاستمرار فيها للعميل عند إقامة علاقات عمل
ة بالعميل قبل أو أثناء علاقة العمل أو في تنفيذ معاملة يسري عليها هذا التعميم ملزمة باتخاذ إجراءات العناية الواجب

لحساب العملاء العارضين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه علاقات العمل في 

                                                      
ة بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالي ٣٦

لفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وفقًا لإجراءات ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يجب أن يعتمد عليها ا
  التقييم المعمول بها.
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العملاء بشكل  التوقيتات المناسبة عند (أ) حدوث معاملة على قدر عالٍ من الأهمية. (ب) تغيير معايير توثيق بيانات
  ملحوظ، أو (ج) عند وجود تغيير ملموس في طريقة تشغيل الحساب.

بالنسبة لشركات التأمين، فقد تم تبني منهجية أبسط في التعامل مع المقتضى، من خلال إلزام شركات التأمين  .٤٢٣
  علاقة العمل. بالحصول على معلومات عن الغرض والطبيعة من  ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ٣-٥المرخصة في القسم (

  لا توجد مقتضيات مشابهة للبنوك وشركات التمويل والصرافة. .٤٢٤

ظهر جليًا أن معظم المؤسسات المالية لا تملك أنظمة يجري العمل بها للحصول على معلومات بخصوص  .٤٢٥
هذا المقتضى  الغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة من ورائها. وقد كانت المؤسسات المالية القليلة التي كان لديها

لغير المقيمين أو العملاء الذين يجرون معاملات مالية  المشددة ويجري العمل به تمارس ذلك فقط كإجراء العناية الواجبة
ضخمة. وبالرغم من ذلك، إلا أن شركات التمويل أظهرت قدرًا أكبر من الاهتمام في الحصول على معلومات حول الغرض 

  مخاطر الائتمان). تخفيفاض ائتمانية (مثل من علاقة العمل ولكن فقط لأغر 

  )٢-٧- ٥و ١-٧-٥و ٧-٥(المعايير العناية الواجبة المستمرة تجاه علاقة العمل 

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة قيام المؤسسات المالية ٥و ٤( ١٢تقضي المادة  .٤٢٦
أموالهم لضمان توافقها مع المعلومات المتوفرة حول هويتهم  بمراقبة معاملات العملاء بشكل مستمر والتحقق من مصادر

وطبيعة الأنشطة التي يزاولونها بالإضافة إلى درجة المخاطرة. كما يقضي أيضًا بقيام المؤسسات المالية بتصنيف عملائها 
ل مع الأشخاص وخدماتها وفقًا لدرجة مخاطرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن بذل عناية خاصة في التعام

المعرضين للمخاطر بسبب مناصبهم، وفي حالات أخرى؛ الأشخاص الذين يشكلون درجة عالية من المخاطرة بما يتماشى 
مع الحالات والضوابط المحددة في اللائحة. يعد ذلك مطلبًا قانونيًا حديثاً بالنسبة للمؤسسات المالية في عُمان، حيث أن 

الأموال فقط) قد حدد مطلبًا عامًا شريطة اتخاذ هذه المؤسسات لترتيبات مراقبة داخلية القانون القديم (المختص بغسل 
  لاكتشاف ومنع غسل الأموال بالإضافة إلى الالتزام بأية تعليمات من سلطة الإشراف المختصة.

على علاقة  مستمرةال لمالية لإجراءات العناية الواجبةتقضي اللائحة التنفيذية صراحةً باتباع المؤسسات الا  .٤٢٧
د) من اللائحة التنفيذية على أنه "وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات التنظيمية، يجب على -٢العمل. تنص الفقرة (

المؤسسات إقامة نظم بيانات إلكترونية لمراقبة كافة المعاملات البنكية الإلكترونية بهدف تمكين المؤسسات من الإبلاغ عن 
وقد تبع هذا المطلب الأخير مجموعة (كمثال) من المؤشرات الحمراء التي تقر وجود "معاملات  المعاملات غير المعتادة".

   غير اعتيادية" كحد أدنى للمتطلب.

بالرغم من أن المقتضيات المحددة في اللائحة التنفيذية يمكن أن تكون مفيدة للمؤسسات المالية في تصميم  .٤٢٨
إلا أنها لا تفي بشكل كامل بالمعايير، من حيث أنها تقصر المراقبة على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
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المعاملات البنكية الإلكترونية ولا تقدم أي تحديد واضح لما يمثل "معاملة غير اعتيادية". ومن جانب آخر، فإن هذه 
أن تكون شديدة التقييد بالنسبة المؤشرات الحمراء القليلة نسبيًا والمذكورة في اللائحة التنفيذية في هذا الصدد، يمكن 

  للمؤسسات المالية وقد تقلل من نطاق مراقبتها. 

من قانون  ٢-١٢فيما يتعلق بتحديث معلومات إجراءات العناية الواجبة بالعميل تجاه العملاء، تقضي المادة  .٤٢٩
جبة لتحديد هوية العملاء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قيام المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الوا

) ٤-أ-٢بما يتوافق مع الشروط والضوابط المحددة في اللائحة. تلزم المادة ( تحديثهاوالمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها و
  من اللائحة التنفيذية المؤسسات المالية أن "تطلب من عملائها تحديث كافة المعلومات متى كان ذلك ضروريًا".

ام المؤسسات المالية أن "تطلب من عملائها تحديث كافة المعلومات الخاصة بهم متى كان يجب ملاحظة أن إلز  .٤٣٠
ذلك ضروريًا" لا يفي بشكل كامل بالمعايير بطريقة تضمن "بقاء المستندات أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول 

، مراجعة السجلات القائمة ودقيقة من خلال  عليها ضمن إطار عملية إجراءات العناية الواجبة بالعميل محدثة باستمرار
". وبصفة خاصة، فإن استخدام المصطلح "متى كان ذلك مرتفعة المخاطر خاصة بالنسبة للفئات العملاء أو علاقات العمل

  ضروريًا" يضفي على هذا المقتضى صبغة مطاطية.

لكافة البنوك والمؤسسات المالية  الموجه ٧٤٤٩/٢٠٠٩من تعميم البنك المركزي العماني رقم  ١- ٣يذكر القسم  .٤٣١
غير البنكية وشركات الصرافة المرخصة أن عملية الإلمام بالمعلومات عن العميل يجب ألا تنتهي بالبدء في علاقة العمل 
أو فتح حساب ويجب أن تكون مستمرة. فهي تتطلب إعداد وتنفيذ عملية مراجعة لإجراءات العناية الواجبة وتحديث 

  من الهوية بصفة دورية مع مراعاة التغييرات المحتملة. مستندات التحقق

والموجه للشركات العاملة في الأوراق المالية؛ العناية الواجبة  ٨/٢٠٠٩إي حدد منشور هيئة السوق المالية  .٤٣٢
هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، بالإضافة إلى  التعرف على) على أنها "١- أ-٣- ٥بالعميل في القسم (

فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقة المستقبلية بين الشركة  المتابعة المستمرة للمعاملات التي يتم إجراؤها في علاقة مستمرة،
والعميل والغرض من هذه العلاقة". وفي نفس القسم، إلزام للشركات العاملة في الأوراق المالية باتخاذ إجراءات العناية 

بالنسبة للعملاء الدائمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات  ستمرار فيهاوالاعمل الواجبة للعميل عند إقامة علاقات 
المالية التي يسري عليها التعميم ملزمة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة بالعميل قبل أو أثناء علاقة العمل أو عند تنفيذ 

. تم تفسير العناية الواجبة المستمرة في القسم معاملات لحساب العملاء العارضين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر
علاقة العمل تلك لضمان أن  في سياق  ) باعتبارها "يجب أن تتضمن فحص المعاملات التي يتم إجراؤها٦-أ-٣-٥(

المعاملات التي يتم إجراؤها تتوافق مع معرفة المؤسسة بالعملاء، وطبيعة أعمالهم وملف المخاطر، بالإضافة إلى مصدر 
  .عند وجود ضرورة لمعرفة ذلك" ،والالأم
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إن المنهجية المتبعة في تعميم الهيئة العامة لسوق المال في تحديد إجراءات العناية الواجبة بالعميل، تجعل  .٤٣٣
، حيث يمكن أن يكون مضللاً وقد يسبب ارتباكًا في التأويل بالنسبة للمؤسسات المالية التي يسري شاملاً للغايةالمصطلح 
لتعميم. على سبيل المثال، ففي حين أن تعريف إجراءات العناية الواجبة بالعميل يشمل إجراء متابعة مستمرة عليها هذا ا

للمعاملات التي يتم إجراؤها في العلاقات المستمرة، إلا أن كيفية القيام بذلك غير واضحة؛ حيث أن إجراءات العناية الواجبة 
عمل. ومن ناحية أخرى، فقد تم شرح مفهوم العناية الواجبة المستمرة في القسم علاقة الإقامة مطلوب القيام بها أيضًا قبل 

  ) دون فرض أي إلزام صريح على المؤسسات المالية لإجراء عناية واجبة مستمرة لعلاقة العمل. ٦-أ-٣-٥(

) بأن ٦/٢٠٠٩إي أ وب) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال (-٥-٥بالنسبة لشركات التأمين، يقضي القسم ( .٤٣٤
"علاقة العمل مع العميل يجب أن تخضع لعملية متابعة مستمرة، ويجب أن تخضع العمليات الناتجة عن هذه العلاقة 

  لعمليات فحص وتحقق، كما يجب أن تخضع البيانات التفصيلية للعميل لعملية مراجعة وتحديث بصفة دورية". 

لتي قام بزيارتها ة المستمرة المطبقة في المؤسسات المالية القد لاحظ فريق التقييم أن أداء إجراءات العناية الواجب .٤٣٥
؛ حيث أن أنظمة المراقبة لم تكن متسقة عبر العديد من المؤسسات المالية المختلفة بدون أية ومحدود يشوبه ضعف شديد

ة نشاط العميل تم منهجية نظامية تربط أعمال المراقبة أو مستوى العناية الواجبة بملف مخاطر العميل. إن عملية مراقب
بنائها بصفة أساسية على أساس حرص الموظفين وبعض تنبيهات الحدود الإلكترونية البسيطة للغاية التي يتم تحليلها 
بواسطة مسؤولي الالتزام. ويمكن تجاوز هذه التنبيهات بسهولة بواسطة مخططات هيكلة مالية بسيطة ويمكن القيام 

يل الإرهاب التي عادة ما تتم بوجود حدود مصممة خصيصًا للكشف عن غسل بالإشراف الإجمالي على مخططات تمو 
حرص الموظفين فيما يتعلق بنوع وتكرارية التدريب الذي ، نقاط ضعف أعاقت زاد من تعقيد هذا الموقف ماو  الأموال. 

  ). ١٥يحصلون عليه (راجع التحليل الوارد في التوصية 

العناية الواجبة بالعميل مطلوبة فقط عند انتهاء تاريخ بطاقة الرقم تبين أيضًا أن تحديث معلومات إجراءات  .٤٣٦
يتم الحصول على نسخ بطاقات الهوية المحدثة الجديدة في المرة التالية التي يقوم  ،(كل سنتين)، وفي تلك الحالة الوطني

ت السفر كوسائل لتعريف الهوية فيها العميل بالإيداع، إلا أن المؤسسات المالية قد ذكرت أنها لن تمانع في قبول جوازا
بهدف إجراء المعاملة في حالة عدم توفر بطاقة هوية سارية مع العميل في ذلك الوقت. لم يجد فريق التقييم لدى أي من 

  المؤسسات المالية التي التقى بها أية إجراءات منظمة لتحديث معلومات العملاء قيد العمل بها. 

  )٨-٥(المعيار لفئات العملاء المرتفعة المخاطر ة العناية الواجبة المشدد-المخاطر

صراحة بتطبيق  ٣٧لا يقضي أي من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا اللائحة التنفيذية .٤٣٧
. وبالرغم من المرتفعة المخاطر المؤسسات المالية للعناية الواجبة المشددة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو المعاملات

                                                      
ة بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالي ٣٧

تى الآن، فإنه لا يجب أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وفقًا لإجراءات ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها ح
  التقييم المعمول بها.
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) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب توجب ضرورة تصنيف المؤسسات المالية ٥-١٢إلا أن المادة (ذلك، 
في  عناية خاصةلعملائها وخدماتها وفقًا لدرجة مخاطرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أن تبذل هذه المؤسسات 

حالات أخرى من يمثلون درجة عالية من المخاطرة بما  التعامل مع الأشخاص المعرضين للمخاطرة بسبب مناصبهم وفي
يتماشى مع الحالات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة. يجب ملاحظة أن استخدام المصطلح العام "عناية خاصة" 

ات مجموعة في هذا السياق يضفي قدرًا من العمومية، ولا يمكن اعتباره بديلاً مكافئًا "للعناية الواجبة المشددة" حسب مقتضي
  العمل المالي.

) من اللائحة التنفيذية بقيام المؤسسات المالية بالمراجعة والفحص الدقيق أثناء إجراء بعض ٣تقضي المادة (  .٤٣٨
، إلا أن مرتفعة المخاطرالمعاملات المذكورة في نفس المادة. يكمن الإشارة ضمنًا إلى هذه المعاملات المحددة باعتبارها 

 العملاء فئات وتغفل بشكل واضح  مرتفعة المخاطرالمعايير حيث أنها تركز فقط على بعض المعاملات ) لا تفي ب٣المادة (
بصورة شاملة (تقيد قائمة المعاملات نطاق  المرتفعة المخاطرالمعاملات  معالجة، بالإضافة إلى عدم مرتفعة المخاطر

 تحدد أية مقتضيات متعلقة بالعناية الواجبة المشددة كما عناية المؤسسات المالية بشكل كبير). اللائحة التنفيذية أيضًا لا
  حدد المعيار.

 فئات الصادر للشركات العاملة في الأوراق المالية إلى ٨/٢٠٠٩إي يتعرض تعميم الهيئة العامة لسوق المال  .٤٣٩
العاملة في الأوراق  ) أن الشركات٥-أ- ٣-٥في العديد من الأقسام. ويذكر القسم ( المرتفعة المخاطرالعملاء والمعاملات 

المالية يجب عليها "اتباع إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ معاملات لحساب عملاء عارضين على أساس الأهمية النسبية 
والمخاطر واتباع خطوات العناية الواجبة تجاه علاقات العمل في الأوقات المناسبة عند: (أ) حدوث معاملة مهمة، أو (ب) 

  ثيق بيانات العملاء بشكل ملحوظ، أو (ج) وجود تغيير ملموس في طريقة تشغيل الحساب.تغيير معايير تو 

"يجب أن تتضمن فحص المعاملات التي يتم إجراؤها بأن العناية الواجبة المستمرة   ) ٦-أ-٣-٥القسم (يفيد   .٤٤٠
ؤسسة بالعملاء، وطبيعة ضمن إطار علاقة العمل تلك لضمان أن المعاملات التي يتم إجراؤها تتوافق مع معرفة الم

  أعمالهم وملف المخاطر، بالإضافة إلى مصدر الأموال عند وجود ضرورة لمعرفة ذلك".

، بقيام الشركات المرتفعة المخاطر علاقات العمل والمعاملات )، والذي يستعرض فئات ٣-ج-٥يقضي القسم ( .٤٤١
لمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذًا العاملة في الأوراق المالية "بتصنيف العملاء بما يتماشى مع درجة ا

في الاعتبار: اتساق المعاملة مع طبيعة العمل، ومدى التباين، والتداخل والنشاط للحسابات المفتوحة مع الشركة. يصنف 
، أو ترتيبات ريةشخصيات اعتبا إذا لم يكونوا عملاءً مقيمين، أوبعد ذلك التعميم العملاء على أنهم يمثلون مخاطرة عالية 
التي لها مساهمين  أو شركات الاحتفاظ بالأصول الشخصيةأدوات  قانونية مثل الصناديق الاستئمانية التي تكون عبارة عن

اسميين أو أسهم لحاملها. وبالرغم من ذلك، إلا أن التعميم لا يوفر أية إرشادات للمؤسسات المالية فيما يتعلق بتطبيق 
  . المرتفعة المخاطربة المشددة في حالات العملاء أو المعاملات إجراءات العناية الواج
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 ٥-٥الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، في القسم  ٦/٢٠٠٩إي بالنسبة لشركات التأمين، ينص التعميم  .٤٤٢
العلاقة. على ضرورة خضوع علاقة العمل مع العميل لمتابعة مستمرة، بالإضافة إلى متابعة سير العمليات الناتجة عن هذه 

أمثلة على المعاملات أو الأحداث  ٥-٥يجب مراجعة البيانات التفصيلية للعميل وتحديثها بصفة دورية. يعطي أيضًا القسم 
) والتي يمكن أن تحدث بعد كتابة عقد التأمين. وتعد مرتفعة المخاطرالتي تستدعي التدخل (التي يتم اعتبارها معاملات 

للجمعية الإرشادية الوثيقة لمالية التي يسري عليها هذا التعميم؛ حيث أنها مستخرجة نصًا من هذه الأمثلة مفيدة للمؤسسات ا
   .٢٠٠٤حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في أكتوبر  الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين

ملف العميل والمنتج، بتصنيف من نفس التعميم شركات التأمين المرخصة، على أساس  ٧-٥يلزم القسم  .٤٤٣
بوجوب تطبيق الإجراءات المشددة فيها يتعلق  ٢-٧-٥العملاء إلى فئات منخفضة الخطورة وعالية الخطورة. ويقضي القسم 

بكافة علاقات العمل، والعملاء والمعاملات التي تكون فيها مخاطرة غسل الأموال مرتفعة. وقد ورد ذكر أمثلة على فئات 
البنوك  لية لتشمل العملاء غير المقيمين أو الأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية من غير العمانيين، أوالمخاطرة العا

أو الترتيبات القانونية مثل الصناديق الاستئمانية التي يتم إنشاؤها للاحتفاظ بالأصول الشخصيات الاعتبارية  ، أوالخاصة
والشركات ذات الأسهم العائلية المغلقة والشركات ذات الشركاء الشخصية والجمعيات الخيرية والمنظمات والشركات 

  الموصين، إلخ. 

فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة المشددة الواجب تطبيقها، ينص التعميم على (أ) اعتماد المستندات بواسطة  .٤٤٤
لمطلوبة بخلافها، (ج) تطبيق السلطات المختصة والمسؤولين المختصين، و(ب) طلب مستندات إضافية لتكملة المستندات ا

(د) تطبيق  بما في ذلك الهيكل في حالة العميل الشركة، العناية الواجبة على هوية العميل وخلفيته و/أو المستفيد الحقيقي،
العناية الواجبة على مصدر الأموال والثروة، و(هـ) الحصول على موافقة مسؤولي الإدارة العليا لإقامة علاقة عمل، و(و) 

  ام بالمراقبة المشددة المستمرة لعلاقة العمل.القي

 بوجود مستوى منخفضوجود قناعة لدى المؤسسات المالية بفريق التقييم  شعربناءً على الزيارة الميدانية، فقد  .٤٤٥
غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي بأكمله في سلطنة عُمان. لقد أدى وجود هذه القناعة،  من مخاطر 

إلى غياب توجيهات كافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المشرفين إلى  بالإضافة
افتقاد على المستوى العام لأنظمة شاملة لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أغلب المؤسسات المالية 

لمخاطر، وبالنسبة للمؤسسات المالية القليلة التي أبدت اهتمامًا بتصنيفات تم تصنيف العملاء وفقًا لوقلما التي تمت زيارتها. 
المخاطر، فقد اقتصرت مراعاتها على معامِلات المخاطرة فقط، والتي تشمل المعامَلات المالية عالية القيمة والعملاء غير 

ت العناية الواجبة المشددة التي تقوم إجراءا منالمقيمين. وبناءً عليه، فقد انصب تركيز هذه المؤسسات المالية في أي 
  بتطبيقها على هاتين الفئتين فقط من العملاء والمعامَلات. 

فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة المشددة المطبقة في حالات المعامَلات أو العملاء الذين يحتملون مخاطرة  .٤٤٦
ت/قوائم فحص إضافية للحصول على بعض المعلومات عالية، تقوم بعض المؤسسات المالية وفقًا للتقارير بملء استمارا
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الإضافية بخصوص هدف المعاملة ومصدر الدخل ومصدر الأموال، إلخ. وقد تبين أن عملاء البنوك الخاصة يمثلون 
منطقة مخاطرة واحدة عادة يتم تغطيها عادة بقدر أكبر من المعلومات في البنوك التي تمت زيارتها. وبالرغم من ذلك، إلا 

 المرتفعة المخاطر فئةاله لم يتم العثور على تصنيفات مخاطرة شاملة أو مراقبة مستمرة للعملاء الذين تم تصنيفهم ضمن أن
  في أغلب المؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم. 

  )١٢-٥ إلى ٩-٥ة عند الحاجة (المعيار ففجبة المبسطة/المختطبيق إجراءات العناية الا -المخاطر

أية مقتضيات بخصوص  ولا اللائحة التنفيذية  يحدد أي من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابلا .٤٤٧
  العناية الواجبة المبسطة. 

بعيدًا عن الشركات العاملة في الأوراق المالية وشركات التأمين المرخصة، لا تخضع أية مؤسسات مالية أخرى   .٤٤٨
  الواجبة بالعميل المبسطة.لمقتضيات تنظيمية ملزمة بخصوص العناية 

الصادر للشركات العاملة في الأوراق  ٨/٢٠٠٩إي أ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال -٥- ٤القسم ( يقر .٤٤٩
المالية أن القاعدة العامة هي أن العملاء يجب أن يخضعوا للنطاق الكامل من إجراءات العناية الواجبة بالعميل، بما في 

لمستفيد الحقيقي. إلا أنه توجد ظروف تنطوي على مخاطرة أقل لغسل الأموال وتمويل ذلك مقتضيات تحديد هوية ا
حيث تتوفر سبل التحقق علنًا، أو  احةمتالإرهاب، حيث تكون معلومات هوية العميل والمستفيد الحقيقي من عميل 

ن مناسبًا للشركات المرخصة في مثل هذه الظروف، يمكن أن يكو . أخرى في النظم المحليةأماكن والضوابط الكافية في 
تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعميل المبسطة أو المخفضة عند تعريف هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها. 

نفس القسم من التعميم أيضًا أن إجراءات العناية الواجبة بالعميل المبسطة غير مقبولة في حالة وجود شبهة غسل  يقرّ 
  المخاطرة المحددة.  المرتفعة أحد سيناريوهات انطباق ويل إرهاب أو في حالةأموال أو تم

يعطي التعميم أمثلة على معاملات العميل أو المنتجات، في الحالات التي يمكن تصنيف الخطورة فيها على  .٤٥٠
ة تنطوي على وجود ظروف محددأنها منخفضة (إلا في حالة وجود شبهة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة 

 بفعالية التي قامت بتطبيق الدول. مع استثناء المثال الأخير الذي يعني "العملاء غير المقيمين في مخاطر مرتفعة)
توصيات مجموعة العمل المالي"، فإن هذه الأمثلة تعتبر غير مساوية للأمثلة المذكورة في منهجية مجموعة العمل المالي. 

تفسير المتطلب الذي يذكر أن "مع السماح للمؤسسات المالية  ءتأساقد  جهات التنظيميةالأن  بالنسبة للمثال الأخير، فيبدو
للعملاء المقيمين في دولة أخرى، إلا أن ذلك يجب أن يقتصر ة فالمخفبتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعميل المبسطة أو 

. بالإضافة ."ت مجموعة العمل المالي وتطبيقها لها بفعاليةعلى الدول التي تكون الدولة الأصلية مطمئنة لالتزامها بتوصيا
بفعالية توصيات مجموعة العمل المالي" كعملاء بمخاطرة  طبقتإلى ذلك، يتناقض مثال "غير مقيمين في الدول التي 

ر أ) والذي يصنف (العملاء غي- ٢-٣-ج-٥منخفضة في صيغته الحالية مع ما أتى ذكره في نفس المنشور تحت القسم (
  . المرتفعة المخاطرالمقيمين) كعملاء يجب اعتبارهم ضمن فئة 
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الذي تم إصداره لجهات منح تراخيص التأمين  ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ١-٧-٥) و(٧-٥ينص القسمان ( .٤٥١
على أن جهة منح الترخيص قد تقوم بتصنيف العملاء إلى فئات مرتفعة المخاطر وفئات منخفضة المخاطر، وفقًا لملف 

والعميل. يوضح التعميم أيضًا أنه إذا كانت مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أقل (بناءً على تقييم جهة منح  المنتج
تتوفر سبل التحقق تراخيص التأمين)، وكانت المعلومات المتعلقة بهوية العميل أو المستفيد الحقيقي متاحة للعامة، أو كانت 

فيمكن تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة والمبسطة عند تحديد  ،م المحليةأخرى في النظ أماكنوالضوابط الكافية في 
  هوية العميل أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها. 

يتناول هذا التعميم بعض الأمثلة على العملاء أو العمليات أو المنتجات التي قد تكون درجة الخطورة فيها أقل  .٤٥٢
البنوك  -صة بشركات الأوراق المالية. وتتضمن هذه الأمثلة (أ) المؤسسات المالية والتي تختلف إلى حدٍ ما عن تلك الخا

والمؤسسات المالية التي يتم تنظيمها بواسطة البنك المركزي العماني، (ب) الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية 
والشركات التي تُعد الحكومة من أكبر  يةالمتفق عليها من قِبل هيئة السوق المالية، (ج) الإدارات أو المؤسسات الحكوم

ریال عماني (أي ما يساوي تقريبًا  ٥٠٠التأمين على الحياة التي لا يزيد فيها القسط السنوي عن  بوالص، (د) المساهمين فيها
أي ریال عماني ( ١٠٠٠دولار أمريكي، وهو ما يُعد أكبر من حد مجموعة العمل المالي) أو قسط واحد لا يزيد عن  ١٣٠٠

دولار أمريكي، والذي يُعد أيضًا أكبر من حد مجموعة العمل المالي إلى حدٍ ما) أو ما يعادلها،  ٢٦٠٠ما يساوي تقريبًا 
، إذا كانت تخلو من شرط التنازل ولا يمكن استخدامها كضمان معاشات التقاعد التأمين الخاصة بنظم بوالص(هـ) 

التقاعدي أو ما يماثلها من نظم تقدم مزايا تقاعدية للموظفين وتستقطع ، مثل نظم المعاش التقاعد للقروض، (و) معاش
  الاشتراكات فيها من الأجور ولا تسمح قواعدها بتنازل المشترك فيها عن حقوقه بمقتضى النظام.

إلى الحالات المستثناة من تطبيق إجراءات العناية الواجبة  ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ١- ٧-٥يشير القسم ( .٤٥٣
بما في ذلك عندما "يكون لدى جهة التأمين سبب للشك في تورط العميل في غسل الأموال أو أنه قد تم تنفيذ هذه  المبسطة،

العملية بالنيابة عن شخص آخر متورط في غسل الأموال"، ولا يمكن التعامل مع هذا الاستثناء على أنه يتفق مع شرط 
تمويل الإرهاب أو أي سيناريو آخر ون هناك شك في غسل الأموال أو "عدم قبول تدابير العناية الواجبة المبسطة عندما يك

  ".ينطوي على درجة مرتفعة من المخاطر

من الناحية العملية، لم تؤكد أي من المؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم على تطبيق إجراءات العناية  .٤٥٤
ئح التي تم إصدارها للكيانات التي تعمل في شركات الأوراق الواجبة المبسطة في أية حالة خاصة. على الرغم من أن اللوا

المالية وشركات التأمين تسمح بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة، فإنه يبدو أنه قد تم تطبيق إجراءات العناية 
الفئات القليلة من الواجبة القياسية على جميع أنواع العملاء، بالإضافة إلى تطبيق بعض المتطلبات الإضافية على بعض 

  . العملاء الذين يتسمون بدرجة عالية من المخاطر، كما هو موضح سابقًا في هذا القسم من التقرير
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  )١٣-٥ القاعدة العامة (المعيار –توقيت التحقق من الهوية 

قتضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واضحًا فيما يتعلق بتوقيت التحقق من الهوية. ت يُعدلا  .٤٥٥
) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قيام المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة ١٢المادة (

لتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها وتحديثها بما يتوافق مع الشروط والضوابط المحددة في اللائحة. 
نها تشير فقط إلى أة التنفيذية إلى أية تفاصيل إضافية واضحة متعلقة بتوقيت التحقق، حيث ) من اللائح٢ولا تشير المادة (

(الذي تم إلغاؤه حاليًا)  ٣٨) من القانون (القديم) ٤ضرورة قيام المؤسسات بالتحقق من هوية العملاء بما يتوافق مع المادة (
 .٣٩وضمان الحصول على كافة المعلومات والوثائق الضرورية

لكافة البنوك المرخصة، المؤسسات  ٢٠٠٩ديسمبر  ١٣الصادر في  ٢٠٠٩\٧٤٤٩كر سابقاً، التعميم ما ذك .٤٥٦
أنه يجب التحقق من هوية  ٣المالية غير المصرفية، مؤسسات صرف الأموال العاملة في سلطنة عمان تذكر في القسم 

  وق بها.العميل مباشرة قبل الدخول في العلاقة معه وتوثيق ذلك بمستندات رسمية موث

الذي تم إصداره للشركات التي تعمل في  ٨/٢٠٠٩إي ) من التعميم ٥-أ-٣-٥على الرغم من ذلك، فإن القسم ( .٤٥٧
قبل أو أثناء مجال الأوراق المالية ينص على ضرورة اتخاذ الشركات المرخصة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء 

عملاء عارضين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر واتخاذ إجراءات علاقة العمل أو عند تنفيذ عملية لحساب [إقامة] 
العناية الواجبة اللازمة تجاه علاقات العمل في التوقيتات المناسبة عند تنفيذ عملية على درجة من الأهمية أو عند تغير 

  تشغيل الحساب.  معايير التوثيق الخاصة بالعملاء بدرجة ملحوظة أو عندما يكون هناك تغيير مادي في طريقة

، الذي يشمل قطاع التأمين، على ضرورة ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ٦-٥بالإضافة إلى ذلك، ينص القسم (  .٤٥٨
  تنفيذ العمليات.  قبل أو أثناءتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها 

اية الواجبة أثناء علاقة العمل، بينما بتنفيذ إجراءات العن ٨/٢٠٠٩إي يسمح تعميم الهيئة العامة لسوق المال  .٤٥٩
جانب التحقق من إجراءات العناية الواجبة فقط وليس كل من تحديد الهوية والتحقق منها. في نفس  ١٣-٥يتناول المعيار 

بتنفيذ كل من عمليتي تحديد هوية العملاء والمستفيدين  ٦/٢٠٠٩إي السياق، يسمح تعميم الهيئة العامة لسوق المال 
يين والتحقق منها أثناء تنفيذ العمليات. وقد يؤدي ذلك إلى قيام المؤسسات المالية التي يتناولها هذان التعميمان بتنفيذ الحقيق

صرًا تالأعمال مع عملائها دون علم ببياناتهم. على الرغم من أن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة أثناء علاقة العمل يكون مق
الأمر لا يحمي المؤسسات المالية التي تم تناولها من مخاطر غسل الأموال وتمويل  على ظروف معينة فقط، فإن هذا

                                                      
   .٢٠٠٢ -٣٤قانون مكافحة غسل الأموال الذي تم إصداره بموجب مرسوم سلطاني رقم  ٣٨
ضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالية بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم ت ٣٩

قًا لإجراءات ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يجب أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وف
  التقييم المعمول بها.
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الإرهاب بشكل تام، كما أنه قد يؤدي إلى حدوث مشكلات أخرى (كما هو الحال عند تقديم تقرير اشتباه في غسل الأموال 
  .ة وطلب استرداد الأموال)أو تمويل الإرهاب أو محاولة القيام بأي منهما، إذا قام العميل بإلغاء العملي

  )١- ١٤- ٥و ١٤-٥التعامل مع الظروف الاستثنائية (المعياران  -توقيت التحقق من الهوية 

الذي يستهدف كافة البنوك المرخصة  ٧٤٤٩/٢٠٠٩ من تعميم البنك المركزي العماني رقم  i- ٣يشير القسم   .٤٦٠
القيام بتحديد هوية العملاء قبل إقامة العلاقة ودعمها والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الصرافة إلى ضرورة 

بالوثائق الرسمية الموثوق بها. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يقتضي أيضًا وجود نظام متابعة مناسب للحصول على الوثائق 
رهاب، في الوقت المناسب وضمان عدم تنفيذ أية عملية مادية بما يتعارض مع هدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

  /مسبقة قبل الاستلام الفعلي للوثائق أمرًا حتميًا.التي لا تتم وجهاً لوجه لكترونية الإعمليات الوذلك عندما يكون تنفيذ 

على إمكانية تأجيل عملية  ٨/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ١٠-أ- ٣-٥ينص القسم ( .٤٦١
  رط:التحقق من الهوية إلى ما بعد إقامة علاقة عمل بش

 التي لا تتم وجهاً لوجه بشكل طبيعي، بما في ذلك الأعمال المواقف التي يكون من الضروري فيها تنفيذ الأعمال 
ومعاملات الأوراق المالية التي قد تحتاج إلى وسطاء لتنفيذ العمليات بسرعة كبيرة، وفقًا لظروف السوق في وقت 

ة قبل إتمام عملية التحقق من الهوية إلا إذا أسفرت عملية اتصال العميل بهم، وقد يكون مطلوبا إتمام المعامل
  التحقق من الهوية عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 

  .التحقق من الهوية في أقرب وقت ممكن عمليًا  
 تحديد  مطالبة الشركة بتبني إجراءات إدارة المخاطر. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من التدابير، مثل

 عدد ونوع وحجم العمليات التي يمكن تنفيذها قبل التحقق من الهوية.

على ضرورة قيام الشركة بتطبيق  ٨/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ه-٥-١٢ينص القسم (  .٤٦٢
قبل التحقق من للعميل بالاستفادة من علاقة العمل  اً إجراءات إدارة المخاطر في مثل هذه الظروف عندما يكون مسموح

بالإضافة إلى مراقبة  مبالغها الهوية، ويجب أن تشمل هذه الإجراءات فرض القيود على عدد العمليات وأنواعها و/أو 
  العمليات الكبيرة والمعقدة التي لا تدخل في النطاق المعتاد لمثل هذه العمليات.

يشمل قطاع التأمين، ينص على ضرورة  الذي ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ٦-٥بالإضافة إلى ذلك، فإن القسم (  .٤٦٣
تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها قبل أو أثناء تنفيذ العمليات. ويجوز لجهة منح تراخيص التأمين 
ن البدء في معالجة الأعمال أثناء تنفيذ خطوات التحقق من هوية العملاء. وفي حالة تعليق استلام الأدلة اللازمة، يجب أ

تقوم جهة التأمين بتجميد جميع الحقوق المرتبطة بالبوليصة وعدم إصدار وثائق ملكية. كذلك، في حالة فشل أحد العملاء 
في تقديم إثبات هوية مناسب، يجب ألا يتم استكمال العملية ذات الصلة ويجب إنهاء العلاقة. ويجب أن تراعي جهة منح 

التأمين على الحياة،  بوليصة مشبوهة كما تنص عليه شروط هذا المنشور. في حالةتراخيص التأمين تقديم تقرير العمليات ال
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التي يتم فيها إقامة علاقة عمل بعد التحقق من هوية صاحب البوليصة، يكون من المسموح إرجاء تحديد هوية المستفيد من 
البوليصة. بيد أنه ينبغي في جميع تلك بوليصة التأمين والتحقق من تلك الهوية إلى ما بعد إقامة علاقة العمل مع صاحب 

الحالات إتمام عملية تحديد الهوية والتحقق منها قبل دفع قيمة البوليصة للمستفيد أو قبل أن يعتزم المستفيد ممارسة الحقوق 
  المكتسبة بمقتضى البوليصة. 

لحي تحديد الهوية والتحقق ة، لم يبدُ أن العديد من المؤسسات المالية تدرك الفرق بين مصطيمن الناحية العمل  .٤٦٤
منها، الأمر الذي أثر سلبيًا بشكل عام على عملية العناية الواجبة، كما هو موضح سابقًا في هذا القسم من التقرير. وعلى 

صرة على الحصول على وثائق تحديد الهوية القانونية، فقد بدا أن تالرغم من أن إجراءات التحقق من الهوية كانت مق
لية التي التقى بها فريق التقييم ملتزمة بالحصول على وثائق تحديد الهوية القانونية من العملاء (سواءً أكانوا المؤسسات الما

 أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين) كشرط لفتح الحسابات و/أو تنفيذ العمليات. 

  )١٥- ٥قبل بدء علاقة العمل (المعيار العناية الواجبة  تدابيرالإخفاق في استكمال 

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قيام المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية ١٢قتضي المادة (ت 
هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها وتحديثها بما يتوافق مع الشروط والضوابط المحددة  للتعرف علىالواجبة 

للائحة التنفيذية إلى أية تفاصيل متعلقة بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة ) من ا٢. ولا تشير المادة (٤٠في اللائحة
) من اللائحة التنفيذية إلى بعض الأمثلة ٣فشل المؤسسة المالية في تحديد هوية عملائها والتحقق منها. بينما تشير المادة (
بوثائق إثبات الهوية أو الغرض من تنفيذ  على العمليات المشبوهة، كما هو الحال عندما يرفض العميل إمداد الوسيط

العملية أو عندما يظهر عدم رغبته في القيام بذلك. ومع ذلك، تلتزم المؤسسات المالية فقط بإجراء الفحص الدقيق أثناء 
  تنفيذ هذه العمليات ولكنها لا تلتزم بتقديم تقرير عن العمليات المشبوهة في هذا الشأن، وفقًا للمادة نفسها.

الذي يستهدف  ٢٠٠٩لعام  ٧٤٤٩من تعميم البنك المركزي العماني رقم  i-٣ذكرنا سابقًا، ينص القسم كما  .٤٦٥
كافة البنوك المرخصة والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الصرافة على ضرورة القيام بتحديد هوية العملاء قبل 

لبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة غير خاضعة إقامة العلاقة ودعمها بوثائق رسمية موثوق بها. ومع ذلك، فإن ا
لأي شرط صريح يلزمها بعدم فتح الحسابات أو بدء علاقات العمل أو تنفيذ العمليات في حالة عدم قدرتها على تطبيق 

  إجراءات العناية الواجبة، كما أنها لا تكون مطالبة بمراعاة تقديم تقرير عن العمليات المشبوهة.

(الذي تم إصداره لشركات الأوراق  ٨/٢٠٠٩إي من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ) ٩-أ- ٣-٥ينص القسم ( .٤٦٦
المالية) على عدم قيام الشركة المرخصة التي تفشل في تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بفتح الحسابات أو بدء علاقات العمل 

  المشبوهة. مع العملاء أو تنفيذ العمليات ومراعاة تقديم تقرير عن العمليات 

                                                      
للائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحل محلها مؤقتًا اللائحة التنفيذية يشير المصطلح "لائحة" إلى ا ٤٠

  لحين إصدار لائحة تنفيذية جديدة. ٧٢/٢٠٠٤الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، والتي تم إصدارها بموجب مرسوم سلطاني رقم 
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الذي تم إصداره من قِبل الهيئة العامة لسوق المال لجهات منح  ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ١٠-٥تنص المادة ( .٤٦٧
تراخيص التأمين على أنه في حالة عدم قدرة جهة منح تراخيص التأمين على الالتزام بمعايير العناية الواجبة كما هو 

  عمل كما يجب مراعاة تقديم تقرير عن العمليات المشبوهة. موضح في التعميم، فيجب ألا تتم إقامة علاقة

  )١٦- ٥ العناية الواجبة بعد بدء علاقة العمل (المعيار استكمال تدابيرفي  الإخفاق

لا تخضع البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة لأي التزام ينص على ضرورة إنهاء علاقة العمل  .٤٦٨
المشبوهة في حالة القيام بالفعل ببدء علاقة عمل وعدم القدرة على تطبيق إجراءات ومراعاة تقديم تقرير عن العمليات 

  العناية الواجبة.

الذي تم إصداره للشركات  ٨/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ١١-أ-٣-٥كذلك، ينص القسم ( .٤٦٩
تقديم تقرير عن العمليات المشبوهة في حالة  التي تعمل في مجال الأوراق المالية على ضرورة إنهاء علاقة العمل ومراعاة

  بدء الشركة المرخصة علاقة عمل قبل تنفيذ إجراءات العناية الواجبة وعدم قدرتها بعد ذلك على تطبيق هذه الإجراءات.

الذي تم إصداره من قِبل الهيئة العامة لسوق المال لجهات منح ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ١٠-٥وتنص المادة ( .٤٧٠
تأمين على ضرورة إنهاء علاقة العمل ومراعاة تقديم تقرير عن العمليات المشبوهة في حالة بدء جهة منح تراخيص ال

  .٣-٥تراخيص التأمين علاقة عمل وعدم قدرتها على تطبيق معايير العناية الواجبة من (أ) إلى (د) من الفقرة 

تنفيذ العمليات للعملاء دون  مكانيتها إالمفهوم العام المنتشر بين العديد من المؤسسات المالية هو عدم  .٤٧١
الحصول على وثائق تعريف قانونية محدثة والاحتفاظ بنسخ منها. وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم المؤسسات المالية ليس 
لديها إجراءات واضحة بخصوص الإجراء الذي يجب اتخاذه في حالة فشلها في تحديد هوية العميل والتحقق منها، ولكنها 

م الأحيان كانت تقدم إجابات واضحة عن مشكلة عدم فتح الحسابات أو تنفيذ العمليات في هذه الحالة الخاصة، في معظ
  بينما ذكر عدد قليل من هذه المؤسسات أنها ستقدم تقريرًا عن الموقف في تقرير العمليات المشبوهة أو ستراعي القيام بذلك.

  )١٧-٥معيارشروط العناية الواجبة (ال - حاليونالعملاء ال

لا يُطلب من المؤسسات المالية صراحةً تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء الموجودين على أساس  .٤٧٢
الالتزامات  الأهمية النسبية والمخاطر أو تنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العلاقات الحالية في الأوقات المناسبة، باستثناء

  . (كونها الأقرب إلى متطلب مجموعة العمل المالي) تعمل في مجال الأوراق المالية الشركات التي المفروضة على

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قيام المؤسسات المالية بتحديث  )٣و ٢-١٢(تقتضي المواد   .٤٧٣
) من ٤- _أ٢ة. تلزم المادة (هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين بما يتوافق مع الشروط والضوابط المحددة في اللائح

  . عند الضرورةاللائحة التنفيذية المؤسسات المالية بمطالبة العملاء بتحديث جميع البيانات الخاصة بهم 
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على ضرورة قيام شركات الأوراق  ٨/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ٥-أ ٣-٥القسم ( ينص .٤٧٤
واجبة تجاه العملاء قبل أو أثناء علاقة العمل أو عند تنفيذ العملية للحساب الخاص المالية المرخصة بتنفيذ تدابير العناية ال

بالعملاء العارضين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه علاقات العمل في التوقيتات 
  المناسبة، أي عند: 

 .تنفيذ عملية على درجة من الأهمية  
 التوثيق الخاصة بالعملاء بدرجة ملحوظة. تغيير معايير  
 .وجود تغيير مادي في طريقة تشغيل الحساب  

أن المؤسسات المالية المستهدفة عليها أن يشير إلى  من التعميم المذكور ) ٧-أ-٣-٥القسم ( ،بالإضافة  .٤٧٥
الواجبة يتم تحديثها لتاريخه وهي تتحقق من أنّ المستندات والبيانات أو المعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية 

ضرورة تطبيق  كلياً يغطي لا ومع ذلك، فإن الالتزام المذكور قد ذات صلة من خلال إجراء مراجعة للسجلات القائمة. 
  ) على أساس الأهمية النسبية والمخاطر. ٤١(كما هو محدد من قِبل المنهجية  الحاليين تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء 

) الذي تم إصداره من قِبل الهيئة العامة لسوق المال لشركات ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم رقم (٥-٥القسم (ينص  .٤٧٦
التأمين على ضرورة مراجعة تفاصيل بيانات العميل وتحديثها بشكل دوري. يمكن أيضًا الحصول على أمثلة على العمليات 

الإرشادات  أوراقي يتطلب تطبيق إجراءات العناية الواجبة من أو الأحداث التي تستدعي التدخل بعد إنشاء عقد التأمين الذ
وتقديمها للمؤسسات  للجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمينالخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
  .١٧-٥تحت المعيارلم يتم ذكر أي مثال من الأمثلة الموجودة  ،المالية التي تم تناولها في القسم نفسه، ومع ذلك

كما ذكرنا سابقًا، فإن المؤسسات المالية غير مطالبة صراحةً أو بشكل كامل بتطبيق متطلبات العناية الواجبة  .٤٧٧
على أساس الأهمية النسبية والمخاطر وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العلاقات الموجودة في الحاليين تجاه العملاء 

لتزامات التي تقع تحت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة التنفيذية المرتبطة الأوقات المناسبة. تُعد الا
عبارة عن التزامات شاملة ولا تحدد طريقة واضحة لقيام المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية  الحاليين بالعملاء

، فقد اقتصر تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء . بالإضافة إلى ذلكالحاليينالواجبة بشكل فعال تجاه العملاء 
في معظم المؤسسات المالية التي قام فريق التقييم بزيارتها على طلب وثائق تعريف الهوية المحدثة من العملاء  الحاليين

حقيقة التزام العمانيين  عند الحاجة إلى تنفيذ العمليات. وبدا أن المؤسسات المالية تقوم بتطبيق الإجراءات استنادًا إلى
فقد ذكرت بعض المؤسسات المالية أنه ما زال بإمكانها  ،بتحديث بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم كل عامين، ومع ذلك

قبول جوازات السفر كوثائق تعريف الهوية في حالة عدم تحديث بطاقات تحقيق الهوية. وذكر ممثلو مؤسسة مالية واحدة 
إرسال إخطارات للعملاء للحضور وتحديث بيانات الهوية الخاصة بهم في حالة انتهاء صلاحية بطاقات فقط أنهم يقومون ب

                                                      
  ن المتطلبات الوطنية".في تاريخ بدء سريا حاليونالعملاء ال" ٤١
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عند  الحاليين الهوية الخاصة بهم. كما بدا أن شركات التأمين غير ملتزمة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء
وم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة إذا ترك العملاء الشركة إعادة تجديد بوليصات التأمين، ومع ذلك فقد ذكرت أنها ستق

وعادوا إليها فيما بعد. بشكل عام، لم يتم تبني أسلوب منهجي لتحديث/الحصول على المعلومات الخاصة بإجراءات العناية 
  ءات العناية الواجبة.لإجراالحاليين ، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم خضوع جميع العملاء الحاليينالواجبة تجاه العملاء 

  )١٨-  ٥شروط العناية الواجبة (المعيار - مجهولةذين لهم حسابات الالحاليين لاء العم

 إذا كان ينطبق عليهم المعيار الحاليين لا يوجد شرط محدد متعلق بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء  .٤٧٨
همية). ومع ذلك، فإن الحسابات المجهولة محظورة بموجب (أي حسابات مجهولة وحسابات تحت أسماء مزورة أو و  ١-٥

من اللائحة التنفيذية. وبالتالي، لا يمكن  ج)-٢() من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة ٣- ١٢المادة (
  فيما يتعلق بهذه الأنواع من الحسابات. الحاليين تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء 

  )٦(التوصية  اص السياسيون ممثلو المخاطر الأشخ

  )١-٦شروط التحقق (المعيار  - الأشخاص السياسيون الممثلون للمخاطر 

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ٥-١٢تناقش المادة ( .٤٧٩
من المخاطر، وتطلب من المؤسسات المالية تصنيف  من بين الشروط المتعلقة بالعملاء الذين يتسمون بدرجة عالية

عملائها وخدماتها وفقًا لدرجة مخاطرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أن تبدي هذه المؤسسات اهتمامًا خاصًا 
وبالحالات الأخرى التي تمثل درجة عالية من المخاطرة بما  الأشخاص المعرضين للمخاطر بسبب مناصبهمبالتعامل مع 

. تم تعريف مصطلح "الأشخاص المعرضون للمخاطر بسبب مناصبهم" ٤٢وافق مع الحالات والضوابط المحددة في اللائحةيت
) من القانون بصفتهم "أشخاصًا يتولون مناصب عامة بارزة في دولة أجنبية أو كانوا يتولونها فيما سبق، مثل ١في المادة (

ين أو مسئولي القضاء أو الجيش أو كبار مسئولي الحكومة أو الأعضاء رؤساء الدول أو الحكومات أو السياسيين البارز 
البارزين في الأحزاب السياسية، بما في ذلك أصدقائهم وأفراد عائلاتهم حتى الدرجة الثالثة". وفي معظم الأحيان، يُعتبر هذا 

هجية مجموعة العمل المالي، التعريف متوافقًا مع تعريف "الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر" كما هو موضح في من
كبار التنفيذيين في المؤسسات المملوكة للدولة". ترى السلطات العمانية أن التفسير القانوني الذي باستثناء عدم تضمين "

يخص "الأشخاص الذين يتولون مناصب عامة بارزة أو كانوا يتولونها فيما سبق" في سلطنة عُمان قد يشمل أيضًا "كبار 
ي المؤسسات المملوكة للدولة"، ومع ذلك يتم التقييم مع الوضع في الاعتبار أنه لا يوجد ما يضمن قيام التنفيذيين ف

، خاصة عند أخذ بعين الاعتبار المستوى السائد المؤسسات المالية المستهدفة بوضع تفسير مماثل لهذا الجزء من التعريف
. على الجانب لية كما هو موصوف لاحقاً في هذا القسمللتعبير "الأشخاص المعرضين للمخاطر" بين المؤسسات الما

                                                      
فيذية يشير المصطلح "لائحة" إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحل محلها مؤقتًا اللائحة التن ٤٢

  فيذية جديدة.لحين إصدار لائحة تن ٧٢/٢٠٠٤الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، والتي تم إصدارها بموجب مرسوم سلطاني رقم 
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فإن اللائحة التنفيذية لا تشمل أية أحكام مرتبطة بـ "الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر" أو "الأشخاص الآخر، 
  .٤٣المعرضين للمخاطر بسبب مناصبهم"

الذي تم إصداره  ٨/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ٢-ج-٣-٥ومع ذلك، يستخدم القسم ( .٤٨٠
للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية مصطلح "الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر" الخاص بمجموعة العمل 
المالي في تحديد متطلباتها، مع الإشارة إلى ضرورة مطالبة الشركة المرخصة باستخدام أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر 

المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أم لا، ومع ذلك لم يتم توضيح أي  لتحديد ما إذا كان العميل أو
تعريف للمصطلح "الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر" في التعميم. على الرغم من ذلك، لم يتم تقديم أي توجيه آخر 

  ي يمكن تبنيها في هذا الشأن.للمؤسسات المالية التي تم تناولها فيما يتعلق بأنظمة إدارة المخاطر الت

الذي تم إصداره لجهات منح  ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ٢-٧-٥فيما يتعلق بقطاع التأمين، تنص المادة ( .٤٨١
على جميع علاقات العمل والعملاء والعمليات التي  شددةالمتراخيص التأمين على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة 

موال. تم ذكر بعض الأمثلة على الفئات مرتفعة المخاطر، بما في ذلك الأشخاص ترتفع فيها نسبة مخاطر غسل الأ
السياسيين الممثلين للمخاطر الذين تم تعريفهم بصفتهم "أشخاصًا يتولون مناصب عامة بارزة في دولة أجنبية أو كانوا 

حكومية ومسئولي القضاء والجيش وكبار يتولونها فيما سبق، مثل رؤساء الدول والحكومات والسياسيين البارزين والقيادات ال
التنفيذيين في المؤسسات المملوكة للدولة وكبار قيادات الأحزاب السياسية". لا يقتضي التعميم قيام جهات منح تراخيص 

 أو المستفيد الحقيقي الحاليالتأمين بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي أو العميل 
  شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر أم لا.

بعيدًا عن الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية، لا يُطلب من الأنواع الأخرى من المؤسسات المالية  .٤٨٢
أو المستفيد الحقيقي شخصًا  الحالي وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي أو العميل 

  ممثلاً للمخاطر أم لا.سياسيًا 

(بما يتوافق مع  الأشخاص المعرضين للمخاطر بسبب مناصبهميُعتبر التعريف الجديد الذي تم تقديمه لمصطلح  .٤٨٣
مصطلح الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الخاص بمجموعة العمل المالي) مفيدًا جدًا للمؤسسات المالية التي لم 

الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، على الرغم من أن وجود مصطلح آخر تحصل على أي توجيه ملزم وواضح بشأن 
يُستخدم بواسطة الهيئة العامة لسوق المال في تحديد الالتزامات الخاصة بالمجموعة نفسها من العملاء قد يسبب حدوث 

ن مكافحة غسل الأموال التباس لدى المؤسسات المالية على مستوى التطبيق، وخاصةً لأن التعريفات الموجودة تحت قانو 
  وتمويل الإرهاب وتعميمات الهيئة العامة لسوق المال غير متطابقة.

                                                      
ة بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالي ٤٣

لق بالتقييمات وفقًا لإجراءات ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يجب أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتع
  التقييم المعمول بها.



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ١٣٩

لقد بدا أن المؤسسات المالية تفتقر إلى وجود إجراءات منظمة لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي أو العميل  .٤٨٤
من هذه المؤسسات مجرد سماعها عن هذا  أو المستفيد الحقيقي شخصًا سياسيًا ممثلاً للمخاطر أم لا. وذكر بعض الحالي

المصطلح من المشرفين في الاجتماعات، ولكنها لم تتلقَ أية إرشادات في هذا الشأن. بشكل خاص، ليس لدى شركات 
الصرافة الكثير من المعلومات حول الإجراءات التي يجب تطبيقها فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. من 

ذكرت بعض المؤسسات المالية الأخرى أنها تحدد ما إذا كان العميل شخصًا سياسيًا ممثلاً للمخاطر أم لا من ناحية أخرى، 
خلال حقل المهنة في نموذج فتح الحساب أو وفقًا لمعلوماتهم الشخصية. هذا، كما ذكر أحد البنوك أنه تتم إدارة مخاطر 

إدارة المخاطر التي يتم تطبيقها بشكل أساسي على العملاء غير  الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر باستخدام إجراءات
المقيمين. وأنكر البنك نفسه احتمالية وجود أية مخاطرة مرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المقيمين (الأجانب) 

  نظرًا لانتقال المغتربين إلى عُمان للبحث عن فرص عمل.

ك تتبنى أسلوبًا منهجيًا بشكل أكبر فيما يتعلق باكتشاف الأشخاص ومع ذلك، فقد بدا بشكل عام أن البنو  .٤٨٥
السياسيين ممثلي المخاطر عن طريق تنفيذ إجراءات فرز العملاء من خلال قواعد البيانات الموجودة على شبكة الإنترنت، 

اطر. كما وضحت إحدى وذكر أحد البنوك الكبيرة أنه يتم فيه تنفيذ أسلوب عملي لفرز الأشخاص السياسيين ممثلي المخ
  شركات الأوراق المالية قيامها بإجراء فحوصات منظمة وفقًا لقاعدة بيانات الفحوصات الدولية.

  )١-٢-٦و ٢-٦موافقة الإدارة العليا (المعياران  - الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر 

ا في التعامل مع العملاء الذين إلى تدخل الإدارة العلي ٧٤٤٩/٢٠٠٩يتطرق تعميم البنك المركزي العماني رقم  .٤٨٦
إلى ضرورة قيام الإدارة العليا بالسيطرة بشكل فعال  ٤-٣يتسمون بدرجة عالية من المخاطرة على نطاق واسع. يشير القسم 

على علاقات العمل المعقدة مع استخدام نظام إدارة المخاطر لتحديد العلاقات التي تنطوي على درجة عالية من المخاطر. 
رغم من ذلك، لم تتم الإشارة بشكل مباشر إلى الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، ولكن تمت الإشارة فقط إلى وعلى ال

العملاء غير المقيمين وعملاء البنوك الخاصة الذين لهم درجة كبيرة من الأهمية. فضلاً عن ذلك، من الجدير بالذكر أن 
الضروري أن تتضمن الحصول على موافقة الإدارة العليا بشأن أي من إلى "السيطرة الفعالة" التي ليس من  شيرالتعميم ي

  العلاقات المذكورة.

يمكن الاطلاع على شروط الحصول على موافقة الإدارة العليا لإقامة علاقات عمل مع شخص سياسي ممثل  .٤٨٧
ات التي تعمل في الذي تم إصداره للشرك ٨/٢٠٠٩إي ) من منشور هيئة السوق المالية ٢-ج- ٣-٥للمخاطر في القسم (

مجال الأوراق المالية والتي تشترط "الحصول على موافقة المدير العام أو ما يماثله لإقامة علاقة عمل مع الأشخاص 
  السياسيين الممثلين للمخاطر".



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ١٤٠

الذي تم إصداره لجهات منح  ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ٢-٧-٥فيما يتعلق بقطاع التأمين، تنص المادة ( .٤٨٨
التي يجب  شددةالمعلى ضرورة تطبيق العديد من التدابير الإضافية فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة  تراخيص التأمين

  اتخاذها عندما تزداد خطورة غسل الأموال، وتتضمن هذه التدابير ما يلي:

  تصديق المسئولين والسلطات المختصة على الوثائق.   أ.

  بة بخلاف ذلكطلب وثائق إضافية مكملة للوثائق المطلو    ب.

تنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه الهوية وخلفية العميل و/أو المستفيد الحقيقي، بما في ذلك الهيكل إذا كان العميل   ج.
  شركة

  تنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه مصدر الأموال والثروة  د.

  لحصول على موافقة الإدارات العليا على إقامة علاقة عمل  اه.

  لعلاقة العمل شددة والماقبة المستمرة المر   و.

كما تشير هذه المادة أيضًا إلى ضرورة مراعاة جهة منح تراخيص التأمين للتدابير (د) و(هـ) و(و) المذكورة في الفقرة  
  المذكورة سابقًا، وذلك فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

ة الحصول على موافقة الإدارة العليا لإقامة علاقات عمل مع لا يُطلب من أي نوع آخر من المؤسسات المالي .٤٨٩
  شخص سياسي ممثل للمخاطر، باستثناء الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وجهات منح تراخيص التأمين.

 لا يُطلب من أية مؤسسة مالية في سلطنة عُمان الحصول على موافقة الإدارة العليا لمواصلة علاقة العمل إذا .٤٩٠
  .٤٤تم قبول عميل ما واكتُشف بعد ذلك أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخصًا سياسيًا ممثلاً للمخاطر أو أصبح كذلك

لقد كان يبدو بشكل عام عدم معرفة المؤسسات المالية بالمتطلبات المرتبطة بالحصول على موافقة الإدارة العليا  .٤٩١
اطر. أكد اثنان من الفروع الخارجية/الشركات التابعة للمجموعات لبدء/مواصلة علاقة العمل مع شخص سياسي ممثل للمخ

المالية الدولية تطبيق هذا الإجراء بموجب السياسات الداخلية المطبقة عالميًا. وأشار أحد البنوك إلى أن تطبيق هذا الإجراء 
جموعة نظرًا لأن احتمالية على جميع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وغير المقيمين قد يقع أيضًا ضمن هذه الم
 التعامل مع شخص سياسي ممثل للمخاطر كعميل قد تزداد بشكل أكبر في حالة غير المقيمين.

                                                      
ة بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالي ٤٤

مد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وفقًا لإجراءات أن يعت يمكنونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا 
  التقييم المعمول بها.



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ١٤١

  )٣-٦شروط تحديد مصدر الثروة والأموال (المعيار - الأشخاص السياسيون الممثلون للمخاطر 

رة قيام المؤسسات المالية ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرو ٤-١٢تقتضي المادة (  .٤٩٢
بمراقبة عمليات العملاء بشكل مستمر والتحقق من مصادر أموالهم لضمان توافقها مع المعلومات المتوفرة في بطاقات 
الهوية الخاصة بهم وطبيعة أنشطتهم بالإضافة إلى درجة المخاطر. وعادةً ما يتطلب ذلك بشكل عام قيام المؤسسات 

بالتحقق من مصدر أموال عملائها، الأمر الذي قد يشمل أيضًا الأشخاص السياسيين ممثلي  المالية التي تم تناولها
المخاطر، على الرغم من عدم ورود أية متطلبات في القانون متعلقة بتحديد مصدر ثروة الأشخاص السياسيين ممثلي 

  .٤٥ن ممثلي المخاطرالمخاطر أو أي ذكر للمستفيدين الحقيقيين الذين يُعتبرون من الأشخاص السياسيي

الذي تم إصداره للشركات التي  ٨/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ٢-ج-٣-٥وفقًا للقسم ( .٤٩٣
تعمل في مجال الأوراق المالية، فإن الشركات المرخصة مطالبة باتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العملاء 

  ون من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.والمستفيدين الحقيقيين الذين يُعتبر 

، باتخاذ ٦/٢٠٠٩إي من التعميم  )٢-٧-٥كما ذكرنا من قبل، تكون شركات التأمين مطالبة، وفقًا للمادة ( .٤٩٤
العديد من التدابير الإضافية فيما يتعلق بالعملاء والعمليات التي تزداد فيها مخاطر غسل الأموال، وخاصةً بالنسبة 

يين ممثلي المخاطر، حيث يجب عليها مراقبة "تنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه مصدر الأموال والثروة" للأشخاص السياس
لا يتطرق بشكل كامل إلى  .٦/٢٠٠٩إي من بين أمور أخرى. وبرغم ذلك، فإن هذا الطلب المذكور في التعميم  -

وال المستفيدين الحقيقيين الذين يُعتبرون من الأشخاص المتطلبات المتعلقة باتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة وأم
  السياسيين ممثلي المخاطر.

لا تخضع البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة لأي شرط لاتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة  .٤٩٥
حقيقيين الذين يُعتبرون العملاء الذين يُعتبرون من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ومصدر ثروة وأموال المستفيدين ال

من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. أكدت القليل من المؤسسات المالية وجود سياسات داخلية تنص على ضرورة 
اتخاذ إجراءات واضحة عند اكتشاف عميل من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. من ناحية أخرى، كانت بعض 

مرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والتي تُعد جزءًا من سياساتها المؤسسات المالية غير مدركة للشروط ال
على تطبيق الشروط المتعلقة بتحديد مصدر الثروة والأموال في معظم المؤسسات  سلباً الداخلية. وأثرت هذه الأمور أيضًا 

  المالية.

                                                      
ة بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالي ٤٥

أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وفقًا لإجراءات  مكنإصدارها حتى الآن، فإنه لا ي ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم
  التقييم المعمول بها.



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ١٤٢

  )٤-٦عيار(الم والمشددةالمراقبة المستمرة  - الأشخاص السياسيون الممثلون للمخاطر 

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة قيام المؤسسات المالية  ٤-١٢تقتضي المادة ( .٤٩٦
بمراقبة عمليات العملاء بشكل مستمر والتحقق من مصادر أموالهم لضمان توافقها مع المعلومات المتوفرة في بطاقات 

من القانون نفسه إلى ضرورة  )٥-١٢ة المخاطر. تشير المادة (الهوية الخاصة بهم وطبيعة أنشطتهم بالإضافة إلى درج
قيام المؤسسات المالية بتصنيف عملائها وخدماتها وفقًا لدرجة خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يجب أن تبدي 

ى التي تمثل والحالات الأخر  الأشخاص المعرضين للمخاطر بسبب مناصبهمهذه المؤسسات اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع 
بما يتوافق مع الحالات والضوابط المحددة في اللائحة. ومع ذلك، لا يمكن التعامل مع هذه  الخطورةدرجة عالية من 

لعلاقة العمل مع  والمشددة الشروط كتنفيذ للمعايير القياسية حيث إنها لا تقتضي قيام المؤسسات المالية بالمراقبة المستمرة 
  ي المخاطر.الأشخاص السياسيين ممثل

الذي تم إصداره للشركات التي  ٨/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ٢-ج-٣-٥وفقًا للقسم ( .٤٩٧
لعلاقاتها مع الأشخاص  والمشددة تعمل في مجال الأوراق المالية، يجب على الشركات المرخصة القيام بالمراقبة المستمرة

  السياسيين ممثلي المخاطر.

، باتخاذ العديد من التدابير ٦/٢٠٠٩إي ) من التعميم ٢-٧-٥ين مطالبة، وفقًا للمادة (تكون شركات التأم .٤٩٨
الإضافية فيما يتعلق بالعملاء والعمليات التي تزداد فيها مخاطر غسل الأموال، وخاصةً بالنسبة للأشخاص السياسيين 

  من بين أمور أخرى. -ة العمل لعلاق والمشددةممثلي المخاطر، حيث يجب عليها القيام بالمراقبة المستمرة 

والمستمرة لعلاقة  شددةالملا تخضع البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة لأية شروط خاصة بالمراقبة  .٤٩٩
  العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

يين بشأن المراقبة المستمرة أيضًا على الأشخاص السياس ٥تنطبق أوجه القصور المذكورة في التوصية رقم  .٥٠٠
ممثلي المخاطر. كما أثر نقص الأنظمة الشاملة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معظم المؤسسات المالية 
سلبًا على مراقبة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. وكذلك، قد يؤدي غياب أنظمة الكشف الشاملة والاعتماد بشكل 

  راء المراقبة بشكل فعال. أساسي على حرص مسئول الالتزام إلى عدم إج

 المعيار –(العنصر الإضافي  المتطلبات -يشغلون مناصب عامة محلياً  نالذيالأشخاص السياسيون الممثلون للمخاطر 
٥- ٦(  

الموجه لشركات التأمين على تعريف للأشخاص  ٦/٢٠٠٩إي يشتمل تعميم الهيئة العامة لسوق المال  .٥٠١
الموجه  ٨/٢٠٠٩إي ب بينما لا يشتمل تعميم الهيئة العامة لسوق المال السياسيين ممثلي المخاطر كأشخاص أجان

للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية على أي تعريف للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، الأمر الذي لا 
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وضوح. تم توصيل يستبعد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المحليين من المصطلح، ومع ذلك فإنه لا يشتمل عليهم ب
رسالة أكثر وضوحًا للمؤسسات المالية بعد إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، والذي تبنى تعريفًا 
للأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر تحت مصطلح "الأشخاص المعرضين للمخاطر بسبب مناصبهم"، الأمر الذي 

  السياسيين الممثلين للمخاطر من الأجانب. صر المصطلح بوضوح على الأشخاص تيق

من الناحية العملية، لم توضح العديد من المؤسسات المالية الفرق بين الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر  .٥٠٢
من المحليين والأجانب، ولكن لم يبدُ أن هذا الموقف ناتجًا عن مد هذا التطبيق ليشمل الأشخاص السياسيين ممثلي 

ليين وفقًا للسياسات الداخلية لهذه المؤسسات ولكنه نتج عن عدم فهم المصطلح والالتزامات المرتبطة المخاطر من المح
  بهذه الفئة من العملاء بشكل واضح.

التصديق على اتفاقية ميريدا (العنصر  - الذين يشغلون مناصب عامة محلياً الأشخاص السياسيون الممثلون للمخاطر 
  )٦- ٦المعيار  -الإضافي 

  .٢٠٠٣تنضم سلطنة عُمان بعد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام لم  .٥٠٣

  )٧حسابات المراسلة عبر الحدود والعلاقات المشابهة (التوصية 

  )١-٧(المعيار  المراسلة الأصيلةمتطلبات الحصول على معلومات عن المؤسسة 

ب على ضرورة تأكد المؤسسات المالية من ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها١٢تنص المادة ( .٥٠٤
تعاملها مع المؤسسات الأخرى المناظرة لها والتي لها وجود فعلي في الدول المسجلة فيها والخاضعة للوائح الموجودة في 
هذه الدول. على الجانب الآخر، لا تتطرق اللائحة التنفيذية إلى علاقات المراسلة المصرفية أو غيرها من العلاقات 

  شابهة. الم

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ١٢لا يمكن اعتبار المتطلبات التي تنص عليها المادة ( .٥٠٥
لفهم طبيعة المراسلة الأصيلة كافية لتطبيق المعايير التي تلزم المؤسسات المالية بجمع معلومات كافية عن المؤسسة 

العملية الرقابية التي تخضع لها، بما في ذلك ما إذا كانت تخضع نشاطها فهمًا كاملاً وتحديد سمعة المؤسسة وجودة 
  . ٤٦تمويل الإرهاب، وذلك من خلال المعلومات المتاحة للعامة وألتحقيقات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال 

لعديد من البنك المركزي العماني لتلبية ا تبناهي لذا نهجالفإن أعلاه،  ١-٢-٣كما ذكرنا سابقًا في القسم  .٥٠٦
المتطلبات ذات الصلة كانت تتمثل في إصدار التعميمات مع إرفاق وثائق الإرشادات الدولية وطلب قيام المؤسسات المالية 

                                                      
ها. ة بيتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالي ٤٦

أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وفقًا لإجراءات يمكن ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا 
  التقييم المعمول بها.
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. وعلى ٩إلى  ٦نفسه فيما يتعلق بالمتطلبات التي تنص عليها التوصيات من  النهجالتي تم تناولها بالالتزام بها. تم تبني 
ت قد تكون بناءة فيما يتعلق بمجهودات البنك المركزي العماني للاستمرار في إطلاع البنوك على الرغم من أن هذه التعميما

 المشمولةالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنها قد لا تتمكن من مساعدة المؤسسات المالية 
تبارها من الوسائل الملزمة (انظر التحليل الموجود في على التماشي مع معايير مجموعة العمل المالي كما لا يمكن اع

  ). ١-٢-٣القسم

من الناحية العملية، وُجدت أيضًا علاقات مراسلة في شركات الصرافة، بالإضافة إلى البنوك. وظهرت علاقات  .٥٠٧
ستفيدين النهائيين مماثلة في شركات الأوراق المالية مع نظرائها الأجانب من خلال فتح الحسابات والتعامل بأسمائها للم

  بالخارج. 

وعلى الرغم من عدم وجود إطار تنظيمي مناسب يتطرق إلى ذكر البنوك فيما يتعلق بتطبيق المتطلبات التي  .٥٠٨
، فقد بدا أن البنوك لديها إجراءات معمول بها تسمح بالفرز المسبق وجمع المعلومات حول طبيعة ٧تنص عليها التوصية 

كان يبدو أنها تعتمد عادةً على الوثائق التي تقوم بتجميعها بنفسها (التقارير السنوية والسجل  عمل مراسليها. ومع ذلك، فقد
  التجاري والاستبيانات وغيرها) بدلاً من الاعتماد على المعلومات المتاحة للعامة. 

دخول في علاقة قبل ال عادة ذكر أحد البنوك القيام بزيارة ميدانية واحدة لمكان عمل البنك المراسل المستقبلي .٥٠٩
مراسلة. وعلى الرغم من ذلك، لم تركز أي من البنوك بشكل خاص على جودة العملية الرقابية للمراسل، بما في ذلك ما إذا 

تمويل الإرهاب. وبالنسبة لشركات الصرافة، عادةً ما  وأكان يخضع لتحقيقات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال 
ب ملء استبيان، ولكن من ناحيتها، لم يبدُ أنها تجمع معلومات كافية عن نظرائها استنادًا إلى يطلب منها نظرائها الأجان

حقيقة أنهم يتعاملون فقط مع المؤسسات المالية الكبيرة التي تتميز بسمعة طيبة. ومع ذلك، تم إبلاغ فريق التقييم بضرورة 
كات الصرافة وأية مؤسسة مالية أجنبية، ولكن لم يتم وضع أساس موافقة البنك المركزي العماني أولاً على أية علاقة بين شر 

لهذه الموافقات. أما بالنسبة لشركات الأوراق المالية، فقد كانت تتعامل مع نظرائها في الخارج فقط كعملاء أجانب كما كانت 
م دون أي متطلبات إضافية أو تقوم أيضًا بجمع كافة المعلومات والوثائق التي يتم جمعها عادةً لمثل هؤلاء العملاء منه

  .محددة
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  )٢-٧(المعيار  اسلة الأصيلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المر  مكافحةتقييم ضوابط 

بموجب أي قانون أو تشريع أو أية وسيلة ملزمة  -لا يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عُمان  .٥١٠
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها المراسلة الأصيلة المؤسسة تقييم الضوابط التي تستخدمها  - أخرى 

  .٤٧كافية وفعالة

من الناحية العملية، كان يبدو أنه يتم جمع المعلومات المتعلقة بضوابط البنوك المراسلة بشكل أساسي من خلال  .٥١١
  الاستبيانات.

  )٣-٧الموافقة على إقامة علاقات المراسلة (المعيار

بموجب أي قانون أو تشريع أو أية وسيلة ملزمة  - يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عُمان لا .٥١٢
  الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة جديدة. - ،أخرى

ة المسئولة عن بالنسبة للمؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم، كان الرئيس التنفيذي عادةً هو السلط .٥١٣
الموافقة على علاقات المراسلة، ومع ذلك ذكر أحد البنوك ضرورة الحصول على موافقة كل من مسئول الالتزام والرئيس 

، فيجب الحصول على موافقة )فوسترو كم لدينا (حسابات، أما فيما يخص )نوسترو (تنا لديكمحساباتالتنفيذي فيما يخص 
  مسئول الالتزام فقط.

  )٤-٧ليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل مؤسسة (المعيارتوثيق مسئو 

بموجب أي قانون أو تشريع أو أية وسيلة ملزمة  - يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عُمان لا .٥١٤
  توثيق مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة لكل مؤسسة في علاقة مراسلة. - ،أخرى

كان يبدو أن المؤسسات المالية تقوم بتوثيق مسئوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع ذلك، فقد  .٥١٥
  أشارت بعض هذه المؤسسات إلى أن هذه المسئوليات غير مفصلة وأحيانًا قد تضم فقرة واحدة في اتفاقية علاقة المراسلة. 

    )٥- ٧ المراسلة (المعيار حسابات الدفع

ن علاقة المراسلة الاحتفاظ بحسابات الدفع المراسلة، فإن المؤسسات المالية بسلطنة عُمان غير عندما تتضم .٥١٦
ة سلابقيام عميلها (المؤسسة المالية المر  مطمئنةمطالبة بموجب أي قانون أو تشريع أو أية وسيلة ملزمة أخرى بأن تكون 

) الخاصة بعملائها الذين لهم حق ٥موضحة في التوصية رقم ) بتنفيذ كافة التزامات العناية الواجبة المعتادة (الالأصيلة
                                                      

يذية المتوقع استبدال اللائحة الحالية بها. يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنف ٤٧
أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وفقًا لإجراءات  مكنونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا ي

  التقييم المعمول بها.
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قادرة على توفير بيانات  المراسلة الأصيلةالوصول المباشر إلى حسابات المؤسسة المالية المراسلة، وأن المؤسسة المالية 
  تعريف العميل ذات الصلة بناءً على طلب المؤسسة المالية المراسلة.

  دفع المراسلة خلال علاقات المراسلة.التحتفظ فيها المؤسسات المالية بحسابات ولم يصادف فريق التقييم حالة  .٥١٧

  )٨(التوصية  العمل التي لا تتم وجهاً لوجه التقنيات الجديدة وعلاقات

  )١-٨غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعيار  في استخدام التقنيات الجديدة سوء

سل الأموال وتمويل الإرهاب أو لوائح تفرض على المؤسسات لا توجد متطلبات محددة بموجب قانون مكافحة غ .٥١٨
المالية امتلاك سياسات محددة أو اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في مخططات غسل الأموال 

  أو تمويل الإرهاب.

إنشاء أنظمة بيانات إلكترونية على ضرورة قيام المؤسسات ب من اللائحة التنفيذية )٢تنص الفقرة (د) من المادة ( .٥١٩
لمراقبة كافة العمليات المصرفية الإلكترونية بغرض تمكين المؤسسات من الإبلاغ عن العمليات غير المعتادة، وذلك وفقًا 

 العاديةكترونية للإللتعليمات التي أصدرتها الجهات الرقابية. مع ذلك، تم ذكر بعض الأمثلة التي تقع ضمن التحويلات ا
  من خدمات تكنولوجية عالية كحد أدنى من المتطلبات المتعلقة بهذا الشأن. بدلاً 

عبر  تداوللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عدة إجراءات احترازية عامة بشأن اللمن ا ٣يضع القسم  .٥٢٠
ات التجارية التي تتم ) بإجراء مراقبة على العملي٤-٧١الإنترنت. على سبيل المثال، يلزم شركات الوساطة بموجب المادة (

عبر الإنترنت. غير أن، جاء هذا المطلب بصيغة عامة جداً لا تشير إلى أي ارتباط بمكافحة غسل الأموال وتمويل 
) من المادة ذاتها انه يجب ١- ٨ية جوانب أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب أيضاً بموجب الفقرة الفرعية (أالإرهاب أو 

تذكر المادة ذي يستفيد من هذه الخدمة مع الآخذ بعين الاعتبار التقيّد بمتطلبات "اعرف عميلك". توقيع العقود مع العميل ال
المطبقة أو  والأنظمة أيضاً أن شركات الوساطة تلغي الأوامر الواردة من هؤلاء العملاء إذا ما انتهكت التوجيهات ٧٤

من تعميم  ٧-ج-٣- ٥نص القسم  ء أو بيع الأوامر. إضافة،تنوي إنشاء تاثيراً خاطئاً لشرا كانت الاتفاقية مع العميل أو
الذي تم إصداره للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية على ضرورة اتباع  ٨/٢٠٠٩إي  الهيئة العامة لسوق المال

ذه . ويجب تطبيق هلا تتم وجهاً لوجهسياسات وإجراءات محددة لمواجهة أية مخاطر ناتجة عن علاقات أو عمليات 
  عملاء وعند تنفيذ الإجراءات المستمرة للعناية الواجبة.ال مع السياسات والإجراءات عند إقامة علاقات

على ضرورة  E/6/2009) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ٩-٥بالنسبة لقطاع التأمين، تنص المادة ( .٥٢١
لإنترنت أو البريد  أو الهاتف. فضلاً عن توخي جهات منح تراخيص التأمين الحرص عند قبول الأعمال الجديدة عبر ا

ذلك، فإنه عند قبول العمل من عميل غير مباشر، يجب على جهة التأمين استخدام  إجراءات تعريف فعالة بالقدر نفسه 
  مثل تلك المتاحة عند قبول العملاء المباشرين، بالإضافة إلى الإجراءات الملائمة والخاصة لتخفيف المخاطر المرتفعة. 
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ى الرغم من أن التعميم يوضح بعض الإرشادات المفيدة لجهات منح تراخيص التأمين عند استخدام الخدمات عل .٥٢٢
سوء عالية التكنولوجيا، فإنه لا يضع متطلبات تنص على قيامهم بوضع سياسات محددة أو اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع 

  تمويل الإرهاب. استغلال التطورات التكنولوجية في مخططات غسل الأموال أو

لم يبدُ أن مخاطرة استخدام الخدمات عالية التكنولوجية مرتفعة في سلطنة عُمان نظرًا لأن مثل هذه الخدمات لم  .٥٢٣
تقدم من قِبل نطاق واسع من المؤسسات المالية. بالإضافة إلى ذلك، لم يبدُ أن الخدمات المصرفية الإلكترونية متطورة جدًا. 

على دفع فواتير الهاتف أو تقديم أوامر التحويل على مقتصرة رفية من خلال شبكة الإنترنت كما كانت العمليات المص
الإنترنت لتحويل الأموال بين الحسابات التي يمتلكها العميل نفسه. في هذه الحالة الخاصة، ما زال يجب على العميل 

اقات المدفوعة مسبقًا، ومع ذلك فقد ذكر ممثلو الحضور إلى البنك لإكمال إجراءات التحويل. كما كانت البنوك توفر البط
  البنوك التي قابلها فريق التقييم أن هذه البطاقات كان يتم إصدارها لكي يقوم العميل بملئها لدفع الرسوم الحكومية.

كما يتم تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمجرد توصيل المعلومات للعميل ولكن ليس لإجراء  .٥٢٤
. وبالنسبة لهذه الخدمات الحديثة، كان من المعتاد تعريف العميل في مكان عمل البنك نظرًا لأن هذه الخدمات لا العمليات

تقدم إلا للعملاء الذين لهم حسابات. كذلك، فقد ذكروا أنه لتوفير أية خدمة جديدة، كان من الضروري الحصول على موافقة 
البنوك أنه لم يكن من أولوياتهم توسيع نطاق الخدمات المصرفية عالية البنك المركزي العماني. كما ذكر بعض ممثلو 

التكنولوجية، ولكن كان من أولوياتهم التوسع من خلال فتح فروع جديدة. وأكدت بعض شركات الأوراق المالية أنها توفر 
لة فتح حساب أولاً بواسطة عبر الإنترنت والهاتف. وعلى الرغم من ذلك، يجب على العميل في هذه الحا التداولتسهيلات 

  أحد مسئولي الحسابات في الشركة ويجب وضع أموال في حساب العميل لاستخدام هذه الخدمة.

كما ذكرنا سابقًا، فإن الخدمات التكنولوجية المقدمة بواسطة معظم المؤسسات المالية بسلطنة عُمان لم تبدُ  .٥٢٥
ل الإرهاب المصاحبة عادةً لاستخدام مثل هذه الخدمات، حيث متطورة، ومع ذلك لم يتم ذكر مخاطر غسل الأموال وتموي

لم تؤكد أي من المؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمات على تطبيق أية إجراءات خاصة لمنع إساءة استغلال التطورات 
ية الإلكترونية التكنولوجية في مخططات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على الرغم من أنها ذكرت تطبيق تقنيات الحما

 المعتادة (مثل المفاتيح الخاصة والعلامات وما إلى ذلك). 

  )١-٢-٨و ٢-٨(المعياران  التي لا تتم وجهاً لوجهعلاقات العمل  طرمخا

لا يوجد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما ينص على ضرورة قيام المؤسسات المالية بوضع  .٥٢٦
اجهة أية مخاطر محتملة تتصل بعلاقات العمل أو المعاملات غير المباشرة، سواءً عند إقامة سياسات وإجراءات محددة لمو 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  ٥-١٢علاقات مع العملاء أو عند اتخاذ تدابير العناية الواجبة. تنص المادة 
مل مع الحالات الأخرى التي تمثل درجة الإرهاب على ضرورة توخي المؤسسات المستهدفة الحرص بشكل خاص عند التعا
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عالية من المخاطرة بما يتفق مع الحالات والضوابط المحددة في اللائحة، ومع ذلك، لم تتم الإشارة إلى المخاطر المصاحبة 
  .٤٨التي يمكن الإشارة إليها في اللائحة التي لا تتم وجهاً لوجه لعلاقات العمل 

- ج-٣- ٥ ينص القسممن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال،  ٣سم إلى جانب المتطلبات الواردة في الق .٥٢٧
سياسات  وضعالذي تم إصداره للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية على ضرورة  ٨/٢٠٠٩إي  من التعميم ٧

سات والإجراءات وإجراءات محددة لمواجهة أية مخاطر ناتجة عن علاقات أو عمليات غير مباشرة. ويجب تطبيق هذه السيا
  عند إقامة علاقات عملاء وعند تنفيذ الإجراءات المستمرة للعناية الواجبة.

: علاقات العمل التي يتم إنهاؤها عبر التي لا تتم وجهاً لوجهويوضح التعميم الأمثلة التالية على العمليات  .٥٢٨
ر الإنترنت، بما في ذلك التعامل في الأوراق الإنترنت أو أية وسيلة أخرى مثل الخدمات البريدية، والعمليات التي تتم عب

المالية بواسطة مستثمري التجزئة أو خدمات الكمبيوتر التفاعلية، واستخدام ماكينات الصرف الآلي والعمليات المصرفية 
تلام دفع واسالأو أية وسيلة مشابهة وإجراء عمليات  الفاكسالتي تتم عبر الهاتف وتحويل الإرشادات أو الطلبات بواسطة 

السحب النقدي كجزء من عملية نقطة البيع الإلكترونية باستخدام بطاقات القيم المدفوعة مسبقًا أو تلك الخاصة بالإيداع 
  المتكرر أو المرتبطة بالحساب. 

كما ينص التعميم على أن إدارة المخاطر يجب أن يتضمن إجراءات عناية واجبة فعالة وخاصة تنطبق على  .٥٢٩
رين. ومن أمثلة ذلك التصديق على الوثائق المقدمة وطلب وثائق إضافية مكملة للوثائق المطلوبة العملاء غير المباش

للعملاء المباشرين وتطوير عقود مستقلة مع العملاء والاعتماد على وساطة طرف ثالث وطلب تنفيذ أول عملية دفع من 
فسها. بالنسبة للخدمات الإلكترونية، تمت الإشارة خلال حساب باسم العميل مع بنك آخر خاضع لمعايير العناية الواجبة ن

  .٢٠٠٣يوليو في  إلى "مبادئ إدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية الإلكترونية" التي تم إصدارها بواسطة لجنة بازل

 على أنه عند ٦/٢٠٠٩إي ) من تعميم الهيئة العامة لسوق المال ٩-٥بالنسبة لقطاع التأمين، تنص المادة ( .٥٣٠
قبول العمل من عميل غير مباشر، يجب على جهة التأمين استخدام إجراءات تعريف فعالة بالقدر نفسه مثل تلك المتاحة 
عند قبول العملاء المباشرين، بالإضافة إلى الإجراءات الملائمة والخاصة لتخفيف المخاطر المرتفعة. والإجراءات المذكورة 

لة قبول العميل، على الرغم من أنها لا تتعامل مع الشرط الذي ينص على ضرورة في التعميم تكون قابلة للتطبيق في مرح
  تطبيق سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر أيضًا عند تنفيذ المراقبة المستمرة. 

                                                      
بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالية بها.  يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات ٤٨

أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وفقًا لإجراءات  يمكنونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا 
  التقييم المعمول بها.
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إلى أمثلة عن العمليات غير المباشرة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية أو  ٦/٢٠٠٩إي يشير أيضًا التعميم  .٥٣١
الإنترنت أو قبول عمل جديد عبر الإنترنت أو البريد أو الهاتف. كما يذكر بعض الأمثلة التوضيحية عن المبيعات عبر 

  إجراءات تخفيف المخاطر المتوافقة مع تلك المذكورة في المنهجية.

وكان من الواضح أن معظم المؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم لا تمتلك إجراءات وسياسات شاملة  .٥٣٢
ددة لمواجهة المخاطر المصاحبة لعلاقات العمل أو العمليات غير المباشرة. وعلى الرغم من ذلك، كما ذكرنا سابقًا، فإنه مح

يتوجب على العملاء زيارة أماكن عمل المؤسسات المالية للحصول على الخدمات عالية التكنولوجيا، بالإضافة إلى 
ابات الخاضعين بالفعل لإجراءات العناية الواجبة القياسية. على الجانب الخدمات التي لا يتم تقديمها إلا لأصحاب الحس

الآخر، كانت أنظمة المراقبة التي يتم تطبيقها على العمليات المنفذة باستخدام مثل هذه الخدمات مماثلة لتلك المطبقة على 
ك أي من البنوك أنظمة مراقبة للخدمات جميع الأنواع الأخرى من العمليات (عادةً ما يكون قائمًا على حد معين). لم يمتل

عالية التكنولوجيا (مثل الأنظمة الإلكترونية المصممة لهذا الغرض)، باستثناء بنك واحد أشار إلى وجود نوع من المراقبة 
  على استخدام ماكينات الصرف الآلي وأجهزة الإيداع.

  التوصيات والتعليقات ٢-٢- ٣

  )٥التدابير المشددة والمخففة (التوصية  العناية الواجبة تجاه العملاء وتشمل

  أو حسابات بأسماء  مجهولةبحسابات  الاحتفاظيجب منع المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي من
  وهمية.

  وضع شرط في التشريع الرئيسي أو الثانوي بضرورة احتفاظ المؤسسات المالية بالحسابات الرقمية بطريقة تضمن
  الكلي مع توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك في حالة وجود حسابات رقمية.تحقيق التوافق 

  يجب مطالبة المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي بتطبيق إجراءات العناية الواجبة في الحالات
  التالية:

I .عند إقامة علاقات عمل  

I ) ر أمريكي/يورو). ويشمل ذلك أيضًا دولا ١٥٠٠٠تنفيذ عمليات عارضة تتجاوز الحد المعين المعمول به
  الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة بعملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة.

I  عند تنفيذ معاملات عارضة متمثلة في تحويلات برقية في ظروف تتضمنها المذكرة التفسيرية بالتوصية
  السابعة.الخاصة 
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I ،بغض النظر عن أية إعفاءات أو حدود يتم الإشارة إليها بأي  عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب
الأربعين توصيات الأو منهجية تقييم مدى الالتزام بآخر بموجب توصيات مجموعة العمل المالي  كانم

  لمجموعة العمل المالي والخاصة التسعة

I  بق الحصول عليها أو صحة بيانات تعريف العميل التي سمدى عندما يساور المؤسسة المالية الشكوك تجاه
  كفايتها.

  وضع شرط في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو اللائحة التنفيذية تستلزم تحقق المؤسسات المالية
من هوية العميل باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات مأخوذة عن مصادر موثوقة ومستقلة وأيضًا لا 

عريف هذه على العميل الدائم أو العارض، سواءً أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو يتطلب أي منهما تطبيق إجراءات الت
  اعتباريين أو ترتيبات قانونية.

  تتم مطالبة المؤسسات المالية بموجب القانون أو اللوائح بالتحقق من أن أي شخص  يدعي أنه يتصرف نيابة عن
ذلك  التعرف على خص له بذلك، فضلاً عنالعميل (المتمثل في الشخص القانوني أو الترتيب القانوني) مر 

  الشخص والتحقق من هويته. 

 .إعادة صياغة تعريف المستفيد الحقيقي ليكون متوافقًا مع المعايير  

  يجب مطالبة المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي بتحديد ما إذا كان العميل يتصرف بالنيابة عن
للحصول على بيانات تعريف كافية للتحقق من هوية هذا الشخص  معقولةشخص آخر، ومن ثم اتخاذ خطوات 

  الآخر.

  يجب على المشرفين بذل مزيد من الجهد لضمان إدراك المؤسسات المالية بالشروط المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
  وتطبيقها بشكل فعلي.

  الغرض من علاقة يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة بالحصول على معلومات بخصوص
  العمل والطبيعة المقصودة من ورائها.

  يجب على المشرفين بذل مزيد من الجهد لضمان امتلاك المؤسسات المالية لأنظمة محددة يتم استخدامها
  للحصول على معلومات بخصوص الغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة من ورائها.

 مان تنفيذ المؤسسات المالية لإجراءات العناية الواجبة المستمرة في يجب على المشرفين بذل المزيد من الجهد لض
  علاقة العمل وأنها تقوم بتحديث معلومات العناية الواجبة الخاصة بها.
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  يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة على فئات
  .المرتفعة المخاطر تالعملاء وعلاقات العمل والعمليا

  يجب أن يقدم المشرفون التوجيه إلى الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التمويل
المرتفعة أو شركات الصرافة بخصوص إجراءات العناية الواجبة المشددة المطلوب تطبيقها على حالات العملاء 

  المخاطر.

 من الجهد لضمان إدراك المؤسسات المالية لمتطلبات العناية الواجبة المشددة  يجب على المشرفين بذل المزيد
  وكذلك لضمان قيامهم بتطبيقها بشكل فعلي. المرتفعة المخاطرالعملاء فئات المطلوب تطبيقها على 

 ع المعايير. لتتوافق م لشركات التأمين يجب مراجعة الأمثلة التي يتم فيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة  

  يجب عدم السماح لمتطلبات العناية الواجبة لشركات الأوراق المالية والتأمين بتأجيل التعريف بعد بدء علاقة
  العمل مع العميل.

  يجب منع البنوك وشركات التمويل والصرافة من فتح الحساب وبدء علاقات العمل أو تنفيذ العمليات كما يجب
  عن العمليات المشبوهة في حالة الفشل في تطبيق إجراءات العناية الواجبة. مطالبتها بمراعاة تقديم تقرير

   يجب أن تلتزم البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة بإنهاء علاقة العمل والنظر في تقديم تقرير عن أية
  ة الواجبة. معاملات مشبوهة في حالة قيامهم بالفعل ببدء علاقة عمل وعدم استطاعتهم تطبيق إجراءات العناي

  يجب أن يضمن المشرفون مراعاة المؤسسات المالية تقديم تقرير عن أية معاملات مشبوهة في حالة الفشل في
  تطبيق إجراءات العناية الواجبة.

 متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على أساس  بشكل كامل يجب مطالبة المؤسسات المالية بتطبيق
  المخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في الأوقات المناسبة.الأهمية النسبية و 

  يجب على المشرفين بذل المزيد من الجهد لضمان قيام المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه
  العملاء الحاليين.

  )٦الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر (التوصية 

 يتم تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما  يجب أن
  يتفق مع التعريف الذي تحدده مجموعة العمل المالي.
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  لإدارة المخاطر مناسبة يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين  بوضع أنظمة
  ميل المحتمل أو العميل الموجود أو المستفيد الحقيقي شخصًا سياسيًا ممثلاً للمخاطر أم لا.لتحديد ما إذا كان الع

  يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة بالحصول على موافقة الإدارة العليا لإقامة علاقات عمل
  مع شخصية سياسية ممثلة للمخاطر.

 ن بالحصول على موافقة الإدارة العليا لمواصلة علاقة العمل التي تم يجب مطالبة المؤسسات المالية بسلطنة عُما
فيها قبول أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين ثم اكتُشف بعد ذلك أنه شخص سياسي ممثل للمخاطر حاليًا أو 

  سيصبح كذلك فيما بعد.

 العملاء وأموال مصدر ثروة شركات التمويل والصرافة باتخاذ تدابير معقولة لتحديد و  البنوك يجب مطالبة
  والمستفيدين الحقيقيين الذين يُعتبرون من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

  اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من مصدر ثروة وأموال المستفيدين الحقيقيين الذين بيجب مطالبة شركات التأمين
  يُعتبرون من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

  شركات التمويل وشركات الصرافة بتنفيذ إجراءات المراقبة المستمرة والمشددة على علاقة و  لبنوكا يجب مطالبة
  العمل مع الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر.

  وخاصةً بالنسبة للمؤسسات ٦يجب على المشرفين تشديد الرقابة على تطبيق الشروط المضمنة تحت التوصية ،
 المالية غير المصرفية.

  )٧المصرفية (التوصية  لةالمراس علاقات

  المراسلة الأصيلةيجب مطالبة المؤسسات المالية الموجودة بسلطنة عُمان بجمع معلومات كافية عن المؤسسة 
وجودة العملية الرقابية التي يخضع لها،  المراسلة الأصيلةلفهم طبيعة نشاطها فهمًا كاملاً ولتحديد سمعة المؤسسة 

تمويل الإرهاب، وذلك من  وأنت تخضع لتحريات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال بما في ذلك ما إذا كا
  خلال المعلومات المتاحة للعامة.

  المراسلة يجب مطالبة المؤسسات المالية الموجودة بسلطنة عُمان بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة
  د من أنها كافية وفعالة.لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأك الأصيلة

  يجب مطالبة المؤسسات المالية الموجودة بسلطنة عُمان بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات
  مراسلة جديدة.
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  يجب مطالبة المؤسسات المالية الموجودة بسلطنة عُمان بتوثيق مسئوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  سة في علاقة المراسلة.ذات الصلة لكل مؤس

 ة المؤسسات المالية بسلطنة المراسلة، يجب مطالب راسلة المحافظة على حسابات الدفععندما تتضمن علاقة الم
) بتنفيذ كافة التزامات العناية الواجبة المعتادة المراسلة الأصيلةقيام عميلها (المؤسسة المالية الاطمئنان إلى  عُمان

التي تضمن لعملائها حق الوصول المباشر إلى حسابات المؤسسة المالية المراسلة،  ٥الموضحة بالتوصية رقم 
قادرة على توفير بيانات تعريف العميل ذات الصلة بناءً على طلب  المراسلة الأصيلةوأن المؤسسة المالية 

  المؤسسة المالية المراسلة.

 وخاصةً بالنسبة ٧نة في التوصية يجب على المشرفين تشديد الرقابة على جوانب تطبيق الشروط المضم ،
  لشركات الصرافة والأوراق المالية.

  )٨(التوصية  التي لا تتم وجهاً لوجهعمل الالتقنيات الجديدة وعلاقات 

  يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين بامتلاك سياسات محددة أو اتخاذ تدابير
لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في مخططات غسل الأموال أو تمويل  ،، حسبما تدعو الحاجةكافية

  الإرهاب.

 ة بيجب مطالبة البنوك وشركات التمويل والصرافة بامتلاك سياسات وإجراءات محددة لمواجهة أية مخاطر مصاح
عند تنفيذ إجراءات العناية عند إقامة علاقات مع العميل أو  التي لا تتم وجهاً لوجهلعلاقات العمل أو العمليات 

  الواجبة المستمرة.

  التي لا تتم وجهاً يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة باتخاذ إجراءات لإدارة علاقات العمل
أو مخاطر المعاملات التي تتضمن إجراءات فعالة ومحدّدة للعناية الواجبة التي تنطبق على العملاء غير  لوجه

  المباشرين.

  يجب أن يتأكد المشرفون من قيام المؤسسات المالية بوضع سياسيات وإجراءات محددة للتعامل مع أية مخاطر
  عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة. التي لا تتم وجهاً لوجهمحددة ترتبط بعلاقات العمل أو العمليات 
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  ٨إلى  ٥الالتزام بالتوصيات من   ٣-٢-٣

  ز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزامموج  درجة الالتزام  
بحسابات مجهولة الهوية أو  الاحتفاظتحظر على المؤسسات المالية  كاملة غير توجد متطلبات   غير ملتزمة  ٥التوصية 

  .وهمية حسابات تحمل أسماء
  بالفعل،  رقميةلا يوجد ضمان معين في التشريع الرئيسي أو الثانوي، أنه في حالة وجود حسابات

تطالب المؤسسات المالية بالاحتفاظ بها بطريقة تضمن تحقيق التوافق الكلي مع توصيات 
  مجموعة العمل المالي.

  لا تُطالب المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي بتطبيق العناية الواجبة في الحالات
  التالية:
I .عند إقامة علاقات عمل  
I دولار  ١٥٠٠٠الحد المعين المعمول به ( عند تنفيذ عمليات عارضة تتجاوز

التي يتم فيها تنفيذ العملية من خلال عملية  حالاتالأمريكي/يورو). ويشمل ذلك أيضًا بعض 
  واحدة أو عدة عمليات والتي تبدو وكأنها مرتبطة؛

I  التي تتضمنها  لحالاتباعند تنفيذ عمليات عارضة تتمثل في تحويلات برقية
  ؛السابعةتوصية الخاصة المذكرة التفسيرية بال

I  عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، بغض النظر عن وجود أي
إعفاءات أو حدود يتم الإشارة إليها بأي موضع آخر بموجب توصيات مجموعة العمل المالي؛ 
أو منهجية تقييم مدى الالتزام بالتوصيات الخاصة التسعة والتوصيات الأربعين لمجموعة 

  العمل المالي
I  عندما يساور المؤسسة المالية بعض الشكوك تجاه صحة بيانات تعريف العميل

  التي سبق الحصول عليها أو مدى كفايتها.
  

  لا يقتضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو اللائحة التنفيذية وجوب تحقق
علومات مأخوذة عن المؤسسات المالية من هوية العميل سواء باستخدام مستندات أو بيانات أو م

على العميل الدائم أو  فالتعر مصادر موثوقة ومستقلة، كما لا يتطلب أي منهما تطبيق إجراءات 
  العميل العارض سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين أو أحد الترتيبات القانونية.

  أي شخص يدعي لا يوجب القانون أو اللوائح على المؤسسات المالية أن تقوم بالتحقق من أن
يكون مخولاً  أنه يتصرف نيابة عن العميل (المتمثل في الشخص القانوني أو الترتيب القانوني) 

  ، فضلاً عن تحديد هوية ذلك الشخص والتحقق منها. ذلك 
 .تعريف غير تام للمستفيد الحقيقي  
 لعميل يتصرف لا تُطالََ◌ب المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي تحديد ما إذا كان ا

بالنيابة عن شخص آخر، ومن ثم اتخاذ خطوات معقولة للحفاظ على بيانات تعريف كافية 
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  للتحقق من هوية هذا الشخص الآخر.
 .الفعالية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي  
  لا توجد أية متطلبات للبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة للحصول على معلومات

  العمل والطبيعة المقصودة من ورائها. بخصوص الغرض من علاقة
  لا تمتلك معظم المؤسسات المالية أنظمة يتم استخدامها للحصول على معلومات بخصوص

  الغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة من ورائها.
 .الفعالية فيما يتعلق بمراقبة معلومات العناية الواجبة وتحيينها  
  بتطبيق  فيما يتعلق شركات التمويل وشركات الصرافةالبنوك و  وجود متطلبات جزئية على

  مرتفعة المخاطر. فئات العملاء أو علاقة العمل أو المعاملة العناية الواجبة المشددة على 
  لا توجد إرشادات موجهة إلى شركات تعمل في مجال الأوراق المالية أو البنوك أو شركات

ية الواجبة المشددة المطلوب تطبيقها على التمويل أو شركات الصرافة بخصوص إجراءات العنا
   المرتفعة المخاطر.حالات العملاء 

 المخاطر العملاء المرتفعة فئات الفعالية فيما يتعلق بتطبيق العناية الواجبة المشددة على.  
  بأن ب يفيدالذي  ١١- ٥ مع المعيار متماشية ستثناءات لشركات التأمينلاا نبألا يمكن الاعتراف

عناية الواجبة المبسطة غير مقبولة حيث توجد شبهة تطبيق سيناريوهات غسل أموال "إجراءات ال
أو تمويل إرهاب أو مخاطر مرتفعة". فضلاً عن بوالص التأمين على الحياة حيث لا يتعدى 

دولار وهو يعد أعلى من حد  ١٣٠٠ریال عماني (أي ما يساوي تقريبًا  ٥٠٠القسط السنوي بها 
ریال عماني (أي ما يساوي تقريبًا  ١٠٠٠)، أو قسط مفرد لا يزيد عن مجموعة العمل المالي

  دولار وهو يعد أيضًا أعلى بقليل من حد مجموعة العمل المالي) ٢٦٠٠
   يسمح لشركات الأوراق المالية وشركات التأمين بالتحقق من الهوية بعد بدء علاقة عمل مع

  العميل.
  شركات الصرافة فتح الحساب أو بدء علاقات عمل لا يحظر على البنوك أو شركات التمويل أو

أو تنفيذ معاملة، كما أنه لا يطلب منهم النظر في تقديم تقرير عن العمليات المشبوهة عند 
  الفشل في تطبيق العناية الواجبة.

  لا يقع على البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة التزام ينص على أنه في حالة قيامهم
علاقة عمل وعدم استطاعتهم تطبيق العناية الواجبة فإنه يجب عليهم إنهاء علاقة  بالفعل ببدء

  العمل والنظر في تقديم تقرير عن أية معاملة مشبوهة. 
  انعدام الفعالية فيما يتعلق بطلب النظر في تقديم تقرير عن العمليات المشبوهة عند الفشل في

  تطبيق العناية الواجبة.
 بتطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء  بشكل كاملات المالية لا يتم مطالبة المؤسس

الحاليين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات 
  العمل الحالية في الأوقات المناسبة.

 انعدام الفعالية فيما يتعلق بتطبيق العناية الواجبة على العملاء الحاليين.  
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لا يوجد تعريف كامل للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قانون مكافحة غسل الأموال    غير ملتزمة  ٦التوصية 
  وتمويل الإرهاب.

  ولا يُطلب من البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة أو شركات التأمين أن تضع أنظمة
قبلي أو العميل الموجود أو المستفيد لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المست مناسبة

  الحقيقي شخص سياسي ممثل للمخاطر أم لا.
  لا يُطلب من البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة الحصول على موافقة الإدارة العليا

  لإقامة علاقات عمل مع شخصية سياسية تمثل مخاطر.
 نة عمان بالحصول على موافقة الإدارة لا توجد أية متطلبات من أية مؤسسة مالية متواجدة بسلط

العليا لمواصلة علاقة العمل، إذا تم قبول عميل ما ثم تم بعد ذلك اكتشاف أن العميل أو 
  أو قد يصبح كذلك.المستفيد الحقيقي أصبح شخصٌ سياسي ممثل للمخاطر 

  معقولة  شركات التمويل أو شركات الصرافة أي التزام تجاه اتخاذ تدابيرو  البنوك لا تتحمل
للتحقق من مصدر ثروة العملاء الذين تم تعريفهم كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر ومن 

  مصدر ثروة وأموال المستفيد الحقيقي المعرف على أنه شخصٌ سياسي ممثل للمخاطر.
  لا تخضع شركات التأمين لأي إلزام باتخاذ تدابير معقولة للتحقق من مصدر ثروة وتمويلات

  حقيقيين الذين تم تعريفهم كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.المستفيدين ال
  شركات التمويل أو شركات الصرافة لأية متطلبات لتنفيذ متابعة مستمرة و البنوك لا تخضع

  ومشددة لعلاقة العمل مع الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر.
  المؤسسات المالية غير البنكية.خاصةً في  ٦انعدام الفعالية في تطبيق المتطلبات وفقًا للتوصية  

كافية عن المؤسسة لا يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عمان جمع معلومات    غير ملتزمة  ٧التوصية 
، علنة للنظرلفهم طبيعة نشاطها فهمًا كاملا وأن تقوم من خلال المعلومات ال الأصيلة اسلةالمر 

، وجودة العملية الرقابية التي تخضع لها، بما في ذلك اسلة الأصيلةالمر بتحديد سمعة المؤسسة 
تمويل  وأما إذا كانت قد خضعت لأية تحريات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال 

  الإرهاب.
  بموجب أي قانون أو تشريع أو أية  -لا يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عمان

لمكافحة غسل  ة الأصيلةسلاالتي تستخدمها المؤسسة المر تقييم الضوابط  - وسائل ملزمة أخرى 
  الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أنها كافية وفعالة.

  لا يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عمان من قبل أي قانون أو تشريع أو أية
  راسلة جديدة.وسائل ملزمة أخرى الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات م

  بموجب أي قانون أو تشريع أو أية  -لا يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عمان
توثيق مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة لكل  - وسائل ملزمة أخرى 

  مؤسسة في علاقة مراسلة معينة.
 المراسلة، فإن المؤسسات المالية  فع إذا اشتملت علاقة مراسلة معينة على حفظ حسابات الد

بالتحقق من  ،بسلطنة عمان غير مطالبة من قبل أي قانون أو تشريع أو أية وسائل ملزمة أخرى
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) بتنفيذ كافة التزامات العناية الواجبة الاعتيادية ة الأصيلةسلاقيام عميلها (المؤسسة المالية المر 
ئها حق الوصول المباشر إلى حسابات التي تتضمن أن لعملا ٥الموضحة بالتوصية رقم 

قادرة على توفير بيانات تعريف  ة الأصيلةسلاالمر المؤسسة المالية المراسلة؛ وأن المؤسسة المالية 
  العميل ذات الصلة بناءً على طلب المؤسسة المالية المراسلة.

  افة وشركات خاصةً في شركات الصر  ٧انعدام الفعالية في تطبيق المتطلبات وفقًا للتوصية رقم
  الأوراق المالية.

ملتزمة   ٨التوصية 
  جزئياً 

  لا تُلزم البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة أو شركات التأمين بتبني سياسات توضع
موضع التنفيذ أو اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في مخططات 

  غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  ُطلب من البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة تبني سياسيات أو اتخاذ إجراءات لا ي

، والتي التي لا تتم وجهاً لوجهالعمليات  للتعامل مع أية مخاطر محددة ترتبط بعلاقات العمل أو
  تتم سواءً عند إقامة علاقات مع العملاء أو عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة.

  ُ◌ُطلب من البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة اتخاذ تدابير لإدارة مخاطر لا ي
والتي تتضمن إجراءات فعالة ومحدّدة للعناية  التي لا تتم وجهاً لوجهعلاقات العمل والعمليات 

  الواجبة التي تنطبق على العملاء غير المباشرين.
 عامل مع أية مخاطر محددة ترتبط بعلاقات انعدام وضع سياسيات أو إجراءات موضع التنفيذ للت

  عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة. ،التي لا تتم وجهاً لوجهالعمل أو العمليات 

 

  )٩(التوصية جهات الوساطة الأطراف الثالثة و  ٣- ٣

  الوصف والتحليل ١-٣- ٣

  )١-٩ الحصول على بيانات عن العناصر الأساسية للعناية الواجبة (المعيار

لم يتم التطرق إلى الاعتماد على الأطراف الثالثة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو اللائحة   .٥٣٣
  .٩التنفيذية. لا يقع على البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة أي التزام فيما يتعلق بتطبيق متطلبات التوصية رقم 

المذكور في  ٨/٢٠٠٩إي وراق المالية، فإن منشور هيئة السوق المالية بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأ .٥٣٤
السماح لشركة مرخصة بالاعتماد على وسطاء أو أية أطراف ثالثة أخرى لتنفيذ  في حالةالذي ينص على أنه " ٢- ٦القسم 

ايير محددة ومعينة تتضمن فإنه يجب استيفاء مع ،الأعمال تقديم بعض عناصر إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء أو 
الحصول الفوري على المعلومات الضرورية المتعلقة بعناصر إجراءات عملية العناية الواجبة من الطرف الثالث". وعلى 
الرغم من ذلك، لا يحدد المنشور بشكل واضح ما إذا كانت هيئة السوق المالية تسمح بالاعتماد على أطراف ثالثة أم لا. 
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طابق صياغة المعيار مع مثيله الموجود بالمنهجية، وهو الأمر الذي قد ينشئ ارتباكًا بالمؤسسات المالية تت ،في هذه الحالة
  التي تتم تغطيتها. 

من نفس المنشور أن هذه المتطلبات لا تنطبق على علاقات التقاول الخارجي أو علاقات  ١- ٦يذكر القسم  .٥٣٥
تعاقدية مع مؤسسة مالية لتنفيذ وظائف العناية الواجبة الخاصة بها،  ، أي أنه في حالة تصرف الوكيل وفق ترتيباتالوكالة

نظرًا لأن الشريك أو الوكيل الخارجي يتم التعامل معه كمرادف للمؤسسة المالية، أي أنه يتم تنفيذ المعالجات والتوثيق 
حسابات أو العمليات التي تتم ينص أيضاً على أنها لا تنطبق على علاقات العمل أو الكما الخاصين بالمؤسسة المالية. 

  بين المؤسسات المالية لصالح عملائها. 

يسمح بوضوح  ٦/٢٠٠٩إي ) بالمنشور ١- ١١- ٥وعلى الجانب الآخر، فبالنسبة لقطاع التأمين، فإن القسم ( .٥٣٦
محددة، لشركات التأمين بقبول العملاء الذين يتم عرضهم عليها من قبل الوسطاء المرخصين والخاضعين لبعض الشروط ال

من تدابير العناية  ٣-٥بما في ذلك حصول المؤمن على المعلومات الضرورية بشأن العناصر من (أ) إلى (د) من الفقرة 
الواجبة من وسيط بعينه (تحديد الهوية والتحقق من العملاء). ومع ذلك ، فإن المنشور لا يذكر أنه يتطلب القيام بهذا 

  ري المطلوب.الإجراء على الفور على النحو المعيا

في حين أن البنوك لا تخضع لأية التزامات فيما يتعلق بأعمال الوسطاء (بما في ذلك الالتزام بالحصول على  .٥٣٧
أصبحت أمراً شائعًا بين  الأعمال المقدمة لفور من الطرف الثالث)، ويبدو أنالمعلومات اللازمة حول العناية الواجبة على ا

ود عدد من العملاء من الشركات الأجنبية التي تقوم حاليًا بتنفيذ المشاريع/العقود في البنوك. وأشارت بعض البنوك إلى وج
سلطنة عمان. ومع ذلك، فإن هؤلاء العملاء يوجد لديهم ممثلين في سلطنة عمان يمدونهم بجميع معلومات ووثائق التعريف 

المؤسسات المالية الأخرى لفتح حسابات  المطلوبة. وذكرت البنوك الأخرى أنه يمكنهم تلقى تعليمات عبر الهاتف من
لعملاء المؤسسات المالية الأخرى. وفي هذه الحالة، يتم إرسال الاستمارة إلى العملاء المحتملين ثم الحصول عليها بعد أن 
يتم ملؤها، مصحوبة بنسخ من جميع الوثائق الضرورية مثل التوكيل والوثائق الأخرى ذات الصلة. ويبدو أن شركات 

راق المالية تطبق نفس الأسلوب. في جميع هذه الحالات، يبدو أن البنوك أو شركات الأوراق المالية لم يكن لديها الأو 
إجراءات واضحة حول ماهية القيود المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في أعمال الوسطاء. وفي السياق نفسه، بدا أن 

ملية التحقق من هوية العملاء الجدد إذا كان الوسيط معروفًا بالنسبة شركات الوساطة للأوراق المالية ترغب في تخطي ع
  لهم. 

وفيما يتعلق بأعمال الوسطاء في قطاع التأمين، يبدو أن شركات التأمين قد اعتادت على الاعتماد على  .٥٣٨
ع مع وسيط التأمين قد من قبلهم. وعلى الرغم من أن الاجتما قدمينالموكلائهم/وسطائهم في تنفيذ العناية الواجبة للعملاء 

كشف عن وجود إجراءات شاملة للعناية الواجبة، ولكن يبدو أنه ليس لدى كل شركات التأمين وثائق هوية من 
الوسيط/الوكيل وأن بطاقة الوساطة فقط هي التي يتم تمريرها إلى شركة التأمين، ومع ذلك، فإن تفاصيل بطاقة الوساطة لم 
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زيارة الموقع. وقد تم إبلاغ الفريق بأنه في معظم الحالات لا يقوم العميل في الواقع بمقابلة  تكن متاحة لفريق التقييم خلال
  شركة التأمين ما لم يكن هناك رد للرسوم.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف فريق التقييم اعتماد شركات التمويل على تجار السيارات في تنفيذ العناية الواجبة  .٥٣٩
ارات. يبدو أن تجار السيارات يقومون بملء استمارة شركة التمويل وأخذ نسخة من الهوية للعملاء الطالبين لتمويل السي

وإرسال كافة تلك الوثائق إلى شركة التمويل. ومع ذلك، فإن العميل قد لا يزال بحاجة إلى الذهاب إلى شركة التمويل لتسليم 
ه لا يمكن تطبيق المتطلبات المنصوص عليها شيكات مؤرخة بتاريخ آجل لاستخدامها كضمان. ويرى فريق التقييم أن

خارجي أو علاقة  تعاقد على هذا النوع من الاعتماد على طرف ثالث، الذي هو في حد ذاته نوع لعلاقة ٩بالتوصية رقم 
وكالة، حيث أن المعالجات والوثائق هي التي تخص شركة التمويل نفسها. وقد تم تحديد مشكلة واحدة في مثل هذه الأنواع 

 ن العلاقات، وهي تتمثل في أن شركات التمويل لا تتاح لها الفرصة للاطلاع على الهوية الأصلية للعميل.م

  )٢- ٩استجابة الطرف الثالث (المعيار

، إذا سُمح E/8/2009من منشور هيئة السوق المالية  ٢-٦فيما يتعلق بقطاع الأوراق المالية، فإنه وفقا للقسم  .٥٤٠
 تقديم على الوسطاء أو أطراف ثالثة أخرى لتنفيذ بعض عناصر عملية العناية الواجبة أو  للشركة المرخصة بالاعتماد

بأن الطرف الثالث سوف يقوم عند الطلب ومن دون تأخير فإنه يجب عليهم اتخاذ الخطوات المناسبة للاطمئنان  ،الأعمال
ويعتبر المتطلب الوارد في  .ت العناية الواجبةإتاحة نسخ من بيانات تحديد الهوية والوثائق الأخرى ذات الصلة بمتطلباب

  المنشور متماشيًا مع هذا المتطلب.

قد تم وضعها  ٦/٢٠٠٩إي ) من المنشور ١-١١-٥واردة في القسم (ال الشروطبالنسبة لقطاع التأمين، فإن  .٥٤١
من الوسيط بإمكانية  لقبول العملاء الذين تم تقديمهم من قبل الوسطاء المرخصين تتضمن حصول المؤمن على تأكيد خطي

وصوله لأية وثائق للهوية وغيرها من أوراق العناية الواجبة للعميل وأنه يجب توفير نسخ من الوثائق والمواد  لشركة التأمين 
  تأخير.عند الطلب، دون 

ث إلى أن الطرف الثالفيما يتعلق بأعمال الوسطاء، فإنه لا يُطلب من البنوك اتخاذ خطوات مناسبة للاطمئنان  .٥٤٢
نسخ من بيانات تحديد الهوية والوثائق الأخرى ذات الصلة بمتطلبات العناية سوف يقوم عند الطلب وبدون تاخير بتأمين 

ومع ذلك ، يبدو أن البنوك وشركات تداول الأوراق المالية أكثر التزامًا بالحصول على وثائق هوية من الوسطاء  .الواجبة
بطاقة الوساطة بتحصل شركات التأمين عادةً على هذه الوثائق، ولكنها تقبل فقط  . ولكن كما وُصف أعلاه، لاتأخير دون 

  من وسطائها.
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  )٣-٩الرقابة على الطرف الثالث والقدرة على تنفيذ إجراءات العناية الواجبة (المعيار

التي يتم  يطلب من الشركات ٨/٢٠٠٩إي وفيما يتعلق بقطاع الأوراق المالية، فإن منشور هيئة السوق المالية  .٥٤٣
بأنه "إذا سُمح للشركة المرخصة الاعتماد على الوسطاء أو أطراف ثالثة أخرى لتنفيذ بعض  ٢- ٦تغطيتها في القسم 

أن الطرف ب للاطمئنان خطوات عملية العناية الواجبة أو التوسط في الأعمال فإنه يجب عليهم اتخاذ الخطوات المناسبة 
متطلبات العناية الواجبة بما يتماشى مع توصيات ب لتزامللإيه ويتخذ التدابير اللازمة الثالث يخضع للقانون ويتم الإشراف عل

  ."مجموعة العمل المالي

التي تم وضعها  6/٢٠٠٩إي ) من المنشور ١-١١-٥بالنسبة لقطاع التأمين، فإن الشروط الواردة في القسم ( .٥٤٤
من حصول المؤمن على تأكيد خطي من الوسيط بأنه تم لقبول العملاء الذين تم تقديمهم من قبل الوسطاء المرخصين تتض

اتخاذ كافة تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في المنشور وأنه قد تم تأسيس هوية العملاء/المستفيدين الحقيقيين 
  والتحقق منها. 

الوسطاء المرخص وفقا لهذا المنشور، يمكن لشركات التأمين قبول العملاء فقط الذين تم عرضهم عليها من قبل  .٥٤٥
لهم، مما يعني أنهم يجب أن يخضعوا لإشراف هيئة السوق المالية، ومع ذلك فإن الاعتماد على تأكيدات خطية لا يبدو 

متطلبات العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات، ولا يمكن إجراءات مطبقة للالتزام بالطرف الثالث  امتلاككافيًا لضمان 
  ر في هذا الصدد.اعتبار ذلك تنفيذًا للمعيا

لا يبدو أن المؤسسات المالية تقوم بجمع ما يكفي من المعلومات حول سياسة العناية الواجبة من  ،وفي العموم .٥٤٦
  الوسيط؛ بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن أي من المؤسسات المالية لديها سياسات داخلية تتطلب منهم القيام بذلك. 

  )٤- ٩بلد الطرف الثالث (المعيار

الذي تم إصداره لشركات الأوراق المالية إلى أنه  ٨/٢٠٠٩إي في منشور هيئة السوق المالية  ٢- ٦القسم  أشار .٥٤٧
"إذا سُمح للشركة المرخصة بالاعتماد على الوسطاء أو أطراف ثالثة أخرى لتنفيذ بعض عناصر عملية العناية الواجبة أو 

أن الطرف الثالث يتخذ باتخاذ الخطوات المناسبة للاطمئنان التوسط في الأعمال فإنه، من بين أمور أخرى، يجب عليهم 
متطلبات العناية الواجبة بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي". لا يعتبر المتطلب ب للالتزام التدابير اللازمة 

إذا كانت تلك  اعمّ  احةالوارد في المنشور متماشيًا مع المعيار، الذي ينص على وجوب الأخذ في الاعتبار المعلومات المت
الدول التي يمكن أن توجد بها الأطراف الثالثة  الدول تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف أم لا عند تحديد

   المستوفية للشروط.

لا تتناول لوائح هيئة السوق المالية أو المنشورات الخاصة بصناعة التأمين قضية مكان البلد التي يقطن بها  .٥٤٨
و الطرف الثالث، ومع ذلك فإنه تجدر الإشارة إلى أنه لا يُسمح لشركات التأمين بقبول العملاء من المؤسسات الوكيل أ
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فقط (أي الخاضعون المالية الأجنبية، في حين أنه يُسمح لها بإجراء الأعمال للعملاء المقدمين من قبل وكلاء مرخص لهم 
  لإشراف هيئة السوق المالية). 

لا تطبق توصيات مجموعة  الدول ت المالية لم تتلق المساعدة الكافية فيما يتعلق بتحديدويبدو أن المؤسسا  .٥٤٩
. من ناحية أخرى، لا يبدو أن تلك الدول ، أو العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتحديدبشكل كافٍ العمل المالي 

بشكل لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي  التي بالدول المؤسسات المالية، باستثناء عدد قليل جدا منها، على دراية
  وبالمكان الذي يمكنهم الحصول منه على معلومات حول هذا النطاق. كافٍ 

  )٥-٩المسئولية النهائية عن إجراءات العناية الواجبة (المعيار

أن تقوم الشركة المرخصة بتحمل مسئولية التحقق من العميل  ٨/٢٠٠٩إي من المنشور  ٣-٦وينص القسم  .٥٥٠
  والتأكد من هويته، حتى في حالة اعتمادها على أطراف ثالثة. 

الصادر لشركات التأمين أن المؤمنين يكونون مسؤولين عن  ٦/٢٠٠٩إي من المنشور  ٢- ١١-٥ينص القسم  .٥٥١
مقدمة الامتثال لتدابير العناية الواجبة للأعمال المقدمة من قبل وكلائهم وأي أطرف ثالثة وعن الاحتفاظ بسجلات الأعمال ال

  من خلالهم.

وفي الواقع العملي، فإن معظم المؤسسات المالية التي تعتمد على أطراف ثالثة في تنفيذ العناية الواجبة أبدت  .٥٥٢
  معرفة واضحة بأن المسئولية النهائية ستظل على عاتقهم وليس على الوسيط.

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣- ٣

 ات الصرافة لتطبيق المتطلبات المنصوص عليها في التوصية البنوك وشركات التمويل وشرك وضع التزامات على
  .٩رقم 

 العناية الواجبة  معلومات  وضع متطلبات ملزمة لشركات التأمين للحصول الفوري على المعلومات الضرورية عن
  من أطراف ثالثة.

  عما علومات المتاحةيجب أن يطلب من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وجوب الأخذ في الاعتبار الم 
التي يمكن أن  الدول إذا كانت تلك الدول تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف أم لا عند تحديد

 .توجد بها الأطراف الثالثة المستوفية الشروط

   ت العناية أن الطرف الثالث قد قام باتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمتطلبا بالأطمئنان إلىتُلزم شركات التأمين
  .١٠و ٥الواجبة المنصوص عليها في التوصيتين رقم 
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  يجب على المؤسسات المالية القيام بجمع معلومات كافية حول ما إذا كان الوسيط قد قام باتخاذ التدابير اللازمة
  أم لا. ١٠و ٥للامتثال لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في التوصيتين رقم 

 لا تطبق  الدول التيمختصة القيام بدور نشط في مساعدة المؤسسات المالية في تحديد يجب على السلطات ال
من تلك الدول  ، أو العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتحديدبشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي 

ب التي يتم نشرها من خلال الإشارة إلى تقارير وتقييمات أو مراجعات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها
  قبل مجموعة العمل المالي ومجموعات العمل المالي الإقليمية أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

  ٩الالتزام بالتوصية   ٣- ٣-٣ 

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

ركات التمويل أو شركات الصرافة أي التزام فيما يتعلق بتطبيق لا يقع على البنوك أو ش   ملتزمة جزئياً   ٩التوصية 
  .٩المتطلبات المنصوص عليها بالتوصية رقم 

  لا يتم إلزام شركات التأمين بإطار زمني للحصول الفوري على المعلومات الضرورية عن العناية
  الواجبة من أطراف ثالثة.

 مالية بأن تأخذ في عين الاعتبار المعلومات لا تتم مطالبة الشركات العاملة في مجال الأوراق ال
أم لا،  بشكل كافٍ  المتاحة عن ما إذا كانت تلك الدول تطبق توصيات مجموعة العمل المالي

  .الدول التي يمكن أن توجد بها الأطراف الثالثة المستوفية للشروط.وذلك عند تحديد 

 لديه إجراءات مطبقة للالتزام الثالطرف الثبالاطمئنان إلى أن  لا تتم مطالبة شركات التأمين 
  .١٠و ٥متطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في التوصيتين رقم ب

  لديه لا يبدو أن المؤسسات المالية كانت تقوم بجمع معلومات كافية حول ما إذا كان الوسيط
 ١٠و ٥م متطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في التوصيتين رقب إجراءات مطبقة للالتزام

  أم لا.

  لا تطبق  الدول التيلا تقوم السلطات بدور نشط في مساعدة المؤسسات المالية في تحديد
 ، أو العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتحديدبشكل كافِ توصيات مجموعة العمل المالي 

  . تلك الدول
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  )٤قوانين السرية أو التكتم في المؤسسات المالية (التوصية  ٤- ٣

  الوصف والتحليل ١-٤- ٣

يسمح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسلطات المختصة بالحصول على المعلومات من  .٥٥٣
المؤسسات المالية من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب توصيات مجموعة العمل المالي. أما بالنسبة لتدفق المعلومات من 

) تنص على أنه استثناءً من الأحكام المتعلقة بسرية العمليات ١٤فإن المادة (المؤسسات المالية إلى وحدة التحريات المالية، 
المصرفية والسرية المهنية، تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، والجمعيات غير الهادفة للربح والهيئات 

عائدات الجريمة أو الإرهاب أو بجريمة إرهابية أو عن العمليات فور الاشتباه في أنها تتعلق ب وحدة التحريات الماليةبإبلاغ 
أو التي تتضمن جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم أو عند محاولة  منظمة إرهابية

لتزم ) على أن ت٨- ١٢إجرائها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. وفي السياق ذاته، تنص المادة (
مباشرة بما تطلبه من  بإمداد الوحدةالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح والهيئات 

) أيضا أساسًا قانونيًا يتعلق بالإعفاءات ١٦المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. كما تضع المادة (
  ة والإدارية في حالة الإبلاغ عن عمليات مشبوهة. من المسئوليات المدني

)، ١٨يتمتع تدفق المعلومات بين السلطات التنظيمية وغيرها من السلطات المختصة بالحماية بموجب المادة ( .٥٥٤
) من القانون ذاته والتي تنص على أنه "تلتزم الجهات الرقابية المختصة بالتعاون والتنسيق الفعّال مع سائر ٤الفقرة (

بمكافحة  التحقيق والمحاكمة المتعلقةسلطات المحلية المختصة لتقديم المساعدة في إجراء التحريات وفي كافة مراحل ال
) أيضًا على أنه "على الجهات الرقابية المختصة إبلاغ الوحدة بما ١٩غسل الأموال وتمويل الإرهاب". كما تنص المادة (

. وتلتزم تلك والنتائج ال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بصددهايرد إليها من معلومات بشأن جرائم غسل الأمو 
  الجهات بإمداد الوحدة بما  تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها."

لمفعول )، الذي كان ساري السابققانون مكافحة غسل الأموال (اللمادة التاسعة من  جدر الإشارة إلى أنه وفقات .٥٥٥
، اعتادت المؤسسات المالية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى كل من شرطة عمان السلطانية (حيث ٢٠١٠حتى يوليو 

من  ٧٠استناداً إلى المادة ذاتها والمادة تقع وحدة التحريات المالية) وإلى السلطات الرقابية المختصة. وبالإضافة إلى ذلك، 
لمعلومات التي طلبها الادعاء العام من خلال البنك المركزي أو غيره من السلطات الرقابية يتم تقديم االقانون المصرفي، 

المختصة. ويبدو أن الإجراء الأخير يمثل إسهابًا لا داعي له في سلسلة الاتصالات وأنه قد أثر على الأرجح في الوقت 
  المحدد لتدفق المعلومات إلى الادعاء العام.

اللائحة التنفيذية الحالية (السارية حتى صدور اللائحة التنفيذية الجديدة) على أنه ج) من  -  ٦تنص المادة ( .٥٥٦
فإن عليها أن تتقدم  "إذا رأت السلطة المختصة ضرورة الحصول على أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملة المشبوهة،

، وذلك للنظر في إلزام ل عليهاطبيعة المعلومات المطلوبة ومبررات الحصو  محددةبطلب بذلك إلى الإدعاء العام 
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) من القانون (الملغى ٩المؤسسات وغيرها من الأطراف الأخرى بتقديم تلك المعلومات على النحو المنصوص عليه بالمادة (
) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٨- ١٢حاليًا)." وعلى الرغم من ذلك، فقد تغير الموقف بموجب المادة (

لى أن تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح والهيئات بإمداد التي تنص ع
بما تطلبه من المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة لمباشرة اختصاصاتها." قبل صدور القانون الجديد  مباشرةالوحدة 

) من اللائحة التنفيذية تقييدًا للسلطة ٦ءات المذكورة في المادة (لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدت الإجرا
المختصة (وهي تكون في المعتاد الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية وفقا للإطار القانوني 

ة ما تحتاج وحدة التحريات المالية القديم) من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمؤسسات المالية في الوقت المناسب. عاد
إلى جمع كل الخيوط والمعلومات المالية المتاحة قبل اتخاذ خطوة أخرى لإبلاغ الادعاء العام، وهو الأمر الذي لا يمكن 

  تعزيز فعاليته تحت الإطار القانوني القديم. 

فحة غسل الأموال وتمويل مكا ) من اللائحة التنفيذية على الجهات المعنية بموجب قانون٧تنص المادة ( .٥٥٧
  وهذا النظام، أنه يجب عليهم مراعاة ما يلي عند طلب معلومات سرية: الإرهاب

  يجب أن تكون المعلومات السرية المطلوبة ضمن الحدود الضرورية لمتطلبات الإبلاغ عن عملية مشبوهة والتحقيق
  فيها.

 ين، ولا يجوز الكشف عنها إلى أي شخص آخر.لا يمكن تبادل المعلومات السرية إلا من قبل الأشخاص المعني  
  .لا يمكن استخدام المعلومات السرية لأية أغراض أخرى غير تلك الأغراض التي كانت مطلوبةً لها  
 .لا يمكن نسخ المعلومات السرية أو تبادلها مع أية جهة أخرى من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال  
 الأخرى، وضمان أنها لن تستخدم إلا للأغراض التي تم التبادل الدول تبادلة مع لصيانة وحماية سرية المعلومات الم

  من أجلها. يمكن إبرام اتفاق في هذا الشأن.

غسل صادرة لتشمل النصوص بموجب قانون مكافحة )، لكونها ٧تتطلب اللائحة التنفيذية بموجب المادة ( .٥٥٨
لومات السرية مع أية جهة أخرى غير تلك المعنية بمكافحة غسل ، عدم نسخ وتداول المعالقديم وتمويل الإرهاب الأموال

أية جهات أخرى مشاركة في أية تدابير ذات صلة بمكافحة تمويل  حرفياً  الأموال، وهو الأمر الذي من شأنه استثناء
من قانون مكافحة غسل  ١٩و ١٨، ١٦، ٨-١٢، ١٤مع ذلك، كما جاء من قبل، النصوص بموجب المواد  الإرهاب.

لأموال وتمويل الإرهاب الصادر حديثاً قد وسعت مجموعة تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية، السلطات التنظيمية، ا
من  ٧وحدة المعلومات المالية وسلطات مختصة أخرى لتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالإضافة، تتطلب المادة 

وتطور وسائل كافية  وفرةالمت عن كافة التقارير والمعلومات قاعدة معلومات القانون ذاته، أن تؤسس وحدة المعلومات المالية
لجعلها متوفرة للسلطات القضائية إضافة إلى تبادل تلك المعلومات والتنسيق مع الكيانات المختصة في السلطنة شرط أن 

من المرسوم  ٢المادة  لى أن. تجدر الإشارة إوتمويل الإرهابيتم استخدام المعلومات لأغراض مكافحة غسل الأموال 
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 تكون الللائحة الحالية نافذة أنالذي يصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب  ٢٠١٠\٧٩رقم  السلطاني
  ما لم تتعارض مع أحكام القانون. لحين إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة، 

ن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن ) من قانو ٤٣وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، تنص المادة ( .٥٥٩
تتبنى السلطنة مبدأ التعاون الدولي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق وقوانين السلطنة، وأحكام 

ذلك في مجالات الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تنضم إليها أو تبرمها السلطنة أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل و 
من القانون نفسه المفهوم ذاته  ٢٢و  ٧المساعدة القانونية والتعاون القضائي الدولي المشترك. كما تدعم أيضا كلا المادتين 

  على مستوى كل من وحدة التحريات المالية والادعاء العام. 

المالية وهو الأمر الذي  بتبادل المعلومات بين المؤسسات مطلب يلغي أحكام السرية بهدف السماح لا يوجد .٥٦٠
  .السابعةأو التوصية الخاصة  ٩أو  ٧تتطلبه كل من التوصية 

ذكرت السلطات العمانية التي قابلها فريق التقييم أنها تمكنت من الوصول إلى كافة المعلومات ذات الصلة  .٥٦١
. ٤٩فحة غسل الأموال القديم.بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادلها، كما هو منصوص عليه في إطار قانون مكا

وهو الأمر سمح لها فيها بتبادل المعلومات ذات الصلة لم تذكر المؤسسات المالية التي اجتمعت بها البعثة أية حالة لم يُ 
  السابعة. أو التوصية الخاصة ٩أو  ٧لتوصية الذي تتطلبه كل من ا

  التوصيات والتعليقات  ٢-٤- ٣

 ادل المعلومات المتعلقة بتمويل الإرهاب بين السلطات المختصة في اللائحة يجب إلغاء القيود المفروضة على تب
  التنفيذية الجديدة.

  ٩أو  ٧وينبغي إدراج حكم قانوني محدد للسماح للمؤسسات المالية بتبادل المعلومات حيث أن كل من التوصية 
  تقتضي ذلك. السابعةأو التوصية الخاصة 

                                                      
ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم  ٣٤/٢٠٠٢انوني القديم كل من قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم يضم الإطار الق ٤٩

بدء التطبيق الفعال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد وقت الزيارة الميدانية نظرًا لصدور نسخة تعذر . ٧٢/٢٠٠٤السلطاني رقم 
  . حديثة منه
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   ٤الالتزام بالتوصية   ٣-٤- ٣

درجة   
  الالتزام

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام

التوصية 
٤  

إلى ملتزمة 
  حد كبير

  تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية (حيث ب السماحبشأن  الحالية مطلب يلغي أحكام السريةلا
  تقتضي ذلك) السابعة والتوصية الخاصة ٩و ٧أن كل من التوصية 

 من المحتمل أن تتأثر ة الواردة بالإطار القانوني القديم لمكافحة غسل الأموال، نظرًا للقيود القانوني
  .٥٠لتدفق معلومات. الادعاء العام والسلطة المختصة التي يطلبها الوقت المحددمسألة 

 

  )السابعة ، والتوصية الخاصة١٠الاحتفاظ بالسجلات والتحويلات البرقية (التوصية قواعد   ٥- ٣

  ليلالوصف والتح  ١-٥- ٣

  )١٠الاحتفاظ بالسجلات (التوصية 

  )١- ١- ١٠*و ١- ١٠سجلات العمليات (المعيار  تركيب الاحتفاظ بالسجلات وإعادة 

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات المالية بالاحتفاظ ٦)، الفقرة (١٢تُلزم المادة ( .٥٦٢
الخاص  الأنشطة والعمليات وسجلبهوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين  بالسجلات والوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة

) تبدأ من تاريخ إجراء أو تاريخ ١٠بهم بطريقة يسهل استرجاعها عند طلبها وفقا لأحكام هذا القانون ولمدة عشر سنوات (
تقوم بتقديم هذه السجلات  الشروع في العملية أو إغلاق الحساب أو انتهاء علاقة العمل، أيهما أحدث. وعند الطلب،

التي قد تحتفظ بنسخ مصدقة من هذه السجلات والوثائق الخاصة بالفترة المذكورة. ويكون  القضائيةوالوثائق إلى السلطات 
التي لم تُصدر بعد،  واردةلهذه النسخ نفس حجية الأصل فى الإثبات. كما تذكر المادة أيضا أن اللائحة (اللائحة التنفيذية ال

) سوف تعرض السجلات والوثائق والمعلومات والبيانات التي يجب صادرةالها حاليا باللائحة التنفيذية يتم استبدال والتي
  الاحتفاظ بها.

)، الفقرة (هـ) من اللائحة التنفيذية أنه يجب على المؤسسات المالية اتباع نظام يكفل حفظ ٢نص المادة (  .٥٦٣
(الملغى حاليًا)، بالإضافة إلى  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) من قانون٥ليها بالمادة (إالوثائق والسجلات المشار 

ملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وذلك بما يحقق سرعة الاستجابة لطلب الجهات المختصة لأية معلومات أو 
  مستندات عند اقتضاء الحاجة.

                                                      
ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم  ٣٤/٢٠٠٢يتكون الإطار القانوني القديم من قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  ٥٠

  .٧٢/٢٠٠٤السلطاني رقم 
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المؤسسات المالية  صادرةالهاب أو اللائحة التنفيذية لا يُطالب كل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر  .٥٦٤
بالاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بعمليات العملاء لفترة أطول، إذا طلبت السلطة المختصة ذلك في حالات محددة، وضمن 

رأس  من قانون سوق ٥٩المادة ، تعطي شركات الأوراق المالية أن غير أنه، تجدر الإشارة إلى نطاق السلطة الصحيح. 
من  مستخرجاتيئة سوق المال قدرة مسؤولي القانون بما يسمح لهم بالحصول على البيانات ونسخ و هالمال بعض أعضاء 

المستندات المطلوبة. غير أنه، يرتبط هذا الالتزام بهدف إنشاء أية انتهاكات لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحتها من 
سات سمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ذلك، فهي تطلب المؤ دون أية إشارة إلى المطلب بموجب قانون 

  إلى فترة حفظ محددة. قالمالية المستهدفة توفير مستندات عند طلبها من مسؤولي هيئة سوق المال ولا تتطر 

الصادر لجميع البنوك المرخصة وشركات الاستثمار  ٦١٠ - يتطلب منشور البنك المركزي العماني بى إم  .٥٦٥
التمويلي وشركات الصرافة وجوب الاحتفاظ، لخمس سنوات على الأقل، بجميع السجلات اللازمة  التمويل وشركات التأجيرو 

المتعلقة بالعمليات المحلية أو الدولية، لتمكينها من الوفاء بشكل سريع بطلبات المعلومات من السلطات المختصة. يجب أن 
العمليات الفردية (بما في ذلك مبالغ وأنواع العملات المستخدمة، إن  ركيبتتكون هذه السجلات كافية للسماح بإعادة 

جرامي. ويجب إتاحة هذه المستندات للسلطات المحلية الإوجدت) وذلك لتوفير، إذا لزم الأمر، دليلاً لملاحقة السلوك 
  المختصة في سياق الملاحقات الجنائية والتحقيقات ذات الصلة. 

) من اللائحة التنفيذية لقانون السوق المالية الصادر ٢لة في الأوراق المالية، تنص المادة (النسبة للكيانات العام  .٥٦٦
) على أن جميع الكيانات التي تنفذ كافة الأنشطة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة أو ٢٠٠٩/  ١بموجب قرار رقم (

مليات لمدة تبلغ عشر سنوات من تاريخ إنشائها وتمتثل جزء منها، يجب عليها الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بالع
  للقوانين والقرار الذي صدر عن السلطات المختصة في مجال غسل الأموال.

وجوب كفاية سجلات  ٨/٢٠٠٩إي من منشور هيئة السوق المالية  ٤- ٧وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب القسم  .٥٦٧
ية وذلك لتوفير دليل لكشف وملاحقة أولئك الذين يقومون بغسل العمليات الفرد تركيبالعمليات كي يتم السماح بإعادة 

بالاحتفاظ بالسجلات وأي دليل مؤيد لوجود علاقة  ةب الشركات المرخص-٤-٧الأموال أو تمويل الإرهاب. يطالب القسم 
لمدة لا تقل عن  وعملية مستمرة بما في ذلك أي نسخ أصلية أو نسخ يتم قبولها من قبل المحاكم وفقا للتشريعات السارية،

  عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العملية أو إغلاق الحسابات أو إنهاء علاقة العمل. 

أية  ٨/٢٠٠٩9إي أو منشور هيئة السوق المالية  ٦١٠ - لم يقدم أي من منشور البنك المركزي العماني بى إم  .٥٦٨
ذا ما طلبت سلطة مختصة ذلك في حالات محددة، توجيهات فيما يتعلق بالاحتفاظ بوثائق عمليات العملاء لفترة أطول إ

  وبناءً على تفويض سليم. 

أنه يجب على جهات منح تراخيص التأمين  ٦/٢٠٠٩إي ) الواردة بمنشور هيئة السوق المالية ٦تنص المادة ( .٥٦٩
ليها من خلال والبيانات التي تم الحصول ع كل عميل و/أو المستفيد الحقيقي التي يمثلها مخاطرالالاحتفاظ بسجلات عن 
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عملية العناية الواجبة (أي نُسخ لسجلات وثائق الهوية الرسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية ورخص القيادة أو غيرها 
من الوثائق المماثلة)، وملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال وسجل العمليات التجارية لمدة عشر سنوات على 

قة عمل، أي عشر سنوات على الأقل بعد إنقضاء البوالص و/أو عشر سنوات بعد تسوية الأقل بعد نهاية أي علا
العمليات الفردية وذلك لتقديم دليل  تركيبالمطالبات أو التنازل أو الإلغاء. يجب أن يكون هذا السجل كافيًا للسماح بإعادة 

تبط فيها السجلات بتحقيقات أو عمليات جارية تم وفي الحالات التي تر لملاحقة النشاط الإجرامي إذا اقتضى الأمر ذلك. 
  تقديم تقارير عنها باعتبارها عمليات مشبوهة، ينبغي الاحتفاظ بها حتى يتم التأكد من إغلاق القضية.

وفي الواقع العملي، أكدت جميع المؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم على قيامها بالاحتفاظ بالوثائق  .٥٧٠
سنوات بدءًا من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الدائمين ومن وقت إتمام  ١٠الصلة بعمليات العملاء لمدة  التفصيلية ذات

هذه العملية لغير العملاء. وأعرب العديد منها أيضًا على أنها قد تبُقي على تلك المستندات لفترات أطول بناء على تعليمات 
  من السلطات المختصة. 

  *)٢-١٠(المعيار  لتعرفا الاحتفاظ بسجلات بيانات

) واللائحة ١٢على النحو المذكور أعلاه يطالب كل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة  .٥٧١
) بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمعلومات والبيانات ذات الصلة بهوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين ٢التنفيذية (المادة 

  لمدة عشر سنوات. 

ى الرغم من أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يحدد بوضوح أن أنواع الوثائق التي ينبغي وعل .٥٧٢
ملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال على النحو المنصوص عليه في  تشملالاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات 

بقاء على الوثائق يجب أن يشمل أيضًا ملفات الحسابات المعيار، إلا أن اللائحة التنفيذية قد أشارت إلى أن وجوب الإ
والمراسلات التجارية. وإذا كنا بصدد فترة الاحتفاظ، لا يتناول أي من القانون أو اللائحة التنفيذية الاحتفاظ بهذه المستندات 

در الإشارة إلى أن . وتج٥١لفترة أطول إذا ما طلبت السلطة المختصة ذلك في حالات محددة، وبناءً على تفويض صحيح.
وحدة التحريات ، يمكن ل) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب١١السلطات العمانية أوضحت أنه وفقا للمادة (

وحدة التحريات المالية سلطة إصدار  تمنحالمادة المذكورة بما أن مدة الاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة  تمدالمالية أن 
يمكن أن تنشأ الحاجة إلى تمديد الفترة أو الاحتفاظ من قبل  ،لإبلاغ في أثناء أداء عملها، ومع ذلكتعليمات إلى كيانات ا

سلطات مختصة أخرى أيضًا وكذلك لا يمكن أن يعتبر وجود مثل هذا البند في القانون كافيًا لتلبية المتطلبات في هذا 
  المعيار. 

                                                      
وقع استبدالها باللائحة التنفيذية يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية، المت ٥١

تقييمات وفقًا الحالية. ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يمكن أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بال
  لإجراءات التقييم المعمول بها.
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جميع البنوك المرخصة وكافة شركات الاستثمار والتمويل  ٦١٠ -بى إم  يطالب منشور البنك المركزي العماني .٥٧٣
وشركات التأجير التمويلي وشركات الصرافة أن تحتفظ بسجلات عن تحديد هوية العميل (على سبيل المثال، نسخ أو 

، وملفات الحسابات سجلات لوثائق الهوية الرسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية ورخص القيادة أو مستندات مماثلة)
والمراسلات المتعلقة بالأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد غلق الحساب. ويجب إتاحة هذه المستندات للسلطات 

  المحلية المختصة في سياق الملاحقات الجنائية والتحقيقات ذات الصلة. 

منشور هيئة السوق المالية من  ٤-٧للكيانات العاملة في مجال الأوراق المالية، يطالب القسم  بالنسبة .٥٧٤
E/8/2009  الشركات المرخصة بالاحتفاظ بسجلات ووثائق العناية الواجبة لمدة عشر سنوات على الأقل بعد الانتهاء من

  أيهما أحدث. ،العملية أو إغلاق الحسابات وإنهاء علاقة العمل

أية ٨/٢٠٠٩إي السوق المالية  أو منشور هيئة ٦١٠ -أي من منشور البنك المركزي العماني بى إم  يقدملا  .٥٧٥
توجيهات فيما يتعلق بالاحتفاظ بوثائق عمليات العملاء لفترة أطول، إذا ما طلبت سلطة مختصة ذلك في حالات محددة، 

  وبناءً على تفويض صحيح. 

أنه يجب على جهات منح تراخيص التأمين  ٦/٢٠٠٩إي ) بمنشور هيئة السوق المالية ٦( تنص المادة .٥٧٦
جل عن ملف المخاطر لكل عميل و/أو المستفيد الحقيقي والبيانات التي تم الحصول عليها من خلال عملية الاحتفاظ بس

العناية الواجبة (أي نُسخ لسجلات وثائق الهوية الرسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية ورخص القيادة أو غيرها من 
قة بالأعمال وسجل العمليات التجارية لمدة عشر سنوات على الأقل الوثائق المماثلة)، وملفات الحسابات والمراسلات المتعل

بعد نهاية أي علاقة عمل، أي عشر سنوات على الأقل بعد إنقضاء البوالص و/أو عشر سنوات بعد تسوية المطالبات أو 
تقديم دليل لملاحقة العمليات الفردية وذلك ل تركيبالتنازل أو الإلغاء. يجب أن يكون هذا السجل كافيًا للسماح بإعادة 

أو بعمليات تم تقديم  مستمرة وفي الحالات التي ترتبط فيها السجلات بتحقيقات النشاط الإجرامي إذا اقتضى الأمر ذلك. 
  تقارير عنها باعتبارها عمليات مشبوهة، يجب الاحتفاظ بها حتى يتم التأكد من إغلاق القضية.

فريق التقييم قيامها بالاحتفاظ بسجلات بيانات التعريف وملفات  أكدت جميع المؤسسات المالية التي التقى بها .٥٧٧
سنوات لاحقة. وأعرب العديد منها أيضًا على أنها قد تبُقي على تلك  ١٠الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال لمدة 

  المستندات لفترات أطول بناء على تعليمات من السلطات المختصة. 

  *)٣-١٠المعيار الاستجابة للسلطات المختصة (

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من المؤسسات المالية إتاحة ٦)، الفقرة (١٢تقتضي المادة ( .٥٧٨
عند طلبها ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ بنسخ مصدقة من أصل  القضائيةالسجلات والوثائق (المحددة أعلاه) للسلطات 

فإن المادة  ،رة. ويكون لهذه النسخ نفس حجية الأصل فى الإثبات. وعلى ما يبدوتلك السجلات والوثائق للمدة المذكو 
) والفقرة (هـ) ٢السلطات التي يمكنها طلب هذه السجلات والوثائق على السلطات القضائية؛ إلا أن المادة ( تقيّد المذكورة 
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المالية اتباع نظام يكفل حفظ الوثائق من اللائحة التنفيذية يوسعان هذا القيد بالتصريح بأنه يجب على المؤسسات 
  عند اقتضاء الحاجة لذلك.أية بيانات أو وثائق توفير ل الجهات المختصةوالسجلات ... بما يحقق سرعة الاستجابة لطلب 

أية التزامات فيما يتعلق  ٥٢مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو اللائحة التنفيذية قانونلا يفرض كلاً من  .٥٧٩
  للسلطات المحلية المختصة، ضمن نطاق سلطة صحيح. في الوقت المناسبثائق المحتفظ بها بإتاحة الو 

الصادر لجميع البنوك المرخصة وشركات الاستثمار  ٦١٠ -يستلزم منشور البنك المركزي العماني بى إم  .٥٨٠
لمحلية المختصة في سياق والتمويل وشركات التأجير التمويلي وشركات الصرافة إتاحة المستندات المحتفظ بها للسلطات ا

  الملاحقات والتحقيقات الجنائية ذات الصلة.

من شركات الأوراق المالية وضع نظام  ٨/٢٠٠٩إي ج من منشور هيئة السوق المالية - ٤-٧يقتضي القسم  .٥٨١
ئة متكامل للمعلومات للاحتفاظ بالسجلات، مما يمكنهم من الاستجابة بشكل سريع لطلبات وحدة التحريات المالية وهي

مع شخص معين خلال السنوات العشر  توضح العلاقة المستمرة السوق المالية لأية معلومات وخاصة البيانات التي
  الماضية، وتوفير المعلومات عن مثل هذه العلاقة. 

لم يتم وضع متطلبات محددة لشركات التأمين لضمان إتاحة جميع سجلات العملاء والعمليات والمعلومات في  .٥٨٢
  سب للسلطات المحلية المختصة ضمن نطاق السلطة الصحيح. الوقت المنا

، لم يصادف فريق التقييم وجود أية إشارة تدل على عدم تقديم سجلات العملاء والعمليات الزيارة الميدانيةوخلال  .٥٨٣
  والمعلومات في الوقت المناسب للسلطات المختصة عند طلبها ضمن نطاق السلطة الصحيح.

  )السابعة وصية الخاصةالتحويلات البرقية (الت

من خلال نوعين من المؤسسات بسلطنة عمان: البنوك ومحلات الصرافة المرخصة  يتم إجراء التحويلات البرقية .٥٨٤
) الواردة ١٣). وفيما يتعلق بالتحويلات البرقية،  تنص المادة (الزيارة الميدانيةشركة في وقت  ١٦للقيام بحوالات مالية (

ال وتمويل الإرهاب على أن تلتزم المؤسسات المالية التى تزاول عمليات التحويل البرقى بأن بقانون مكافحة غسل الأمو 
. وعلى المؤسسات المالية التنفيذية تضمن تحويل بيانات التعرف على هوية العميل على النحو الذى تنص عليه اللائحة

أيضًا على  القانونلتعرف على الهوية. كما يشير المرسل إليها التحويل البرقى أن ترفض استلامه إذا لم يتضمن بيانات ا
  أن حكم هذه المادة لا يسرى في الحالات التالية: 

                                                      
بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية، المتوقع استبدالها باللائحة التنفيذية  يتم إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات ٥٢

تقييمات وفقًا الحالية. ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يمكن أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بال
  لإجراءات التقييم المعمول بها.
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  ُرفق بالتحويل الناتج التحويلات التى تنُفذ كنتيجة لمعاملات بطاقات الائتمان وبطاقات الصرف الآلى، بشرط أن ي
  عن العملية رقم بطاقة الائتمان أو الصرف الآلى.

 تتم بين المؤسسات المالية عندما يكون المصدر والمستفيد عبارة عن مؤسسات مالية تعمل  التحويلات التي
  لمصالحها الذاتية. 

عند ذكر الاستثناءات المتعلقة بتحويل الأموال التي أجريت بواسطة بطاقة الائتمان أو بطاقة الصرف الآلي، لا  .٥٨٥
تي يتم فيها استخدام هذه الصكوك في عمليات سحب المدفوعات يأتي القانون على ذكر أية أحكام للتمييز بين الحالات ال

أو لإجرائها (الذي يتم قبوله كاستثناء من المتطلبات ذات الصلة بمعلومات منشئ التحويل) والحالة التي يتم فيها استخدام 
، وينبغي السابعة تلك الصكوك كنظام دفع لتحويل الأموال (في هذه الحالة يجب أن يتم تضمينها في التوصية الخاصة

يصادف فريق التقييم أي نوع من  لمإدراج المعلومات الضرورية في الرسالة). وعلى الرغم من ذلك، ففي الواقع العملي، 
  الخدمات من هذا القبيل يتم تقديمها من قبل أي من المؤسسات المالية التي التقى بها.

  )١- ٧المعلومات الكاملة عن مُنشئ التحويل (المعيار

 على التزام ) الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب١٣ا ذكر أعلاه، تنص المادة (وكم .٥٨٦
المالية التى تــزاول عمليات التحويل البرقى بتضمين بيانات التعرف على هوية العميل في التحويل على النحو  المؤسسات

التحويل البرقى أن ترفض استلامه إذا لم يتضمن بيانات التعرف الذى تبينه اللائحة. وعلى المؤسسات المالية المرسل إليها 
) من اللائحة التنفيذية الحصول على مجموعة من المعلومات المفصلة (انظر التحليل ٢على الهوية. تستلزم المادة (

طلب تضمين )، التي من شأنها تلبية متطلبات تضمين تفاصيل مثل اسم وعنوان المُنشئ ولكن لن تفي ب٥بالتوصية رقم 
  .٥٣رقم حساب المنشئ (أو رقم مرجعي فريد إذا لم يكن هناك رقم حساب)

لم يضع القانون أي حد يتعين أخذه في الاعتبار عند تطبيق المتطلبات المرتبطة بالتحويلات ولم يتضمن حكما  .٥٨٧
 أنه يتضمن حكما عامًا محددًا يوجب على الكيانات المشمولة التحقق من هوية العملاء الذين يقومون بالتحويلات، إلا

  ). ٢-١٢ للتحقق من هوية جميع العملاء دون وضع أي حدود (المادة

د من إجراء التحويلات فقط لأصحاب الحسابات، وهو أمر يوحي بأنهم يخضعون وبدا أن العديد من البنوك تقيّ  .٥٨٨
نشئ المرافقة لرسالة التحويل، أكدت كافة بالفعل لإجراءات العناية الواجبة القياسية. أما بالنسبة للحصول على معلومات المُ 

ؤسسات المالية التي تجري التحويلات والتي التقى بها فريق التقييم حصولها على مجموعة كاملة من المعلومات من مال

                                                      
ذية إعداد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية، المتوقع استبدالها باللائحة التنفييتم  ٥٣

ييمات وفقًا تقالحالية. ونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا يمكن أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بال
  لإجراءات التقييم المعمول بها.
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العملاء المتقدمين بطلب للحصول على تحويلات. وأكدت أيضا أن هذه المعلومات مرفقة أيضًا برسالة التحويل. ولم يلاحظ 
  جود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.و 

  )٢-٧(المعيار عبر الحدود  التحويلات البرقية 

فيما يتعلق  وعبر الحدود بين التحويلات البرقية المحلية قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قيفرّ لا  .٥٨٩
ضًا تنفيذ قواعد إجراءات معينة بمتطلبات تضمين المعلومات الكاملة عن المنشئ في رسالة التحويل. كما أنه لا يتناول أي

. ومع ذلك، فإن القواعد العامة المعمول بها تتطلب معلومات المنشئ كما هو لف التحويل المجمعم للعناية الواجبة على 
  أية تحويلات، بما في ذلك التحويلات المجمعة.  تصاحب ) من القانون ل١٣موضح بالمادة (

  )٣- ٧ التحويلات البرقية المحلية (المعيار

وكما ذُكر أعلاه، فإن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يفرق بين التحويلات البرقية المحلية  .٥٩٠
فيما يتعلق بالمتطلبات المرتبطة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ، والمطلوب تضمينها في التحويلات البرقية عبر الحدود و 

) من ١٣ة المعمول بها تتطلب معلومات المنشئ كما هو موضح بالمادة (ومع ذلك، فإن القواعد العامرسالة التحويل. 
  القانون لمرافقة أية تحويلات، بما في ذلك التحويلات المجمعة.

ومن الناحية العملية، فإنه لا يبدو وجود أي اختلاف في البيانات التي يتم جمعها من العملاء وبين التي يتم  .٥٩١
  ما يتعلق بالتحويلات المحلية.إرسالها عبر رسالة التحويل وذلك في

  )١-٤- ٧و ٤-٧(المعايير والقيود الفنيةواجبات المؤسسات الوسيطة والمستفيدة 

نقل كافة معلومات  ضمانلعلى المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدة في سلسلة الدفع  صريحلا يوجد التزام  .٥٩٢
  المنشئ المرفقة بأحد التحويلات البرقية مع التحويل.

على المؤسسات المالية المرسل ) الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه ١٣ادة (تنص الم .٥٩٣
إليها التحويل البرقى أن ترفض استلامه إذا لم يتضمن بيانات التعرف على الهوية. لا يتطرق القانون لمعالجة الحالة التي 

  فع. تكون فيها المؤسسة المالية وسيطًا في سلسلة عمليات الد

أية متطلبات ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لائحته التنفيذية أو أي لوائح وجد لا ت .٥٩٤
في منع نقل المعلومات الكاملة المرفقة الخاصة بالمنشئ مع  القيود الفنيةأخرى ملزمة تتعامل مع الموقف الذي تتسبب فيه 

  تحويل برقي محلي مرتبط.

في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهناك حكم عام لجميع الكيانات  ٦-) ١٢وفقا للمادة ( .٥٩٥
المشمولة للاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بهوية العملاء الفعليين والمستفيدين وسجل الأنشطة 
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)، بدءًا من تاريخ إجراء أو ١٠ون ولمدة عشر سنوات (والعمليات بطريقة يسهل استرجاعها عند الطلب وفقا لأحكام هذا القان
تاريخ الشروع في العملية أو إغلاق الحساب أو انتهاء علاقة العمل، أيهما أحدث. لا تذكر المادة تحديدًا أي مرجع 

  للمعلومات التي تتلقاها المؤسسات المالية الطالبة.

تمنع قيود فنية  التي التقى بها فريق التقييم وجود أية لا تذكر أي من المؤسسات المالية التي تجري التحويلات و  .٥٩٦
مع تحويل برقي محلي مرتبط، إلا أنها لم تكن  عبر الحدود تحويل برقي   التي تصاحب نقل معلومات المنشئ الكاملة 

  على علم بالتزاماتها تجاه الاحتفاظ بالسجلات عند حدوث مثل هذه الحالات.

  )٥- ٧ئ التحويل (المعيارالمعلومات غير الكاملة عن مُنش

المخاطر لتحديد  تعتمد درجة في سلطنة عمان باتباع إجراءات فعالة  المؤسسات المالية المستفيدة تُطالبلا  .٥٩٧
التحويلات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن منشئ التحويل والتعامل معها. لا يوجد أيضًا أي مقتضى ينص 

ت الكاملة عن المنشئ قد يعتبر عاملاً في تقييم ما إذا كان أحد التحويلات البرقية أو أية على أن النقص في المعلوما
عمليات مرتبطة مشبوهةً أم لا، وما إذا كان يجب إبلاغ وحدة التحريات المالية أو أية سلطات مختصة أخرى بها لهذا 

مالية المستفيدة بتقييد أو حتى إنهاء علاقة العمل السبب، حسبما يقتضيه الأمر. لا يوجد أي مقتضى كذلك لقيام المؤسسة ال
  .السابعة التوصية الخاصة الخاصة بها مع المؤسسات المالية التي تفشل في استيفاء متطلبات

المؤسسات المالية المرسل ) الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه على ١٣تنص المادة ( .٥٩٨
. يعد المنهج المتبع في القانون من حيث فض استلامه إذا لم يتضمن بيانات التعرف على الهويةإليها التحويل البرقى أن تر 

عملي بشكل كافٍ، فضلاً عن أنه لا يمكن أن يؤدي الشامل وغير الالتعامل مع هذا الجانب، والذي يرفض التحويلات غير 
ت الهوية بدلا من المعلومات الكاملة للمنشئ حسب ما إلى تنفيذ فعال لهذا المعيار. ومن أحد النواحي، فهو يتناول معلوما

تقتضيه المنهجية. ونظرًا لعدم اقتصاره على معلومات المنشئ، فمن المحتمل أن يتضمن المصطلح "معلومات الهوية" 
ية توجيهات لا يمكن إرفاقها جميعًا في رسالة التحويل. ثانيًا، لم يتم إعطاء أ ،المزيد من المعلومات ومن الناحية العملية

 للمؤسسات المالية التي تتم تغطيتها فيما يتعلق بالمنهج المطلوب استخدامه في تحديد مثل هذه الأنواع من التحويلات.

لم يبدو أن أي من المؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم قد اتخذت أية إجراءات منهجية للكشف عن  .٥٩٩
ت الكاملة عن منشئ التحويل. وقد ذكرت فقط أن هذه الحالة نادرًا ما تحدث وإذا ما رسائل التحويل التي تفتقر إلى المعلوما

تم الكشف يدويًا عن مثل هذه العملية، فإنها ستطلب على الفور الحصول على المعلومات الناقصة. ومع ذلك، كان بعضهم 
ل صحيحة. وبدا أن معظمها يجهل لا يعلم حتى الحد الأدنى من المعلومات الذي يجب عليهم قبولها في رسالة تحوي

المتطلبات المرتبطة بأن نقص مثل هذه المعلومات في رسالة تحويل يعتبر بمثابة عامل من عوامل الاشتباه، بالإضافة إلى 
عدم توافر تعليمات واضحة لديهم فيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات المالية التي تفشل في الوفاء بمعايير التوصية 

  بعة.السا الخاصة
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  )٧-٧و ٦-٧ مراقبة مدى الالتزام والعقوبات (المعايير

، فإن كليهما يقع تحت إشراف البنك ٥٤على كل من البنوك وشركات الصرافة الرقابيةالسلطة  كونهالونظرًا  .٦٠٠
المركزي العماني. وقد تم فرض أيضا هذا الدور من قبل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينص في 

) على أن "تلتزم جهات الرقابة المختصة بالتحقق من وفاء المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ١٨ادة (الم
  والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح التى تخضع لإشرافها أو لرقابتها بالالتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون".

ون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليتم تطبيقها في حالات لم يتم وضع عقوبات إدارية محددة في قان .٦٠١
. ومع ذلك، فبالنسبة للعقوبات الجنائية، تنص المادة الخاصة السابعة عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها بالتوصية

وأعضاء مجالس إدارة  ) الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن "يعاقب كل من أخل من رؤساء٣٢(
المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح أو مالكيها أو ممثليها المفوضين 
عنها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأى من الالتزامات المنصوص عليها فى مواد 

) ثلاثة أشهر ولا ٣نون (الذي يشتمل على التزامات المؤسسات المالية) بالسجن لمدة لا تقل عن (الفصل الرابع من هذا القا
، أو بإحدى عماني ) عشرة آلاف ریال١٠,٠٠٠) ألف ریال ولا تزيد على (١,٠٠٠) سنتين وبغرامة لا تقل عن (٢تزيد على (

والإدارة العليا للمؤسسات المالية، ولكن لا يتم  مديري لى هاتين العقوبتين." وعلى ما يبدو، تقتصر هذه العقوبات الجنائية ع
  تطبيقها على الشخص الاعتباري نفسه.

، وفيما يتعلق بالعقوبات المنطبقة على الشخص الاعتباري، أصدر البنك المركزي العماني إلى ذلكوبالإضافة  .٦٠٢
الإدارية التي يمكن أن تُفرض على الذي يتضمن قائمة من العقوبات  ١,٠٩-٢-٠١٢/٥/٧٨المنشور بي إم /آرإي جي 

 قانون البنوك أو لوائحالبنك المركزي أو عن أي خرق أو انتهاك لأحكام  أو سياسات لتوجيهاتمرخص لعدم الامتثال  بنك
  البنك المركزي. تتضمن هذه القائمة ما يلي:

 .سحب رخصة بنكية من بنك مرخص و/أو أي من فروعه داخل السلطنة أو جميعها  
 مل بنك مرخص و/أو أي من فروعه أو جميعها داخل السلطنة أو خارجها.تعليق ع  
  عن رسوم الرخصة السنوية للبنك أو الفرع، حيث يتم تقييمها أو سدادها عن  لا تزيد عن طريق العقوبة فرض رسوم

  خلال أي فترة. يوم عمل كل 
 .الحرمان من الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنك المركزي  

ورد ذكر العقوبات الإدارية التي تنطبق على شركات الصرافة التي تجري التحويلات في لائحة البنك  وقد .٦٠٣
التي صدرت لتنظيم ترخيص إجراء اثنين من الخدمات؛ الصرافة وإصدار  ٩٧-١١ - ٤٣ -المركزي العماني بى إم 

لعملات الأجنبية داخل السلطنة وخارجها، وبيع ) ليشمل التحويلات با٢الحوالات. تم تعريف المصطلح الأخير وفقا للمادة (

                                                      
  من التقرير. ٣انظر التحليل الوارد ببداية القسم رقم  ٥٤
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) من اللائحة أن ١٥الشيكات السياحية وشرائها والتصرف كوكلاء نيابة عن الآخرين في مثل هذه العمليات. تذكر المادة (
البنك المركزي العماني سوف يقوم بسحب رخصة تنفيذ عملية الصرافة أو الصرافة وإصدار الحوالات في بعض الحالات 

لمحددة، منها اختراق المرخص له لأحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من البنك المركزي العماني. كما تذكر المادة ا
) أيضا أنه في حالة سحب الترخيص، يبلغ البنك المركزي العماني وزارة التجارة والصناعة، وينشر قرار السحب في ١٦(

  حيفتين يوميتين  تصدر أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.الجريدة الرسمية مرة واحدة، ومرتين في ص

 ٩٧-١١-٤٣ -وبي إم  ٠٩-١- ٢-٠١٢/٥/٧٨/يمكن أن تنطبق العقوبات بكلا المنشورين بي إم/آر إي جي .٦٠٤
ها لا فقط في حالة انتهاك قانون البنك المركزي أو أي توجيهات أو سياسات صادرة عن البنك المركزي العماني، ولكن

تنطبق في حالات الانتهاكات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، قام البنك المركزي العماني بتوزيع 
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية التي يشرف عليها مع منشور يحتوي على تعليمات 

لأمر الذي من شأنه خلق أساس قانوني تنطبق بموجبه هذه العقوبات في حالة وقوع تحث على التقيد بأحكام القانون، وهو ا
  انتهاكات للمتطلبات المتعلقة بتحويلات واردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رات ذكرت الجهات التي تمارس إجراء التحويلات تلقي زيارات منتظمة من المشرفين عليهم. عادة ما تستمر الزيا .٦٠٥
لشركات الصرافة التي تجري التحويلات لمدة أسبوع وستشمل زيارة فروع الشركة كذلك. ولم يتم فرض أية عقوبات فيما 

وفقا للمعلومات التي قدمتها السلطات، ولكن أكدت بعض  السابعة يتعلق بتطبيق متطلبات واردة بالتوصية الخاصة 
بعض الملاحظات فيما يتعلق بنظمها، على الرغم من أن مثل هذه الشركات بالفعل أن البنك المركزي العماني لديه 

  الملاحظات كانت أكثر تركيزا على سياساتها بدلا من عمليات التشغيل الخاصة بها.

  )٩-٧و ٨-٧ين العناصر الإضافية (المعيار 

تغطية وكما سبق أن وضحنا، فإن المتطلبات المنصوص عليها في الإطار القانوني والتنظيمي العماني ل .٦٠٦
لم تضع حدًا معينًا للإجراءات المطلوبة. وفي هذا السياق، فإن  السابعة المتطلبات المنصوص عليها في التوصية الخاصة 

للمبالغ عبر الحدود  الشروط المطبقة حاليًا فيما يتعلق بالتحويلات الصادرة أو الواردة يتم تطبيقها أيضًا على التحويلات 
  ر.يورو/دولا ١٠٠٠التي تقل عن 

  التوصيات والتعليقات ٢-٥- ٣

  )١٠الاحتفاظ بالسجلات (التوصية 

  يجب مطالبة المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي بالاحتفاظ بكافة السجلات الضرورية الخاصة
نة بالعمليات، المحلية والدولية، لفترات أطول وذلك إذا تم طلبها بواسطة إحدى السلطات المختصة في حالات معي

  وضمن نطاق السلطة الصحيح.
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 التعرف على  يجب مطالبة المؤسسات المالية بموجب أي تشريع رئيسي أو ثانوي بالاحتفاظ بسجلات بيانات
الهوية وملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال، لفترات أطول إذا تم طلبها بواسطة إحدى السلطات 

  طة الصحيح.المختصة في حالات معينة وضمن نطاق السل

  وضع شرط في التشريع الرئيسي أو الثانوي يشير إلى تقديم كافة السجلات الخاصة بالعميل والعمليات
  للسلطات المحلية المختصة ضمن نطاق السلطة الصحيح. في الوقت المناسب  والمعلومات

  )السابعةالتحويلات البرقية (التوصية الخاصة 

 يتحويل مال نجازلإتجعل استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم كنظام دفع  إعادة صياغة الإطار القانوني بطريقة 
  السابعة.يفي بالمتطلبات ذات الصلة بالتوصية الخاصة 

  ُ◌المؤسسات المالية التي تقوم بإجراء عمليات التحويل بتضمين رقم حساب منشئ التحويل (أو رقم مرجعي  تُطالب
  رسالة التحويل. فريد له في حالة عدم وجود رقم الحساب) في

  المنشئ المرفقة بأحد  عن معلوماتالتُطالب المؤسسات المالية الوسيطة في سلسلة الدفع بضمان نقل كافة
  التحويلات البرقية مع التحويل.

  تُطالب المؤسسات المالية التي تقوم بإجراء عمليات التحويل بالاحتفاظ بسجل يضم كافة المعلومات التي تم تلقيها
، والمرفقة التحويل بها إرسال المعلومات الكاملة عن منشئ القيود الفنيةتمنع  حيثالمالية الطالبة  من المؤسسة

  بتحويل برقي عبر الحدود مع تحويل برقي محلي مرتبط به، وذلك لمدة تبلغ خمس سنوات.

  طر لتحديد المخا درجةعلى تعتمد  تُطالب المؤسسات المالية المستفيدة في عمان باتباع إجراءات فعالة
  التحويلات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن منشئ التحويل والتعامل معها. 

  مطلب ينص على أن النقص في المعلومات الكاملة عن المنشئ يعتبر عاملاً في تقييم ما إذا كان لا بدّ من وجود
ذا كان يجب إبلاغ وحدة التحريات المالية أو أحد التحويلات البرقية أو أية عمليات مرتبطة مشبوهةً أم لا، وما إ
  أية سلطات مختصة أخرى بها لهذا السبب حسبما يقتضيه الأمر. 

  مطلب يلزم المؤسسة المالية المستفيدة بتقييد أو حتى بإنهاء علاقة العمل الخاصة بها مع لا بدّ من وجود
  السابعة.  المؤسسات المالية التي تفشل في استيفاء معايير التوصية الخاصة

 .تنُصح المؤسسات المالية بالحصول على أنظمة مراقبة كافية لضمان إرفاق معلومات وافية بالتحويلات  

  .يجب على السلطات الرقابية ممارسة صلاحياتها في توقيع العقوبات في حالات عدم الالتزام بالمتطلبات 
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  السابعة والتوصية الخاصة ١٠الالتزام بالتوصية رقم   ٣-٥- ٣

  
رجة د

  الالتزام
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام

 التوصية 
١٠  

ملتزمة إلى 
  حد كبير

  المؤسسات المالية غير مُطالبة من قِبل أي تشريع رئيسي أو ثانوي بالاحتفاظ بكافة السجلات
واسطة إحدى الضرورية الخاصة بالعمليات، المحلية والدولية، لفترات أطول وذلك إذا تم طلبها ب

  السلطات المختصة في حالات معينة وضمن نطاق السلطة الصحيح.

  المؤسسات المالية غير مُطالبة من قِبل أي تشريع رئيسي أو ثانوي بالاحتفاظ بسجلات بيانات
التحقق من الهوية وملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال، لفترات أطول إذا تم طلبها 

  طات المختصة في حالات معينة وضمن نطاق السلطة الصحيح.بواسطة إحدى السل

  لا توجد أية متطلبات بموجب أي تشريع رئيسي أو ثانوي تشير إلى وقت محدد لتوفير كافة سجلات
  وبيانات العملاء والعمليات إلى السلطات المحلية المختصة بناءً على طلب السلطة المختصة.

التوصية 
الخاصة 
  السابعة

ملتزمة 
  ياً جزئ

  في حالة السابعة  لا تخضع أية بطاقات ائتمان أو خصم لأية مقتضيات مرتبطة بالتوصية الخاصة
  إحدى عمليات تحويل الأموال. لتنفيذاستخدام هذه البطاقات كنظام دفع 

  المؤسسات المالية التي تقوم بإجراء عمليات التحويل غير مُطالبة بتضمين رقم حساب منشئ التحويل
  عي فريد له في حالة عدم وجود رقم الحساب) في رسالة التحويل.(أو رقم مرج

  المؤسسات المالية الوسيطة في سلسلة الدفع غير مُطالبة بضمان نقل كافة معلومات المنشئ المرفقة
  بأحد التحويلات البرقية مع التحويل.

 ي سجل عن كافة المؤسسات المالية التي تقوم بإجراء عمليات التحويل غير مُطالبة بالاحتفاظ بأ
 القيود الفنية حيث تمنع  سنوات المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية الطالبة لمدة خمس

إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ المرفقة بتحويل برقي عبر الحدود مع تحويل برقي محلي 
  مرتبط به.

 المخاطر على درجة  جراءات فعالة المؤسسات المالية المستفيدة في عُمان غير مُطالبة باعتماد إ
  لتحديد التحويلات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن منشئ التحويل والتعامل معها. 

  ًلا يوجد أيضًا أي مقتضى ينص على أن النقص في المعلومات الكاملة عن المنشئ قد يعتبر عاملا
عمليات مرتبطة مشبوهةً أم لا، حسبما يقتضيه في تقييم ما إذا كان أحد التحويلات البرقية أو أية 

إبلاغ وحدة معالجة المعلومات المالية أو أية سلطات مختصة بالتالي  الأمر، وما إذا كان يجب 
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  أخرى بها. 

  لا يوجد أي مقتضى كذلك لقيام المؤسسة المالية المستفيدة بتقييد أو حتى إنهاء علاقة العمل الخاصة
  السابعة.التي تفشل في استيفاء معايير التوصية الخاصة  بها مع المؤسسات المالية

 .المراقبة غير الكافية المتعلقة بعمليات التحويل التي ينقصها المعلومات الكاملة عن المنشئ  

 الفعالية المتعلقة بالعقوبات المطبقة في حالات فشل الالتزام بالمقتضيات  إثبات عدم القدرة على
  السابعة.  المتضمنة في التوصية الخاصة

 

  )٢١و ١١التوصيتان  ة العمليات والعلاقات (متابع  ٦- ٣

 الوصف والتحليل  ١-٦- ٣

 ٣-١١و ١-١١) المعيار ١١(التوصية رقم  الاعتيادية الخاصة بالعمليات المعقدة وغير العناية

العملاء  يقتضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية القيام بمراقبة عمليات .٦٠٧
بشكل مستمر والتحقق من مصادر أموالهم لضمان التوافق مع المعلومات المتوفرة في الهويات الخاصة بهم وطبيعة 

). على الرغم من ذلك، لا يحدد القانون المقتضى ٤البند الفرعي  ١٢أنشطتهم بالإضافة إلى درجة المخاطرة (المادة 
اف العمليات المعقدة وغير المعتادة ولتسجيل مثل هذه الحالات لمشاركتها عمليات لأغراض اكتشلل مستمرة الخاص بمراقبة

  مع السلطات المختصة عند طلب ذلك. 

 تتم الإشارة بشكلٍ أكثر وضوحًا إلى المقتضى الخاص بضرورة قيام المؤسسات المالية بتوجيه عناية خاصة .٦٠٨
ة الصادرة، والذي يُلزم المؤسسات المالية بإنشاء أنظمة بيانات في اللائحة التنفيذيلأنماط العمليات غير الاعتيادية والمعقدة  

من الإبلاغ عن العمليات غير المعتادة المؤسسات إلكترونية لمراقبة كافة العمليات المصرفية الإلكترونية بهدف تمكين 
يل العمليات غير المعتادة كحد البند الفرعي د). وتوضح هذه المادة من اللائحة التنفيذية الصادرة بمزيد من التفص ٢(المادة 

) تلقي أحد الحسابات عدة تحويلات أموال صغيرة ١: (حالات أدنى من المتطلبات الخاضعة للإبلاغ، وتقدم خمسة 
) تلقي عدة ودائع كبيرة بشكلٍ منتظم على فترات ٢إلكترونيًا، ويتبع ذلك تحويلات كبيرة بنفس الطريقة من ذلك الحساب؛ (

) تلقي أحد الحسابات دفعات كبيرة بشكلٍ منتظم من دول معروفة بالاتجار في ٣سائل إلكترونية مختلفة؛ (قصيرة باستخدام و 
) تلقي التحويلات من الخارج باسم عميل ٤المخدرات أو دول مصنفة كدول غير متعاونة بواسطة مجموعة العمل المالي؛ (

) التحويلات الإلكترونية ٥يقة بدون المرور بحساب العميل؛ و(معين إلكترونيًا ثم تحويلها بعد ذلك إلى الخارج بنفس الطر 
  ولا تخدم أي هدف اقتصادي أو قانوني واضح.  اعتياديةالكبيرة والمعقدة التي يتم إجراؤها بطريقة غير 
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دة المحد الاعتيادية تُلزم اللائحة التنفيذية الصادرة أيضًا الموظفين في المؤسسات المالية بمراجعة العمليات غير .٦٠٩
البند  ٣مثالاً والتدقيق فيها، ويتضمن ذلك حركات الحسابات غير المعتادة والعمليات النقدية الكبيرة (المادة  ١٢مسردة في 

  )١الفرعي أ إلى البند الفرعي 

، أوصى منشور البنك المركزي ٢٠٠٢حتى قبل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال السابق بمدة طويلة في  .٦١٠
 المؤسسات المالية بـ "توجيه عناية خاصة بكافة العمليات المعقدة غير المعتادة الكبيرة وكافة الأنماط) ٦١٠العماني (ب م 

). بالإضافة إلى ١-والتي ليس لها أية أهداف اقتصادية واضحة أو قانونية ظاهرة" (القسم بالعمليات غير الاعتيادية، 
قائمة توضيحية بالأمثلة  ٢٠٠٠الصادر في ديسمبر عام  )٣٧٦/٢٠٠٠ذلك، يسرد منشور البنك المركزي العماني (رقم 

على العمليات المالية وسلوكيات العملاء التي قد تشير إلى غسل الأموال، وهو بذلك يضمن إجراء مزيد من الفحص 
مشبوهة والإبلاغ والتدقيق. مع مطالبة اللائحة التنفيذية للمؤسسات المالية بإنشاء أنظمة بيانات إلكترونية لمراقبة العمليات ال

في ديسمبر  ٢٠٠٤/٥٩٨٤ /أم إي/سي بي  /أسأي أم أل /بي دي دي  عنها، أصدر البنك المركزي العماني المنشور 
، وهو يحتوي على تعليمات لكافة المؤسسات المالية التي تخضع لإشرافه بإنشاء نظام بيانات إلكتروني في ٢٠٠٤عام 

  دف المساعدة في اكتشاف عمليات غسل الأموال وتسهيل عملية الإبلاغ. أشهر من تاريخ المنشور، وذلك به ٦غضون 

على شركات الأوراق المالية  ٨/٢٠٠٩إي بالنسبة لقطاع الأوراق المالية، يوجب منشور هيئة السوق المالية  .٦١١
لية بدون غرض من العم الاعتياديةتوجيه عناية خاصة لكافة العمليات المعقدة أو غير المعتادة الكبيرة أو النمط غير 

اقتصادي واضح أو ظاهر. كما يتضمن المنشور أمثلة عامة على العملية التي قد تقع ضمن تلك الفئة التي تتطلب عناية 
) العمليات التي تتعدى حد معين، ٢) العمليات المهمة المرتبطة بعلاقة، (١خاصة في القسم الثامن: على سبيل المثال، (

) العمليات التي تكون مختلفة عن النمط المعتاد ٤مع الرصيد، و( ةغير متسق التي تكون جدًا ةالكبير  الحساب ركةح) ٣(
بالاستقصاء  اعتيادية لنشاط الحساب. يُلزم المنشور أيضًا شركات الأوراق المالية التي تقوم بالتحري عن أية عملية غير

) ٣ئج البحث بشكلٍ كتابي. ويُلزم القسم الثامن (إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بالخلفية والهدف من العملية وتوثيق نتا
  الشركات بالاحتفاظ بنتائج البحث لمدة خمس سنوات على الأقل. 

) مقتضيات مماثلة لمنشور ٦/٢٠٠٩إي يوضح منشور هيئة السوق المالية الموجه لمجال أعمال التأمين ( .٦١٢
أن "الخلفية الخاصة بمثل هذه العملية يجب أن تكون الأوراق المالية لهيئة السوق المالية الموضح أعلاه، ولكنه يضيف 

موسعة قدر الإمكان ويجب اختبارها وتوثيق نتائج البحث كتابةً كما يجب أن تكون متوفرة لمساعدة السلطات المختصة 
  ومدققي الحسابات". 

والمستندات يقتضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية الاحتفاظ بالسجلات  .٦١٣
 ١٠والمعلومات والبيانات المرتبطة بهوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأنشطتهم وسجلات العمليات الخاصة بهم لمدة 

)، ويتضمن ذلك سجلات العمليات غير المعتادة أو المعقدة. يشترط منشور البنك ٦البند الفرعي  ١٢سنوات (المادة 
ر أعلاه بشكلٍ خاص ضرورة فحص العمليات بأقصى حد ممكن مع توثيق نتائج المذكو  ٦١٠بي أم المركزي العماني 
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كما يشترط  .)١-البحث كتابةً وجعلها متوفرة لمساعدة الجهات الرقابية ومدققي الحسابات وهيئات إنفاذ القانون (القسم ب
 ٥المالية ومدققي الحسابات لمدة منشور هيئة السوق المالية توثيق نتائج البحث بشكلٍ كتابي وتوفيرها لوحدة التحريات 

  سنوات على الأقل (القسم الثامن). 

  )١١الفعالية (التوصية  

كانت المؤسسات المالية التي اجتمع بها فريق التقييم على وعي بالتزامها بمراقبة العمليات الكبيرة أو المعقدة كما  .٦١٤
كافة العمليات المالية. وتوجد بالمؤسسات المالية أنظمة  أوضحت أنه يتم استخدام أنظمة قواعد البيانات الإلكترونية لتسجيل

  نتائج تناسب معايير العمليات الكبيرة أو المعقدة أو غير المعتادة.  لإحداثلات تم إعدادها مراقبة آلية مضمنة مع معامِ 

قد تتطلب  أشارت الكثير من المؤسسات المالية إلى تطبيق حد للعملية النقدية أو عملية مرتفعة القيمة التي .٦١٥
المراقبة الحازمة والعاجلة من خلال إعداد تقرير لإجراء مزيد من المراجعة. بشكلٍ عام، يبدو أنه لا يوجد فرق واضح بين 

  لتحديد النشاط غير المعتاد والتحديد للإبلاغ عن العمليات المشبوهة. تابعة الم

ا عند مراجعة تقارير الفحص الرقابية. اتضح ويؤثر عدم الوضوح هذا بشكلٍ سلبي على التطبيق، ويبدو هذا جليً  .٦١٦
أن المؤسسات المالية تعاني من صعوبة مشتركة تتمثل في تطبيق السياسات والإجراءات المرتبطة بمراقبة العمليات مع 

  وجود فجوات في الأنظمة الخاصة بها، بالإضافة إلى بعض الجهات التي لا يوجد بها نظام بيانات مراقبة شامل. 

م، لا تتوفر لدى المؤسسات المالية رؤية واضحة حول ما يعتبر نشاطًا غير معتاد ينتج عنه نظام بشكلٍ عا .٦١٧
مراقبة عمليات غير فعال. يوجد بالفعل نقص واضح في فهم المؤسسات المالية للفرق بين مراقبة العمليات غير المعتادة 

عنها. الأهم من ذلك هو أن المؤسسات المالية نفسها وتحديد عملية مالية مشبوهة تنطوي على نشاط جنائي بهدف الإبلاغ 
غير واضحة فيما يتعلق بالمعايير السليمة التي يمكنها اكتشاف العمليات التي تعتبر غير معتادة بهدف المراقبة. وللتغلب 

لمقتضيات من على نقص المراقبة الفعالة من قِبل المؤسسات المالية، يجب ألا تدخر السلطة الرقابية جهدًا في توضيح ا
  خلال توفير مزيد من الإرشادات. 

(خلال سبعة أسابيع بعد الزيارة  ٢٠١٠أغسطس  ٢٨في هذا السياق، أوضحت السلطات العمانية أنه في  .٦١٨
الميدانية)، أصدرت وحدة التحريات المالية دليل تقارير العمليات المشبوهة. يوفر الدليل المذكور آنفًا معلومات أساسية حول 

حريات المالية، والجهات الرقابية (الشكل) والجهات المنوطة بتقديم التقارير والتزامات هذه الجهات، بالإضافة إلى وحدة الت
إجراءات تقديم التقارير والإبلاغ. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الدليل شرحًا لتعريف "الاشتباه" مقارنةً بـ "المعرفة"، كما يوفر 

المالية غير العادية [التي] يجب مراجعتها وإعادة فحصها من قِبل مسؤولي الالتزام للوقوف قائمة بـ "الأمثلة على العمليات 
مرحلة الشك المجرد في أن إحدى العمليات تنطوي على نشاط على مؤشرات الاشتباه". وفقًا للدليل، تعريف الاشتباه هو "

تقع العمليات غير الاعتيادية ضمن فئة العمليات وفق تفسير تعريف الشبهة، قد غير عادي أو أنها نتيجة لنشاط جنائي". 
من وجهة نظر الفريق، يؤدي مثل هذا التعريف إلى مزيد من المشبوهة وقد تتطلب رفع تقرير بالعملية المشبوهة إلى الوحدة. 
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تحصلات النشاط الارتباك للمؤسسات المالية فيما يتعلق بمراقبة العملية غير المعتادة في مقابل الإبلاغ عن/الاشتباه في م
   الإجرامي.

على الرغم من أن التركيز الأولي يجب أن ينصب على إصدار دليل أفضل حول مراقبة العمليات غير  .٦١٩
المعتادة، يمكن للبنك المركزي تحسين فعالية رقابته على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يقوم المفتشون 

المالية تقوم بتنفيذ المراقبة على أحكام العمليات غير المعتادة أم لا، وهناك الكثير بالفحص لمعرفة ما إذا كانت المؤسسات 
من المؤسسات المالية التي لا تستوفي المعايير. وقد يؤدي إصدار عقوبات في حالة عدم الالتزام، مع إصدار دليل أقوى 

  إلى نظام أكثر فعالية لمراقبة العمليات غير المعتادة وتقييمها. 

  خاصة للدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكلٍ كافِ  عناية

 ٢-٢١و ١-١—٢١و - ١-٢١المعيار  ٢١التوصية 

لا يحتوي قانون مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب على حكم محدد يُلزم المؤسسات المالية بتركيز  .٦٢٠
) ٣-البند الفرعي د ٢(المادة اللائحة التنفيذية الصادرة  انتباهها على مخاطر خاصة بالدولة أو مخاطر جغرافية. تنص

 عمليات الدفع المنتظمة الكبيرةمؤسسات المالية بمراقبة لتكون للأحد المقتضيات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، ك
  مل المالي".من "الدول المعروفة بتجارة المخدرات أو الدول المصنفة كدول غير متعاونة بواسطة مجموعة الع

على المؤسسات المالية ٦١٠بي أم  على الجانب الآخر (بالمقارنة)، يوجب منشور البنك المركزي العماني  .٦٢١
"توجيه عناية خاصة لعلاقات العمل والعمليات مع الأشخاص، ويتضمن ذلك الشركات والمؤسسات المالية، من الدول التي 

أو تقوم بتطبيقها بشكلٍ غير كافِ". كما يشترط المنشور أيضًا ضرورة لا تقوم بتطبيق توصيات [مجموعة العمل المالي] 
  فحص خلفية العمليات والغرض منها، وتوثيق نتائج البحث بشكلٍ كتابي لإتاحتها للسلطات المختصة. 

على الرغم من أن منشور البنك المركزي العماني خاص بأغراض مكافحة غسل الأموال، إلا أنه سبق إصدار  .٦٢٢
 ٢٠٠٢، وتبعه بعد ذلك منشور من منشورات البنك المركزي العماني في ٢٠٠٢فحة غسل الأموال السابق في قانون مكا

المتعلق بتحديث قائمة مجموعة العمل المالي الخاصة بالدول  مجموعة العمل المالي عمل ) حول٢١٧٠/٢٠٠٢(رقم
مؤسسات المالية غير المصرفية بالرجوع بشكلٍ ). يوصي المنشور أيضًا كافة البنوك والNCCTوالمناطق غير المتعاونة (

على الرغم من ذلك، يبدو أن  .مجموعة العمل المالي للحصول على معلومات مُحدّثةبمستمر إلى موقع الويب الخاص 
وتم  ٢٠٠٠هناك فجوة كبيرة في الإخطار حيث أنه قد تم اعتماد القائمة الأولية للدول والمناطق غير المتعاونة في عام 

. بالإضافة إلى ذلك، لم يقم ٢٠٠٢اء العديد من التحديثات عليها منذ توزيع منشور البنك المركزي العماني الصادر في إجر 
البنك المركزي العماني بتوزيع بيانات أحدث من بيانات مجموعة العمل المالي التي تحدد الدول التي تعاني من أوجه 

  يل الإرهاب. قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمو 
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أثناء الزيارة الميدانية، اجتمع فريق التقييم ببعض المؤسسات المالية في مسقط، واكتشف أن المؤسسات المالية،  .٦٢٣
خاصةً البنوك، تقوم بتوجيه العناية الواجبة المشددة إلى الدول التي لم تقم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكلٍ 

ا على أنها محط اهتمام مجموعة العمل المالي على أساس إجراءات الالتزام الداخلية الخاصة كافِ أو الدول التي تم تحديده
بها. ويتم ذلك على أساس إمكانية وصولها إلى برنامج الالتزام التجاري الذي يوفر المعلومات المتعلقة بالدول المحددة 

  كافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. رسميًا من قِبل مجموعة العمل الدولي بسبب ما تعانيه من قصور في م

الجهات المرخصة إلى "إيلاء  ٨/٢٠٠٩إي بالنسبة لقطاع الأوراق المالية، يوجه منشور هيئة السوق المالية  .٦٢٤
عناية خاصة إلى العمليات التي يتم إجراؤها مع الأشخاص من الدول التي لا تقوم بتنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل 

وتمويل الإرهاب أو التي لا تنفذها بشكلٍ كافِ" مطالبًا هذه الجهات بتوفير التفاصيل لهيئة السوق المالية (القسم  الأموال
ينص هذا المنشور أيضًا على أنه في حالة عدم وجود أي "غرض اقتصادي واضح" للعملية، فيجب ). ٥- ج -الخامس

لى خلفية تلك العملية والغرض منها بشكلٍ موثق. على الرغم من تطبيق تدابير إضافية للعناية الواجبة عليها والحصول ع
يتعلق  أو متابعة فيماذلك، كما هو الحال في منشور البنك المركزي العماني، لم توفر هيئة السوق المالية أية إرشادات 

  لٍ كافِ.بالدول التي تم الإقرار بأنها لا تقوم بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشك

  ٣-٢١ إمكانية تطبيق التدابير المضادة المعيار

لا توجد أية آلية رسمية تتيح للسلطات الرقابية إمكانية تحذير المؤسسات المالية التابعة لها من الدول التي لا  .٦٢٥
 ملية المالية تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي. على الرغم من أن اللائحة التنفيذية تنص على ضرورة مراقبة الع

مرتفعة المخاطر، فإنه لا يوجد ما يفيد بأن المؤسسات تدرك هذا الالتزام بالقدر الكافي. لم تقم عمان بوضع آلية ال في الدول
  التي لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بالصورة الكافية.  بالدول لتطبيق تدابير مضادة فيما يتعلق 

 الفعالية

مالية كثيرة على اشتراكها في برنامج الالتزام التجاري لاستيفاء مقتضيات مكافحة غسل الأموال  تعتمد مؤسسات .٦٢٦
وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعمليات من الدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بالشكل الكافي. على 

دم توفر إرشادات واضحة من السلطات يعوق تحقيق الفعالية الرغم من أن ذلك قد يكون كافيًا في معظم الحالات، إلا أن ع
  الكاملة في الحالات التي تكون فيها المعلومات الواردة من الخدمات التجارية متضاربة أو أكثر تقييدًا من القوانين الوطنية. 

وعة العمل أحدث بيانات مجمرداً على  ن للأفعالالممك سياقالسلطات على علم بال لم تكنعلاوة على ذلك،  .٦٢٧
المعنية ومناشدة كل الأعضاء بما فيهم أعضاء مجموعات العمل المالي الإقليمية والمجتمع الدولي الدول  المالي حول 

والفشل في تناول هذه  بتطبيق إجراءات مضادة ضد إيران بسبب مخاطرة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال الجارية
السلطات على تحذير لدعوة مجموعة العمل المالي في الشروع للعمل وفشل  هذا الوعي غير الكافي مثل. ويالمخاطر
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بالدول الضعيفة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأخطار الناجمة عن  المؤسسات المالية التابعة لها من
  ثغرة لقدرة عمان على الشروع بالعمل وحماية نظامه المالي. الأخرى

 يقاتالتوصيات والتعل  ٢-٦- ٣

  ١١ التوصية 

  يجب على المؤسسات المالية تحديد عوامل أكثر ملائمة في مراقبة العملية لتقييم العمليات التي تقع خارج نطاق
النمط المعتاد لنشاط الحساب. بشكلٍ أكثر عمومًا، لمراقبة العمليات غير المعتادة بصورة أكثر فعالية، يجب أن 

لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمجال أعمالها فيما  يكون لدى المؤسسات المالية فهم أفضل
   اعتيادي.يتعلق بما يشكل نشاطًا غير 

  يعد الفرق بين مراقبة العمليات غير المعتادة وتحديد / الإبلاغ عن العمليات المشبوهة غامضًا بالنسبة
توضيح من خلال اللوائح والإرشادات للمؤسسات المالية ويجب أن تبذل السلطات مزيدًا من الجهد لتوفير ال

العقوبات في حالة عدم الالتزام من قِبل المؤسسات  تعزيزالخاصة بإجراءات المراقبة. يجب أيضًا على السلطات 
  المالية التي لم تقم بعد بتنفيذ برنامج لمراقبة العمليات لأغراض اكتشاف أي نشاط غير معتاد. 

  ٢١التوصية 

  الإرشـــادات اللازمـــة للمؤسســـات حـــول كيفيـــة تحديـــد الـــدول التـــي لا تطبـــق توصـــيات يجـــب علـــى الســـلطات تـــوفير
مجموعــــة العمــــل المــــالي بدرجــــة كافيــــة. وبشــــكل أعمــــق، يجــــب أن تؤســــس الســــلطات عمليــــة يــــتم بموجبهــــا إعــــلام 

  . الكافية.التي لا تطبق معايير مجموعة العمل المالي  بالدولالمؤسسات المالية 

 لك كيفية أخذ بيانات مجموعة العمـل المـالي بعـين الاعتبـار والتـي تطالـب بـإجراءات ويجب أن تحدد السلطات كذ
تفـرض مخـاطر جسـيمة فيمـا يتعلـق  الـدولمن قِبل أعضائها وغير أعضائها على حد سـواء عنـدما يـتم الإقـرار بـأن 

التــدابير بغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. ويوصــى بــأن تقــوم الســلطات بوضــع سياســة وإجــراءات خاصــة بتطبيــق 
  المضادة الملائمة استجابةً لبيانات محددة من بيانات مجموعة العمل المالي.
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  ٢١و ١١الالتزام بالتوصيتين   ٣-٦- ٣

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  
ل عن الإبلاغ عن العمليات عدم الوضوح حول ما يمثل عمليات غير معتادة كأمر منفص   ملتزمة جزئياً   ١١ التوصية

  .المشبوهة
 إجراءات الإنفاذ والرقابة المحدودة ضد المؤسسات المالية فيما يتعلق بالتزامات المراقبة.  
  نقص الإرشادات المتوفرة من قِبل السلطات للمؤسسات المالية حول ما يرفع درجة الوعي بمراقبة

  .العمليات غير المعتادة
 التوصــــــــــــــــية 

٢١  
  عدم وجود آلية لتطبيق التدابير المضادة    ملتزمة جزئياً 

  وجود نقطة ل  تكون معرّضةالتي  بالدول عدم وجود عملية يتم تطبيقها لإبلاغ المؤسسات المالية
  يما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فضعف 

  نقص الإرشادات التي تصدرها السلطات فيما يتعلق بما يجب على المؤسسات المالية القيام به
لتحديد الدول التي تعاني من نقاط ضعف واضحة في الضوابط التي تحكم مكافحة غسل 

  الأموال

 

 والتوصية الخاصة ٢٥و ١٩و ١٤و ١٣أخرى (التوصيات متطلبات إبلاغ العمليات المشبوهة و الإبلاغ عن   ٧- ٣
  الرابعة)

 الوصف والتحليل  ١-٧-٣

 لعمليات المشبوهة)(الإبلاغ عن االرابعة  والتوصية الخاصة  ١٣التوصية 

مقتضيات تقديم تقرير عن العمليات المشتبه فيها الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة معالجة المعلومات 
 ١-٤والتوصية الخاصة ٥-١٣و ٢-١٣و ١-١٣المالية المعيار 

لعمليات إلى وحدة يوجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية الإبلاغ عن ا .٦٢٨
) ارتباطها بمتحصلات جريمة أو إرهاب أو جريمة إرهابية أو منظمة ١معالجة المعلومات المالية بمجرد الاشتباه في: (

) انطوائها على غسل أموال أو تمويل إرهاب، وذلك سواء تم بالفعل إجراء هذه العمليات أو لم يتم إجراؤها، أو ٢إرهابية أو (
  ). ١٤ئها (المادة أثناء محاولة إجرا

تنص اللائحة التنفيذية الصادرة على ضرورة قيام الموظفين بالجهات التي تشملها بإبلاغ مسؤول الالتزام فورًا  .٦٢٩
). ويكون مسؤول الالتزام مسؤولاً عن مراجعة أسباب البلاغ، ويجب عليه إرسال التقرير إلى ٥بالعمليات المشبوهة (المادة 
مركزي. مع إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحديث، تم تغيير هيكل تقديم السلطة المختصة والبنك ال
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التقارير ويجب الآن على مسؤولي الالتزام في المؤسسات التي يشملها القانون تقديم تقارير العمليات المشبوهة مباشرةً إلى 
ى البنك المركزي العماني. لاحظ فريق التقييم أنه نظرًا وحدة معالجة المعلومات المالية دون الحاجة إلى إرسال نسخة إل

لأحدث التغييرات في هيكل تقديم التقارير، لا تزال بعض المؤسسات المالية تقدم نسخة من تقرير العملية المشبوهة إلى 
عن العمليات ) على نص خاص بتقديم التقارير ٦١٠البنك المركزي العماني. يحتوي منشور البنك المركزي العماني (ب م 

  . ٥٥). ولكن من المقرر أن يتم استبدال هذا النص بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٢-المشبوهة (القسم ب

يتم سرد مزيد من التفاصيل حول مقتضيات تقديم تقرير حول إحدى العمليات المشبوهة للمؤسسات المالية في   .٦٣٠
. بالإضافة إلى تقديم التقارير عن العمليات ١٩٩٩ادر في ديسمبر )  الص٨٨٠منشور البنك المركزي العماني (رقم 

المشبوهة، يجب على المؤسسات المالية تقديم تقارير ربع سنوية تقوم بتلخيص العمليات المشبوهة. حتى في حالة عدم 
  ديم تقارير صفرية. تقديم أية تقارير عن عمليات مشبوهة أثناء الفترة ربع السنوية، يطالب البنك المركزي العماني بتق

بالنسبة للمؤسسات المالية التي تعمل في قطاعات الأوراق المالية، هناك المزيد من المعلومات الإضافية حول  .٦٣١
يجب على الشركات . ٨/٢٠٠٩إي المتوقع من تقرير عملية مشبوهة منصوص عليها في منشور هيئة السوق المالية 

والمعقدة من العمليات، كما يتوجب  الاعتياديةة خاصة إلى كل  الأنماط غير المرخصة من هيئة السوق المالية توجيه عناي
يشتبه في كونها  عليها أيضًا إبلاغ السلطات المختصة في حالة الاشتباه في أن الأموال التي تنتقل عبر حساباتها

ور على إرشادات إضافية لعملية أم لا. يحتوي المنشانشاط إجرامي بصرف النظر عن المبلغ وسواء تم إكمال متحصلات 
فيما يتعلق باكتشاف العمليات المشبوهة والالتزام  الاوراق الماليةلقطاع  التعميم  بعلامات حمراء (تحذيرات) في ملحق 

بإبلاغ السلطات عنها. يوضح المنشور أن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة يعد إلزاميًا بصرف النظر عن أية أمور أخرى 
) حول المقتضى الخاص بها ٦/٢٠٠٩إي رت هيئة السوق المالية منشورًا مشابهًا لقطاع التأمين (مثل الضرائب. أصد

  لتقديم التقارير عن العمليات المشبوهة. 

 ٣- ١٣المعيار  الإبلاغحد 

عن العمليات المشبوهة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يوجب كل من  للإبلاغلا يوجد حد  .٦٣٢
  ئحة التنفيذية تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بصرف النظر عن مبلغ العملية. القانون واللا

                                                      
)، والــذي يوجــه المؤسســة الماليــة الخاضــعة لإشــرافه لإرســال تقــارير ٧٣٩٣/٢٠١٠تقــوم الســلطات بــالرجوع إلــى منشــور البنــك المركــزي العمــاني ( ٥٥

 ٥السـنوية الخاصـة بهـا إلـى وحـدة معالجـة المعلومـات الماليـة فقـط. تـم إصـدار المنشـور المـذكور آنفًـا بتـاريخ  العمليات المشبوهة وكذلك التقارير ربـع
أسابيع من انتهاء الزيارة الميدانية، ولذلك لا يمكن للفريق أن يعتمد عليه للتحليل أو التقييم وفقًا لإجراءات التقييم المعمول  ٧، أي بعد ٢٠١٠أكتوبر 

  بها.



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ١٨٦

 ٤- ١٣المعيار  مسائل ضريبية وهة بصرف النظر عن احتمال تضمنهاتقديم التقارير عن العمليات المشب

الأموال، كما أن أي جريمة متعلقة بالضرائب  غسل جريمةلتتبع عُمان منهجًا شاملاً لمكافحة الجريمة بالنسبة  .٦٣٣
ضريبية في إحدى العمليات  في مسائل مضمنة في الجريمة الأصلية لغسل الأموال. ولذلك، لا يعتبر التورط المحتمل

  عن العمليات المشبوهة.  أمام الإبلاغ  عائقاً المشبوهة 

 الفعالية

 ٢٠٠٢ن المؤسسات المالية عن العمليات المشبوهة منذ ، بلغ إجمالي عدد التقارير المقدمة مللسلطاتوفقًا  .٦٣٤
تقريرًا. وبالرغم من أن الإحصائيات تُظهر زيادة ثابتة في عدد التقارير المقدمة عن  ٢٣١إلى  ٢٠١٠يوليو  ١٤وحتى 

التمويل أو  العمليات المشبوهة في السنوات الأخيرة، يعتبر مستوى الإبلاغ منخفضًا جدًا. وحتى الآن، لم تقم أي من شركات
، كان يتم تقديم كل التقارير، ما عدا تقرير ٢٠١٠التأمين أو الاستثمار بتقديم أية تقارير عن العمليات المشبوهة. في عام 

واحد، عن العمليات المشبوهة بواسطة البنوك وكانت هذه التقارير تقدم بشكلٍ مكثف من قِبل عدد قليل من البنوك التي 
عن العمليات  اً تقرير  ٥٦المعلومات التي تم تحديثها من السطات بعد الزيارة الميدانية أن  وتظهرتسيطر على السوق. 

ومن إجمالي التقارير عن العمليات تقارير تم تقديمها من قبل غير بنوك.  ٨، ٢٠١٠ والمشبوهة التي تم تقديمها منذ يولي
في متحصلات جريمة، ولم يكن أي تقرير مرتبطًا المشبوهة المقدمة حتى الآن، كانت كل التقارير مرتبطة بالاشتباه 

  بالإرهاب أو تمويله. 

أقرت المؤسسات المالية بوعيها بالالتزام بتقديم تقرير عن العملية المشبوهة عند مواجهة عمليات مشتبه بها  .٦٣٥
أيضًا إعلام فريق التقييم  جزئيًا بسبب ارتفاع مستوى التوعية التي تقوم بها السلطات حول الالتزامات بتقديم التقرير. كما تم

عبر القطاعات أن العدد المنخفض والمخاطر القليلة للنشاط الجنائي في عُمان ساهما في انخفاض عدد تقارير العمليات 
المشبوهة التي تم تقديمها. ويعد الفهم المحدود للتهديد المحتمل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقطاع المالي عاملاً آخر 

 من تقديم التقارير الفعالة. في الحد 

  إحصائيات تقارير العمليات المشبوهة التي تم تلقيها من المؤسسات المالية  -  ١٥الجدول 

  ٢٠١٠يوليو  ١٤إلى  ٢٠٠٢من 

  الإجمالي  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  السنة
عدد تقارير
العمليات 
  المشبوهة

٢٣١  ٥٦  ٦٠  ٢٩  ٢١  ٢٠  ١٤  ٢٤ ٥  ٢  

  المصدر: وحدة التحريات المالية)( 
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لم تقم السلطات بتوفير مزيد من التصنيفات حول معلومات تقارير العمليات المشبوهة، مثل التصنيف حسب  .٦٣٦
كمعلومات إضافية بعد الزيارة الميدانية، قدمت السلطات إلى الفريق المخطط البياني أدناه الذي يفصل   طبيعة الاشتباه.

  ر المعاملات المشبوهة بحسب نوع العملية.تقاري

 تقارير العمليات المشبوهة ونوع العمليات – ١٦الجدول 

  العدد  تقارير العمليات المشبوهة ونوع العملية  الرقم التسلسلي
 ٩٥ إيداعات نقدية ١
 ٦٣ التحويلات المالية ٢
 ١٥ محاولات استخدام مستندات مزورة ٣
  ٥ روضأسهم لتسديد القدفع قيم ٤
 ٥٣ نقديةالسحوباتال ٥

  ٢٣١  المجموع

  

 ٣-١٤و ١-١٤) المعيار الإبلاغ وسرية موظفي التنبيهو (الحماية من المسئولية الجنائية والمدنية  ١٤التوصية 

بموجب نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتم حماية الأشخاص الذين يقومون بحسن نية  .٦٣٧
). كما يوفر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل ١٦مليات مشبوهة من المسؤولية الجنائية (المادة بإبلاغ السلطات بأية ع

الإرهاب الحماية من المسؤولية المدنية أو الإدارية التي قد تنتج عن خرق أحكام السرية، وذلك بهدف استيفاء التزاماتهم 
  بتقديم التقارير. 

الإرهاب إفشاء أي إجراء من الإجراءات التي تتم بغرض تقديم يحظر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  .٦٣٨
التقارير أو التحليل أو الاستجواب والمتعلقة بالعمليات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى 

رية هذه بالسجن لمدة ). ويُعاقب أي شخص يخالف مادة الس١٥العميل أو المستفيد أو أية سلطات مختصة أخرى (المادة 
  ). ٢٩ریال عماني (المادة  ١٠٠٠٠لا تقل عن سنة وغرامة لا تتعدى 

، يعتبر قيام أي موظف بالحكومة العمانية بنقل وثائق أو معلومات رسمية إلى ٥-٢كما هو موضح في القسم  .٦٣٩
. يتم ٣٦/١٩٧٥وم السلطاني رقم الصادر بالمرسالمواقع المحمية أسرار الوظيفة و  قانونلأشخاص غير مخولين جريمة طبقًا 

  تطبيق هذا القانون أيضًا على موظفي وحدة التحريات المالية. 

  الفعالية

تدرك المؤسسات المالية إدراكًا شاملاً محظورات الإبلاغ أو الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بالعملاء  .٦٤٠
مشبوهة. بصفة عامة، لا يوجد أي تعارض بين النص والأطراف المرتبطة بشكلٍ غير متعمد عند تقديم تقارير العمليات ال
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بواسطة المؤسسات المالية وموظفيها عند  وبين التطبيق والتنبيهالمتعلق بالحماية من المسئولية الجنائية والمدنية القانوني 
  تقديم تقارير العمليات المشبوهة. 

  ٢- ٢٥المشبوهة) المعيار  (ملاحظات للمؤسسات المالية فيما يتعلق بتقرير العملية ٢٥التوصية 

يوجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وحدة التحريات المالية توفير ملاحظات حول نتيجة  .٦٤١
  ). ١٠تقرير العملية المشبوهة لجهات تقديم التقارير، والسلطات التنظيمية المختصة (المادة 

كافة تقارير العمليات المشبوهة التي تم تسليمها إلى يجب على وحدة التحريات المالية إرسال إشعار باستلام  .٦٤٢
جهة تقديم التقارير، كما يجب على الوحدة توفير ملاحظات مستمرة إذا طرأت تغييرات على حالة تقارير العمليات المشبوهة 

حة ويكون من والبنوك حيث تكون قنوات الاتصال مفتو حدة التحريات المالية بكل أمانة بين و أثناء التحقيق. ويتم ذلك 
. يمكن لوحدة التحريات المالية الاتصال بأحد البنوك في حالة احتياجها إلى معلومات إضافية حول السهل  الوصول إليها

ملابسات وظروف العملية أو الشخص أو الحساب المرتبط. وتتمتع وحدة التحريات المالية بصلاحية طلب الحصول على 
  لتقارير أثناء عملية التحليل أو التحقيق. أية معلومات لازمة من جهات تقديم ا

أوضحت المناقشات مع كل من وحدة التحريات المالية والبنوك وجود علاقة عمل قوية بين مسؤولي الالتزام في  .٦٤٣
البنوك ووحدة التحريات المالية. ويعتبر الاتصال بين البنوك التي تقوم بالإبلاغ عن عملية مشبوهة ووحدة التحريات المالية 

رًا بنّاءً، خاصةً مع قيام وحدة التحريات المالية بتوفير ملاحظات دورية عندما تطرأ أية تغييرات على حالة القضية. كما أم
توفر وحدة التحريات المالية معلومات عامة حول الإجراءات التي تقوم بتنفيذها لمتابعة تقرير العملية المشبوهة. ومن 

حالة تقرير العملية المشبوهة، أو بنتائج التحقيق مثل إغلاقه أو إحالته إلى هيئات المحتمل أن تكون الملاحظات متعلقة ب
  أخرى مثل مكتب المدعي العام. 

من شأنها أن تطبيقات  لم تقم وحدة التحريات المالية بعد بنشر التقرير السنوي للجمهور ولم تقم أيضًا بإصدار  .٦٤٤
 في الاختصاص القضائي. ومع استمرار عمل وحدة التحريات الماليةتوفر معلومات حول تهديدات غسل الأموال المحتملة 

، يجب أن يكون لديها القدرة على توفير تحليل وملاحظات أكثر تحديدًا، ويتضمن ذلك أمثلة على قضايا غسل ونموها
ت السلطات الأموال ومعلومات حول اتجاهات واحصائيات عن تقارير العمليات المشبوهة. عقب الزيارة الميدانية، قام

المختصة بإبلاغ الفريق أن وحدة التحريات المالية أنشأت موقعًا على الويب (لم يتم تحديد تاريخ الإنشاء). ولا يزال هذا 
الإنشاء، ولكنه يتضمن محتوى يتألف من إحصائيات أساسية مثل عدد تقارير العمليات المشبوهة التي  قيدالموقع المذكور 

وإجمالي عدد البلاغات المرفوعة منذ الصدور الأولي لقانون غسل  بالإبلاغمالية منوطة  تم تقديمها بواسطة كل جهة
يوليو  ١٤وحتى  ٢٠٠٢ومنذ  تقارير العمليات المشبوهة بحسب التوزيع الجيوغرافي والقطاعات. ٢٠٠٢الأموال عام 

ويقدم الموقع  تقريرًا. ٢٣١لمشبوهة إلى ، بلغ إجمالي عدد التقارير المقدمة لوحدة التحريات المالية عن العمليات ا٢٠١٠
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أرقاماً حول عدد تقارير العمليات المشبوهة التي تتم معالجتها أو التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة أو التي تم حفظها في 
  الملفات لدى الوحدة.

 الإبلاغ عن العمليات الخاصة بالعملات التي تتعدى الحد)النظر في  ( ١٩التوصية 

وجد في عُمان أية مقتضيات إضافية أخرى لتقديم التقارير للمؤسسات المالية بخلاف مقتضيات تقديم تقارير لا ي .٦٤٥
العمليات المشبوهة. لم يتم إعلام فريق التقييم بأية مناقشات استشارية من قبل المسؤولين العمانيين لمناقشة جدوى ومدى 

 ملات التي تصل إلى حد معين. للإبلاغ عن معاملات الع مستقلاستخدام تطبيق نظام 

  التوصيات والتعليقات  ٢-٧- ٣

  الرابعةوالتوصية الخاصة  ١٣التوصية 

  يجب على السلطات بذل مزيد من الجهد لرفع مستوى الوعي بين القطاع الخاص فيما يتعلق بالتهديدات
دات واضحة حول ما يمثل المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يجب على السلطات الرقابية توفير إرشا

  عمليات مشبوهة. 

  يجب على وحدة التحريات المالية توفير إرشادات تفصيلية حول الفرق بين مراقبة عملية بهدف اكتشاف
الأنشطة غير المعتادة وبين الإبلاغ عنها على أساس العمليات المشبوهة، وذلك بهدف زيادة عدد التقارير التي 

  يمها ورفع جودتها.تقوم المؤسسات المالية بتقد

  ١٩التوصية 

  يجب على السلطات أن تأخد بعين الاعتبار احتمالية تطبيق نظام تقديم تقارير على العمليات الخاصة بالعملة
   .التي تصل إلى حد معين، وذلك في سياق التحليل على أساس المخاطر

  ٢٥التوصية 

 رشادات إضافية للقطاع الخاص من خلال التدريب يجب على وحدة التحريات المالية والسلطات الرقابية توفير إ
 وتهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  طرق التي تصف طبيقاتثلة من دراسات الحالات والتوتوفير أم
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 الرابعةالخاصة )، والتوصية ٢- ٢٥(المعيار ٢٥و ١٩و ١٤و ١٣الالتزام بالتوصيات   ٣-٧- ٣

  ليها تقدير درجة الالتزامموجز العوامل التي يستند إ  درجة الالتزام  
ملتزمة إلى حد   ١٣التوصية 

  كبير
 انخفاض مستوى التقارير يثير تساؤلات حول الفعالية 

 يتركز تقديم التقارير المشبوهة بشكل كبير حول قطاع مالي واحد  
  تم استيفاء هذه التوصية بشكل كامل   ملتزمة  ١٤التوصية 
أن عُمان تدرس تطبيق نظام للإبلاغ عن العمليات الخاصة بالعملة ليس هناك ما يفيد ب   غير ملتزمة  ١٩ التوصية

  للقطاعات المنظمة
 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق أساليب غير كافية لتحديدالإرشادات المتوفرة    ملتزمة جزئياً   ٢٥التوصية 

  ات تقارير عملي مؤسسات الملزمة بالإبلاغ سوف تولد تقارير لل بشكل صريح تغذية عكسية
  مشبوهة تتميز بجودة أفضل 

التوصــــــــــــــــــــية 
  الرابعةالخاصة 

ملتزمة إلى حد 
  كبير

  يؤدي نقص تقارير العمليات المشبوهة الخاصة بتمويل الإرهاب إلى عدم القدرة على تحديد
  مدى فعالية النظام.

    

  الضوابط الداخلية وتدابير أخرى

  )٢٢ و ١٥تان (التوصي في الخارج روعوالف الحسابات الضوابط الداخلية والالتزام ومراجعة  ٨- ٣

  الوصف والتحليل  ١-٨- ٣

  )١- ١٥(الضوابط الداخلية) (المعيار ١٥التوصية 

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية القيام ٩( الفقرة)، ١٢( تقتضي المادة .٦٤٦
تضمن هذه الأنظمة سياسات داخلية وإجراءات وأنظمة مراقبة بتطوير أنظمة مناسبة لتطبيق أحكام هذا القانون شريطة أن ت

والتزام، بالإضافة إلى تدريب وتعيين مسؤولي الالتزام في هذه المؤسسات بما يتوافق مع اللوائح والمعايير والقواعد التي 
  بوضعها. لتنظيميةاقامت الجهات 

سسات الخاضعة للقانون بالمراجعة والدراسة ) من اللائحة التنفيذية قيام الموظفين في المؤ ٣تشترط المادة ( .٦٤٧
  من العمليات. معينةالمتأنية أثناء إجراء أنواع 

 ٦١٠) من منشور البنك المركزي العماني اللائحة رقم ب م ٥بالإضافة إلى ذلك، يقتضي القسم (ب) البند ( .٦٤٨
، قيام هذه ١٩٩١الصرافة في  الذي تم إصداره لكل البنوك المرخصة وشركات التأجير والتمويل والاستثمار وشركات
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الجهات بتطوير برامج لمكافحة غسل الأموال. ويجب أن تتضمن هذه البرامج، كحد أدنى تطوير السياسات الداخلية، 
  الإجراءات والضوابط.

الصادر للشركات التي تعمل في مجال  ٢/٢٠٠٥من منشور البنك المركزي العماني رقم  ١٣ي البند ضيقت .٦٤٩
بهدف توفير إرشادات حول السياسات والإجراءات، من هذه الجهات وضع إطارات عمل للضوابط الداخلية ، الأوراق المالية

لمكافحة غسل الأموال بالتأكد من مصادر التمويل وتسجيل التفاصيل/العمليات وحفظ هذه السجلات، بالإضافة إلى دراسة 
/مسؤول الالتزام أو أية سلطة أخرى بها. ويذكر المنشور مية الجهة التنظي العمليات النقدية والعمليات الاستثنائية وإبلاغ 

  أيضًا ضرورة تطبيق المتطلبات المفروضة من قِبل هيئة السوق المالية حول هذا الشأن على وجه الخصوص.

من جميع شركات الأوراق المالية المرخصة  ٨/٢٠٠٩إي أ من منشور هيئة السوق المالية -٤يقتضي البند  .٦٥٠
تدابير مراقبة تمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يجب أن تتضمن الاحتفاظ بالسجلات وإمكانية وجود إجراءات و 

معاملة، وتمييز العمليات المشبوهة/العملاء المشبوهين وإبلاغ السلطات المختصة بهم ووضع وتطبيق تركيب إعادة 
ستوى الإدارة بهدف تطبيق هذه السياسات. ويوفر م على السياسات الداخلية والإجراءات والضوابط وتعيين مسؤول مختص

  من نفس المنشور مزيدًا من التفاصيل حول الضوابط الداخلية اللازمة ونظام المراجعة والالتزام المطلوبين.  ٥-١٢البند 

 ٦/٢٠٠٩إي ) من منشور هيئة السوق المالية رقم ١)، الفقرة (٨فيما يتعلق بشركات التأمين، يقتضي البند ( .٦٥١
نظام مراقبة وإجراءات وسياسة داخلية مفصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يتضمن ذلك إجراءات وضع 

العناية الواجبة ومراقبة العمليات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وإدارة الالتزام وتعيين مسؤول التزام، إلى جانب وضع 
  المستمر. معايير محددة لتشغيل الموظفين وتدريب الموظفين

يقتضي نفس المنشور أيضًا ضرورة قيام هيئة الجهات المانحة للتراخيص والمكونة من شركات منشأة في  .٦٥٢
عُمان، والإدارة العليا، أو المركز الرئيسي في حالة وجود فروع أجنبية، باعتماد السياسة والإجراءات والضوابط كما يجب 

  هيئة السوق المالية.إلى أيضًا تقديم نسخة 

من نفس المنشور تدريب الموظفين في العديد من المجالات المرتبطة، ويتضمن  ٧الفقرة  –) ٨تضي البند (يق .٦٥٣
واللوائح والإرشادات الخاصة بتدابير مكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب ذلك كافة جوانب قانون مكافحة غسل الأموال

وق المالية، وبشكلٍ خاص، المقتضيات المتعلقة بالعناية الواجبة وتمويل الإرهاب المحددة في هذا المنشور بواسطة هيئة الس
  والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بالإضافة إلى التزام الشركة بكل ذلك.

من الناحية العملية، قامت معظم المؤسسات المالية التي اجتمعت مع فريق التقييم أثناء الزيارة الميدانية بكتابة  .٦٥٤
على الرغم من ذلك، كانت أغلب هذه السياسات متعلقة بالأمور الأساسية  .ال وتمويل الإرهابسياسات مكافحة غسل الأمو 

الأولية ولا تتضمن مزيد من التفاصيل عن المقتضيات المتوفرة بالفعل في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
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لعمليات المشبوهة، كانت معظم المؤسسات المالية تبدو ابالإبلاغ عن واللائحة التنفيذية. أما بالنسبة للالتزامات المتعلقة 
  وكأن لديها إجراءات داخلية مطبقة للعمل على تنظيم هذا الأمر. 

 )٢- ١-١٥و -١-١-١٥الوحدات المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعيار 

قيام المؤسسات المالية بتعيين  شترطت) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٩)، الفقرة (١٢المادة ( .٦٥٥
  مسؤولي التزام بما يتوافق مع اللوائح والمعايير والقواعد التي تحددها الجهات التنظيمية.

قيام كل مؤسسة بتعيين مسؤول التزام يكون مسؤولاً عن،  الصادرة ذيةي) من اللائحة التنف٤تشترط المادة ( .٦٥٦
المختصة والسلطة الرقابية المختصة، للإبلاغ عن حالات غسل الأموال بالإضافة إلى أمور أخرى، الاتصال بالسلطة 

] والعمليات المشبوهة ولإعداد مثل تلك التقارير والاحتفاظ بها بطريقة صحيحة، واستلام البلاغات الخاصة بهذا الشأن، فقط[
يق الصحيح لأحكام القانون ولضمان عمل نظام الضوابط الداخلية الخاص بالمؤسسة بكفاءة وفعالية، وذلك بهدف التطب

  .٥٦وهذه اللائحة

على ضرورة قيام الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين  الصادرة) من اللائحة التنفيذية ٥تنص المادة ( .٦٥٧
) من هذه اللائحة أو لأي سبب آخر بإبلاغ ٣والموظفين بالمؤسسات الذين يشتبهون بعملية ما في ضوء أحكام المادة (

ام عن العملية المشتبه بها فورًا، بالإضافة إلى ضرورة توضيح أسباب الاشتباه وتقديم تقرير بها. عند استلام مسؤول الالتز 
التقرير، يجب على مسؤول الالتزام مراجعة مستندات العملية للتأكد مما إذا كانت هذه الشكوك مبررة أم لا، كما يتوجب 

والبنك المركزي والسلطة الرقابية المختصة فورًا بالعملية المشبوهة، وذلك  عليه، قبل انتهاء العملية، إبلاغ الجهة المختصة
  باستخدام نماذج التقارير المرفقة بهذه اللائحة.

أن بي أف أي /أم إي/سي بي/أم أل أس/بي دي دييشترط منشور البنك المركزي العماني رقم  .٦٥٨
ركات التأجير والتمويل والبنوك المرخصة التي لكافة شركات الصرافة وش ٢٠٠٥الصادر بتاريخ مارس  ٢٠٠٥/١٤٢٤/أس

تعمل في سلطة عُمان ضرورة قيام هذه المؤسسات بالالتزام الصارم بالقواعد التي تنص على مسؤولية مسؤول الالتزام 
  المحدد فقط، والمعين في كل مؤسسة، وليس أي شخص آخر، عن تنفيذ المهام المحددة والواجبات المخصصة له/لها.

أن بي أف أي /أم إي/أم أل أس/بي دي ديالمنشور المذكور بواسطة المنشور رقم  حكاملأة تتمة تمت إضاف .٦٥٩
والذي يشترط قيام نفس المؤسسات المالية بالتقيد الصارم والكامل بمقتضيات إبلاغ البنك المركزي  ٢٠٠٧/١٤٨٠/أس

يات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية العماني ووحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للتحر 
  بالبيانات المُحدّثة المتعلقة بالأسماء وأرقام الهواتف والفاكس الخاصة بمسؤولي الالتزام بشكلٍ فوري.

                                                      
اد تقرير بالمتطلبات ذات الصلة من قِبل السلطات بحيث يتم تضمينها بمسودة اللائحة التنفيذية المتوقع استبدال اللائحة الحالية بها. يتم إعد ٥٦

جراءات أن يعتمد عليها الفريق في التحليل أو فيما يتعلق بالتقييمات وفقًا لإ يمكنونظرًا لأن اللائحة المذكورة لم يتم إصدارها حتى الآن، فإنه لا 
  التقييم المعمول بها.
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الصادر  ٦١٠) من منشور البنك المركزي العماني رقم ب م Vيوجب القسم (ب) البند ( بالإضافة إلى ذلك،  .٦٦٠
كافة شركات الصرافة وشركات التمويل والبنوك المرخصة قيام هذه الجهات بتطوير برامج لمكافحة ل ١٩٩١بتاريخ يونيو 

غسل الأموال. ويجب أن تتضمن هذه البرامج، كحد أدنى، تطوير السياسات والإجراءات والضوابط داخليًا، ويشمل ذلك 
  تعيين مسؤولي الالتزام على مستوى الإدارة.

سي /أي أم أل أس/بي دي دي -) من منشور البنك المركزي العماني رقم ٣الفقرة (بالإضافة إلى ذلك، تشترط  .٦٦١
ضرورة قيام كافة المؤسسات المالية والبنكية  ٢٠٠٤الصادر لنفس المؤسسات في ديسمبر  ٢٠٠٤/٥٩٨٤/ /أم إي/بي

المعيّن كمسؤول التزام، كما بالتقيد بأقصى قدر من العناية أثناء فحص الخبرة والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة في الشخص 
) من اللائحة ٥) و(٤يجب أن يتم تخويله السلطات التي من شأنها تمكينه من أداء واجباته إعمالاً لأحكام المادتين (

التنفيذية. علاوةً على ذلك، يجب أن يتميز الشخص المختار لهذا المنصب بالأداء الرائع والنزاهة والأمانة، كما يجب أن 
ي تام بطبيعة هذا المنصب والمشكلات المتعلقة. ويجب أن يكون كذلك على وعي بمستوى السرية المطلوب يكون على وع

  كأساس للتخويل وللنجاح المستمر في مكافحة غسل الأموال.

) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ١٤٦) من المادة (٨بالنسبة لقطاع الأوراق المالية، ينص البند ( .٦٦٢
ة قيام الشركة بتعيين مسؤول التزام كموظف بدوام كامل. كما تم أيضًا توفير تفاصيل عن المسؤوليات على ضرور 
  الخاصة الشاملة لمسؤول الالتزام ضمن نفس المادة.  والصلاحيات

من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال على ضرورة قيام مسؤول الالتزام بالتأكد من  ١٤٧ تنص المادة .٦٦٣
  م الشركة بالمقتضى القانوني الموضح في قانون السوق المالية واللائحة والتوجيهات وأية مقتضيات أخرى.التزا

ضرورة أن تحدد الضوابط الداخلية  ٨/٢٠٠٩إي من منشور هيئة السوق المالية رقم  ق- ٥-١٢يوجب البند  .٦٦٤
يمكنه من أداء واجباته بشكلٍِ◌ مستقل  مسؤول الالتزام لكي تتضمن على الأقل ما صلاحيةونظام المراجعة والالتزام 

والحفاظ على سرية المعلومات التي يتلقاها. ويجب أن تتوفر لديه إمكانية الوصول إلى السجلات والبيانات المطلوبة لإجراء 
  الفحص ومراجعة الأنظمة والإجراءات المطبقة بواسطة الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى  ٦/٢٠٠٩إي ) من منشور هيئة السوق المالية رقم ٢)، الفقرة (٨لتأمين، تشير المادة (قطاع الـبالنسبة  .٦٦٥
 ٢٠٠٥للشركات الخاص بشركات التأمين" الصادر في  الحوكمة عن "قانون  ٧/١/٢٠٠٥من منشورها رقم  ٥/١٥المادة 

التزام. ويجب أن يُعهد لمسؤول الالتزام  والذي يوجب تعيين مدير إدارة يتميز بالخبرة والمعرفة اللازمة والنافذة كمسؤول
للشركات" بمسؤولية مراقبة تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحوكمة  من قانون  ٥/١٥المعيّن وفقًا للمادة  

وتقديم التقارير عن العمليات المشبوهة. على الرغم من ذلك، يجوز لأي شركة تأمين تعيين مسؤول كبير خاص لتدابير 
كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن العمليات المشبوهة إذا تطلب حجم العمل ذلك. يقوم سمسار التأمين م

في الأنواع المختلفة من  اً أيضًا بتعيين مسؤول كبير ومختص كمسؤول التزام. يجب أن يكون مسؤول الالتزام ضليع
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فرص لغسل الأموال وتمويل  عنهامين بالتعامل فيها والتي قد ينتج المنتجات والعمليات التي تقوم جهة منح تراخيص التأ
) من نفس المادة ضرورة تفويض ٣الإرهاب. ويجب إبلاغ هيئة السوق المالية باسم مسؤول الالتزام وبياناته. تذكر الفقرة (

  السلطة الكافية لمسؤول الالتزام ومنحه الموارد اللازمة لتمكينه من أداء واجباته.

عديد من مسؤولي الالتزام الذين اجتمعوا مع فريق التقييم أثناء الزيارة الميدانية يبدون وكأنهم ليسوا على كان ال .٦٦٦
دراية كافية وليسوا مؤهلين بالدرجة اللازمة كما هو متوقع من شاغلي مثل هذا المنصب. لقد شعر فريق التقييم بوجود فكرة 

ي أن وجود خلفية في المجال القانوني أو مجال المراجعة كافيًا لتأهيل سائدة في العديد من المؤسسات المالية تتمثل ف
المرشح لذلك المنصب. كما أن بعض المؤسسات المالية الأخرى قامت بتعيين خريجين جدد في هذه الوظيفة وقامت 

التي قامت  القليلة ةبإعطائهم تدريبًا على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد التعيين. بالنسبة للمؤسسات المالي
بتعيين مسؤولي التزام مؤهلين يتمتعون بخلفيات متعلقة بالمنصب، كانت جودة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب الداخلية المطبقة أعلى إلى حد كبير وواضح من نظرائهم.

  )٢-١٥ وظيفة التدقيق المستقلة (المعيار

الأموال وتمويل الإرهاب أو اللائحة التنفيذية المؤسسات المالية بوجود لا يُلزِم أي من قانون مكافحة غسل  .٦٦٧
والسياسات ) بهذه الإجراءات الاختبار العشوائي وظيفة تدقيق مستقلة ومزودة بالموارد اللازمة لاختبار الالتزام (يتضمن ذلك

  والضوابط.

تخضع للرقابة بواسطة  التي ات الأخرىبالإضافة إلى ذلك، لم يتم إصدار أية لائحة ملزمة أخرى للبنوك والجه .٦٦٨
البنك المركزي العماني فيما يتعلق بتأسيس وظيفة تدقيق أو المسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها مثل هذه الوظيفة. قام 

بإصدار وثيقة إرشادات بازل تحت عنوان "التدقيق الداخلي في البنوك وعلاقة  ٢٠٠١البنك المركزي العماني في أكتوبر 
. على الرغم من ذلك، لم يتم توفير أية ٢٠٠١الرقابية بالمدققين" والتي تم إصدارها بواسطة لجنة بازل في أغسطس  الجهة

  إرشادات مماثلة للمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي العماني.

امًا داخليًا نموذجيًا كدليل نظ ٢/٢٠٠٥بالنسبة لشركات الأوراق المالية، قدم منشور هيئة السوق المالية رقم  .٦٦٩
إرشادي لمثل هذه الشركات. يعالج هذا النموذج عمليات التفتيش والتدقيق الداخلي، حيث يذكر ضرورة تعيين الموظفين 
بدوام كامل وعدم إلزامهم بتنفيذ أية أنشطة مرخصة. يجب أيضًا توظيف أساليب مثل عمليات الفحص المفاجئة. ويجب 

نوعة/المعلقة بشكلٍ دوري. ويجب على فريق التفتيش/التدقيق تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة (إجراء مراجعة الحسابات الم
يمكن اعتباره مثل الوسائل الملزمة الأخرى   ٢/٢٠٠٥مُفضل) أو إلى الإدارة العليا. لا يمكن الإقرار بأن المنشور رقم 

  مة. لنقص الإلزام المباشر، ولكنه يمثل فقط إرشادات غير ملز 

الصادر لنفس المجموعة من المؤسسات المالية ضمن القسم  ٨/٢٠٠٩إي رقم  يذكر منشور هيئة السوق المالية .٦٧٠
الآلية المناسبة للتحقق من الالتزام بالتوجيهات والسياسات والعمليات ) ضرورة احتواء الأنظمة الداخلية على ٥(البند  ١٢
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ومسؤوليات المدقق الداخلي  صلاحياتوالتنسيق فيما يتعلق بالتمييز بين المطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
  ومسؤول الالتزام. 

) أن واجبات مسؤول الالتزام تشمل ٤-٣(البند الفرعي ١٢ضمن القسم على الرغم من ذلك، يذكر نفس المنشور  .٦٧١
ان الكفاءة والفعالية في مكافحة غسل المراقبة الداخلية لضم أنظمةأيضًا تطبيق نظام لضمان قيام التدقيق الداخلي بفحص 

الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اقتراح أية تدابير أخرى أو التحديث أو التطوير بهدف تحقيق مزيد من الفعالية. 
يؤدي هذا المقتضى الأخير إلى حدوث نوع من الغموض بالإشارة إلى أدوار كل من وظيفتي التدقيق الداخلي ومسؤول 

. فليس من الواضح كيف يمكن لمسؤول الالتزام أن يضع نظامًا لوظيفة التدقيق الداخلي لضمان اختبار نظام الالتزام
المراقبة الداخلي. وفي مثل هذه الظروف، سيقع المدقق الداخلي تحت سلطة مسؤول الالتزام، وهذا يتعارض مع المعايير 

ذلك إلى وجود صعوبة بالغة في تطبيق المقتضى الذي ينص على الدولية التي تقتضي استقلال كلتا الوظيفتين. كما يؤدي 
) بهذه الاختبار العشوائي لاختبار مدى الالتزام (يتضمن ذلكضرورة "وجود وظيفة تدقيق مستقلة ومزودة بالموارد اللازمة 

  ".الإجراءات والسياسات والضوابط

  بعنوان "قانون ٢٠٠٥/Ι/ ٧المال يئة سوق تعميم ه بالنسبة لقطاع التأمين، قامت السلطات العمانية بتقديم .٦٧٢
أنه "يجب  ٥/١٢للمقيّمين، ويذكر هذا القانون في المادة  ٢٠٠٥الصادر عام  للشركات الخاص بشركات التأمين" الحوكمة

على مجلس الإدارة تعيين مدقق داخلي مؤهل بالشكل اللازم ومدير ذي خبرة بدوام كامل أو شركة مرخصة من المدققين 
لا يمثلون المدققون القانونيون (الخارجيون) لجهة التأمين. يجب أن تكون وظائف وواجبات المدقق الداخلي مطابقة الذين 

إلى السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة  ١)". لم تُشر المسؤوليات المذكورة في الملحق ١لما يرد في الملحق (
لحق يذكر أن تلك المسؤوليات تتضمن "مراجعة و/أو فحص الإجراءات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن الم

) ١١( ٥ومقتضيات المادة المقتضيات القانونية والضوابط الداخلية الخاصة بالشركة كما تم وضعها لضمان التزام الشركة بـ 
نقاط الضعف التي تم للشركات الخاص بشركات التأمين وللتوصية بالتدابير اللازمة للتخلص من الحوكمة  من قانون 
  تحديدها."

الصادر لشركات التأمين على ضرورة قيام المدقق ٦/٢٠٠٩إي ) من المنشور رقم ٤) الفقرة (٨تنص المادة ( .٦٧٣
الداخلي لجهة منح تراخيص التأمين بالتحقق، بشكلٍ مستمر، من الالتزام بالسياسة والإجراءات والضوابط المرتبطة بتدابير 

  مويل الإرهاب وتقديم التقارير الخاصة بها إلى لجنة التدقيق.مكافحة غسل الأموال وت

على الرغم من عدم توافر الدعم من قِبل إطار تنظيمي قوي في هذا المجال، كان يبدو أن البنوك كانت متقدمة  .٦٧٤
من الواضح بشكلٍ أكبر من المؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى فيما يتعلق بوجود وظائف تدقيق داخلي مستقلة بها. و 

أن البنوك بها وظائف تدقيق داخلي أكثر تنظيمًا ومدعمة بالعدد الكافي من الموظفين. وقد أكد المدققون الداخليون بمعظم 
، كما أكدوا على أن التحقق من الالتزام بمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الاختبار العشوائيالبنوك على إجراء 

على الرغم من ذلك، كان اهتمام المؤسسات المالية غير المصرفية بوجود وظيفة تدقيق شاملة الإرهاب من بين مسؤولياتهم. 
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أقل بكثير. وقد أقرت بعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والصرف الأجنبي بعدم وجود مدققين داخليين بها 
ق الداخلي بعدد محدود من الموظفين في بعض أثناء الزيارة الميدانية،  بينما كان هناك عدد قليل من وظائف التدقي

  المؤسسات المالية الأخرى.

  )٣-١٥ برامج التدريب (المعيار

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية القيام ٩)، الفقرة (١٢توجب المادة ( .٦٧٥
ذه الأنظمة داخليًا مجموعة من السياسات والإجراءات بتطوير أنظمة مناسبة لتطبيق أحكام هذا القانون شريطة أن تتضمن ه

وتعيين مسؤولي الالتزام في هذه المؤسسات بما يتوافق مع اللوائح والمعايير  تدريبوأنظمة المراقبة والالتزام، بالإضافة إلى 
  بوضعها.التنظيمية  والقواعد التي قامت الجهات 

  بالقانون. منصوص عليهاالثلة المتعلقة بمحتوى برامج التدريب ) من اللائحة التنفيذية بعض الأم٨تسرد المادة ( .٦٧٦

) من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون سوق رأس المال ١٤٧بالنسبة لشركات الأوراق المالية، تنص المادة ( .٦٧٧
نية ) على ضرورة قيام مسؤول الالتزام بضمان التزام الشركة بالمقتضيات القانو ١/٢٠٠٩الصادر بموجب القرار رقم (

من بين أمور  -المذكورة في قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية والتوجيهات وأية مقتضيات أخرى بشكلٍ خاص 
لضمان توفير دورات تدريبية عن مقتضيات مكافحة غسل الأموال والمقتضيات التشريعية لموظفي الشركة، وكذلك  –أخرى 

  لضمان إخطارهم بأية تطورات في اللائحة.

 الخاص بقانون سوق رأس الأموال ٨/٢٠٠٩إي ) من المنشور رقم ١-٥- ١٢على ذلك، يوجب القسم ( علاوةً  .٦٧٨
على الجهات التي يشملها القانون ضمان قيام أنظمة المراجعة والالتزام والضوابط الداخلية بوضع برامج توعية وتدريب 

والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى كيفية  كشفها ةوكيفي غسل الأموال طرقوخطط لموظفي الشركة. ويجب أن تتضمن البرامج 
التعامل مع العملاء المشتبه بهم. يجب الاحتفاظ بكافة سجلات برامج التدريب لمدة لا تقل عن أربع سنوات بحيث تتضمن 

  أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بإجراء التدريب سواء في السلطنة أو بالخارج.

يجب على كل شركة مرخصة إعطاء تدريب  إلى أنه التعميم أيضاً  شيري، )-١-i-٥- ١٢(بموجب القسم  .٦٧٩
لموظفيها ووكلائها حول طبيعة وعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتضمن ذلك أساليب غسل الأموال وتمويل 

ل واللوائح والإرشادات الإرهاب الحالية والأساليب والاتجاهات والتطورات الجديدة وكافة جوانب قانون مكافحة غسل الأموا
المتعلقة بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم وضعها، وبشكلٍ خاص، المقتضيات المتعلقة بالعناية 
الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتزام الشركة بكل ما سبق، بالإضافة إلى هوية ومسؤولية مسؤول الالتزام. يجب 

رامج التدريب على شرح لسياسات وإجراءات الشركة المرخصة الخاصة بالعناية الواجبة والتحقق والاحتفاظ أيضًا أن تحتوي ب
  بالسجلات وإبلاغ مسؤول الالتزام بالعمليات المشبوهة. 
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إي بالإضافة إلى المقتضيات المذكورة أعلاه، يوضح نفس القسم من منشور هيئة السوق المالية رقم  .٦٨٠
التفصيلية فيما يتعلق ببرامج التدريب التي يتم توفيرها لموظفي الاستقبال والتدريب على مستوى بعض المقتضيات ٨/٢٠٠٩

  الذي سيتم توفيره لمسؤولي الالتزام. العمّق والتفصيلي  أعلى للجهات الرقابية والمديرين والإدارة العليا، وعلى مستوى التدريب

) في الغالب ٦/٢٠٠٩إي ) الموجودة في المنشور رقم (٧ة () الفقر ٨فيما يتعلق بشركات التأمين، تنص المادة ( .٦٨١
على نفس المتطلبات لموظفي ووكلاء شركات التأمين. كما يتضمن المنشور متطلبات تدريب محددة تخص موظفو 

  والمشرفين والمديرين والإدارة العليا وكبار المديرين ومسؤولي الالتزام في المنشور.  الاستقبال

لية تقع على مسؤولي الالتزام لتدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد تبين أن المسؤو  .٦٨٢
في المؤسسات المالية التي تمت زيارتها من قِبل فريق التقييم. كما تبين أن برامج التدريب تقتصر بشكل عام على التدريب 

لاجتماعات المنتظمة أو عن طريق التدريب من خلال الداخلي الأساسي للموظفين من قِبل مسؤولي الالتزام إما من خلال ا
. ويبدو أن في الخارج ذكر أنه هناك بنك واحد فقط قام بإرسال موظفيه إلى دورات تدريبية شبكة الإنترنت الداخلية. يُ 

مالية أن محتوى المادة التدريبية لم يكن متخصصًا أو معدًا لتلبية احتياجات المتدربين. وذكر ممثلو شركات الأوراق ال
موظفيهم قد تلقوا تدريبًا في هيئة الأسواق المالية. بالإضافة إلى ما ورد بالإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني 
التي توضح توفير عدد من الندوات/ورش العمل تحت إشراف البنك المركزي العماني لممثلي المؤسسات المالية. توضح 

هات الرقابية تبذل جهدًا لمراقبة البرامج التدريبية التي يتم توفيرها لموظفي المؤسسات النتائج من تقارير الفحص أن الج
فإن الفحوصات التي تم إجراؤها بدا أنها تركز على عدد الموظفين الذين تم تدريبهم أكثر من التركيز  ،المالية. ومع ذلك

إلا أنه لم  ،هذه الفحوصات لبعض الانتهاكات على جودة التدريب المتوفر نفسه. علاوة على ذلك، على الرغم من كشف
  ، والذي بدوره أدى إلى أوجه القصور الموضحة أعلاه. الفعالةيتم تنفيذ العقوبات 

  )٤- ١٥المعيار إجراءات الفحص (

 /أم إي/سي بي/أي أم أل أس/بي دي ديفيما يخص البنوك، كما ورد بالفقرة الثالثة من منشور رقم  .٦٨٣
وضع  تحدد شركات الصرافة والشركات الماليةو لكل البنوك المرخصة  بنك عمان المركزي عن الصادر ٢٠٠٤/٥٩٨٤/
لزامات بشأن إجراءات الفحص، وإن كانت تخص مسؤولي الالتزام فقط. ينص المنشور على إلزام على كل المؤسسات إ

الأكاديمية المطلوبة في الشخص بضرورة التقيد بأقصى قدر من العناية أثناء فحص الخبرة والمؤهلات  ةالمالية المغطا
المعيّن كمسؤول التزام. كما يجب أن يتم تخويله السلطات التي من شأنها تمكينه من أداء واجباته إعمالاً لأحكام المادتين 

) من اللائحة التنفيذية. علاوةً على ذلك، يجب أن يتميز الشخص المختار لهذا المنصب بالأداء الرائع والنزاهة ٥) و(٤(
مانة، كما يجب أن يكون على وعي تام بطبيعة هذا المنصب والمشكلات المتعلقة. ويجب أن يكون كذلك على وعي والأ

  بمستوى السرية المطلوب كأساس للتخويل وللنجاح المستمر في مكافحة غسل الأموال.
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نوك ومنشور البنك من قانون الب ٧٧بالإضافة إلى ذلك، يوجد العديد من المتطلبات المنصوص عليها في المادة  .٦٨٤
والتي تتناول  ٢٠٠٣مايو  ٥بتاريخ  ٩٥٤بي أم ومنشور رقم  ١٩٩٢إبريل  ١٩بتاريخ  ٦٥٢بي أم  المركزي العماني رقم 

الملائمة الواجب مراعاتها فيما يخص أعضاء الإدارة الكفاءة و  معايير  الضوء على  وتلقيالحد الأدنى للمؤهلات المهنية 
  العليا.

بمؤهلات ومعايير الإدارة العليا فقط على البنوك  ةعن البنك المركزي العماني الخاص ةالصادر  المناشير نطبق ت .٦٨٥
على شركات الصرافة وشركات التمويل. علاوةً على ذلك، اهتم البنك  المشابهة العاملة في عُمان ولا تنطبق المتطلبات

م والإدارة العليا إلا أنه لم يتم وضع متطلبات المركزي العماني بوضع المؤهلات المحددة على مستوى مسؤولي الالتزا
  للموظفين العاملين على المستوى التشغيلي. 

) E/8/2009) من المنشور رقم (و -٤القسم ( ذكريفيما يتعلق بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية،  .٦٨٦
لإلزام بأخذ التدابير وإجراءات المراقبة جدًا غير مفصل لهذه الشركات ل اً مختصر  اً متطلبالخاص بقانون سوق رأس الأموال 

وضع إجراءات فحص عند توظيف الموظفين  - من بين أمور أخرى  -لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتضمن 
  .وترتيب تدريب مستمر للموظفين والمسؤولين

الخاص بقانون سوق ) ٦/٢٠٠٩إي ) من المنشور رقم (٦) الفقرة (٨فيما يتعلق بشركات التأمين، ينص القسم ( .٦٨٧
 تعيينأنه على جهات منح تراخيص التأمين إرساء إجراءات فحص لضمان المعايير العليا للقدرة والنزاهة عند رأس الأموال 

الموظفين. كما يجب على جهات منح تراخيص التأمين التعرف على الموظفين الأساسيين داخل منظماتهم فيما يتعلق 
  الملائمة الواجب توافرها في هؤلاء الموظفين.و  الكفاءة متطلبات الإرهاب وتحديد بمكافحة غسل الأموال وتمويل

يبدو أن عملية فحص الموظفين غير متسقة بين المؤسسات المالية إلى حدٍ ما. فبوجه عام، على الرغم من أنها  .٦٨٨
مؤسسات المالية تُلزم تقديم تبدو قائمة بشكل كبير على المستندات المتوفرة بواسطة الموظفين المحتملين، فإن بعض ال

لا يُلزم البعض تقديمها. ذكرت إحدى المؤسسات المالية أن طلب الصحيفة الجنائية من  للصحيفة الجنائية، بينماالمرشح 
المرشحين هو متطلب في قانون العمل العماني، إلا أنه لم يتم تحديد مرجع لهذه المسألة في القانون المذكور، والذي يتعامل 

الموظف. بالإضافة إلى أن المادة تعيين  ، التي يمكن أن تحدث بعد٤٠و ٣٢الحوادث الجنائية، بموجب المادة  فقط مع
 من نفس القانون تلزم الموظف الأجنبي بدخول البلاد بشكل قانوني والالتزام بالقوانين الحاكمة للمقيمين الأجانب. وبدت ١٨

ضيق الحدود في المؤسسات المالية التي قام فريق التقييم بمقابلتها. عملية إجراء الفحص من خلال مصادر خارجية في أ
  .مقدم الطلب كما ذكرت مؤسسة مالية واحدة فقط فحص الخلفية الجنائية للمتقدمين من خلال مرجعين يوفرهما

  )٥-١٥المعيار استقلالية مسؤول الالتزام (-عنصر إضافي

عُمان تدعم استقلالية مسؤول الالتزام بشكل جيد. حيث توجب من الواضح أن الأطر القانونية والتنظيمية في  .٦٨٩
) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية القيام بتطوير أنظمة ٩)، الفقرة (١٢المادة (
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الالتزام في هذه تعيين مسؤولي  -من بين أمور أخرى  -مناسبة لتطبيق أحكام هذا القانون شريطة أن تتضمن هذه الأنظمة 
بوضعها. في هذا السياق، تنص المادة التنظيمية  المؤسسات بما يتوافق مع اللوائح والمعايير والقواعد التي قامت الجهات 

على عدم تأثير الإدارة العليا  وتمويل الإرهاب غسل الأموال مكافحة قانونل الصادرة ) الفقرة (د) من اللائحة التنفيذية٥(
ؤول الالتزام بشكل مباشر أو غير مباشر عند أدائه لواجباته المفروضة عليه بموجب القانون أو هذه للمؤسسة على مس

  اللائحة.

من اللائحة التنفيذية لقانون سوق  ١٤٦فيما يتعلق بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، توجب المادة  .٦٩٠
  بدوام كامل بموجب هذه البنود والشروط: رأس المال على الشركات المغطاة تعيين مسؤول التزام كموظف 

  تؤول سلطة تعيين مسؤول الالتزام وإنهاء مهمته إلى مجلس الإدارة. يجب أن يكون مسؤول الالتزام من مسؤولي
  الإدارة العليا.

  ينبغي عدم أداء مسؤول الالتزام أية واجبات يجب عليه مراجعتها أو تدقيقها كما ينبغي أن يتصرف بشكل مستقل 
  الإدارة التنفيذية.  عن

  .يجب أن يكون لمسؤول الالتزام حق مطلق في الوصول إلى المستندات والسجلات  
 .يجب أن يتصرف مسؤول الالتزام وفقًا للمعايير المقبولة دوليًا  
 جنة ينبغي أن يبلغ مسؤول الالتزام المدير العام أو ما شابهه كما ينبغي أن يوفر نسخة من التقرير لمجلس الإدارة ول

  التدقيق.

على وجوب تخويل  الخاص بقانون سوق رأس المال ٦/٢٠٠٩إي ) من المنشور رقم ٣) الفقرة (٨تنص المادة ( .٦٩١
السلطة الملائمة والموارد الكافية لمسؤول الالتزام والتي من شأنها تمكينه من أداء واجباته بما في ذلك تقديم التقارير السنوية 

يتم وضع متطلبات محددة للبنوك بهذا الصدد، لكن في معظم المؤسسات المالية التي التقي  إلى الإدارة العليا أيضًا. لم
  فريق التقييم بها، كانت وظيفة مراقبة الالتزام رفع التقارير إلى لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة.

  ٢٢التوصية 

-١-٢٢و ١- ٢٢المعايير لشركات التابعة (تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الفروع الأجنبية وا
  )٢-١-٢٢و - ١

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية "التحقق من ٧-١٢توجب المادة ( .٦٩٢
مدى التزام فروعها في الخارج بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ينطبق هذا الالتزام على فروع المؤسسات 

لية المرخصة فقط ولا يشمل الشركات التابعة أيضًا. علاوةً على ذلك، جاء الالتزام المنصوص عليه في القانون، في الما
محاولة للاقتراب من المتطلب، بشروط عامة غير واضحة بشكل كبير، حيث إنها لا تحدد بشكل واضح ما إذا كانت 

الدولة المضيفة. بالإضافة إلى أن الالتزام لا يُلزِم فروع المؤسسات  التدابير المذكورة يتم تطبيقها من قِبل سلطنة عُمان أو
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القوانين واللوائح  اتسمح بهي تال وبالحدودالمالية في الخارج بضمان مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي أيضًا 
بموجب قانون  ٢٢ها في التوصية المحلية (لوائح الدولة المضيفة). كما لم يتم تناول مزيد من المتطلبات المنصوص علي

  .٢٢مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث لم تتناول اللوائح التنفيذية أي متطلب من متطلبات التوصية 

الصادر لكل البنوك المرخصة وشركات الاستثمار  ٦١٠بي أم يوجب منشور البنك المركزي العماني رقم  .٦٩٣
) القسم (ج) لضمان ٢وشركات الصرافة على المؤسسات المذكورة في الفقرة ( وشركات التمويل وشركات الإيجار التمويلي

الموجودة في الخارج، خاصةً في  المملوكة للأغلبية التابعةمن قِبل الفروع والشركات  المبادئ المذكورة في المنشورتطبيق 
بها القوانين المحلية واللوائح المعمول  أو تطبقها بشكل غير كافٍ في الحدود التي تسمح التوصياتالدول التي لا تطبق هذه 

 بها. يضع المنشور مزيدًا من المتطلبات من المؤسسات المالية المغطاة في حالة حظر القوانين واللوائح المعمول بها
رتها لهذا التنفيذ، فيجب إبلاغ السلطات المختصة في دولة المؤسسة الأم [عُمان] من قِبل المؤسسات المالية بعدم قد المحلية

إشارةً واضحة إلى التوصيات الصادرة عن مجموعة قدم ت. وعلى الرغم من أن مجمل الفقرة لا التوصياتعلى تنفيذ هذه 
العمل المالي، فقد أوضحت السلطات العمانية أن كلمة "توصيات" تشير صراحةً إلى التوصيات الصادرة عن مجموعة 

  العمل المالي.

إلا على  الصادر عن بنك عمان المركزي  ٦١٠بي أم ب التعميم رقم لا تنطبق المتطلبات المحددة بموج .٦٩٤
المبادئ المذكورة فيه والتي لا تشمل سوى اشتراطات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفةٍ جزئية حسب معايير 

التي تستلزم من  ٢٢وصية مجموعة العمل المالي، كما أنه لا يمكن اعتبارها كافيةً بحيث تكفل تطبيق المعايير المتعلقة بالت
الفروع والشركات التابعة لها في الخارج بتدابير مكافحة غسل الأموال  مراعاةالدول إلزام المؤسسات المالية بالتأكد من 

وتمويل الإرهاب التي تتوافق مع اشتراطات الدولة الأم وتوصيات مجموعة العمل المالي، على أن يكون ذلك في نطاق ما 
 مملوكةالشركات التابعة الين والتشريعات المحلية (قوانين الدولة المضيفة). هذا بالإضافة إلى أن مصطلح "تسمح به القوان

مصطلح مُقيد وقد يؤدي إلى الحد من تطبيق هذا المبدأ على جميع الشركات التابعة حسبما تقتضيه المعايير. كما  الكبرى"
من المؤسسات المالية المعلنة رفع التقارير إلى السلطة المختصة في دولة أنه لا يتم اعتبار التعميم متوافقًا عندما يُطلب 

في حال ما إذا لم يمكنها تطبيق  مجموعة العمل المالي توصياتالمؤسسة الأم (عُمان)، إذ يتعذر علي المؤسسات تطبيق 
حسبما تقتضيه المعايير). كما أن  (تدابير غير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبادئ المذكورة في التعميم

التعميم الصادر عن البنك المركزي العماني لا يتطرق إلى ما يتعلق بهذه الحالة لاختلاف الحد الأدنى من اشتراطات 
  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة الأم والدول المضيفة.

الهيئة العامة الصادر عن  ٨/٢٠٠٩: إي لتعميم رقم من ا ٢-١١بالنسبة لشركات الأوراق المالية، تذكر الفقرة  .٦٩٥
التأكد من التزام فروعها ووكلاءها في الخارج باتفاقيات مكافحة غسل  المشمولةأنه يتوجب على الشركات لسوق المال 

الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المقتضيات المفروضة في السلطنة وحسب التوصيات الصادرة عن مجموعة 
اهتمامٍ إيلاء مل المالي بالقدر الذي تسمح به القوانين والتشريعات المعمول بها محليًا (في الدولة المضيفة). كما تلتزم الع
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خاص بهذا المبدأ فيما يتعلق بالفروع والمؤسسات التابعة لها في دولٍ لا تعمل على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي 
ي، وحيث لا يتوافق الحد الأدنى من مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أو لا تقوم بتطبيقها بالقدر الكاف

السلطنة والدولة المضيفة، فإنه يتوجب على الفروع والمؤسسات تطبيق أعلى المعايير بالقدر الذي تسمح به القوانين 
راق المالية بتقديم تقريرٍ إلى الإدارة المختصة والتشريعات المعمول بها محليًا (في الدولة المضيفة). كما تلتزم شركات الأو 

في حالة ما إذا تعذر على أحد الفروع أو المؤسسات تطبيق الإجراءات المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
ميم الصادر عن المعمول بها محليًا تحظر ذلك الأمر (في الدولة المضيفة). يحدد التع واللوائح والترتيبات وذلك لأن القوانين

شركات الأوراق المالية فقط  ووكلاءالمقتضيات المذكورة آنفًا للفروع الأجنبية  ٨/٢٠٠٩: إي الهيئة العامة لسوق المال رقم 
  دون تحديد مقتضيات مماثلة للشركات التابعة لها في الخارج.

. هذا ومن الجدير بالذكر أن ٢٢لم يتم تحديد مقتضيات تنظيمية لشركات التأمين فيما يتعلق بتطبيق التوصية  .٦٩٦
ومع ذلك، فإنه يجب التنويه  .السلطات العمانية أوضحت عدم وجود فروع لشركات التأمين خارج عُمان في الوقت الحالي

على أنه لا توجد أحكامًا قانونية تحظر على هذه الشركات فتح فروعٍ لها في الخارج في ضوء البيانات المتوفرة لدى فريق 
 التقييم.

ين اللقاء الذي تم بين المؤسسات المالية وفريق التقييم عدم علم المؤسسات سوى بقدرٍ ضئيل بمعظم بَ  .٦٩٧
. بالنسبة للقضايا التي تختلف فيها مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل ٢٢المقتضيات المنصوص عليها في التوصية 

ؤشرات واضحةً في قيام كل واحدةٍ منهما بتطبيق القوانين الإرهاب في الدولتين المضيفة والأم على حدٍ سواء، فقد كانت الم
والتشريعات العمانية بدلاً من تطبيق المعيار الأعلى. هذا بالإضافة إلى عدم علم المؤسسات المالية بتلقيها إرشادات في 

قتضيات المنصوص هذا الشأن من الجهات الإشرافية التي تتبعها. ولم يكن سوى القليل من هذه المؤسسات على علمٍ بالم
، سواء أكان يستند هذا إلى علم مسؤولي الالتزام بالمعايير الدولية أم يستند إلى الحقيقة بأن المؤسسة ٢٢عليها في التوصية 

ملتزمة بمقتضيات قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من  كبيرةالمالية تُعد فرعًا أو شركةً تابعةً لمؤسسة مالية 
 ات الداخلية الخاصة بها و/أو القوانين والتشريعات القوية التي تتمتع بها الدولة الأم.منطلق السياس

 )٣-٢٢ توافق إجراءات العناية الواجبة على مستوى المجموعة (المعيار -إضافيعنصر 

مال لم يتم تحديد أي مقتضيات للمؤسسات المالية تحت إشراف البنك المركزي العماني أو الهيئة العامة لسوق ال .٦٩٨
من أجل تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتوافقة على مستوى المجموعة، مع الوضع في الحسبان نشاط العميل مع 

  المؤسسة الأم أغلبية أسهمها في جميع أنحاء العالم.مختلف الفروع والشركات التابعة التي تملك 

ةً على تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتوافقة لم تكن معظم المؤسسات المالية التي التقى بها فريق التقييم قادر  .٦٩٩
تملك المؤسسة على مستوى المجموعة، مع الوضع في الحسبان نشاط العميل مع مختلف الفروع والشركات التابعة التي 

و ، ويرجع السبب في ذلك إلى قيود الخصوصية المفروضة في الدولة المضيفة أالأم أغلبية أسهمها في جميع أنحاء العالم
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 ذلك يأتي و الدولة الأم أو على أساس أنه لم يكن يلزمها /تعذر عليها إجراء ذلك بسبب السياسات الداخلية المتبعة لديها. 
في ضوء ما أظهرته المؤسسات المالية من قدرةٍ محدودة في تطبيق هذه الإجراءات (على أساس السياسات الداخلية المتبعة 

  لديها).

 تالتوصيات والتعليقا ٢-٨- ٣

 ١٥ التوصية

  يلتزم البنك المركزي العماني بتوجيه التزامات واجبة التطبيق إلى البنوك وغيرها من المؤسسات الواقعة تحت
  إشرافه، وذلك فيما يتعلق بإنشاء وظيفة تدقيق والمسؤوليات ذات الصلة المتعلقة بها.

 لمستوى التشغيلي في البنوك، بحيث لا يجب على البنك المركزي العماني تحديد مقتضيات فحص للموظفين عند ا
بتحديد تكون مقصورة عليهم، بل تمتد لتشمل الإدارة العليا ومسؤولي الالتزام. كما يلتزم البنك المركزي العماني 

    .شركات الصرافة والتمويلل  مقتضيات فحص خاصة بالموظفين

 ومراقبة المؤسسات المالية لمساعدتها في  بذل مزيدٍ من الجهد في إصدار الإرشادات الرقابيةالجهات  يجب على
وضع سياسات داخلية شاملة يمكن أن تعينها في زيادة مستوى الإجراءات المطبقة في نطاق مكافحة غسل 

  الأموال وتمويل الإرهاب.

 تقديم إرشادات للمؤسسات المالية التابعة لها حول المؤهلات الواجب توافرها لمسؤول  الرقابيةالجهات  يجب على
  الالتزام (مثل تحديد الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة).

 وفعالة في المؤسسات  كافيةبذل مزيدٍ من الجهد للتأكيد على إنشاء وظيفة تدقيق داخلية  الرقابيةالجهات  على
  المالية غير البنكية.

 لتدريبية المتخصصة المؤسسات المالية تحسين مستوى التدريب المقدم لموظفيها إلى مستوى البرامج ا يجب على
التي يتم تخصيصها للإيفاء باحتياجات موظفيها. قد يقوم خبراء التدريب الخارجيين القادمين من خارج المؤسسة 
المالية (من الجهة الإشرافية أو من مؤسسات تدريبية متخصصة) بزيادة جودة الإجراءات المطبقة داخل المؤسسة 

  عة مستوى جودة التدريب المقدم للموظفين في معظم المؤسسات المالية.المالية. تلتزم الجهات الإشرافية بمتاب

 توفير الإرشادات للمؤسسات المالية التابعة لها فيما يتعلق بفحص الموظفين عن طريق  الرقابيةالجهات  على
ئل مصادر خارجية (مثل استخدام وسيلة خطابات التزكية وسؤال أصحاب العمل السابقين عنهم وغيرها من الوسا

  المماثلة).
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  ٢٢ التوصية

  الخاصة بالبنوك وشركات  ٢٢يجب أن تحدد السلطات التزامات واضحة على أن تتوافق تمامًا مع التوصية
وتحديد  ٦١٠بي أم في التعميم رقم  ةالتمويل وشركات الصرافة (أي تتجاوز التغطية الخاصة بالمبادئ المذكور 

  ).٢٢توصية الالتزامات بأسلوب يتفق بصورة أكثر مع ال

  يجب على السلطات أن تحدد التزامات للجهات المرخصة /شركات التأمين بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص
  .٢٢عليها في التوصية 

  يجب على الشركات التابعة الأجنبية لشركات الأوراق المالية أن تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في
  .٢٢التوصية 

 استيعابًا تامًا  الرقابيةسسات المالية الخاضعة لسلطتها تأكد من استيعاب تلك المؤ ال الرقابية الجهات يجب على
 الخاصة بها. الكتيّباتوإدراجها في السياسات/ ٢٢لتوصية للمتطلبات المنصوص عليها في ا

  ٢٢و ١٥الالتزام بالتوصيتين  ٣-٨- ٣

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  
ملتزمة إلى حد    ١٥التوصية 

  كبير
  لم يتم إصدار أي التزامات واجبة التطبيق للبنوك والمؤسسات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك

المركزي العماني فيما يتعلق بإنشاء وظيفة تدقيق أو المسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها 
  هذه الوظيفة.

 العماني على الإدارة العليا ومسؤولي  اقتصر فحص الموظفين الذي اقتضاه البنك المركزي
الالتزام في البنوك، كما أن مقتضيات فحص الموظفين لم تكن متوفرة لأيٍ من شركات 

  الصرافة أو شركات التمويل. 
 :مسائل الفعالية المتعلقة بما يلي  
o .جودة السياسات الداخلية للمؤسسات المالية  
o .مؤهلات مسؤول الالتزام  
o ي في المؤسسات المالية غير البنكية.وظيفة التدقيق الداخل  
o .جودة مستوى التدريب المقدم للموظفين في معظم المؤسسات المالية  
o .فحص الموظفين باستخدام مصادر خارجية  



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٢٠٤

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  
بي أم  رقم الصادر عن البنك المركزي العماني لم تخضع سوى المبادئ المشمولة في التعميم   غير ملتزمة  ٢٢التوصية 

الخاصة بالبنوك  ٢٢مقتضيات المنصوص عليها في التوصية بصفةٍ جزئية، لل ٦١٠
  وشركات التمويل وشركات الصرافة.

  لم يشتمل التعميم على شركات التأمين بأيٍ من المقتضيات المنصوص عليها في التوصية
٢٢.  

 التزامٍ تجاه المقتضيات  لا تخضع لأدنى الشركات التابعة الأجنبية لشركات الأوراق المالية
  .٢٢عليها في التوصية  المنصوص

  أظهرت معظم المؤسسات المالية معرفة غير كافية بالمقتضيات المنصوص عليها في
  . ٢٢التوصية 

 

  )١٨البنوك الصورية (التوصية   ٩- ٣

 الوصف والتحليل  ١-٩- ٣

  ١-١٨ حظر إنشاء بنوك صورية، المعيار

على الرغم من عدم وجود حظر قانوني على  لا يسمح البنك المركزي العماني بإنشاء بنوك صورية داخل عُمان. .٧٠٠
عملية إصدار التراخيص البنكية المحددة محظرة من خلال إنشاء هذا النوع من المؤسسات، فإن إمكانية إنشاء بنك صوري 

). يجب على أي شخص يرغب في إنشاء بنك في عُمان أن يتقدم بطلب مرفقًا بنسخة من ٥٢في القانون المصرفي (المادة 
تقديم دليل على صلاحية مشاركته في الأعمال البنكية ، يجب في حالة ما إذا كان المتقدم بالطلب بنك أجنبيسيسه، مواد تأ

محافظي البنك المركزي العماني في النظر في  مجلس ). وتتمثل مهمة٥٣(المادة  الدولة حيث يتم تأسيسه أو يقع مركزه في
  ). ٥٤خصة البنكية (المادة الطلب ومنحه الموافقة لاعتماد الحصول على الر 

 ٢-١٨حظر المراسلة البنكية مع البنوك الصورية، المعيار 

يقتضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية بصفةٍ خاصة التحقق من أن يكون  .٧٠١
  ). ١، الفقرة الفرعية ١٢(المادة  الدول حيث هم مسجلون ويخضعون للتنظيم في هذه الدوللنظرائهم تواجد فعلي في 

سي /سي بي أس/بي دي ديهذا بالإضافة إلى ما ينص عليه التعميم الصادر عن البنك المركزي العماني ( .٧٠٢
) من أنه يتوجب "عدم التعامل مع الشركات أو المؤسسات الصورية المدرجة ٢٠٠٩/٧٤٤٩/أن بي أف سي/أم إي/بي

لبنك المركزي على أنه لن يتم اعتماد أي بنكٍ صوري للعمل في أراضي تحت مبدأ ذات الاختصاص غير الكافي". كما نوّه ا
عن ضرورة  السلطنة أو أنه لا يوجد أي بنكٍ صوري في السلطنة في الوقت الحالي. هذا بالإضافة إلى ما ذكرته البنوك
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ة عمل مع أحد علاقفي  الدخولعدم  حول وتضمن التأكيد التحقق من برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
   .علاقات المراسلة الدخول في قبل وذلك البنوك الصورية

 ٣-١٨حظر البنوك الصورية من استخدام الحسابات، المعيار  - لأصيلةاطلب التحقق من المؤسسات المالية 

الدول الموجودة في إحدى الأصيلة المؤسسات المالية  بالاطمئنان إلى أنالمؤسسات المالية غير ملزمة قانونًا  .٧٠٣
) ٩٢١بي أم  يركز التعميم الصادر عن البنك المركزي العماني ( .حساباتها استخدامب لا تسمح للبنوك الصوريةالأجنبية 

على أهمية معايير معرفة العميل الصحيحة باعتبارها جانبًا خاصًا من جوانب إدارة المخاطر، كما أنه يشتمل على نسخة 
ناية الواجبة تجاه العميل. تنص هذه الوثيقة على وجوب تحقق البنوك التي لديها من وثيقة اتفاقية بازل الخاصة بالع

حسابات مراسلة من عوامل معينة، مثل التحقق من هوية مؤسسات الطرف الثالث باستخدام حساب المراسلة والتأكد من 
. كما يوصي البنك عميلكاعرف الأصيل للإشراف بموجب القبول الفعلي للعميل ووفق سياسيات  المراسل خضوع البنك

  .تبعًا لذلك اعرف عميلكالمركزي العماني البنوك التابعة له بإجراء تقييم للمبادئ المحتواة في اتفاقية بازل وتحسين برنامج 
 ومع ذلك، فلا يعتبر للتعميم المذكور قوة نفاذ فعلية، وذلك لعدم إرفاقه سوى وثيقة إرشادات واحدة بإجراءات العناية الواجبة

  . ٢٠٠١تجاه العميل للبنوك، وهي الوثيقة الصادرة بموجب اتفاقية بازل في أكتوبر 

كانت البنوك على دراية تامة بالالتزام الخاص بها الذي يحظر عليها فتح حسابات مراسلة للبنوك الصورية، ومع  .٧٠٤
   .البنوك الصورية من قبل شرغير المباذلك فكان ينبغي لها أن تكون على دراية تامة بالمخاطر الناجمة من الوصول 

  اتالتوصيات والتعليق  ٢-٩- ٣

   كان ينبغي للسلطات أن تقوم بزيادة الوعي حول الوصول غير المباشر لحسابات المراسلة من قِبل البنوك
 الصورية، كما أنه كان ينبغي لها أن تلزم البنوك بالتأكد من أن جهة المراسلة الأجنبية التابعة لها لا يسمح أن يتم

  الوصول إلى حسابه من قِبل البنوك الصورية. 

 ١٨الالتزام بالتوصية  ٣-٩- ٣

درجة   
  الالتزام

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام

 التوصــــــــية 
١٨  

ملتزمة إلى 
  حد كبير

أن يتم  بالتحقق من أن المراسل الأجنبي الخاص بها لا يسمح بشكل كافٍمطالبة  المؤسسات المالية تكونلا 
  استخدام حساباته من قِبل البنوك الصورية. 
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  التنظيم والرقابة والإرشادات والمتابعة والعقوبات

أدوار ووظائف وصلاحيات السلطة المختصة والهيئة ذاتية التنظيم (ومنها سلطة  - نظام الرقابة والإشراف   ١٠- ٣
 )٢٥و ١٧و ٢٩و ٢٣(التوصية  فرض العقوبات)

  تحليل الوصف وال -١-١٠-٣

 نظرة عامة على السلطات الرقابية

 القطاع المصرفي

يعد البنك المركزي العماني السلطة الرقابية على عددٍ معين من المؤسسات المالية في عُمان. تأسس البنك  .٧٠٥
ا رتها دعمً ا، وذلك بهدف تطوير السياسات النقدية الحكومية وإد١٩٧٤المركزي العماني بموجب القانون المصرفي لعام 

للاستقرار المالي ونموه في عُمان. تتمثل الوظائف الرئيسية للبنك المركزي العماني، باعتباره البنك الرسمي للحكومة، فيما 
) ترخيص وتنظيم والإشراف على البنوك والمؤسسات الأخرى المرخصة وكافة ٢) وضع سياسة نقدية مناسبة، (١(يلي: 

  التطور الاقتصادي والنمو والاستقرار المالي. ) تعزيز ٣المسائل التي تتعلق بالعملة، (

يلتزم البنك المركزي العماني بمسؤولية قانونية تتمثل في تنظيم القطاع المالي والرقابة عليه، ويشمل القطاع  .٧٠٦
المالي البنوك التجارية والمتخصصة وشركات التمويل والبيع الإيجاري وشركات الصرافة. يخول القانون المصرفي البنك 

وإقرار  فوق القوميةالدولية والمنظمات ركزي العماني النظر في التوصيات المصرفية والمالية التي قدمتها المؤسسات الم
  التوصيات المتوافقة مع المصلحة العامة دون التعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في السلطنة. 

تصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال السلطات المخ إحدىتم تكليف البنك المركزي العماني باعتباره  .٧٠٧
المسؤوليات المنوطة به والمتمثلة في  إلى السابق لكونه عضوًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، هذا بالإضافة

ي هو يكون الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العمان ،كونه بنك مركزي. بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخاصة بوظيفة اللجنة  ١-٦ ) (راجع الفقرة ٢٣رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة 

  الوطنية). 

تنفيذًا للقانون المصرفي، يكون للبنك المركزي العماني صلاحية منح الترخيصات للبنوك وشركات التمويل  .٧٠٨
ضطلع بالإجراء اللازم من أجل "مراقبة الجهاز المصرفي وتنظيمه بشكلٍ والتأجير التي ترغب في العمل في عُمان وي

المرخصة من قِبل البنك  التمويل وشركات ). تخضع جميع البنوك وشركات التأجير١٤مناسب في السلطنة" (المادة 
  ازية للمؤسسات. لتقييم السلامة الاحتر  مكتبيةسنوية وأعمال تقييم دورية  ميدانيةالمركزي العماني لعمليات تفتيش 
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الوظائف التنظيمية والرقابية المنوطة بالبنك المركزي العماني مقررة بصفة أساسية في ثلاث إدارات رقابية  .٧٠٩
  . ةالمصرفي الرقابةة وإدار  المصرفي التفتيش: إدارة التطور المصرفي وإدارة مصرفية، هي

لتزام ببعض الافهي تراقب  ى البنوك. الثلاث التي تشرف عل تُعد إدارة التطور المصرفي إحدى الإدارات .٧١٠
المتلقاة من المؤسسات المالية. هذا  الإلزاميالإقراض وعدد مقتضيات الاحتياطي الاحترازية ، مثل سعر  النصوص

بالإضافة إلى تحمل إدارة التطور المصرفي كامل مسؤولية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنفيذ الذي 
 ٢٠٠٣). تم إنشاء الوحدة المتخصصة في AML/CFT(وحدة  .افحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيشمل وحدة مك

للتعامل مع موضوعات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفةٍ خاصة داخل البنك المركزي. وتتمثل المسؤولية الرئيسية 
ابعة للبنك المركزي العماني في موضوعات المنوط بها إصدار تعليمات في صورة تعاميم إلى مؤسسات البلاغات المالية الت

غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تقوم الوحدة المتخصصة بمراجعة التقارير عن العمليات المشبوهة التي يقدمها البنك 
عملاً بقانون مكافحة غسل الأموال  .وأعمال خدمات الأموال (المؤسسات المالية غير البنكية)وشركات التأجير التمويلي 

وتمويل الإرهاب، تلتزم المؤسسات المالية في الوقت الحالي بتقديم التقارير العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية 
مباشرةً. كما تقوم هذه الوحدة المتخصصة بمتابعة التقارير التي أعدتها الهيئات الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل 

ت المرسلة من البنوك واللجنة الوطنية والمجموعات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الإرهاب ومراجعة جميع المراسلا
  وتمويل الإرهاب. 

فردًا  ٢١تقوم إدارة التطور المصرفي بممارسة وظائفها عن طريق أعضاء الفريق العامل بها والمكون من  .٧١١
بنك (سبعة بنوك وطنية  ١٩ي عُمان والبالغ عددها الخاصة بجميع البنوك الموجودة ف المكتبيةيغطون عمليات التفتيش 

عدد إجمالي أعضاء العاملين لدى  يشمل وعشرة بنوك أجنبية وبنكين متخصصين ملكًا للسلطنة). ولم يتضح ما إذا كان 
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعمل إدارة التطور المصرفي مع إدارة  ، موظفيإدارة التطور المصرفي

على البنوك وشركات التمويل  الميدانيةعن كثب، بالإضافة إلى كونها مسؤلةً عن إجراء عمليات التفتيش  المصرفي تفتيشال
مفتشًا يقومون بإجراء عمليات التفتيش السنوية على المصارف. وقد جرت  ٢٦ المصرفي تفتيشوالتأجير. يعمل لدى إدارة ال

وظفًا من المفتشين بمسؤولية التفتيش على بنك واحد، وتستمر أعمال التفتيش م ٦إلى  ٥العادة على تكليف ما يتراوح من 
على البنوك الكبرى حتى أربعة شهور، بينما تنخفض هذه المدة لتصل إلى بضعة أسابيع بالنسبة للمؤسسات الصغرى. 

ظة مما يعني قلة عدد التمويل وقتٍ قصير بصورة ملحو  وشركات على شركات التأجير الميدانية أعمال التفتيشستغرق ت
  المفتشين القائمين على أعمال التفتيش.

 )المصرفيالتفتيش إدارة التطور المصرفي وإدارة ، إحدى الإدارات الثلاث المصرفية (غير ةالمصرفي رقابةإدارة ال .٧١٢
يات الأخرى لمسؤولابعض و  التمويل)،وشركات على البنوك (وشركات التأجير  المكتبيةإجراء أعمال التفتيش  عن مسؤولة
إدارة التطور  تكون اف على الالتزام الخاصة بها.ر الائتمان، والنص على قيود احترازية ومعايير والإشمؤسسات مثل 

عن  ةالصادر  اللائحةنظم تعلى شركات الصرافة.  الميدانية والمكتبية مسؤولة كذلك عن إجراء أعمال التفتيش  المصرفي
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فإنه تتم إدارة ) أنشطة عملية الصرافة المالية في عُمان. عملاً بهذه اللائحة، ٤٣/١١/٩٧/بي أم البنك المركزي العماني (رقم
والتي تتألف  ) المؤسسات التي تقوم بأعمال صرافة الأموال وتحويلها١شركات الصرافة من قِبل نوعين من المؤسسات: (

، الماليةلمالية. تخضع شركات الصرافة ) المؤسسات التي تتعامل بصورة حصرية في أعمال الصرافة ا٢و( شركة ١٦من 
التي تقوم بأعمال تحويل العملة وإصدار الحوالات، للتفتيش السنوي من قِبل البنك المركزي العماني للتأكد من احتفاظها 

رة التطور يعمل لدى إدابالدفاتر والسجلات الصحيحة والتزامها باللوائح وأنها ما تزال قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية. 
  .صرافة مالية ةشرك  ١٦المصرفي أربعة مفتشين مسؤولين عن القطاع، وهم يغطون 

  قطاع التمويل

يتمتع البنك المركزي العماني، كما ذكرنا سالفًا، بسلطته على شركات التمويل والتأجير التي تخضع لنظام  .٧١٣
إجراء بمراقبة جميع شركات التمويل والتأجير و  المصرفي تفتيشالترخيص الخاص بالبنك المركزي العماني. تقوم إدارة ال

التفتيش بصفة سنوية. تقدم معظم الشركات الموجودة في عُمان التمويل لعمليات شراء السيارات بصفة أساسية، عمليات 
رة بالإضافة إلى خدمات تمويلية لشراء أجهزة وماكينات للشركات متوسطة الحجم والصغيرة. لم يكن يوجد حتى تاريخ الزيا

  فرعًا.  ٣٣الداخلية سوى ست شركات مرخصة لها 

لشركات التمويل والتأجير. تقوم شركات  المكتبية بإجراء الكثير من عمليات التقييم ةالمصرفي رقابةتقوم إدارة ال .٧١٤
(الأصول  التمويل والتأجير بتقديم تقاريرٍ شهرية وربع سنوية متنوعة عن الأعداد المتعلقة بالميزانيات العمومية للمؤسسات

السنوية. في  ميدانيةالالتي تقوم بإجراء عمليات التفتيش  المصرفي تفتيشوالخصوم) لتقييم سلامتها الاحترازية لدى إدارة ال
 ٥إلى  ٣مكوّن من   أسابيع، ويقوم بإجرائها فريق ٤معظم الحالات، قد تستغرق هذه الزيارات الداخلية مدة تصل إلى 

تمويل والتأجير الصغيرة، بينما يتراوح عدد المفتشين على الشركات التي تكثر/تزيد عليها مفتشين للتفتيش عن شركات ال
  مفتشين.  ٦إلى  ٥الشكاوى من 

  قطاع سوق رأس المال والتأمين

تم تأسيس الهيئة العامة لسوق المال بموجب قانون سوق رأس المال الصادر وفقًا للمرسوم السلطاني رقم  .٧١٥
لقانون بتأسيس الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها المؤسسة الحكومية التنظيمية المسؤولة . إذ قضى ا١٩٩٨في  80/98

سوق الأوراق المالية. تقوم هيئة سوق رأس المال بالإشراف على جهتين مرتبطتين بها؛ هما سوق مسقط الإشراف على عن 
شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بتسجيل للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية. وتقوم 

  وتحويل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالشركات المدرجة والمتداول عليها في سوق مسقط للأوراق المالية.

تتمثل الأهداف الرئيسية للهيئة العامة لسوق رأس المال في الحفاظ على سوق رأس مالٍ يتسم بالنزاهة والفعالية  .٧١٦
  ية في عُمان، وذلك باستخدام الوظائف/الصلاحيات التالية في:والشفاف
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  تنظيم الإصدار والتداول في الأوراق المالية وترخيصها والرقابة عليها؛  
 الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية؛  
 والوكلاء وراق المالية وشركات التأمين والوسطاءترخيص شركات المساهمة العامة والشركات العاملة في الأ 

  والمؤسسات وشركات التصنيف الائتماني والإشراف عليها ومراقبتها؛ 
  تطوير سوق رأس المال وقطاعات التأمين عن طريق إعداد الدراسات وتطوير القوانين واللوائح المناسبة وفقًا

  لسياسات أفضل الممارسات الدولية؛
 وجب صلاحية الهيئة العامة لسوق المال؛تطبيق القوانين بم  
  .تطوير القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال في قطاع سوق رأس المال وتنفيذها  

يتولى إدارة الهيئة العامة لسوق المال مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة ويضم ممثلين عن وزارة  .٧١٧
ي وهيئة سوق رأس المال وسوق مسقط للأوراق المالية وثلاثة أعضاء ممثلين عن الاقتصاد الوطني والبنك المركزي العمان

للهيئة العامة لسوق المال المديريات  التنظيميالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات المساهمة العامة. يضم الهيكل 
الخمس التي تصدر التراخيص لشركات  الثلاث الرئيسية وتضم المديرية العامة لعمليات السوق ومراقبة التأمين الإدارات

التأمين والوسطاء وتتولى مهمة الإشراف والتفتيش عليها، بالإضافة إلى إصدار اللوائح والتعاميم لمكافحة غسل الأموال 
ى وتمويل الإرهاب. يبلغ عدد الموظفين الذين يغطون هذه الإدارات الخمس التابعة للإدارة العامة لعمليات السوق والرقابة عل

مفتشين آخرين تم تعينهم). هذا  ٨مفتشين، يضاف عددهم إلى  ٣عاملاً (قامت المديرية مؤخرًا بالتعاقد مع  ٣٩التأمين 
  الميدانية والمكتبية.وتتوقع الهيئة العامة لسوق المال توظيف عدد إضافي من الموظفين لإجراء عمليات التفتيش 

  )والرقابة(التنظيم  – ٢٣التوصية 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهات التنظيمية المختصة التأكد من التزام جميع  يخول قانون .٧١٨
المؤسسات المالية، بما فيها الأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الواقعة تحت إشرافهم أو 

). البنك المركزي العماني هو ١، الفقرة الفرعية ١٨لمادة سلطتهم الرقابية، بالالتزامات المحددة في أحكام هذا القانون (ا
التمويل وشركات  وشركات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تشمل البنوك وشركات التأجير الرقابية السلطة
لتوصية حول ا ١-١١- ٣. فيما يتعلق بشركات الصرافة، يوجد خطر التحويلات المالية غير الرسمية (راجع القسم الصرافة

تتولى الهيئة العامة لسوق المال الإشراف  الخاصة السادسة) حيث لم تتخذ السلطات مقاربة منتظمة في الكشف والمعالجة.
يكون للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق  ،على قطاع الأوراق المالية والتأمين. ومع ذلك، ففي بعض الحالات

سسات المالية التي تتولى إجراء الأنشطة المرخصة من قِبل البنك والهيئة. وقع البنك المال صلاحية وسلطة على إحدى المؤ 
المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال مذكرة تفاهم تأكيدًا للتعاون المشترك وتبادل المعلومات فيما بينهما في حالة 

  المتعلقة بقطاع الأوراق المالية.  التفتيش على مؤسسات مالية، مثل البنوك التي تقدم الخدمات المالية
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  البنك المركزي العماني

من القانون المصرفي بصفةٍ  ٧٣تستند صلاحية البنك المركزي العماني في التفتيش والإشراف إلى المادة  .٧١٩
مرًا أ شأساسية، والتي تقضي بأن يقوم البنك المركزي العماني بالتفتيش على البنوك المرخصة بصفة سنوية واعتبار التفتي

  ضروريًا في أوقاتٍ أخرى. 

. تخضع جميع البنوك المرخصة الميدانية والمكتبيةمن وسائل التفتيش  مجموعةً يستخدم البنك المركزي العماني  .٧٢٠
على مُددٍ منتظمة لتقييم السلامة الاحترازية المكتبي . يتم إجراء التفتيش الميدانيوشركات التمويل والتأجير للتفتيش السنوي 

  . الميدانيةالتي تتخلل أعمال التفتيش للمؤسسات

يخول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السلطات التنظيمية المختصة إصدار التعليمات والإرشادات  .٧٢١
في تنفيذها لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة  الرقابيةلمساعدة المؤسسات والجهات  والتوصيات

). ووفقًا لما جاء بالأحكام، فقد قام البنك المركزي العماني بإصدار تعاميم عديدة متعلقة بمكافحة غسل ٣الفرعية ، الفقرة ١٨
الخاصة بالوضع القانوني للتعميم الصادر عن البنك المركزي  ٢-٣الأموال وتمويل الإرهاب بصفةٍ خاصة. (راجع الفقرة 

  .العماني)

لى المستوى التنظيمي، وحدة متخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل يوجد لدى البنك المركزي العماني، ع .٧٢٢
عن تطوير تعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدارها  وهي مسؤولةالإرهاب تتبع إدارة التطور المصرفي، 

للتعاون بين المؤسسات والتفتيش على تقارير العمليات المشبوهة المرسلة من المؤسسات المالية، كما أنها تعد همزة الوصل 
داخل وحدة التحريات المالية. وبعد إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم إرسال التقارير عن 
العمليات المشبوهة التي قدمتها المؤسسات المالية إلى وحدة التحريات المالية مباشرة. كما تعد وحدة مكافحة غسل الأموال 

متابعة التقارير التي أعدتها الهيئات الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؤولة عن وتمويل الإرهاب مس
ومراجعة جميع المراسلات القادمة من البنوك واللجنة الوطنية والمجموعات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب.

على إجراء تحليلٍ الميدانية ائقة التنسيق. تركز عمليات التفتيش بكونها ف الميداني والمكتبي الإشراف أنشطةتتسم  .٧٢٣
للمؤسسات المالية. يكون نطاق  والحوكمةشامل وأكثر بعدًا للسلامة المالية والالتزام وإدارة المخاطر والمراقبة الداخلية 

على أنها معلومات  المكتبيةقيقات التفتيشأكثر استهدافًا، كما تستخدم المعلومات المتكررة التي تم الحصول عليها من التح
التي قدمتها المؤسسات  اللازمة المكتبيةكشوف التجميع الميدانية . تضمن أعمال التفتيش الميدانيةأولية لخطة التفتيش 

  بدقة وتقديمها في الوقت المحدد.  المالية
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  الهيئة العامة لسوق المال

) تنظيم إصدار ١الهيئة العامة لسوق المال فيما يلي: ( من قانون سوق رأس المال، يتم تخويل ٤٨وفقًا للمادة  .٧٢٤
) الإشراف على ٣) الإشراف على عمل سوق مسقط للأوراق المالية و(٢الأوراق المالية وترخيصها ومتابعتها والتداول بها؛ (
  جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. 

تنفيذ المناسب للجهات الخاضعة للوائح وقانون سوق رأس تمتلك الهيئة العامة لسوق المال صلاحية تحديد ال .٧٢٥
السجلات والدفاتر والمستندات تفتيش يتم تخويل الهيئة العامة لسوق المال  ،المال، وذلك من أجل ممارسة وظائفها. وعليه

قام بمخالفة  قد في المكتب الرئيسي للشركة أو في المكان الذي توجد فيه السجلات لتحديد ما إذا كان الشخص المعني
قانون أو لوائح الهيئة العامة لسوق المال أو فيما سواها من التوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. تلتزم 

  ).٥٩الجهات المرخصة بتقديم البيانات والتقارير وغيرها من المواد التي تطلبها الهيئة العامة لسوق المال (المادة 

، تضمن إرشادات لجميع ٢٠٠٩) في يوليو E 8/2009لمال تعميمًا (رقم أصدرت الهيئة العامة لسوق ا .٧٢٦
الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية. وقد حدد التعميم مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات 

طلبات الواردة في إجراءات العناية ، كما أنها تقدم تفصيلاً للمتالصادرةالأوراق المالية. ترتبط الإرشادات باللائحة التنفيذية 
ذات المخاطر المرتفعة والمنخفضة وتقديم تقارير عن العمليات المشبوهة وسياسيات  وعلاقات العمل والمعاملاتالواجبة 

  وغيرها من الأمور الأخرى.  الداخلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات الالتزام

المال إرشادات مماثلة لجميع شركات التأمين اشتملت على تحديد العوامل التي  وقد أصدرت الهيئة العامة لسوق .٧٢٧
إي لعلاقات العمل. يقضي التعميم (رقم  المستمرةينبغي النظر فيها بالنسبة لعمليات التأمين والتأكيد على أهمية المتابعة 

يذ الضوابط التنظيمية الداخلية للكشف عن ) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بأن تقوم شركات التأمين بتنف٦/٢٠٠٩
  لسلطات. اعمليات غسل الأموال ورفع التقارير عن العمليات المشبوهة إلى 

  (المعيار المهني والتدريب) ٣٠التوصية 

ة والإشرافية للبنوك ييبدو أن البنك المركزي العماني لديه موارد مالية تكفي لأداء وظائفه باعتباره السلطة التنظيم .٧٢٨
 ٧٩فردًا، يعمل  ٥١١ركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة. يبلغ إجمالي عدد الموظفين لدى البنك المركزي العماني وش

 تفتيشوإدارة ال ةالمصرفي رقابةفردًً◌ا منهم في الإدارات الرقابية المصرفية الثلاث؛ وهي إدارة التطور المصرفي وإدارة ال
مفتشًا منهم لإجراء أعمال تفتيش  ٢٦مفتشًا، تم انتداب  ٣٥د ما يقرب من . كما لاحظت السلطات أنه يوجالمصرفي
منهم بالتفتيش على شركات الصرافة. وبالنسبة للمفتشين المتبقين البالغ  ٤في الجهاز المصرفي، في حين تم تكليف  ميدانية
ظت السلطات زيادة متوقعة في أعداد مفتشين، فهم يقومون بالإشراف على التحكم بجودة تقارير التفتيش. وقد لاح ٥عددهم 

مفتشًا، بينما يتولى البنك المركزي العماني تدبير التخطيط لهذا العدد  ١٢المفتشين في العام القادم ليصل عددهم إلى 
  الإضافي من الموظفين. 
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هلات يخول القانون المصرفي مجلس المحافظين أو المسؤولين المعينين بالبنك المركزي العماني تحديد المؤ  .٧٢٩
بمهامهم. يبدو أن البنك المركزي العماني يلتزم بمستوى عالٍ للقيام موظفين والمسؤولين والخبراء من المستشارين للاللازمة 

(مؤهل علمي)، بل منهم الحاصل على درجة  ةمن مستويات التوظيف، إذ يحمل غالبية الموظفين لديه شهادة الدبلوم
تكون الشهادة الجامعية المؤهل الأدنى الذي يحمله المفتشون. وعقب الانتهاء من  الدكتوراة الأعلى من الدبلوما. وعليه

توظيف مفتشي الدرجة الأولى من الجهات التنظيمية الأجنبية، تُصرف الأولوية لحاملي درجة الماجيستير والدكتوراة 
وأمثالهم من  المعتمد لحساباتوأصحاب الدرجات المهنية، مثل المحاسب القانوني والمحلل المالي المعتمد ومراجع ا
 سنوات في مجال التنظيم/ ١٠أصحاب الدرجات المعتمدة، هذا بالإضافة إلى امتلاك الموظف خبرة عملية لا تقل عن 

الدرجة الأولى درجة متقدمة في إدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها من التخصصات  ومفتش. يحمل معظم ةالمصرفي الرقابة
لتكنولوجيا المعتمدين والمهندسين يحملون مؤهلات مهنية، مثل المراجعين الداخليين المعتمدين ذات الصلة، كما أنهم 

  .والمحللين الماليين المعتمدين ومديري موارد التسويق المعلومات

يتلقى مفتشو البنك المركزي العماني تدريبًا أثناء مدة عملهم، لا تقل مدته عن سنة، يكون مصحوبًا ببرامج  .٧٣٠
البنك المركزي العماني في ورش عمل ومؤتمرات دولية وإقليمية متعلقة  ومفتشلية وخارجية. يذكر أنه قد شارك تدريب داخ

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفةٍ خاصة. كما شارك البنك المركزي العماني في ورش عمل استضافتها اللجنة 
  لمفتشين في تدريبٍ كامل على وحدة ويب داخل البنك. الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مشاركة ا

كما يبدو أن الهيئة العامة لسوق المال لديها موارد مالية كافية، إلا أنها لا تمتلك العدد المناسب من الموظفين  .٧٣١
ئة العامة لإجراء وظائف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ. يبلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين لدى الهي

موظفًا يعملون  ١١موظفًا في عمليات السوق وإدارة تنظيم الشركات المدرجة و ٢١موظفًا، يعمل منهم  ١١٣لسوق المال 
في إدارة تنظيم عمليات التأمين. يوجد من بين هؤلاء، يوجد أربعة موظفين يقومون بأعمال التدقيق والتفتيش على الشركات 

تدرك سلطات الهيئة العامة لسوق المال  .على شركات التأمينالميدانية  عمال التفتيش أربعة موظفين أخرين يقومون بأو 
موظفًا. وقد  ٢٥بعملية زيادة موظفي الإدارات التنظيمية ليصل إلى  حالياً  أهمية وجود عدد إضافي من الموظفين، وتقوم
  . ٥٧وظائف وتقوم بعملية ملئها. ٨لاحظت السلطات أنه قد تم تحديد الحاجة إلى 

لاحظ مسؤولو الهيئة العامة لسوق المال التزام المؤسسة بمستوى عالٍ من المعايير المحددة في تعيين الموظفين  .٧٣٢
لديها تمشيًا مع القيم والمبادئ الإجمالية للهيئة العامة لسوق المال في تنفيذ مهمتها "الاحتفاظ بسوق رأس مال تتسم بالنزاهة 

) مهام الموظفين والأخلاقيات ٧٣و ٧٢م العاملين لدى الهيئة العامة لسوق المال (المادتين والفعالية والشفافية". يحدد تنظي
التي ينبغي لهم الاتسام بها في بيئة العمل. هذا بالإضافة إلى المعايير التي نشرتها الهيئة العامة لسوق المال حول السلوك 

  المهني الذي ينبغي أن يتسم به موظفو الرقابة. 

                                                      
موظفين، بينما قام البنك المركزي العماني  ٦جاء فيه أن الهيئة العامة لسوق المال قامت مؤخرًا بتعيين  ٢٠١٠قدمت السلطات تقريرًا في ديسمبر  ٥٧

  حسب تصريح السلطات. تينموظفين. هذا ومن المرتقب أن يتم شغر معظم الوظائف في المؤسس ٥بتعيين 
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ومات المقدمة من السلطات، شارك الموظفون لدى الهيئة العامة لسوق المال في تدريبٍ داخلي وفقًا للمعل .٧٣٣
وخارجي له علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين كان موضوع معظم جلسات التدريب يدور حول جميع 

ات التي تتولى الهيئة العامة لسوق ورش عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان بعض منها خاصًا بالقطاع
  المال الإشراف عليها عن طريق التركيز على الوساطة وصناعات التأمين. 

   )الصلاحيات الرقابية( ٢٩التوصية 

  البنك المركزي العماني

يقضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن تقوم الجهات التنظيمية المختصة بالتحقق من التزام  .٧٣٤
المؤسسات المالية، بما فيها الأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الواقعة تحت إشرافهم جميع 

). هذا بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي ١٨أو سلطتهم الرقابية، بالالتزامات المحددة في أحكام هذا القانون (المادة 
بموجب أحكام القانون المصرفي المتمثلة في إصدار أوامر لجهاتٍ أخرى قد تكون لازمة يتمتع بها البنك المركزي العماني 

  من القانون المصرفي).  ١٥لتنظيم البنوك (المادة 

من القانون المصرفي تخول البنك المركزي العماني إجراء أعمال تفتيش على  ٧٣هذا بالإضافة إلى أن المادة  .٧٣٥
المرخصة، بالإضافة إلى الحصول على الحسابات والدفاتر والسجلات وغيرها من الأنشطة المصرفية في كل من البنوك 

 مستندات. وفي هذا الخصوص، يتعين على البنوك تقديم أي بدون شرطٍ ولا قيدالأمور من أي بنكٍ من البنوك المرخصة 
  لديها وكذلك تزويد البنك المركزي بأي معلومات.

  الهيئة العامة لسوق المال 

من قانون سوق رأس المال صلاحيات للإشراف  ٢٥علق بالهيئة العامة لسوق المال، تخصص المادة وفيما يت .٧٣٦
  على هذه الشركات، وتشمل البنوك العاملة في القطاع الذي تتم فيه ممارسة الأنشطة التالية: 

 .الترويج للأوراق المالية والاكتتاب فيها أو تمويل عمليات الاستثمار في الأوراق المالية  

 المشاركة في إنشاء أو زيادة رأس مال الشركات التي كانت تستخدم الأوراق المالية  

  وتسوية المعاملات في الأوراق المالية. المقاصةالإيداع و  

 رتهااوإد إنشاء محفظة الأوراق النقدية وإدارتها وصناديق الاستثمار.  

 تداول الأوراق المالية  

  المالية. إدارة الحسابات الائتمانية وحفظ الأوراق  
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تتحمل الهيئة العامة لسوق المال مسؤولية الإشراف على المؤسسات التي تعمل في الأنشطة سالفة الذكر  .٧٣٧
وفرض مجموعة كاملة من الميدانية والمكتبية الملائمة والمتابعة المستمرة وإجراء أعمال التفتيش و  الكفاءة وتطبيق معايير
  بية. االإجراءات العق

ولائحته  ١٢/٧٩أمين بموجب قانون شركات التأمين الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم يتم تنظيم قطاع الت .٧٣٨
، ويقضي هذا القانون بعدة مقتضيات التي يعد إحداها التسجيل الأولي لشركات التأمين العاملة في ٥/٨٠التنفيذية رقم 

 نقل تنظيمي للسلطات التنظيمية ، حدثت عملية ٢٠٠٤الصادر في  ٩٠/٢٠٠٤عُمان. وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 
من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال. وقد تحملت الهيئة العامة لسوق المال مسؤولية تنظيم  والرقابية

  . ٢٠٠٤وتطوير قطاع التأمين منذ عام 

) الهيئة العامة لسوق ١/٢٠٠٩من اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون سوق رأس المال (القرار رقم  ٣تخول المادة  .٧٣٩
حكام قانون سوق رأس المال الذي يغطي قطاع الأوراق المالية تخضع لأالمال إجراء أعمال التفتيش على الجهات التي 

 والوسطاء شركات التأمين. كما تتيح للهيئة العامة لسوق المال التحقق من التزامها جميعها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية

إجراء مناسب. تمنح الهيئة حقوقًا أكثر شمولاً وسعةً للهيئة العامة لسوق المال مما يستلزم الجهات المشمولة تقديم لاتخاذ 
  جميع المعلومات اللازمة لتسهيل التفتيش. 

الخاصة بمنح  صلاحياتالبالنسبة للسلطات الإشرافية للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، تندرج  .٧٤٠
الملائمة  والمتابعة المستمرة والعقوبات في نطاق اختصاصها. معايير الكفاءة و  خيص وتقييم التقارير الاحترازية وتطبيقالترا

على أساس دوري، وكذلك الأمر  ميدانية كما يلتزم البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال بإجراء عمليات تفتيش
  تراها السلطات أمرًا لازمًا. بالنسبة للزيارات المفاجئة وقتما 

كاملة بصفةٍ سنوية للمؤسسات المشمولة، بما في  ميدانيةيقوم البنك المركزي العماني بإجراء عمليات تفتيش  .٧٤١
 ٣٥ ذلك البنوك وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة. يقوم فريق التفتيش في البنك المركزي العماني، البالغ عدده

، إلى ٢٠٠٩التمويل. وصل عدد البنوك، اعتبارًا من ديسمبر  وشركات لى جميع البنوك وشركات التأجيرمفتشًا، بالتفتيش ع
بنك، منهم سبعة بنوك وطنية وبنكين متخصصين وعشرة بنوك أجنبية. يقضي مفتشو البنك المركزي العماني مدة  ١٩

  ، تبعًا لحجم المؤسسات المالية. شاملةميدانية  تتراوح من أسبوع إلى عدة أشهر في إجراء عمليات تفتيش 

عدد من المقتضيات ب المؤسسات المالية التحقق من مدى التزام الميدانية يتم أثناء إحدى عمليات التفتيش  .٧٤٢
والتعاملات  المتعثرةقروض لل والتمويل جودة الأصولو الكشف بمالغ كبيرة سيولة و الة رأس المال و يالاحترازية، مثل كفا
وإطار عمل إدارة  وإظهارها الحسابات الكشف عنو لاعتراف بالإيراد وملكية الأسهم وحجم الاستثمارات الخاصة بالأطراف وا

في البنوك / شركات التأجير التمويلي للتقييم. للحوكمة  المخاطر. هذا بالإضافة إلى خضوع الضوابط والمعايير الداخلية 
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بعدم الالتزام بالمقتضيات الاحترازية وأوجه القصور في الوضع  لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي العماني الأمور المتعلقة
المالي وضوابط البنك وأنظمته أو شركات التأجير التمويلي، قصدًا منهم للتأكد من إتخاذ المؤسسة للإجراءات التصحيحية. 

  يتم فرض العقوبات وفقًا لمنظومة عقوبات معتمدة، متى كان ذلك لازمًا. 

على مراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في  الميدانية تفتيش ينطوي مجمل أعمال ال .٧٤٣
المؤسسة، وقد يستغرق ذلك مدة تتراوح من بضعة أيامٍ إلى عدة أسابيع حسب حجم المؤسسة. تتلقى المؤسسة المالية 

. تلتزم الميدانيةعمال التفتيشسؤالاً، قبل مباشرة أ ٣٠استبيان موضوعه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتألف من 
البنوك بتعليمات خاصة بالاستبيان تقتضي منها أن تضع أجوبةً محددة على الأسئلة الواردة بها والتي تشمل الإجراءات 
الخاصة بمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد المخاطر المرتفعة الخاصة بالعميل والخدمات 

بإجراءات العناية الواجبة للعاملين على معايير مكافحة غسل الأموال وتقرير العمليات المشبوهة وغيرها والتدريب الخاص 
  إلى البنك المركزي. أول مدير  من الأمور. يُقدم الاستبيان موقعًا عليه بإمضاء 

يل الإرهاب تمثل هذه الإجابات الأساس لمكون التفتيش الميداني الخاص بقانون مكافحة غسل الأموال وتمو  .٧٤٤
  حيث يتم تخصيص بضعة أيام أو أسابيع من المدة الكلية للتفتيش لذلك. 

بنكًا مع جدولة أن يتم تفتيش الباقي حتى  ١٣وحتى تاريخه، أجرى البنك المركزي العماني عمليات تفتيش على  .٧٤٥
لتأجير الستة. يحق للبنك . وقد انتهى البنك المركزي العماني من التفتيش على جميع شركات التمويل وا٢٠١٠سبتمبر 

السنوية. يمكن إجراء عمليات تفتيش  الميدانية المركزي العماني إجراء عمليات تفتيش خارج نطاق جدول عمليات التفتيش
خاصة أو غير مجدولة بناءً على تقدير السلطات. وقد أشارت السلطات أنه حال إبلاغها بمخاطر محددة أو بالتعرض 

ر التي تصدر عن الهيئات المختلفة أو عبر الإعلام، فإن لها الحق في إجراء عمليات تفتيش لمخاطر من خلال التقاري
  مستهدفة مع أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

كما أجرى البنك المركزي العماني عمليات تفتيش على شركات الصرافة وتضمن ذلك مراجعة نظامها في  .٧٤٦
صرافة، التي تقوم بأعمال تحويل العملة وإصدار الحوالات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تخضع شركات ال

للتفتيش سنويًا من قِبل البنك المركزي العماني للتأكد من احتفاظها بالدفاتر والسجلات المناسبة والتزامها باللوائح وأنها ما 
نوي، على غرار جدولة عمليات تزال قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية. يتم التفتيش على شركات الصرافة على أساس س

شركة  ١٦التمويل. يصل عدد شركات الخدمات المالية في عُمان إلى  وشركات التفتيش على البنوك وشركات التأجير
تخضع لرقابة أربعة مفتشين مخصصين لهذا القطاع. عادةً ما تستغرق عمليات التفتيش التي تغطي جوانب السلامة والأمن 

  أيام.  ١٠إلى  ٨م بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من والحيطة وكذلك الالتزا

وضعت هيئة سوق رأس المال دليلاً لإجراءات محددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يخص  .٧٤٧
افحة عمليات التفتيش التي تجريها على الكيانات الموجودة في سوق الأوراق المالية. تعرض وثيقة "ضوابط تقييم نظام مك



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٢١٦

غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخططًا لبرنامج التفتيش الخاص بإدارة تنظيم الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية 
والتصنيف الائتماني. تمثل هذه الإدارة نقطة الاتصال الرئيسية فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بمكافحة غسل الأموال بالنسبة 

وراق المالية. تلخص وثيقة برنامج التفتيش تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي للشركات العاملة في مجال الأ
يجب أن يشملها برنامج التفتيش مثل التحقق من هويات العميل والمستفيد والاحتفاظ بالسجلات وتوثيق الاحتفاظ وضوابط 

عمود خاص لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام الداخلية. تم تنظيم الورقة الموجزة في شكل جدول مفيد ب
وآخر لمرجع خاص بالقانون واللوائح المتعلقة. يتضمن برنامج التفتيش أيضًا قائمة تدقيق للمعايير للتأكد من اتخاذ الشركة 

ة لمراقبة سجلات المرخصة لكافة التدابير المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع الضوابط الداخلي
هوية العملاء وتحديث السجلات  للتحقق من العملاء والتعرف على العمليات المشبوهة والوصول إلى الأسلوب المناسب

والضوابط الداخلية التي أقرتها الإدارة العليا. وقد قامت هيئة سوق رأس المال، في فترة التفتيش الميداني، بالتفتيش على 
تأمين منذ منتصف العام الماضي وانتهت مؤخرًا من تفتيش سبع شركات استثمار بالإضافة إلى جميع شركات السمسرة وال

  عمليات التفتيش الإضافية المخطط إجراؤها هذا العام. 

شركة تشمل البنوك وشركات الاستثمار والشركات المالية تعمل في سوق الأوراق المالية  ٢٦يوجد في عُمان  .٧٤٨
في هيئة سوق رأس المال. إلا أنه يوجد في الوقت الحالي ثمانية فرق من الموظفين بما تحت إشراف عدد منخفض من موظ

في ذلك المفتشين التابعين لإدارة عمليات السوق. وقد أشارت السلطات أنه من المقرر تعيين فرق أخرى من الموظفين وذلك 
ظيمية للهيئة العامة لسوق رأس المال. وتجري الهيئة بعد أن تم تعيين ثمانية فرق من الموظفين وذلك لزيادة عدد الإدارة التن

العامة لسوق رأس المال إعادة تنظيم للإدارة، فيما أقرت الهيئات أنها ستكون بحاجة إلى فريق إضافي من الموظفين للعمل 
ن هذا الأمر في التفتيش وذلك لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد. كما أشارت السلطات أ

  يمثل أولوية في تعيين فريق إضافي من الموظفين للتغلب على زيادة المسئوليات. 

تجري الهيئة العامة لسوق رأس المال عمليات تفتيش ميدانية شاملة تغطي أنشطة الكيانات المرخصة التابعة  .٧٤٩
افحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد لها. حيث يقوم المفتشون بمراجعة التدابير التي تتخذها الشركة فيما يتعلق بمك

 ٢٠٠٩الصادر في يونيو  ٦/٢٠٠٩إي من وجود سياسات وضوابط داخلية ومن وجود آليات تطبيقها. يلزم المنشور رقم 
الشركات العاملة في قطاع التأمين بوضع الضوابط  ٢٠٠٤والذي يستند إلى اللوائح التنفيذية المتعلقة بغسل الأموال لعام 

  يمية الداخلية التي من شأنها الكشف عن غسل الأموال ومكافحته. التنظ

سلطة إلزام الكيانات  ،باعتبارهما جهات رقابية ،وبما أن للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق رأس المال .٧٥٠
مات المرتبطة لتنفيذ بتقديم أية معلومات مطلوبة وتمكينهم من الوصول إلى جميع السجلات والمعلو  والمرخصة التابعة لهما

المعلومات، حيث  حق الاطلاع علىالرقابية، لا تحتاج هذه الجهات إلى الاستناد لأمر المحكمة القاضي بتمكينهم  امهامه
  أن الوصول إلى المعلومات من حقوقهما الواردة بوضوح في القوانين واللوائح الرقابية المتعلقة. 
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فذها كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق رأس المال وبوجه عام، تتسم عملية التفتيش التي ين .٧٥١
بشموليتها في تغطية سلامة المؤسسة المالية، علاوةً على الإجراءات والتدابير التي يطبقها كل منهما لضمان وجود نظام 

  لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

  (العقوبات) ١٧التوصية 

  ي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالعقوبات المنصوص عليها ف

ينص الفصل السابع لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على عقوبات مخالفة المؤسسات المالية  .٧٥٢
لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عند تحديد عقوبات بشأن مخالفات المؤسسات المالية (أي عدم الوفاء 

)، لا تطبق العقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا على رؤساء وأعضاء مجلس بالتزاماتها
الإدارة والمالكين والممثل المعتمد والموظفين أو الموظفين الذين يمارسون عملهم بموجب هذه الأهليات. تتضمن العقوبات 

  ).٣٢ریال عماني (المادة  ١٠٠٠٠رامة مالية لا تزيد عن الجنائية عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنتين و/أو غ

  العقوبات الإدارية

بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يكون للبنك المركزي العماني سلطات توقيع العقوبات الإدارية المقررة في  .٧٥٣
دارية المقررة عند عدم التزام ). توجز هذه اللائحة العقوبات الإ١٢/٥/٧٨اللائحة الجزائية للبنك المركزي العماني (رقم ب م 

أحد البنوك المرخصة بتوجيهات أو سياسات البنك المركزي أو عند مخالفة أحكام قانون البنوك أو لوائح البنك المركزي. 
  يتراوح مدى قائمة العقوبات المتاحة للبنك المركزي وتشتمل على ما يلي: 

  سحب رخصة البنك     أ.

  صتعليق عمليات البنك المرخ     ب.

  توقيع عقوبة مالية     د.

  الحرمان من الحصول علي التسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك المركزي     هـ.

بنوك  ٨وفقًا للإحصائيات الواردة من البنك المركزي العماني، وقَّع البنك المركزي العماني عقوبات إدارية على  .٧٥٤
مالية إلا على حالة واحدة بسبب الإخلال بمتطلبات قانون . ولم يتم توقيع عقوبة ٢٠٠٧وشركات تأجير تمويلي منذ 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لم يلتزم البنك بوضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض مراقبة 
يه تبلغ قيمتها عمليات غسل الأموال وفقًا لما ورد في خطاب البنك المركزي العماني، وبالتالي تم فرض عقوبة مالية عل

مكافحة غسل الأموال ببطة تریال عماني. تتعلق الحالات الأخرى بمخالفة منشورات البنك المركزي العماني غير المر  ٥٠٠٠
  ریال عماني. ٤٥٠٠٠إلى  ٢٥٠٠ بينوبالتالي تم توقيع عقوبات إدارية عليها تتراوح وتمويل الإرهاب (كالإبلاغ الخاطئ)، 



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٢١٨

ماني فرصة معالجة الخرق أو المخالفة قبل فرض أي من العقوبات الإدارية المذكورة يمنح البنك المركزي الع .٧٥٥
أعلاه على أحد البنوك. ينتج عن ذلك عادةً إدراج تحذير في تقرير الفحص يطالب المؤسسة المالية بتقديم ما يثبت حدوث 

تم إصدار الغرامة المالية للإخلال  تحسن من خلال تقارير التقدم الربع سنوية وأيضًا عند الفحص التالي. في حالة
اتخاذ التدابير وبشكل متكرر البنك بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيكون ذلك جرى وقد تعذر على 

سنوات ماضية على  ٣التصحيحية منذ معرفته بهذا الإخلال في تقارير الفحص السنوية السابقة الخاصة به على مدار 
   .الأقل

) من قانون سوق رأس المال على أن لأعضاء اللجنة التأديبية المشكلة من ٦٣ة أخرى، تنص المادة (من ناحي .٧٥٦
ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفصل في أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات 

  عقوبات: الصادرة للكيانات التي تخضع لإشراف وتنظيم الهيئة. تتضمن ال

  .إصدار تنبيهات  

  .إصدار إنذارات  

  ریال عماني.  ٥٠٠٠فرض عقوبات مالية لا تزيد عن  

  .الوقف عن العمل في السوق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر  

  .الشطب النهائي من عضوية السوق  

في  التداول لاء منللجنة التأديبية أيضًا أن توصي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال بمنع الوسطاء والوك .٧٥٧
  السوق لمدة لا تزيد عن أسبوعين. يمكن إصدار ملاحظة تنبيه أو تحذير بشأن المخالفات الثانوية، قبل سريان حكم المنع.

من قانون سوق رأس المال على العقوبات  ٦٩-٦٤بالإضافة إلى العقوبات الواردة أعلاه، تنص المواد  .٧٥٨
علق بمثل هذه المخالفات كالتلاعب بالأسعار والإدلاء بمعلومات خاطئة عن تطبيقها فيما يت يتم بالعقوبات وإرشادات

ریال عماني والسجن لفترة تتراوح بين بضعة  ٥٠٠٠٠الاستثمارات والتلاعب بالأسواق. يمكن أن تصل العقوبات المالية إلى 
  شهور وسنتين. يتم فرض هذه العقوبات على أي شخص يرتكب المخالفة. 

نوعًا من المخالفات المتعلقة بمخالفة  ٦٠) أكثر من ٣١٧نفيذية لقانون سوق رأس المال (المادة تسرد اللوائح الت .٧٥٩
أحكام القانون واللوائح والتوجيهات وما تستوجبه من عقوبات مالية. تتضمن أمثلة المخالفات والعقوبات المالية: العمل بدون 

ریال عماني) وتعذر تقديم محضر الاجتماع  ١٠٠٠٠٠و ٥٠٠٠٠ترخيص من هيئة سوق رأس المال (بعقوبة تتراوح بين 
  ریال عماني).  ٢٥٠العام مع هيئة سوق المال (بعقوبة قدرها 
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وفقًا لما أورده مسؤولو هيئة سوق رأس المال من معلومات، يبلغ إجمالي الإجراءات التأديبية التي تم توقيعها  .٧٦٠
ه الكيانات الشركات المدرجة بالهيئة وشركات الاستثمار إجراءً، تتضمن هذ ٦٢على الكيانات المرخص لها  ٢٠٠٤منذ 

كانت معظم هذه الإجراءات عبارة عن تحذيرات أو إصدارًا   .المالي وشركات التأمين والبنوك التي تعمل في الأوراق المالية
غرامات مالية  ٧لإخطارات (إخطارات قانونية رسمية) للإعلام بالمخالفات المرتكبة. كما فرضت هيئة سوق رأس المال 

الأساس  على الكيانات التي ارتكبت ما يستوجب تعليق عملها. لم ترد أي معلومات أو حيثيات أخرى بشأن التفاصيل أو
وقد حصل فريق التقييم على معلومات إضافية عقب الزيارة الميدانية حول الإجراءات التأديبية  المستخدم في المخالفات.

. وقد ترواحت فئات المخالفات بين تأخير في رفع ٢٠١٠-٢٠٠٩خلال عام  ق المالالهيئة العامة لسو الصادرة عن 
محاضر الاجتماعات إلى مخالفات أكثر خطورة حول ضوابط التدقيق. في حين قدمت المعلومات الإضافية تفاصيل أكثر 

أفعال تأديبية خاصة بمخالفات ، إلا أنها لم تتضمن أية الهيئة العامة لسوق المالحول الإجراءات التصحيحية الصادرة عن 
أكدت الهيئات على أن الكشف العلني عن العقوبات المفروضة على  تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 الشركات يُعد عقوبة في حد ذاته لأنه من قبيل التعرض السلبي للكيان.

وق رأس المال، أثارت قلة العقوبات من العقوبات الاحترازية الصادرة عن هيئة س ملحوظفي حين توافر عدد  .٧٦١
المحددة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخاوف بشأت فعالية نظام فرض العقوبات. وكما ذكر أعلاه، الفعل 

إلى تطبيق يشير علق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل سلطات البنك المركزي العماني تالم الوحيد التأديبي
سل الأموال هو فشل البنك في وضع برنامج تأسيسي لمراقبة نشاطات غ لصلاحيات فرض العقوبات. وبذلك، محدود للغاية

مناسبتها للمخالفة. بشكل عام، يوجد مجموعة من العقوبات مدى المفروضة تساؤلات حيال  وتثير العقوبة ةهام مخالفةل
  ا وفرض عقوبات متناسبة.هأدلة استعمال الرسمية التأديبية والمالية المتوفرة للسطات لكن يوجد نقص في

 دخول السوق – ٢٣التوصية 

 لتعيين يمنح قانون البنوك مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني صلاحية تحديد المؤهلات المهنية اللازمة .٧٦٢
شرف عليها رئيس تنفيذي لكل بنك محلي (لا يتضمن ذلك البنوك فحسب بل يمتد إلى المؤسسات المالية الأخرى التي ي

  ). ٧٧البنك المركزي العماني) وكذلك كبير الرؤساء التنفيذين لفروع البنك الأجنبي المرخص له في عُمان (مادة 

كما تم التأكيد على ضرورة فرز جميع المرشحين المحتملين قبل تعيينهم والمراجعة الدورية للموظفين من حين  .٧٦٣
الصادر عن البنك  ٢٠٠٩/٧٤٤٩9/أن بي أف سي/أم إي/بيسي /سي بي أس/بي دي ديلآخر. ينص خطاب التعميم 

على سبيل المثال، على ما يلي، في سياق ضمان الوعي  ٢٠٠٩المؤرخ في الثالث عشر من ديسمبر المركزي العماني و 
  والتأهب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

الأموال وتمويل الإرهاب. في حين يجب يجب أن يتوفر وعي كامل في المؤسسة فيما يتعلق بقانون مكافحة غسل "
  أن تتضمن عملية التعيين نفسها إجراء الفرز المناسب، وأن يبدأ التدريب فور التعيين وأن يكون متكررًا".
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يلزم على البنوك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني بشأن تعيين أو تجديد عقود الإدارة  .٧٦٤
دير العام أو الرئيس التنفيذي أو مساعد المدير العام. ويلزم على البنوك قبل طلب الموافقة العليا، التي تتشكل من الم

التي تقضي بعدم وجود إدانة مسبقة أو أي سابقة  "الملائمةالكفاءة و المسبقة، التأكد من استيفاء الشخص المعيَّن لمعايير "
بي  درات الشخص المعيَّن وحسن تقديره للأمور. (المنشورغش أو احتيال أو أي فعل آخر من شأنه أن يطرح تساؤلاً حول ق

  ). ٩٥٤أم 

تنص لائحة سوق رأس المال على مؤهلات شركات الأوراق المالية وفروع شركات الأوراق المالية الأجنبية التي  .٧٦٥
) أنهم (أ) ٢) تمتع المؤسسين بحسن السمعة و(١تعمل في عُمان. يلزم عند طلب الترخيص، تقديم المعلومات التي تثبت (

لم يشهروا إفلاسهم خلال الخمس سنوات السابقة أو (ب) لم تصدر ضد أي منهم إدانة في جنحة أو جناية مخلة بالشرف 
أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو قانون سوق رأس المال أو 

المؤهلات التعليمية  ، إلى جانب الطلب،). كما يجب على شركات الأوراق المالية تقديم١١٥ة (ج) رُد إليهم اعتبارهم. (الماد
  ). ١١٩للمؤسسيين وما يثبت خبراتهم العملية لاستيفاء المعايير التي تقررها الهيئة العامة لسوق رأس المال (المادة 

ن الجهد الكافي الذي يضمن تحقق تتحمل الشركة ومجلس إدارتها مسئولية ضمان بذل الشركة لقدر معقول م .٧٦٦
الأخلاقية والأمانة المهنية والتمتع بسمعة حسنة لدي جميع موظفيها ووكلاءها ومندوبيها، بالإضافة إلى التأهيل المناسب 
لتنفيذ ما يسند إليهم من مهام. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هيئة سوق رأس المال بشدة على ضرورة الالتزام بنظام حوكمة 

ت وأصدرت وثيقة بنظام حوكمة الشركات لكل من شركات التأمين والكيانات المدرجة في سوق مسقط للأوراق الشركا
كما شددت على مسئوليات التنفيذين والإدارة وأهمية دور لجان التدقيق في زيادة الشفافية ورفع كفاءة السوق. وقد   .المالية

تصدر مبادئ نظام حوكمة الشركات في عُمان وأنه تم اعتماد ذكرت الهيئات أن هيئة سوق رأس المال هي أول هيئة 
الشركات بضرورة تبني السياسات والعمليات  ،نظامها في المنطقة. يُلزم نظام حوكمة الشركات الخاص بشركات التأمين

لخبرات العملية اللازمة الفعالة التي تضمن أن يتوفر في تعيين كبار المديرين "النزاهة والمؤهلات والقدرات الفنية والإدارية وا
  )".د٥/٧(نظام حوكمة الشركات الخاص بشركات التأمين  "والملائمة"الكفاءة واستيفاء معايير 

 ) ٣٢و ٢٣ التوصيتان (والمتابعة المستمرة الرقابة 

قسام يقوم البنك المركزي العماني بفحص الكيانات التابعة له المنوط بها تقديم التقارير سنويًا، كما ورد في الأ .٧٦٧
بنكَا مع استمرار فحص بنكين خلال هذه الفترة وتمت  ١٣من فحص  ٢٠١٠يوليو  ٢٩السابقة. انتهت الهيئات بدءًا من 

جدولة الباقي ليتم فحصها في أغسطس وسبتمبر. بالنسبة لشركات التأجير التمويلي، انتهى البنك المركزي العماني من 
  كيانًا.  ١٦فحص 

لى إجراء مقابلات مع الإدارة والموطفين، وأخذ عينات من المعاملات والسجلات النموذجي ع التفتيشينطوي  .٧٦٨
ومراجعة المراقبة الداخلية لديهم. يحدد مكون التفتيش الخاص بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مدى التزام 
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إصدارها مثل منشورات البنك المركزي العماني المؤسسة المالية باللائحة التنفيذية والتدابير التنظيمية المعمول بها التي تم 
  المرتبطة. قد تستمر مدة الفحوصات من بضعة أسابيع إلى أربعة أشهر، بناءً على حجم ونوع المؤسسة المالية. 

الميدانية، ترُسل مسودة من التقرير إلى الإدارة العليا، مما يمنحها فرصة مراجعة  التفتيش عملياتوفور انتهاء  .٧٦٩
موجودة في تقرير البنك المركزي العماني وإبداء ملاحظات عليها. يلزم على الإدارة الاستجابة لما ورد في التقرير النتائج ال

النهائي والتوصية بمعالجة أوجه القصور أو العجز التي تم تسجيلها لمتابعتها في الفحص التالي أو قبل ذلك. للبنك 
  ل تقارير التقدم الربع سنوية.المركزي العماني الحق في طلب إجراء تحديثاث خلا

في حين لاحظت الهيئات انتشار ثقافة الالتزام والسعي الوطني الحثيث على المضي قدمًا بالالتزام القانوني في  .٧٧٠
 عُمان نحو المعايير الدولية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا إنه ما زال يتم الإبلاغ عن أوجه قصور

. تسببت بعض أوجه القصور الشاملة في تعذر إنشاء برامج للتعرف على العملاء، وتأسيس لية التفتيشعمأثناء  أساسية
  نظام بيانات إلكترونية لمراقبة المعاملات وتعيين موظف كفء ومناسب لتقديم تقارير الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال. 

وعلى الرغم من ذلك، وباستثناء عقوبة إدارية واحدة منظمة وفعالة نسبيًا.  التفتيشيبدو واضحًا أن إجراءات  .٧٧١
يقررها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتبين الافتقار لإجراء إنفاذ رسمي لقانون مكافحة غسل الأموال 

وتمويل  وتمويل الإرهاب بواسطة البنك المركزي العماني ضد أي مؤسسة مالية تخل بالتزامها بقانون مكافحة غسل الأموال
الإرهاب مما يثير الشكوك بشأن الفعالية. بالإضافة إلى ذلك، في حين أورد البنك المركزي العماني وهيئة سوق رأس المال 

طبيعة المشكلة التي تتم مواجهتها تحتفظ بإحصاءات تسمح بتقييم قائمة بالعقوبات الإدارية المطبقة، إلا أن الهيئات لا 
وق رأس المال عمليات تفتيش نصف سنوية على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تجري هيئة س .ومعدل تكرارها

، أثناء فترة السلطاتوالتأمين. وقد انتهى فحص جميع شركات التأمين بالنسبة لهذه الفترة التي بدأت السنة الماضية. قامت 
ضافية هذا العام (نفس العام). لا تغطي شركة إ ١٥التقييم، بفحص سبعة شركات استثمارية مع تخطيط إنهاء فحص 

تقارير التفتيش التي توفرها الهيئات التابعة لهيئة سوق رأس المال سوى قطاع التأمين. ذكرت هيئة سوق رأس المال أنه تم 
ي تحرزه إرسال مسودة بالتقرير إلى الإدارة العليا لإبداء ملاحظاتها وأنها أجرت زيارات متابعة للوقوف على حجم التقدم الذ

أوجه القصور العامة الناتجة عن غياب  ،المؤسسة في معالجة أوجه القصور الواردة. أوردت عينة تقارير التفتيش بشكل عام
  نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والافتقار إلى تعيين مسئول التزام. 

من خلال تقارير الالتزام مكتبية  راجعاتبالإضافة إلى عمليات التفتيش الميدانية، تجري هيئة سوق رأس المال م .٧٧٢
الربع سنوية التي تقدمها الكيانات المنوط بها إعداد التقارير. تتضمن هذه التقارير الربع سنوية بيانات الميزانية العمومية 

  حول تدفق النقد والربح والخسارة وتغييرات الأسهم العادية. 
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  (الإرشادات) ٢٥التوصية 

   البنك المركزي العماني

أصدر البنك المركزي العماني العديد من المنشورات إلى المؤسسات المالية التي يشرف عليها بشأن متطلبات  .٧٧٣
 في البنك المركزي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ل وشركات الصرافة. وهذه المنشورات التي يتم توزيعها على التموي وشركات منشورات وتصدرها إلى البنوك وشركات التأجير
من هذا التقرير، لا تلبي بعض المنشورات  ٢-٣في القسم  ناقشنا جميع المؤسسات المالية ملزمة. على الرغم من ذلك، كما

ن تكون هذه الصادرة عن البنك المركزي العماني متطلبات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال التي تقضي بأ
المنشورات وسائل ملزمة أخرى، وبالتالي تعتبر إرشادات في أحسن الأحوال. بالإضافة إلى ذلك، بعض المنشورات الصادرة 
عن البنك المركزي العماني موجهة بشكل خاص لقطاعات مالية محددة في حين أن المنشورات الأخرى موجهة إلى كل 

  المؤسسات التي يتم الإشراف عليها. 

وكان بشأن  ١٩٩١أول المنشورات التي وجهها البنك المركزي العماني إلى المؤسسات المالية في عام  كان .٧٧٤
تحديد هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات وزيادة العناية بالمعاملات المالية. يوحي ذلك أن البنك المركزي العماني أقر 

. وقد أصدر البنك ٢٠٠٢قانون مكافحة غسل الأموال في بالحاجة إلى معالجة مشكلة غسل الأموال بعناية قبل تقديم 
  المركزي العماني منشورات تتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 

  يطالب فيه البنوك والمؤسسات المالية بما في  ١٩٩٩في عام  ٨٨٠أصدر البنك المركزي العماني المنشور رقم
وط به تقديم تقارير غسل الأموال ليكون هو جهة التنسيق للقضايا المسئول المن بتعيين ذلك شركات الصرافة

المتعلقة بالأنشطة المشبوهة والمنوط به تقديم التقارير الربع سنوية إلى البنك المركزي العماني فيما يخص حالة 
  المعاملات المشبوهة عند اكتشاف أي منها. 

 ابعة له بتهديد تمويل الإرهاب ووجوب الإبلاغ عن أي كما أبلغ البنك المركزي العماني المؤسسات المالية الت
هذا المنشور المؤسسات  ذكّر). كما ٩٣٢(المنشور  ٢٠٠١معاملات مشبوهة تشكل تهديدًا بتمويل الإرهاب في 

المالية أنه لا يجوز إلا لشركات الصرافة وبنوك الكيانات المرخص لها تقديم خدمة التحويل وأن الأفراد أو 
  ي تقدم خدمات مشابهة بدون ترخيص ستخضع لعقوبات إدارية أو مدنية أو جنائية.الكيانات الت

  على أهمية التعرف على العميل. وشدد  ٢٠٠١الصادر في  ٩٢١أكد البنك المركزي العماني في المنشور رقم
، على ضرورة وضع برنامج فعال للتعرف على العميل لمنع استخدام النظام المالي في أنشطة غير مشروعة

وتضمن المنشور نسخة من وثيقة لجنة بازل الخاصة بالعناية الواجبة بالعميل. وبناءً عليه، يجب على البنوك 
  تعزيز التدابير الخاصة بالتعرف على العميل. 
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  بعد إصدار قانون مكافحة غسل الأموال ٢٠٠٢في يوليو  ٩٤٠أصدر البنك المركزي العماني المنشور رقم ،
 وشركات التمويل القانون والمتطلبات الخاصة بجميع البنوك وشركات التأجيرلمنشور هذا ايلخص و السابق، 

وشركات الصرافة المرخص لها. أصدر البنك المركزي العماني بعد ذلك منشورات متابعة متعددة تقدم معلومات 
- و بي أم  ٢٠٠٢-٩٣٦-بي أمحول الالتزامات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال (المنشور رقم 

-٣٥٣٢-بي أموالمنشور رقم  ٥٩٨٤- ٢٠٠٤-أم إي-سي بي-أي أم أل أس-بي دي ديوالمنشور رقم  ٩٤٠
٢٠٠٤(  

  خاطب البنك المركزي العماني في بعض الأحيان بشكل مباشر قطاعًا معينًا بشأن أوجه القصور التي اكتشفها
أن بي /أم إي/سي بي/سي بي أس/ديبي دي البنك. وبشكل خاص، أصدر البنك المركزي العماني المنشور (

للمؤسسات المالية غير البنكية والتي وجهها فيه إلى وجود خلل شديد  ٢٠٠٣) في مارس ٢٠٠٣/٩١٧/أف سي
لديها في تطبيق مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال. نبه المنشور المؤسسات المالية غير البنكية إلى أنه لا 

أنواع الخدمات المالية المقدمة مثل خدمات المنتجات المحدودة والتعامل  ينبغي أن تؤدي العوامل المشتركة في
المحدود في المعاملات النقدية والتعامل مع العملاء الحاليين للبنك إلى تضاءل تطبيق ضوابط مكافحة غسل 

ال لديها وأن الأموال. هذا وقد أبُلغت المؤسسات المالية غير البنكية بضرورة مراقبة مقتضيات مكافحة غسل الأمو 
  يحظى الالتزام بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال باهتمام جماعي من الإدارة. 

  كان أحدث المنشورات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى كل المؤسسات المالية هو المنشور المتعلق بقانون
  . ٥٨ة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك منذ انتهاء الزيارات الميداني

  الهيئة العامة لسوق المال

أصدرت الهيئة العامة لسوق رأس المال توجيهات إلى سوق رأس المال وقطاع التأمين. ويرجع أول منشور  .٧٧٥
. كان هذا المنشور موجهًا إلى كل ٢٠٠٠) إلى عام ١٨/٢٠٠٠صادر من الهيئة العامة لسوق رأس المال (المنشور رقم 

بالنقاط الرئيسية الواردة في توصيات مجموعة العمل  لإبلاغهاوق الأوراق المالية الشركات المرخصة التي تعمل في س
المالي  المعمول بها في قطاع الأوراق المالية، مثل تحديد هوية العميل والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات 

  المشبوهة. 

إلى شركات التأمين والسماسرة والوكلاء، كل  أصدرت الهيئة العامة لسوق رأس المال، في الآونة الأخيرة، منشورًا .٧٧٦
). وفي حين تعتبر ٨/٢٠٠٩إي )، ومنشورًا آخرًا إلى شركات الأوراق المالية (المنشور ٦/٢٠٠٩إي على حدة، (المنشور 

 هذه المنشورات وسائل ملزمة أخرى، تتضمن إرشادات وتوفر المعلومات اللازمة للكيانات المنوط بها تقديم التقارير حول

                                                      
أسابيع من الزيارة الميدانية ولهذا السبب لا يمكن أن يوثر على  ٧بعد  ٢٠١٠أكتوبر  ٥في  ٧٣٩٣/٢٠١٠ي در منشور البنك المركزي العمانص ٥٨

  التحليل أو التقييم وفقًا لإجراءات التقييم المعمول بها.
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المستوى الأساسي المتوفر من المعرفة بعمليات غسل الأموال في قطاعاتهم والتدابير المتخذة لمنع غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب. كما ينص المنشور على التدابير اللازمة لترسيخ علاقات العمل مع العميل ومراقبة هذه العلاقة. وألزمت أيضًا 

شرطة عمان خلية التي من شأنها الكشف عن عمليات غسل الأموال وإبلاغ الكيانات بوضع الضوابط التنظيمية الدا
التي كانت هي الكيانات المنوط بها استلام تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها في ذلك الوقت، بالأنشطة  السلطانية

 العمليات المشبوهة وتحليلها.  المشبوهة. في حين أصبحت وحدة التحريات المالية هي الهيئة المنوط بها الآن استلام تقارير

 التوصيات والتعليقات  ٢- ١٠- ٣

  ٢٣ التوصية 

  يجب أن يضم البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق رأس المال بصورة أفضل فريق إضافي من الموظفين
وال وتمويل للقيام بعمليات التفتيش الميداني مع زيادة التدابير المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأم

  الإرهاب.

  وإخضاعها إلى الرقابة الفعالة  عمليات تحويل القيمة النقدية غير المنظمةبشكل فعال كشف يجب على الهيئات
   .غسل الأموال وتمويل الإرهاببموجب متطلبات مكافحة 
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  ٢٩ التوصية 

  بها تقديم التقارير، إلا أنه هناك في حين أن لدى الهيئات السلطات الكافية لمراقبة المؤسسات التابعة لها المنوط
نقص في الفعالية التي تضمن الالتزام بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على 
الهيئات الاستفادة من كامل سلطاتها في فرض العقوبات المتعلقة بمخالفة مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال 

  وتمويل الإرهاب. 

  ١٧ التوصية 

 ع أن قائمة العقوبات الإدارية تشتمل على عقوبات كثيرة لكنها لم تكن فعالة أو رادعة (لم يتم الاستفادة منها). م
  لم يتم توقيع سوى عقوبة إدارية واحدة فقط حتى الآن، وهذا رقم منخفض جدًا وغير فعال. 

 دارها ضد المؤسسات الماليةالغرامات الإدارية التي تم إص للعامة يجب على البنك المركزي العماني نشر.  

  ٢٥ التوصية 

  يجب إصدار إرشادات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتوفير أمثلة وأوصاف أوضح للطرق أو
  الاتجاهات الحالية. 

   يجب إصدار إرشادات حول ضرورة الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الأعمال والمهن
  الية المحددة.غير الم

  بعض منشورات البنك المركزي عامة جدًا وبحاجة إلى أن تكون أكثر تحديدًا في ما يجب على المؤسسات
  المالية الالتزام به. 

  ٢٥و ١٧و ٢٩و ٣٠و ٢٣الالتزام بالتوصيات   ٣- ١٠- ٣

  ١٠-٣موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  
  الغرامات الإدارية المطبقة منخفضة والعقوبات الأخرى غير المالية غير رادعة    ملتزمة جزئياً   ١٧ التوصية 

 مستوى فعالية نظام توقيع العقوبة غير مرضي  
ملتزمة إلى   ٢٣ التوصية 

  حد كبير
 يحب معالجة مخاطر عمليات تحويل الأموال غير الرسمية وغير المنظمة  
  ملائمة غير مطبقة على كل القطاعاتالالكفاءة و معايير  
 هناك افتقار للموظفين المنوط بهم مراقبة جميع المؤسسات المالية بفعالية  

   تقنيات.مساعدة تتناول الطرق وال يجب أن تتضمن الإرشادات الصادرة عن الجهات الرقابية أمثلة   ملتزمة جزئياً   ٢٥ التوصية 
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  ١٠-٣موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  
ملتزمة إلى   ٢٩ التوصية 

  حد كبير
 قص في موارد عمليات التفتيش التي قامت بها الجهات الرقابية على بعض القطاعات.يوجد ن  
  يوجد نطاق من العقوبات المتاحة عند عدم الالتزام بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل

  الإرهاب لكن العقوبات المفروضة محدودة إلى تاريخه. 

 

  )السادسة ة الخاصة(التوصيمة خدمات تحويل الأموال أو القي  ١١- ٣

  الوصف والتحليل   ١-١١-٣

إجراء عمليات تحويل والتي وهي مخول لها  ةخدمات تحويل الأموال أو القيمفي عمان شركات الصرافة  تقدم .٧٧٧
تقدمها أيضًا البنوك المرخصة في عُمان. كل من هاتين الفئتين من المؤسسات المالية مرخصة من البنك المركزي العماني 

  . ويشرف عليها

يجب ملاحظة أن عُمان بها عدد كبير نسبيًا من السكان المغتربين وذلك مقارنة بإجمالي عدد السكان (يبلغ  .٧٧٨
). تبدو الخدمات ٥٩ ٢٠٠٣% من إجمالي عدد السكان وفقًا لما ورد في الإحصاء السكاني الذي أجري في عام٢٣,٩حوالي 

ذابة جدًا بالنسبة للمغتربين الموجودين في عُمان، خاصةً مع التي تنفذها شركات الصرافة المرخص لها تحويل العملات ج
انخفاض رسومها مقارنة بالبنوك. يجب ملاحظة أنه لا توجد معلومات متاحة لفريق التقييم حول أنظمة التحويل غير 

ض الدول على الرغم من ذلك، تعاني عُمان من مشكلة المغتربين غير الشرعيين، مثل بع .الرسمية الموجودة في عُمان
من العمال غير الشرعيين قدموا طلبات  ٦٦٠٠٠مجلس التعاون الخليجي. تشير الأخبار أن ما يقارب  دول الأخرى من

وفي نفس السياق، تظهر الإحصائيات التي نشرتها شرطة عُمان السلطانية  ٢٠١٠.٦٠ لإصدار عفو عنهم حتى يناير
في  ٢٤٨٠و ٢٠٠٨في  ١٨٨٥و ٢٠٠٧في  ١٧١٧ئم قانون العمل (اتجاهًا متزايدًا فيما يتعلق بانتهاك الإقامة وجرا

٢٠٠٩ .(  

تشير جميع هذه الحقائق إلى احتمالية وجود نظام تحويل غير رسمي موازٍ خاصة في ضوء هذه المتطلبات  .٧٧٩
 الصارمة فيما يتعلق بالوثائق التي يجب أن يقدمها العملاء إلى شركات الصرافة من أجل الحصول على أي من خدماتها

). وقد تمت مناقشة وجود أنظمة تحويل غير رسمية في عُمان أثناء ٥(الرجاء مراجعة التحليل الوارد في التوصية 
الاجتماعات التي عقدت مع القطاع الخاص والجهات المختصة، ولم يتم إقرار هذا الأمر أو رفضه بالكامل. ذكر مسئولو 

ية دورية توجه الجمهور إلى عدم التعامل مع مقدمي الخدمات غير البنك المركزي العماني أنه يتم إصدار نشرات إخبار 
المرخص لهم لما ينطوي عليه هذا التعامل من مخاطر، بالإضافة إلى ذلك، إذا اكتشف البنك المركزي العماني أي من 

                                                      
  )/http://www.omancensus.net( المصدر: موقع إدارة التعداد العمانية٥٩

  

  http://in.reuters.com/article/idINLDE60P0JF20100126: رويترز ٦٠
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ذلك، وعلى الرغم فإنه سيحيله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومع  ،مقدمي الخدمات غير المرخص لهم
من إقرار مسئولي البنك المركزي العماني بعلمهم بوجوب بذل الجهد في الكشف عن أنظمة التحويل غير الرسمية ومراقبتها، 

  إلا إنه لم يتضح لفريق التقييم اتخاذ أي تدابير منظمة في التعامل مع مثل هذه الأنظمة المحتملة. 

  )١-٦ارتعيين سلطات التسجيل أو الترخيص (المعي

في السلطنة  العمل المصرفي) من قانون البنوك على أنه "لا يحق لأي شخص أن يمارس ٥٢تنص المادة ( .٧٨٠
كمصرف محلي أو أجنبي أو أن يمارس أي نشاط مصرفي آخر مهما كان، ما لم يكن ذلك الشخص حاصلاً على ترخيص 

لمصطلح "الأعمال المصرفية" على أنه: القيام بصفة ) من قانون البنوك ا٥من البنك المركزي العماني". تُعرف المادة (
استبدال العملة المحلية أو الأجنبية أو بيع و رئيسية وكمجال عمل عادي بواحد أو أكثر من أنواع الأنشطة التي تتضمن "

أو سبائك". كما تنص نفس المادة على أن مصطلح "الأعمال  كوكاتسمموجودات نقدية أخرى على شكل نقود أو 
ح فية" قد يشمل أنشطة إضافية التي يرخص بها صراحةً بموجب تعديلات تطرأ على هذا القانون أو تلك التي يصرّ المصر 

  بها مجلس محافظي البنك المركزي العماني في ترخيص يصدره وفقًا لأحكام هذا القانون.

ظم أنشطة الصرافة التي تن ٤٣/١١/٩٧بي أم وفي هذا السياق، أصدر مجلس محافظي البنك المركزي اللائحة  .٧٨١
) من اللائحة إصدار الحوالات على أنه "تحويلات العملات الأجنبية داخل السلطنة ١ف المادة (وإصدار الحوالات. تعرّ 

) ٢وخارجها، وبيع الشيكات السياحية وشرائها والتصرف كوكلاء نيابة عن الآخرين في مثل هذه المعاملات". ووفقًا للمادة (
إلا بعد الحصول على ترخيص من  الصرافة وإصدار الحوالاتأو  الصرافةلا يجوز مزاولة مهنتي  ،من اللائحة المذكورة

  البنك المركزي العماني.

بالنسبة لمتطلبات التسجيل، يجب علي كل من البنوك وشركات الصرافة التسجيل في السجل التجاري التابع  .٧٨٢
  .٣/٧٤لسجل التجاري رقم من قانون ا ٥و ٤لوزارة التجارة والصناعة وفقًا للمادتين 

-والخاصة السادسة ٢٣إلى  ٢١و ١٥إلى  ١٣و ١١إلى  ٤التوصبات  تطبيقتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (
  )٢-٦) (المعيار ٩

القيمة مضمن في قانون مكافحة غسل  الأموال أو كل من البنوك وشركات الصرافة المرخص لها إجراء تحويل .٧٨٣
للائحة التنفيذية التي تلزم كلا النوعين من المؤسسات المالية بتحديد عملائهم وإبلاغ وحدة الأموال وتمويل الإرهاب وا

سنوات ووضع السياسات والتدابير والضوابط  ١٠التحريات المالية عن العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات لمدة 
الأموال  توى توافق الوثائق الحاكمة لعمليات تحويلالداخلية التي من شأنها منع عمليات غسل الأموال. وبناءً عليه، فإن مس

  القيمة فيما يتعلق بتوصيات مجموعة العمل المالي هو نفسه الموضح لقطاع البنوك. أو
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الأموال  في قطاع تحويل ٩-والخاصة السادسة ٢٣إلى  ٢١إلى  و ١٣و ١١إلى  ٤ يعاني تطبيق التوصيات  .٧٨٤
من هذا التقرير.  ٣على المؤسسات المالية الأخرى والمذكورة آنفًا في القسم  القيمة من نفس أوجه القصور التي تنطبق أو

القيمة لا  الأموال أو وبشكل أكثر تحديدًا، يجب الإشارة إلى أن البنوك وشركات الصرافة المرخص لها إجراء عمليات تحويل
- ٣و ٢-٣ كما ورد في القسمين  ٩و ٨و ٧و ٦تخضع للقوانين أو اللوائح أو الوسائل الأخرى الملزمة المتعلقة بالتوصيات 

  أعلاه. ٣

، هناك احتمالية وجود نظام تحويل ١١-٣ كما تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على التحليل الوارد في بداية القسم  .٧٨٥
والتوصيات  ٢٣إلى  ٢١و ١٥إلى  ١٣و ١١إلى  ٤ التوصياتتطبيق غير رسمي لا يخضع لأية التزامات تتعلق ب

هم هذا الوضع، بسبب غياب وجود آلية منظمة أو نظام للكشف عن مثل هذه الأنظمة غير الرسمية ويصعب ف الخاصة.
  وإدارة المخاطر المرتبطة.

  )٣-٦ (المعيار أعمال المؤسسات التي تقدم خدمات تحويل الأموال أو القيمة متابعة

مجلس المحافظين سلطة تنظيم  من قانون البنوك، للبنك المركزي العماني ممثلاً في ٤استنادًا إلى المادة  .٧٨٦
  القيمة وفقًا للتحليل الوارد أعلاه.  الأموال أو الأعمال المصرفية في السلطنة ومراقبتها، والتي تتضمن أنشطة تحويل

 بشأن كما يحق للبنك المركزي العماني الإشراف على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها إجراء تحويلات  .٧٨٧
) من القانون التي تنص ١٨) من المادة (١لأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لما ورد في الفقرة (تطبيق قانون مكافحة غسل ا

 والأعمال والمهن غير المالية التحقق من وفاء المؤسسات المالية ٦١على أنه يجب على الجهات التنظيمية المختصة 
  بالالتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح التي تخضع لإشرافها أو لرقابتها 

من الناحية العملية، تخضع المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي العماني لعمليات تفتيش ميدانية  .٧٨٨
منهم  ٤مفتشًا لأغراض التفتيش الميداني، تم تعيين  ٣٥دورية سنويًا. وقد قام البنك المركزي العماني بتعيين حوالي 

لعمليات التفتيش على شركات الصرافة. عادةً ما تستمر عمليات التفتيش على شركات الصرافة لأسبوع وقد تتضمن في 
في ظل فترة زمنية قصيرة بعض الأحيان زيارات لفروع الشركة أيضًا. وتغطي هذه الزيارات في العادة أوجه رقابية متعددة 

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب (في بعض الأحيان ساعتين). وقد أظهرت للمسائل المتعلقة بقانون مكافحةومحددة متاحة 
النتائج الواردة لفريق التقييم من تقارير التفتيش بشكل إيجابي التزام البنك المركزي العماني بممارسة دوره  مقتطفات من

ر الإشارة إلى أن المخالفات كمشرف في عملية مراقبة الأنشطة التي تقوم بها شركات الصرافة. على الرغم من ذلك، تجد
  المشار إليها بشأن مسائل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عامة جدًا ولا تغطى سوى السياسة وعملية التدريب. 

  )٤- ٦ قائمة الوكلاء (المعيار

                                                      
  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ) من قانون١يندرج البنك المركزي العماني تحت مصطلح "الجهات التنظيمية المختصة" بموجب المادة ( ٦١
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ية أو أي وسائل لا تخضع المؤسسات المالية التي تقوم بالتحويلات لأي التزام يفرضه القانون أو اللائحة التنفيذ .٧٨٩
أخرى ملزمة يقضي بالاحتفاظ بقائمة من وكلائها أو تقديمها لجهة مختصة محددة. على الرغم من ذلك، يجب على البنك 

وقد تم تقديم قائمة  .القيمة موال أوالأ شركات الصرافة المرخص لها إجراء تحويلجميع بالمركزي العماني الاحتفاظ بقائمة 
شركة صرافة مرخص لها العمل  ١٦فة وعدد فروع كل منها إلى فريق التقييم. يوجد في عُمان بأسماء جميع شركات الصرا

 ١٣١في تبادل العملات والتعامل في المعادن النفيسة وإجراء التحويلات المالية. تمارس هذه الشركات عملها من خلال 
البنك المركزي العماني زيارات  ت فقط. يجريشركة مرخص لها العمل في تبادل العملا ٢٣. بالإضافة إلى ذلك، توجد فرعًا

  متكررة لفروع شركات تحويل الأموال أثناء عمليات التفتيش الميداني. 

  )٥-٦) (المعيار ١٧في التوصية  ٤-١٧إلى  ١-١٧العقوبات (تطبيق المعيار  

مجال مكافحة  في مة القي الأموال أو تحويل اتخدمبالنسبة للعقوبات الجنائية التي يمكن تطبيقها على موفري  .٧٩٠
على أن "يعاقب كل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )٣٢تنص المادة ( ،غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من أخل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير 
ثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي الهادفة للربح أو مالكيها أو مم

) ثلاثة أشهر ولا تزيد ٣من الالتزامات المنصوص عليها في مواد الفصل الرابع من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (
) عشرة آلاف ریال، أو بإحدى هاتين ١٠,٠٠٠) ألف ریال ولا تزيد على (١,٠٠٠) سنتين وبغرامة لا تقل عن (٢على (

  العقوبتين".

) لقانون البنوك لمجلس المحافظين الحق في سحب ١٤تمنح الفقرة (ج) من المادة ( ،بالنسبة للعقوبات الإدارية .٧٩١
في السلطنة أو يفرض عليه العقوبات الأخرى التي تصرح بها لوائح البنك  مرخص بنكالرخصة أو إيقاف نشاط أي 

ما تقتضيه الظروف. يجب تطبيق العقوبات عند عدم الالتزام بتوجيهات أو سياسات البنك المركزي أو عند المركزي حسب
في السلطنة. تنطبق هذه  القوانين الأخرى المعمول بهاالإخلال بأي من أحكام هذا القانون وقواعد ولوائح البنك المركزي و

غير سليم أو غير مأمون أو أن إيقاف نشاطه أو فرض عقوبات  العقوبات أيضًا إذا قرر مجلس المحافظين أن وضع البنك
أخرى عليه يكفل على أكمل وجه حماية مصالح المودعين في السلطنة. ويحق للمجلس كذلك أن يستولي على أي بنك 

د فتحه. وله موقوف وأن يتولى إدارته أثناء فترة الإيقاف وأن يقوم عند الضرورة بتصفيته أو إغلاقه أو يعيد تنظيمه أو يعي
أو يتخذ أية  التزاماتهأيضًا أن يأمر في أي وقت ببيع كل أو جزء من أعمال هذا البنك أو ممتلكاته أو أصوله و/أو 

  إجراءات أخرى مماثلة وفقًا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون وأنظمة ولوائح البنك المركزي الصادرة بمقتضاه. 

التي  (أف) ٠٩ ١ ٢ ٠١٢/٥/٧٨/أر إي جي/بي أم مركزي العماني اللائحةبالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك ال .٧٩٢
لعدم التزامه بتوجيهات أو سياسات البنك المركزي بانتهاك أو  بنك مرخصتنص على العقوبات التي يمكن فرضها على 

ردة في اللائحة المذكورة الصادرة بمقتضاه. توفر قائمة العقوبات الوا قانون البنوك أو لوائح البنك المركزيمخالفة أحكام 
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مجموعة متنوعة من العقوبات المتناسبة التي تتراوح بين الحرمان من الحصول علي التسهيلات الائتمانية التي يمنحها 
  البنك المركزي إلى سحب الرخصة.

من الواضح أن هذه العقوبات تنطبق على البنوك، لكن فيما يتعلق بإمكانية تطبيقها على شركات الصرافة  .٧٩٣
على أنه "أي  البنك) من قانون البنوك، يُعرف مصطلح ٥يضًا، أشار مسئولو البنك المركزي العماني أنه وفقًا للمادة (أ

بممارسة الأعمال المصرفية". بينما تُعرف نفس الدولة حيث تم تنظيمه شخص رخص له البنك المركزي أو صرحت له 
صفة رئيسية وكمجال عمل عادي، حسبما يعرف ويفسر ذلك مجلس القيام ب"على أنه  الأعمال المصرفيةمصطلح  ،المادة

التي يرخص بها صراحةً بموجب  أو الأنشطة الإضافيةمحافظي البنك المركزي، بواحد أو أكثر من أنواع الأنشطة التالية 
هذا  يصرح بها مجلس محافظي البنك المركزي في ترخيص يصدره وفقًا لأحكامتعديلات تطرأ على هذا القانون أو 

التي ترخص عمليات   ٤٣/١١/٩٧بي أم ..." وكما سبق ذكره، أصدر مجلس محافظي البنك المركزي اللائحة القانون
تحويل العملات الأجنبية داخل السلطنة وخارجها، الأمر الذي من شأنه أن يُدرج هذه الخدمات تحت مصطلح "الأعمال 

  المصرفية". 

البنك المركزي العماني سلطة سحب   ٤٣/١١/٩٧بي أم ن اللائحة ) م١٥بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة ( .٧٩٤
رخصة القيام بأعمال الصرافة أو الصرافة وإصدار الحوالات في بعض الحالات الخاصة والتي منها مخالفة الجهة 

لى أنه ) ع١٦المرخص لها لأحكام هذه اللائحة أو التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي العماني. كما تنص المادة (
يجب (أف)، ٠٩ ١ ٢ ٠١٢/٥/٧٨/أر إي جي/بي أم"دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة المصرفية 

على البنك المركزي العماني في حالة سحب الرخصة إبلاغ وزارة التجارة والصناعة وأن ينشر قرار السحب مرة واحدة في 
ر أحدهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية. ويجب على البنك المركزي الجريدة الرسمية ومرتين في صحفيتين يوميتين تصد

  العماني أن يمنح الجهة المرخص لها التي تم سحب رخصتها فترة السماح اللازمة لإتمام إجراءات التصفية".

 النتائج الواردة في تقارير البنك المركزي العماني عن عمليات تفتيش البنوك مقتطفات من على الرغم من أن .٧٩٥
وشركات الصرافة تشير إلى أنه تم تحديد بعض أوجه القصور، إلا أن فريق التقييم لم يتلق أية معلومات بشأن العقوبات 

عمليات التحويل. أما فيما يتعلق بالبنوك، تلقى الفريق قائمة   إجراء لها المرخص التي تم تطبيقها على شركات الصرافة 
الأمر الذي يجعل  ، القيمة الأموال أو  توجد عقوبة واحدة منها متعلقة بمجال تحويلبالعقوبات التي تم تطبيقها، إلا أنه لا

  تحويل الأموال أو القيمة. من المستحيل إثبات فعالية هذه العقوبات المطبقة بشأن موفري خدمة 

  )٦- ٦ (المعيار  السادسةتطبيق ورقة أفضل الممارسات للتوصية الخاصة  –العناصر الإضافية 

المذكورة أعلاه، يبدو أن هذا الإطار القانوني يحقق بعض العناصر و  القائمة بة للقوانين واللوائح والقواعدبالنس .٧٩٦
ويمكن تحديد المجالات الملائمة للتسجيل السادسة.  المنصوص عليها في ورقة أفضل الممارسات للتوصية الخاصة
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التي أصدرها مجلس محافظي  ٤٣/١١١٩٧بي أم  حة ) من قانون البنوك واللائ٥) و(٥٢ والترخيص بموجب المادتين (
  البنك المركزي العماني.

  التوصيات والتعليقات ٢- ١١- ٣

  تنطبق على  ٩ –والخاصة السادسة  ٢٣إلى  ٢١و ١٧و ١٥إلى  ١٣و ١١إلى  ٤التوصية التوصيات الواردة في
  .السادسة التوصية الخاصة

 ة بالاحتفاظ بقائمة حالية لوكلائهم والتي يجب أن تكون متاحة القيم الأموال أو خدمات تحويل قدمويجب مطالبة م
  للجهة المختصة المحددة.

 القيمة الأموال أو حويلخدمات ت قدمييجب أن يمارس البنك المركزي العماني سلطاته في فرض العقوبات على م 
التعرف على أوجه كلما اقتضت الضرورة. يجب تطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في أي وقت يتم فيه 

  قصور.

  وتنظيم  خدمات تحويل الأموال غير الرسمية مقدميكشف إجراءات ليجب على البنك المركزي العماني أن يطور
  هذه الجهات.

  السادسةالالتزام بالتوصية الخاصة    ٣- ١١- ٣

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  
التوصية 
 الخاصة 

  ادسةالس

الالتزامات التي تنص عليها  بشكل فعال تؤثر أوجه القصور التي تم تحديدها بشأن تطبيق   ملتزمة جزئياً 
على درجة  ٩ –والخاصة السادسة  ٢٣إلى  ٢١و ١٧و ١٥إلى  ١٣و ١١إلى  ٤( التوصيات

  .السادسة الالتزام بالتوصية الخاصة
 حتفاظ بقائمة حالية لوكلائهم والتي القيمة الا الأموال أو خدمات تحويل قدميلا يجب على م

  يجب أن تكون متاحة للجهة المختصة المحددة.
   القيمة في  الأموال أو خدمات تحويل قدميفعالية العقوبات التي يتم فرضها على متعذر إثبات

  تم تحديد أوجه قصور. حين
 يوجد ضعف في الإطار الرقابي في الكشف عن خدمات تحويل الأموال غير الرسمية.  
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  الأعمال والمهن غير المالية المحددة - التدابير الوقائية   .٤

  )١٢والاحتفاظ بالسجلات (التوصية العميل  العناية الواجبة تجاه   ١-٤ 

  )١١إلى  ٨ومن  ٦و ٥(تطبيق التوصيات رقم 

  الأعمال والمهن غير المالية المحددة والأنشطة المرخصة

ذا التقرير، لم تجري السلطات العمانية تقييمًا منظمًا للمخاطر على من ه ٣كما سبق ذكره في بداية القسم  .٧٩٧
مستوى البلد. وبناءً على هذا الوضع، تبنت عُمان نهجًا أكثر حذرًا في مخاطبة جميع أنواع الأعمال والمهن غير المالية 

أنواع قليلة من الأعمال والمهن التي المحددة التي يمكن تتبعها في البلد بالالتزام. ومع ذلك، لا توجد في سلطنة عُمان إلا 
حددتها مجموعة العمل المالي وهي كما يلي: الوكلاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمحامين 

  والمستشارين القانونيين والمحاسبين.

جزئيًا في مرحلة  خدمات الصناديق الاستئمانية والشركاتمقدمي يقوم المحامون والمحاسبون بتنفيذ أنشطة  .٧٩٨
تشكيل الشخصيات الاعتبارية، بالرغم من عدم وضع الأساس القانوني الذي يدعم مشاركتهم في مثل هذه الخدمات. بالنسبة 

) من ٣. حيث تنص المادة (١٠٨/٩٦للمحامين، لا يوجد أساس قانوني يشمل إجراء هذه الخدمات في قانون المحاماة رقم 
عمال المحاماة المسموح بهما فقط ألا وهما الحضور مع أو عن ذوي الشأن أمام الهيئات القانون المذكور على نوعي أ

القضائية وهيئات التحكيم والإدعاء العام واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الأخرى والدفاع عنهم 
لتي تتضمن أيضاً صياغة العقود. كذلك، بالنسبة في الدعاوى القضائية بالإضافة إلى إبداء الرأي والمشورة القانونية وا

للمحاسبين لم يتم وضع أساس قانوني لتقديم خدمات الصناديق الاستئمانية في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة 
  . ٧٧/٨٦الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

زارة التجارة والصناعة، رُخص لعدد و  لرقابة بالإضافة إلى تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الخاضعين  .٧٩٩
من شركات الصرافة الموجودة في عُمان التعامل في السبائك. وعلى غرار جميع الخدمات التي تقوم بها شركات الصرافة، 

  يخضع كذلك التعامل في السبائك لمتطلبات الترخيص من البنك المركزي العماني ولإشرافه.

  مجموعة العمل المالي لا تعمل في السلطنة: هاة المحددة التي حددتباقي فئات الأعمال والمهن غير المالي .٨٠٠

 لا يجوز ترخيصها أو تسجيلها وفق السلطات العمانية. أندية القمار بجميع أشكالها غير مسموح بها في عُمان؛ 

  
  قانون مكافحة في وزارة العدل، مع أن  يتبعون الإدارة العامة للمحاكمكاتبو العدل (الموثقون) هم موظفون حكوميون

غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد يشملهم. يتولى كاتبو العدل (الموثقون) تحرير جميع أنواع العقود التي 
يختص بتحريرها والتصديق على الوثائق القانونية العامة وإجراء أي معاملة ينص القانون على اختصاصه بها. 
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طق السلطنة. وقد صدر قانون الكتاب بالعدل بموجب ) دائرة كاتب بالعدل في جميع أنحاء منا٦٠يوجد (
. من بين ما يقوم ١٧/٨/٢٠٠٣، وبدأ العمل به بتاريخ ١٣/٥/٢٠٠٣بتاريخ  ٤٠/٢٠٠٣المرسوم السلطاني رقم 

) من ١٤به الكاتب بالعدل (الموثق) من خدمات تحرير وثائق الزواج والطلاق وفقاً لما نصت عليه المادة (
بإجراءات تحرير وثائق الزواج والطلاق. الخدمات التي تقدمها  ١٧١/٢٠٠٣ر الوزاري رقم القانون، ونظمه القرا
تحرير وثائق الزواج  وفق المعايير وهي تقتصر على ١٢لا تقع ضمن تغطية التوصية  دوائر الكاتب بالعدل

قانونية العامة والتصديق والطلاق وتحرير وثائق إثبات عدم الزواج وتحرير وثائق الأرامل وإثبات تاريخ الوثائق ال
على التوقيعات وإصدار شهادات من واقع السجلات والانتقال خارج مكاتبها لتنفيذ معاملات خاصة وتحرير 

  التوكيلات القانونية وصكوك الديون وتسجيل نقل ملكية أسهم الشركات وتحرير السجل التجاري والعقود. 

الية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جميع الالتزامات التي تنطبق على المؤسسات الم .٨٠١
تنطبق أيضًا على الأعمال والمهن غير المالية المحددة. ويحدد الفصل الرابع من القانون جميع المتطلبات التي يتعين على 

غير المالية المؤسسات المالية الالتزام بها بموجب القانون وهو يخاطب بذلك "المؤسسات المالية والأعمال والمهن 
) من القانون هذا المصطلح بما يتضمن "...سماسرة العقارات ١والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح". وقد عرفت المادة (

وتجار الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة وكذلك الكُتاب بالعدل ومكاتب المحامين والمحاسبين حال تنفيذهم 
جال شراء وبيع العقارات وإدارة الأموال أو الأوراق المالية الأخرى أو أي أصول أخرى لعمليات لحساب عملائهم في م

مملوكة لعملائهم، وإدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الودائع أو حسابات الأوراق المالية، وتنظيم المساهمة أو تشغيل 
هذه الشركات، وبيع وشراء المؤسسات التجارية أو أو إدارة الشخصيات المعنوية أو الترتيبات القانونية الخاصة بإنشاء 

  المالية، والمنشآت والمهن الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة".

) من اللائحة التنفيذية أنه يجب أن يتم تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي شخصية طبيعية ١وقد ذكرت المادة ( .٨٠٢
مهنة أو عملاً يتعلق بأي من "...المعاملات العقارية ومعاملات المعادن النفيسة ومهنتي المحاماة  أو اعتبارية تزاول

والمراجعة، وأي أنشطة أخرى مماثلة تحددها اللجنة". كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه يجب أن تكون الجهة الرقابية 
يحددها قانون مكافحة غسل الأموال هي الجهة المعنية  على الأنشطة التي لا تخضع للجهات التنظيمية المختصة التي

  بمثل هذه الأنشطة. 

بالإضافة إلى كونهم يخضعون للالتزامات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن  .٨٠٣
الصادر  ٨٢/٢٠٠٨زاري يخضعون كذلك للقرار الو ن و والمحاسبوتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الوكلاء العقاريون 

بما في ذلك تحديد هوية العملاء  ١٢بشكل جزئي المتطلبات الواردة في التوصية  يشمل عن وزارة التجارة والصناعة، والذي 
والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب والمتطلبات الأخرى. علاوةً 

من هذا التقرير، تخضع شركات الصرافة لمجموعة من اللوائح الصادرة في صورة  ٣ا سبق ذكره في القسم على ذلك، وكم
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منشورات عن البنك المركزي العماني كما هو موضح في الجدول أدناه. لم يخضع المحامون لأي التزامات غير المنصوص 
 تنفيذية.عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة ال

  يوضح الجدول التالي أنواع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لها نشاط في سلطنة عُمان: .٨٠٤

  أنواع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الموجودة في عُمان -  ١٧الجدول 

  القطاع

منصوص عليه في 
قانون مكافحة 
غسل الأموال 
  وتمويل الإرهاب

منصوص عليه في 
  التنفيذيةاللائحة 

منصوص عليه في 
  لوائح ملزمة أخرى

  الجهة الرقابية  سلطة الترخيص

  الوكلاء العقاريون 
  مكتب مسجل) ١٢٩٨٥(

  ) :١مادة(  ) :١مادة(

القرار الوزاري رقم 
٨٢/٢٠٠٨ 

الصادر عن وزارة 
  التجارة والصناعة

وزارة التجارة 
  والصناعة

وزارة التجارة 
  والصناعة

  الأحجار الكريمةتجار المعادن النفيسة و 
  محل) ٣٣٣(

  ) :١مادة(  ) :١مادة(

القرار الوزاري رقم 
٨٢/٢٠٠٨  

الصادر عن وزارة 
  التجارة والصناعة

وزارة التجارة 
  والصناعة

وزارة التجارة 
  والصناعة

شركات الصرافة المرخص لها التعامل 
شركة مرخصة بما في  ٤٧( في السبائك

  ذلك شركتين تتعامل فعلياً في السبائك)
  

  ) :١مادة(
  

  ) :١مادة(

عميم البنك ت
المركزي العماني 

  ٦١٠بي أم رقم 
البنك تعميم 

المركزي العماني 
بي دي  رقم 
سي /أم أل أس/دي
أن بي /أم إي/بي 

أف أي 
/٢٠٠٥/أس

٤٢٤١  
عميم البنك ت

العماني  المركزي
بي دي  رقم 
أم /أم أل أس/دي
أن بي أف أي /إي
/٢٠٠٧/أس

١٤٨٠  

البنك المركزي 
  العماني

البنك المركزي 
  العماني
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  القطاع

منصوص عليه في 
قانون مكافحة 
غسل الأموال 
  وتمويل الإرهاب

منصوص عليه في 
  التنفيذيةاللائحة 

منصوص عليه في 
  لوائح ملزمة أخرى

  الجهة الرقابية  سلطة الترخيص

عميم البنك ت
العماني المركزي 

بي دي رقم 
أي أم أل /دي
أم /سي بي/أس
 /إي
/٢٠٠٤/٥٩٨٤  

  المحامون
  شركة) ٣٦مكتب و ٣٦٧(

  وزارة العدل  وزارة العدل  -  ) :١مادة(  ) :١مادة(

 
  خبراء المحاسبة

  مكتب محاسبة) ١٣٣(
  
  

  ) :١مادة(  ) :١مادة(

القرار الوزاري رقم 
٨٢/٢٠٠٨ 

الصادر عن وزارة 
  التجارة والصناعة

وزارة التجارة 
  والصناعة

وزارة التجارة 
  والصناعة

خدمات الصناديق الاستئمانية (يقوم 
  جزئيًا)بتوفيرها  المحامون والمحاسبون 

(المحامون 
  والمحاسبون)

  ) :١مادة(

(المحامون 
  والمحاسبون)

  ) :١مادة(

لا يوجد شيء 
  بالنسبة للمحامين.

ة النسبب
للمحاسبين: القرار 
الوزاري رقم 

٨٢/٢٠٠٨ 
الصادر عن وزارة 
  التجارة والصناعة

لم يتم منح 
 بتوفير رخصة 

  هذه الخدمات
  
  

 -

زارة العدل 
  (المحامون)

 -

زارة التجارة 
والصناعة 

  (المحاسبون)

  كاتبو العدل
(كاتب العدل "الموثق" هو  غير منطبق

موظف حكومي يتبع للإدارة العامة 
 نطاق قدم خدمات تقع خارجي للمحاكم

  )١٢تغطية التوصية 

  وزارة العدل  وزارة العدل  -  -  ) :١مادة(

 غير منطبقة (أندية القمار غير مسموح بها) أندية القمار وأندية القمار على الإنترنت
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  الوصف والتحليل  ١- ١-٤ 

   ٥تطبيق التوصية رقم 

لية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لنفس وفقًا لما هو مذكور أعلاه، تخضع كل من المؤسسات الما .٨٠٥
المقتضيات القانونية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن الحصول على التحليل التفصيلي لتلك 

خضع من هذا التقرير. وبالمثل، فإن شركات الصرافة المرخص لها بالمتاجرة في السبائك ت ٣المقتضيات القانونية بالقسم 
. ٣أيضًا لنفس أطر العمل القانونية والتنظيمية القابلة للتطبيق على شركات الصرافة الأخرى كما هو موضح بالقسم 

والذي يتناول عدة نواحي بموجب  ٨٢/٢٠٠٨بالإضافة إلى ذلك، فقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 
 .٥التوصية رقم 

بالتحقق من هوية العملاء  ولةمالوزاري من الأعمال والمهن غير المالية المحددة المشمن القرار  ١تتطلب المادة  .٨٠٦
التحقق من المستندات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في سلطنة عمان والاحتفاظ بنسخة عنها سواء  من خلال

ملات في السجلات التجارية بما كان  العميل شخص طبيعي أو ممثل عن هيئة قانونية. كما تستوجب تسجيل كافة المعا
كتابياً التفاصيل الشخصية عن العميل وتاريخ وبيان العملية (النوع ليومية ودفتر الجردة وذلك بتدوين في ذلك الدفاتر ا

في  ٥نة بموجب التوصية القصور المبيّ  أوجه ب. غير أنو    أ ١والقيمة).  وتم ذكر المزيد من المتطلبات تحت القسم 
 ن التقرير تنطبق أيضاً على الأعمال والمهن غير المالية المحددة. م ٣القسم 

على الرغم من أن الأعمال والمهن غير المالية المحددة تلتزم بتطبيق المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال  .٨٠٧
لاحظ فريق التقييم  ، فقد٢٠٠٤لعام  ٧٢، في ظل اللائحة التنفيذية القديمة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤منذ عام 

أن غالبية الأعمال والمهن غير المالية المحددة لم تتقدم بخطى واسعة تجاه تنفيذ التزاماتها على هذا الصعيد حتى صدور 
 . ٢٠١٠قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد في يوليو 

 ٣بائك، ارجع إلى التحليل الموجود بالقسم فيما يخص التطبيق والفعالية من قِبل شركات الصرافة التي تعمل بالس .٨٠٨
من هذا التقرير. كان مستوى العناية الواجبة تجاه العملاء، التي يتم تنفيذها بواسطة الكيانات الممارسة لأعمال الوساطة 

اة هذه الكيانات العقارية والمحاسبة، أكثر تنظيمًا وأكثر توافقًا بدرجةٍ طفيفة مع المعايير الدولية. ورغم ذلك، فقد بدت معان
من نفس نقاط الضعف المحددة في المؤسسات المالية، وخاصةً النقاط المرتبطة بتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على 
معلومات بخصوص الغرض من علاقة العمل وطبيعتها المقصودة والمراقبة المستمرة وتطبيق العناية الواجبة المشددة تجاه 

ي المخاطر المرتفعة ونقص الفعالية فيما يخص مطلب مراعاة إعداد تقرير حول أية عمليات العملاء بالنسبة للعملاء ذو 
مشبوهة في حالة عدم تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء وأيضًا مراعاة تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء بالنسبة للعملاء 

 الحاليين.
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ه العملاء على مستوى تجار المعادن الثمينة بدرجة واضحة وقد تم تقليل تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجا .٨٠٩
ورغم ذلك، فقد بدا تنفيذ هذا الإجراء البسيط متقطعًا. وقد أعرب تجار المعادن الثمينة عن  .للحصول على بطاقة الهوية

الخصوص إمكانية وجود أشخاص اعتباريين لهم كعملاء ولكن لأغراض ترويجية فقط وعن وجوب الحصول على إذن بهذا 
وقد بدا أيضًا تركيز تجار المعادن الثمينة على عمليات سرقة  هذا ،المخاطر وفي خصوصوالصناعة من وزارة التجارة 

  أكثر من المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمزيفة نة يالمعادن الثم

ية التزامات ذات صلة بمكافحة غسل بالخضوع لأن و مطالبفيما يخص المحامين، كان المفهوم العام أنهم غير  .٨١٠
الأموال وتمويل الإرهاب نظرًا لاعتبارات السرية المهنية القانونية. ويؤثر هذا المفهوم سلبًا على تنفيذ كل المتطلبات التي 

  . ١٢تنص عليها التوصية رقم 

 ١١و ١٠، ٩، ٨، ٦تطبيق التوصيات 

. ومع ١١و ٩، ٦لموجبات الخاصة بالتوصية ل ٢٠٠٨\٨٢رقم لم يتطرق القرار الوزاري لوزارة الصناعة والتجارة  .٨١١
. بالنسبة للموجبات الخاصة ١٠و ٨لمتطلبات الواردة بموجب التوصية لذلك، ومن جهة أخرى، تم التطرق بشكل جزئي 

لمحتملة في من القرار الوزاري من الكيانات المشمولة بذل المزيد من العناية لتحديد المخاطر ا ٤، يتطلب القسم ٨بالتوصية 
الطرق التكنولوجية المتطورة الخاصة بغسل الأموال التي يمكن استخدامها في تغطية هوية الشخص الذي ينفذ العملية 

، ٣و ٢تتطرق الأقسام وإخفاء مصدر الأموال بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة لمنع سوء استخدام هذه الطرق. 
والتي تفرض التزامات على الكيانات  ١٠تحت التوصية وزاري وبشكل جزئي المتطلبات من القرار ال ٢-٥النقطة الأولى و

  سنوات.  ١٠ولة للاحتفاظ بسجلات تتعلق بالعمليات والبيانات الشخصية الخاصة بالعميل لمدة مالمش

  وفيما يخص أطر العمل القانونية والتنظيمية، يمكن الإشارة إلى أوجه القصور التالية: .٨١٢

  ًالأعمال والمهن من التقرير على  ٣في القسم  ١١و ١٠، ٨، ٦أوجه القصور الواردة في التوصية  تنطبق أيضا
  .غير المالية المحددة

  لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأي التزام فيما يخص تطبيق المتطلبات التي تنص عليها
  .٩التوصية رقم 

. ولكن ٩و ٨و ٦ى تنفيذ المتطلبات المضمنة في إطار التوصيات رقم لم تتوفر لفريق التقييم أية أدلة تشير إل  .٨١٣
فإن غالبية الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي يقابلها فريق التقييم لديها سجلات مؤكدة تم الاحتفاظ  ،بالرغم من ذلك

قدة أو غير معتادة ولم تشر أي سنوات. وليس لأي منها أسلوب منهجي لتحديد العوامل التي تشكل عملية مع ١٠بها لمدة 
  منها إلى وجود إجراءات داخلية لتناول مثل هذه العمليات.
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  التوصيات والتعليقات  ٢-١-٤

  على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيثما ينطبق ذلك. ٥تنطبق التوصيات في إطار التوصية رقم 

  لأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيثما على ا ١١و ١٠، ٨، ٦تنطبق التوصيات في إطار التوصية رقم
 ينطبق ذلك.

  ٩يجب أن تلتزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق المتطلبات التي تنص عليها التوصية رقم.  

  ومكاتب المحاسبة، والوكلاء العقاريين يجب أن تقوم الجهات الرقابية، لشركات الصرافة التي تتعامل في السبائك
جهودها في المتابعة مع الكيانات التابعة لها في مجالات تعريف المستفيد الحقيقي والحصول على  بتعزيز

معلومات بخصوص الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمراقبة المستمرة وتطبيق العناية الواجبة المشددة على 
تقرير حول أية عملية مشبوهة في  العملاء ذوي المخاطر المرتفعة ونقص الفعالية فيما يخص مطلب مراعاة إعداد

حالة عدم تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء وأيضًا مراعاة تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء بالنسبة للعملاء 
  الحاليين.

  يجب أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعزيز الرقابة من جانبها على تجار المعادن الثمينة فيما يتعلق بتطبيق
  .٥تطلبات المتضمنة في التوصية رقم الم

  على الجهات الرقابية تعزيز مراقبة الأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بتطبيق المتطلبات المتضمنة
  .١١و ٩و ٨و ٦في التوصيات رقم 

 لقانون يجب أن تقوم وزارة العدل بدراسة ما إذا كان هناك تضارب بين المتطلبات المنصوص عليها بموجب ا
المنظم للسرية المهنية القانونية ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم تقارير العمليات 

  .١٦يجب اتخاذ قرار بخصوص مدى ملاءمة تطبيق إعفاءات بموجب التوصية رقم  ،وفي هذه الحالة .المشبوهة

 غ المحامين وإقناعهم بالتزاماتهم بشأن مكافحة غسل يجب أن تقوم وزارة العدل ببذل مزيد من الجهد بهدف إبلا
  الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذ تلك الالتزامات.



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٢٣٩

  ١٢الالتزام بالتوصية  ٣-١-٤ 

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام   درجة الالتزام  
) ٥اه العملاء المحددة للمؤسسات المالية (التوصية رقم أوجه قصور التزامات العناية الواجبة تج   غير ملتزمة  ١٢ التوصية

  تنطبق أيضًا على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
  التي تحدد على أنها للمؤسسات  ١١، و١٠، ٨، ٦تحت التوصيات التزامات  في قصورالأوجه

  تنطبق أيضًا على الأعمال والمهن غير المالية المحددة. المالية 
 مال والمهن غير المالية المحددة لأي التزام فيما يخص تطبيق المتطلبات التي لا تخضع الأع

  .٩تنص عليها التوصية رقم 
 ومكاتب والوكلاء العقاريين  نقص الفعالية، بالنسبة لشركات الصرافة التي تتعامل في السبائك

قة المحاسبة، في تعريف المستفيد الفعلي والحصول على معلومات بخصوص الغرض من علا
العمل وطبيعتها والمراقبة المستمرة وتطبيق العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر 
المرتفعة ونقص الفعالية فيما يخص مطلب مراعاة إعداد تقرير حول أية عملية مشبوهة في 
 حالة عدم تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء وأيضًا مراعاة تطبيق العناية الواجبة تجاه

  العملاء بالنسبة للعملاء الحاليين.
  نقص فعالية تجار المعادن الثمينة فيما يخص تطبيق غالبية المتطلبات المضمنة بالتوصية رقم

٥.  
  نقص فعالية الأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يخص تطبيق المتطلبات المضمنة

  .١١و ٩و ٨و ٦بالتوصيات رقم 
 ١٢ص تطبيق المتطلبات المضمنة بالتوصية رقم نقص فعالية المحامين فيما يخ .  

 

  )١٦عن العمليات المشبوهة (التوصية  الإبلاغ  ٢-٤

 على الأعمال والمهن غير المالية المحددة) ٢١و ١٥و ١٤و ١٣ اتالتوصي(تطبيق  

 الوصف والتحليل  ١- ٢-٤ 

فحسب وإنما ينطبق أيضًا على  لا ينطبق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية .٨١٤
الأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح. وتشتمل القطاعات التي تقع ضمن الأعمال والمهن 

وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والموثقين والمحامين [مكاتب المحاماة] الوكلاء العقاريين غير المالية على 
  ن. والمحاسبي
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 ٢٤٠

مطلب تقديم تقارير العمليات المشبوهة الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية (تطبيق 
 على الأعمال والمهن غير المالية المحددة) الرابعة والتوصية الخاصة  ١٣التوصية 

الية بتقديم التقارير عن يوجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأعمال والمهن غير الم .٨١٥
) الارتباط بمتحصلات جريمة أو إرهاب أو جريمة ذات ١العمليات إلى وحدة التحريات المالية بمجرد الاشتباه فيما يلي: (

) التورط في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وذلك سواء تم بالفعل ٢صلة بالإرهاب أو بأية منظمة إرهابية، أو (
  ). ١٤ات أو لم يتم إجراؤها بعد أو أثناء محاولة إجرائها (المادة إجراء هذه العملي

تقضي اللائحة التنفيذية الصادرة بحكم تعيين مسؤول التزام؛ يتولى مسؤولية تقديم تقارير عن حالات العمليات  .٨١٦
ة مرخصة للقيام ولكن مثلما ينطبق حكم اللائحة التنفيذية الصادرة على أية "مؤسسة" تم تعريفها كأي منشأ ،المشبوهة

). وعلى هذا النحو، ٣٤/٢٠٠٢(رقم  ٢٠٠٢بأعمال مالية داخل سلطنة عُمان بمقتضى قانون مكافحة غسل الأموال لعام 
تشير "مؤسسة" في هذا السياق إلى البنوك وشركات الصرافة، ولا يبدو أنها قابلة للتطبيق على الأعمال والمهن غير المالية 

ت، رغم ذلك، أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي المعمول به يتضمن المحددة. وقد لاحظت السلطا
 الأعمال والمهن غير المالية في تعريف "المؤسسات". وعلى النحو نفسه، تظل هناك فجوة مؤقتة بين اللائحة التنفيذية 

  وتمويل الإرهاب الحالي. على أساس قانون مكافحة غسل الأموال  واردةواللائحة التنفيذية الالصادرة 

لا يوجد حد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لتقديم التقارير عن العمليات المشبوهة، ولا  .٨١٧
   ]٤-١٣و ٣-١٣ين  يستثني القانون التقارير عن العمليات المشبوهة فيما يخص المسائل الضريبية. [المعيار 

دة التحريات المالية، فإن أي تقرير عن عملية مشبوهة تم تقديمه من قبل وكيل ووفقًا للإحصائيات الواردة من وح .٨١٨
كان هو الحالة الأولى التي تم تقديمها من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة، منذ عام  ٢٠١٠عقاري في عام 

  ).١- ٥-٢ (انظر الجدول بالقسم ٢٠٠٢

على  ١٤اية من الإفصاح عن المعلومات (تطبيق التوصية رقم العمليات المشبوهة والحمعن حماية تقديم تقارير 
 الأعمال والمهن غير المالية المحددة)

يحظر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإفصاح المباشر أو غير المباشر عن أي تقرير عن  .٨١٩
على  ١٦فة إلى ذلك، تنص المادة عملية مشبوهة أو أية معلومات مرتبطة يتم رفع تقارير بها إلى السلطات. وبالإضا

إعفاءات لكل من الشخص الطبيعي والشخصية الاعتبارية من المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية فيما يخص التقرير عن 
  ]١٤الأنشطة المشبوهة بما يتفق مع أحكام القانون. [التوصية رقم 
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 ٢٤١

 على الأعمال والمهن غير المالية المحددة) ١٥تأسيس المراقبة الداخلية والحفاظ عليها (تطبيق التوصية 

بالنسبة للقطاعات التي تخضع للإشراف من قبل وزارة التجارة والصناعة (وهي أعمال العقارات والمحاسبين  .٨٢٠
)، المتطلبات ٢٠٠٨لعام  ٨٢وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة)، يوضح إشعار رسمي، بموجب القرار الوزاري (رقم 

لق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يلزم القرار الوزاري الكيانات التي ترفع التقارير بالتحقق من هويات فيما يتع
سنوات والحصول على معلومات تتعلق بمصدر الأموال التي تخص  ١٠العملاء والاحتفاظ بالسجلات لفترة تصل إلى 

تطبيقات لى شرطة عُمان السلطانية وإعداد برنامج تدريبي عن العملية وإعداد تقارير عن العمليات المشبوهة وتقديمها إ
غسل الأموال. كما يقتضي القرار الوزاري توفير سجلات كافة العمليات التجارية التي تحتوي على معلومات تحديد هوية 

  العميل وتاريخ العملية ونوعها وقيمتها. 

ريات المالية في حال ظهور عمليات مشبوهة. ولكن قضي القرار الوزاري أيضًا بتعيين موظف لتبليغ وحدة التح  .٨٢١
على الرغم من ذلك، فإنه لا يوجد حكم محدد بالإشعار يقضي بتخويل السلطة للموظف المعين للوصول لمعلومات تحديد 
ذ هوية العميل أو أية معلومات أخرى مرتبطة في الوقت المناسب. كما لا تعتبر وظائف التدقيق المستقلة، اللازمة لتنفي

  اختبارات الالتزام، جزءًا من القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. 

ظهرت الأعمال والمهن غير المالية المحددة أنها على وعي بضرورة الالتزام بتقديم تقارير عن العمليات   .٨٢٢
م يسفر هذا الوعي عن تنفيذ فعال، المشبوهة كما يقتضي القرار الوزاري الصادر وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، ولكن ل

حيث لم يتم تقديم إلا تقريرًا واحدًا عن عملية مشبوهة من قبل جهة واحدة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة وذلك 
  . ٢٠٠٢منذ عام 

ة على ذلك، فقد أشارت جهات عديدة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى عدم وجود مخاطرة من  علا .٨٢٣
غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أن هذه المخاطرة ضئيلة للغاية، وبينما كان الأمر واضحًا لديها بِشأن التزامها بتقديم 

  تقارير عن العمليات المشبوهة، إلا أن مستوى التفهم للأنشطة المشبوهة قد بدا محدودًا. 

كان مطبقًا على المحامين، يوضح  ٢٠٠٢بخصوص المحامين، في حين أن قانون مكافحة غسل الأموال لعام  .٨٢٤
وينص بشكل صريح على خضوع  ٢٠١٠الصادر في يوليو الحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

المحامين لهذا القانون، أثناء تنفيذ العمليات المالية نيابة عن موكليهم "مثل شراء العقارات أو إدارة الأموال أو الأوراق المالية 
أية أصول أخرى يمتلكها وكلاؤهم أو إدارة الحسابات البنكية أو حسابات الودائع أو حسابات الأوراق المالية أو الأخرى أو 

منظمة اكتتاب أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيبات قانونية لإنشاء تلك الشركات أو شراء وبيع المؤسسات 
  التجارية أو المالية". 
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 ٢٤٢

والذي يخطر القطاع القانوني أنه عند تنفيذ  ٢٠٠٥في مايو  ٤/٢٠٠٥ور الإداري أصدرت وزارة العدل المنش .٨٢٥
العمليات نيابة عن الموكل وحيثما قد تظهر شبهات حول عملية غسل أموال، على المحامي تقديم تقرير عن الأنشطة 

  لبة بالسرية المهنية القانونية. المشبوهة. وفي الحالات التي تظهر فيها شبهة عملية غسل أموال، لا يستطيع المحامي المطا

قبل صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت وزارة الاقتصاد الوطني برعاية ندوة في يونيو  .٨٢٦
وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وبعض شركات المحاماة العمانية. تناولت الندوة ضرورة  عنحضرها ممثلون  ٢٠١٠

زامات بتقديم تقارير عن العمليات المشبوهة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث خضوع المحامين للالت
كانت هناك حاجة إلى مستوى أكبر من التوعية والإرشاد للرد على رؤية القطاع الخاص بأن الالتزام بمقتضيات قانون 

يات المشبوهة يعد انتهاكًا للامتياز الخاص بأصحاب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يخص الإبلاغ عن العمل
  المهن القانونية مع موكليهم. وحتى الآن، لم يقم المحامون بتقديم أية تقارير عن العمليات المشبوهة. 

 ٢١تطبيق التوصية 

و علاقات لا توجد متطلبات محددة تلتزم بها الأعمال والمهن غير المالية المحددة لإبلاء عناية إلى العمليات أ .٨٢٧
العمل ذات الصلة بأشخاص من الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كافٍ. 
بالإضافة إلى ذلك، لا توجد تدابير فعالة يجب اتخاذها في حالة إخطار الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدول التي 

  غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.  تعاني من مواطن ضعف معينة في نظم مكافحة

  التوصيات والتعليقات  ٢- ٢-٤ 

  تحتاج السلطات إلى القيام بمزيد من التواصل الذي يهدف إلى نشر الوعي فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال
 وتمويل الإرهاب بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما يجب أن تقوم السلطات بتوفير التوجيه
المباشر للصناعة بعيدًا عن عمليات التفتيش المنظمة للمساعدة في تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة. 

 ة على الالتزام من جانبها على وزارة التجارة والصناعة توفير التدريب للأعمال والمهن غير المالية المحدد
  .عن العمليات المشبوهة بلاغ الإب

  على وزارة العدل القيام بمشاورات أوسع مع المحامين للتأكد من تفسيرهم الصحيح لالتزامهم القانوني عندما تتم
  عن عملية مشبوهة.  بالإبلاغمطالبتهم 

 لدول التي تعاني عناية إلى العمليات التي تتم في اولي يجب أن تلتزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأن ت
  من قصور بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.
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 ٢٤٣

  ١٦الالتزام بالتوصية   ٣- ٢-٤ 

  ٢-٤موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  
 التوصــــــــــــــــية 

١٦  
  ١٣تطبيق التوصية   ملتزمة جزئياً 

 وتمويل الإرهاب ومقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  عدم فهم مخاطرة غسل الأموال
  الإرهاب

 من الأعمال والمهن غير المالية المحددة مما يشير إلى نقص الفعالية في  انعدام تقديم التقارير
  نظام التقرير عن العمليات المشبوهة. 

  ١٥تطبيق التوصية  
 هن غير المالية المحددة بمطلب توفير فريق لا تفي اللوائح الحالية الخاصة بقطاع الأعمال والم

معين ليكون مسؤولاً عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يجب أيضًا أن 
 .تتوفر له صلاحية الوصول إلى معلومات العملاء في الوقت المناسب

 .لا يُطب من الجهات إرساء سياسات وإجراءات 

 دريب حول التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.لا يتضمن مطلب التدريب توفير ت 

 .لا يُطلب من المحامين تطبيق ضوابط داخلية 

 .لا يوجد مطلب بتأسيس وظيفة تدقيق أو إجراءا ت فحص للموظفين  
   ٢١تطبيق التوصية 

  لى إخاصة عناية لاء يبإلا توجد أحكام تغطي إمكانية قيام الأعمال والمهن غير المالية المحددة
العمليات التي تتم في الدول التي تعاني من قصور بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب لديها. 

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة حول نقاط الضعف في نظام تفيد   قائمة لا توجد آلية
 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى.

 عدم تطبيق أو تطبيق بشكل غير ير مضادة على الدول التي تستمر في لا توجد آلية لتطبيق تداب
  كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي.

 

  )٢٥و ٢٤التنظيم والرقابة والمتابعة (التوصيتان  ٣- ٤

 الوصف والتحليل  ١-٣- ٤

 الجديد ابفيما يتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، يعرف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره .٨٢٨
 ) ١الأعمال والمهن غير المالية على أنها أي شخص مرخص له بممارسة الأنشطة (البنكية أو المالية أو) التجارية مثل: (

) مكاتب المحاماة والمحاسبين عند ٤) الموثقين (٣) تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة (٢(الوكلاء العقاريون 
وكليهم وعملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات وإدارة الأموال والأوراق المالية الأخرى أو أية تنفيذ العمليات لصالح م
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) ٦) إدارة الحسابات البنكية أو حسابات الودائع أو حسابات الأوراق المالية (٥أصول أخرى يمتلكها الموكلون والعملاء (
) شراء وبيع المؤسسات ٧ترتيبات قانونية لإنشاء تلك الشركات (تنظيم المساهمة أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو 

  التجارية أو المالية. 

محظورة داخل سلطنة عُمان  ،من هذا التقرير، فإن أندية القمار، بكافة أشكالها ١-٤وكما هو موضح بالقسم  .٨٢٩
  نظرًا لأن القمار يعد نشاطًا غير قانوني.

سل الأموال وتمويل الإرهاب الأعمال والمهن غير المالية على وكما هو مدرج أعلاه، يغطي قانون مكافحة غ .٨٣٠
نطاق أوسع من ذلك الموجود في بنود مجموعة العمل المالي. توضح الأقسام التالية النظام التشريعي العماني على الأعمال 

  والمهن غير المالية المحددة في بنود مجموعة العمل المالي. 

لية المحددة (كما بالنسبة للؤسسات المالية)، يسند القانون مسؤولية التأكد من بالنسبة للأعمال والمهن غير الما .٨٣١
  خضوع تلك الكيانات لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الجهات الإشرافية العادية.

 وزارة التجارة والصناعة 

العقارات وتجار المعادن الثمينة والأحجار تقوم وزارة التجارة والصناعة بالإشراف والرقابة من جانبها على قطاع  .٨٣٢
) الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بمثابة إطار العمل ٨٢/٢٠٠٨الكريمة والمحاسبين. ويعد القرار الوزاري (رقم 

هو الأساسي لما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لتلك الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وكما 
، يحدد القرار الوزاري التزامات تلك الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقًا للقانون السابق ١٦ملاحظ ضمن التوصية رقم 
  وقانون مكافحة الإرهاب والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة.  ٢٠٠٢لمكافحة غسل الأموال لعام 

الأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها لأغراض يحدد القرار الوزاري الشروط والقيود التي يجب على  .٨٣٣
) الاحتفاظ بالسجلات المعتمدة ٢) منع تنفيذ عمليات بأسماء مجهولة أو مزيفة (١مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: (

الأموال والسلع تأتي من ) التأكد من احتواء الفواتير على معلومات تفيد بأن ٣والموثقة واللازمة الخاصة بكافة العمليات (
) تعريف المخاطر المحتملة الناتجة عن الأساليب التكنولوجية الحديثة والمتطورة الخاصة بغسل ٤مصادر مشروعة (

  ) وأخيرًا، تبني استراتيجية للتدريب بخصوص مكافحة غسل الأموال وغيرها من العمليات المشبوهة.٥الأموال (

م وزارة التجارة والصناعة بتوزيع نسخ من القرار الوزاري تم إصدارها على أخبر المسؤولون فريق التقييم بقيا .٨٣٤
التجارة والصناعة  صورة كتيبات وقامت الوزارة بتوزيعها على كافة الأعمال بالقطاع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت وزارة

تفاصيل أخرى بخصوص محتوى حملة بحملة لنشر الوعي العام من خلال وسائل الإعلام. لم يحصل فريق التقييم على أية 
  نشر الوعي العام ولا عن معدل تكرارها.
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تشرف المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة على قطاع تجار المعادن الثمينة وفقًا  .٨٣٥
، الصادرة لائحة التنفيذية) من ال١٣) التي تنص على قانون مراقبة المعادن الثمينة. ووفقًا للمادة (١٠٩/٢٠٠٠للوائح (رقم 

يخول للمفتشين سلطة مراقبة تنفيذ القانون ولوائحه وذلك عن طريق القيام بزيارات ميدانية. كما أن لديهم الحق في دخول 
أماكن الأعمال والمحلات والمصانع وغيرها من الأماكن التي يتم فيها تجهيز المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو بيعها 

  لحق أيضًا في فحص الأصناف الموجودة.ولديهم ا

في سلطنة عُمان، يُحظر بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ما لم يتم دمغها بختم رسمي يشير إلى المعايير  .٨٣٦
القانونية. يقوم فريق التفتيش المكون من ثمانية أعضاء والمعين بأقاليم مختلفة من الدولة بعمليتي تفتيش أسبوعيًا للتأكد من 
أن المعادن الثمينة الموجودة بالسوق قد تم دمغها أو ختمها بالختم الرسمي. وتُفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يتقرر 

للقانون لعقوبة بالسجن تصل إلى ثلاثة أشهر أو ن و المخالفأنهم قد قاموا بدمغ المعادن الثمينة بأختام مزيفة، ويخضع هؤلاء 
ریال عماني أو للعقوبتين كليهما. يتم فرض نفس العقوبتين على التجار أو الأعمال  ٥٠٠بدفع غرامة مالية صادرة تصل إلى 

التي يتقرر قيامها عمدًا ببيع هذه البضائع المختومة المزيفة. بينما تُفرض على الشخص الذي يقوم بتغيير المعادن الثمينة 
ریال عماني. يتم إصدار كلتا العقوبتين  ٣٠٠٠تين والتي تم دمغها بالفعل أو بتبديلها عقوبة أشد تصل إلى السجن لمدة سن

  بالنسبة للتجار الذين يقومون عمدًا بالإتجار في البضائع المزيفة. 

بالنسبة للمهن العقارية والمحاسبية، يتم تنظيم كل قطاع وفقًا لقانونه. تم صدور قانون تنظيم مهنة المحاسبة  .٨٣٧
) ويحدد مقتضيات التسجيل وشروطه فيما يتعلق بالتوجيهات ٧٧/٨٦بموجب المرسوم السلطاني ( ١٩٨٦والتدقيق لسنة 

المهنية لهذا القطاع. ينبغي على الشخص الذي يقوم بممارسة المهنة أن يستوفي مؤهلات محددة مثل المستوى التعليمي 
لمهنة الوساطة وأن يكون حاصلاً على ترخيص إلزامي من وزارة التجارة والصناعة. وبالمثل، تم صدور القانون المنظم 

) والذي يعرف الوساطة باعتبارها "بيع الممتلكات العقارية أو ٧٨/٨٦المالية بالأنشطة العقارية بموجب المرسوم السلطاني (
أن  ،تأجيرها أو أي نشاط آخر يتعامل مع الممتلكات العقارية". ينبغي لأعمال الوساطة، سواء كان يمثلها أفراد أو شركات

  وزارة التجارة والصناعة وأن تستوفي الشروط والبنود المنصوص عليها في القانون.  يتم ترخيصها من قبل

الذي ينطبق على كافة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لم يتم  ٨٢/٢٠٠٨بعيدًا عن القرار الوزاري رقم  .٨٣٨
لأي قطاع من القطاعات، خاصةً إصدار أية إرشادات أو منشورات تتعلق بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد الذي عمل على توسيع نطاق التزامات الأعمال والمهن 
غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي أحد اللقاءات بممثلين من القطاع الخاص، 

ع معرفة بمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفهمًا لالتزامهم بتقديم تقارير عن العمليات أظهر الجمي
المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بعمليات العملاء. وقد أشار ممثلو القطاع الخاص أنهم قد قاموا بتعيين شخص 

دور الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وظيفة وفي أغلب الحالات تقريبًا يكون  ،يقوم بدور مسؤول الالتزام
  .وليس منصبًا مخصصًا لشخص واحد
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وقد لاحظت السلطات حديثاً فقط عمليات تفتيش لمراقبة الأعمال والمهن غير المالية المحددة للتحقق من  .٨٣٩
عمليات تفتيش القطاع الحالي.  وقد  التزامها بالقرار الوزاري أو لتضمين مكون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى

أشار الجميع إلى وقوع زيارة وزارة التجارة والصناعة للمرة الأولي على الإطلاق، والمتضمنة مراقبة الالتزام بمكافحة غسل 
ي . وقد اتخذت وزارة التجارة والصناعة تدابيرًا كافية للإشراف على الأنشطة الت٢٠١٠الأموال وتمويل الإرهاب، في عام 

يمارسها تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتنظيمها بهدف فرض المراقبة على المنتجات ولكن لم تُظهر وزارة التجارة 
والصناعة إمكانات المفتشين وقدراتهم على مراقبة مدى التزام القطاع فيما يتصل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  كافية. الإرهاب بطريقة 

وزارة التجارة والصناعة بقيامها بنشر نسخة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكل وقد صرحت   .٨٤٠
القطاعات الخاصة بها ولكن لم يتم تقديم إرشادات للمتابعة. وأفادت السلطات بانعقاد سلسلة من جلسات الاجتماع ببعض 

ة مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة المنظمة يتم فيها مناقش
  والقرار الوزاري وأيضًا معايير مجموعة العمل المالي. 

 وزارة العدل

يُخول لوزارة العدل السلطة على مهنة المحاماة ويجب على أي شخص يمارس هذه المهنة الحصول على   .٨٤١
بموجب المرسوم السلطاني  ١٩٩٦ماة، الصادر في ديسمبر ترخيص والتسجيل بسجل المحامين. ويحدد قانون مهنة المحا

، أحكام المهن مثل مؤهلات الأشخاص ممارسي المحاماة. وتوافق لجنة قبول المحامين بوزارة العدل على ١٠٨/٩٦رقم 
يعاقب أي شخص يقوم بممارسة  ،تدوين المحامين بمختلف السجلات ويُخول لها سلطة إصدار العقوبات. وعلى هذا

ریال عماني. كما يلتزم المحامون  ٥٠٠ریال عماني وتصل إلى  ١٠٠ماة دون تسجيله بغرامة مالية تبلغ قيمتها المحا
  لا يُخول لها سلطة المعاقبة أو إلغاء الترخيص.  النقابةمع العلم بأن  ،المحامين نقابة  المرخصون بالحصول على عضوية

لأخرى، يخضع المحامون لنفس المقتضيات التي ينص عليها وعلى غرار الأعمال والمهن غير المالية المحددة ا .٨٤٢
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أبلغت وزارة العدل فريق التقييم بإجراء زيارات ميدانية لمكاتب المحاماة 

ارة العدل بأية لم يتضح ما إذا كان قد قام مسؤولو وز  ،تهدف إلى التحقق من صلاحية التراخيص. ولكن بالرغم من ذلك
عمليات للتحقق من استيفاء مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ذلك ولم تصدر وزارة العدل أية لوائح أو 

  منشورات أو إرشادات للقطاع بخصوص الالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

إطار عمل إشرافي من أجل القيام بمهام الإشراف أو المراقبة للمحامين  كما أنه لم يتم إصدار أية لائحة أو .٨٤٣
  للتأكد من التزامهم بما تقرره السلطات. 

وقد أُخبر فريق التقييم بأنه قبل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت وزارة الاقتصاد  .٨٤٤
م بالتزاماتهم تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكن هبيهالوطني برعاية ندوة لأصحاب مهنة المحاماة لتبليغهم وتن
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بقانون   وعيه فيها لم يتوفر مزيد من التفاصيل بخصوص الندوة. وقد قابل فريق التقييم شركة محاماة والتي أكد الفريق
رير عن العمليات المشبوهة لا ن تقديم تقاأ رؤيتهمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد. أشار الفريق، رغم ذلك إلى 

المهنية الأساسية بالنسبة لموكليها، وأن التزامها بتقديم التقارير من شأنه انتهاك الامتياز بين المحامي  يتماشى مع التزاماته
 وموكله. كما أشار الفريق أيضًا إلى أنه لم تتم أية مشاورات مع أصحاب مهنة المحاماة قبل تضمينهم باعتبارهم خاضعين

للالتزام بتقديم تقارير عن العمليات المشبوهة. كانت لدى الشركة أيضًا رؤية تفيد بأنه لم يتم بعد تفعيل قانون مكافحة غسل 
 الأموال وتمويل الإرهاب بصورة كاملة حيث إنه لا تزال هناك إجراءات محددة يجب أن تنص عليها اللائحة التنفيذية 

  الواردة.

العدل، كان واضحًا لفريق التقييم وجود عجز في الآليات اللازمة بما وزارة والصناعة و بالنسبة لوزارتي التجارة  .٨٤٥
عند إجراء   يشمل الموارد البشرية والتقنية والمالية للتأكد من التزام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وها فحوصات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من الزيارة الميدانية، كانت وزارة التجارة والصناعة قد أدخلت لت
لكن وزارة العدل لم تكن قد أدمجت مراجعات محددة خاصة بمكافحة غسل الأموال  ٢٠١٠الزيارات الدورية ابتداءاً من العام 

   المحاماة.زيارة مكاتب وتمويل الإرهاب بعد لدى 

 التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٤ 

  ٢٤ التوصية 

 لسلطات الإشرافية اتخاذ إجراء فعال تجاه التزاماتها فيما يتعلق بالتحقق من التزام الكيانات التابعة لها ينبغي ل
بمختلف مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن يصحب ذلك رفع الوعي وزيادة أنشطة 

امات التي ينص عليها القرار الوزاري التواصل المتعلقة بمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتز 
  بالنسبة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة. 

  على الرغم من تحديد سلطة إشرافية لكل فئة أو مجموعة فئات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلا أنه
  يتوجب تعزيز قدرات هذه السلطات وتدريبها. 

  ٢٥ التوصية 

 تفصيلية الخاصة بالقطاع في حال صدور اللوائح التنفيذية الجديدة.إرشادات ات توفير ينبغي على السلط 
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 الأعمال والمهن غير المالية المحددة) ، ١-٢٥المعيار ( ٢٥و ٢٤الالتزام بالتوصيتين   ٣-٣-٤

  ٣-٤موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  
لا يوجد نظام فعال للرقابة والإشراف على خضوع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة    غير ملتزمة  ٢٤ صية التو 

 لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  إدارية، عقوبات فعالة  وأالرقابية القدرة على تطبيق عقوبات جزائية ومدنية السلطات لا تملك
  ومتاسبة ورادعة.

ملتزمة   ٢٥ صية التو 
  جزئياً 

  .لم يتم إصدار إرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص التزاماتها  

 

  الأعمال والمهن غير المالية الأخرى  ٤-٤

 )٢٠الأساليب الحديثة والآمنة للعمليات (التوصية 

  الوصف والتحليل  ١-٤-٤ 

  )١- ٢٠ رالأعمال والمهن غير المالية الأخرى (المعيا

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على  وبالإضافة إلى تطبيق، ١-٣- ٤ كما هو موضح بالقسم  .٨٤٦
على أي شخص  ، يتم تطبيق هذا القانون أيضاً الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقًا لبنود مجموعة العمل المالي

) إدارة الحسابات البنكية أو حسابات الودائع أو ١: (مرخص له بممارسة الأنشطة البنكية أو المالية أو التجارية مثل
أو ترتيبات قانونية لإنشاء تلك  (قانونية) ) تنظيم المساهمة أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين٢حسابات الأوراق المالية (

  ) شراء وبيع المؤسسات التجارية أو المالية.٣الشركات (

رهاب على أن نطاق الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمدرج نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ  .٨٤٧
ليس حصريًا وأنه ينبغي أن يشتمل على أية منشآت أو مهن أخرى بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني بناءً  ١بالمادة 

  ). ١على توصيات اللجنة الوطنية (المادة 

اج موضوع الموثق في عُمان باعتباره واحدًا من الموضوعات ، فقد تم إدر ١٢تم الذكر سابقًا بالتوصية رقم ا وكم .٨٤٨
المحددة في التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد الموثق هو موظف بالحكومة الرسمية التي تشرف عليها 

مالي للأعمال وزارة العدل. ونظرًا لعدم ممارسة الموثق لأنشطة مالية للعملاء، فلا يقع ضمن تعريف مجموعة العمل ال
) ٢)  توثيق مستندات القانون العامة والتوقيعات (١والمهن غير المالية المحددة. وفيا يلي الخدمات التي يقدمها الموثق: (

 ٦٠حوالي) إصدار شهادات وسندات من السجلات. وتضم الأقاليم عبر سلطنة عُمان ٣وثائق الزواج والطلاق (إصدار 

  إدارة للموثقين. 
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 قانون مكافحة توجيهريق التقييم أن الصلة الوحيدة بين مسؤولي وزارة العدل وقطاع الموثقين كانت وقد أُخبر ف .٨٤٩
غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد. ولم يتم التواصل مع القطاع بخصوص التزاماته تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب. 

ن بالكيانات والأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل لاوة على ما تقدم، قامت السلطات بتضمين المحاسبيع .٨٥٠
الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من عدم ممارسة المحاسبين للأنشطة التي تقتضيها مجموعة العمل المالي لكي يتم 

يق التقييم تضمينها في إطار تلك الالتزامات، وذلك وفقًا لاجتماع فريق التقييم. وفي كلتا الحالتين، لم يكن واضحًا لفر 
  الأساس الذي يتم بناءً عليه تضمين الموثقين والمحاسبين تحت مظلة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

  )٢- ٢٠ ٢الأساليب الحديثة والآمنة للعمليات (المعيار  

بل المؤسسات لا يزال يُستخدم النقد بكثرة داخل سلطنة عُمان، رغم إقرار فريق التقييم بالجهود المبذولة من ق .٨٥١
المالية والوكالات لتفادي العمليات التي تعتمد على استخدام النقد. وقد اتخذت سلطنة عُمان عدة مبادرات على المستوى 
الوطني للانتقال إلى نظام أحدث وأكثر أمانًا بالنسبة للعمليات المالية. وتسفر تلك التدابير التي تم تنفيذها عن ظهور نظام 

النسبة لأنظمة التحويل وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على النقد. وفيما يلي بعض هذه آلي أكثر أمانًا ب
  المبادرات: 

 العمـاني تطبيـق نظـام التسـوية الإجماليـة الآنيـة  المركـزي بـدأ البنـك :(المباشر) نظام التسوية الإجمالية الآنية إدخال
نظام الدفع. ويعد نظام التسوية الإجمالية الآنية آليـة دفـع متطـورة يـتم بهدف تحديث البنية التحتية ل ٢٠٠٥في عام 

فيها إدخال المدفوعات فيما بين البنوك مباشرة إلـى النظـام ويـتم تسـويتها كـل بنـد علـى حـدة عبـر الحسـابات الحاليـة 
صــدتها علــى مــدار بــالبنوك لــدى البنــك المركــزي العمــاني. ويتــيح النظــام للبنــوك الأعضــاء إمكانيــة الاطــلاع علــى أر 

  . أفضل اليوم، مما يمكنها من إدارة وضع السيولة بشكل 

  إصــدار نظــام معالجــة الــدفع المطــور (شــبكةOmanSwitchالعمــاني زمــام المبــادرة  المركــزي ): وقــد اتخــذ البنــك
امي لتطــوير نظــام لمعالجــة الــدفع والــذي يتكامــل مــع كافــة البنــوك التجاريــة العمانيــة. ويتضــمن المشــروع دمــج نظــ

تحويــل الــدفع الســابقين المســتقلين فــي نظــام واحــد مركــزي تحــت مظلــة ملكيــة البنــك المركــزي العمــاني وتوحيــد كــل 
المؤسســـات الماليـــة للنظـــام. ويعـــد ذلـــك خطـــوة اســـتثمارية مهمـــة فـــي عجلـــة النهـــوض بالبنيـــة التحتيـــة الآليـــة الماليـــة 

  بسلطنة عُمان. 

  :تبنــت ســلطنة عُمــان خطــوات لتعزيــز التحــرك نحــو مزيــد مــن معــاملات تعزيــز المعــاملات والمــدفوعات الإلكترونيــة
الدفع الإلكترونية على المستوى الوطني مفضلة تلك الوسيلة على الدفع نقدًا واتخذت أولى خطواتهـا بعمليـات الـدفع 

ملــة مقابــل الخــدمات الحكوميــة. وقــد تحولــت عــدة وكــالات حكوميــة مثــل شــرطة عُمــان الســلطانية ووزارة القــوى العا
والبلــديات الإقليميــة ووزارة الإســكان إلــى الــدفع الإلكترونــي كطريقــة لاســتلام الرســوم مثــل جــوازات الســفر والتــراخيص 
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وغيرها من الخـدمات الإداريـة التـي لـم تعـد تقبـل التعامـل النقـدي. يهـدف ذلـك إلـى تقليـل الاعتمـاد علـى النقديـة عـن 
 طريق تيسير طريقة دفع أكثر كفاءة وأمانًا. 

 التوصيات والتعليقات   ٢- ٤-٤ 

 لتأكد من عدم وجود قطاعات بهدف ا رني للمخاططتقييم و إجراء على السلطات أن تأخذ بالاعتبار التعهد ب
  ضة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.إضافية معرّ 

   ٢٠الالتزام بالتوصية   ٣-٤-٤ 

درجة   
  الالتزام

  لالتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة ا

 التوصــــــــية 
٢٠  

    ملتزمة
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   والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح ةالاعتباريالشخصيات  .٥

(التوصية  حصص السيطرةالمستفيدين الحقيقيين و عن  معلوماتحصول على ال – ةالاعتباريالشخصيات   ١- ٥
٣٣(  

 الوصف والتحليل  ١-١- ٥

 إطار العمل العام

فها باعتبارها ، أنواع العقود الآتية، كما يعرّ ٤/١٩٧٤التجارية العماني، المرسوم السلطاني  يغطي قانون الشركات .٨٥٢
شركة تجارية: الشراكات العامة والشراكات المحدودة والمشروعات المشتركة والشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية 

). ٢و ١نواع تعد لاغية وباطلة بموجب القانون (المادة المحدودة والشركات القابضة. أية شركة لا تتبع نوعًا من هذه الأ
). للاطلاع على مزيد من ٣تعتبر الشركات التجارية أشخاصًا اعتباريين ويستثنى من ذلك المشروعات المشتركة (المادة 
  ير. من هذا التقر  ١المعلومات بخصوص الميزات المحددة لكل نوع من من أنواع الكيانات الاعتبارية، راجع القسم 

لتزم الشركات التجارية بالإشارة إلى اسم الشركة وشكلها ومقر أعمالها الأساسي ومكان التسجيل بالسجل   .٨٥٣
  ). ٤التجاري بجميع العقود والإيصالات والإخطارات وكافة المستندات الصادرة الأخرى (المادة 

مرتبطة بالمشروعات المشتركة، تسجيل المذكرة والمواد الخاصة برابطة الشركات التجارية، غير تلك ال يجب .٨٥٤
  ). ٦(المادة  ٣/١٩٧٤ ونشرها وفقًا لقانون السجل التجاري الصادر بموجب المرسوم السلطاني 

 )١-٣٣بإلزام الشفافية (المعيار  للشخصيات الاعتباريةتدابير لمنع الاستغلال غير القانوني 

سجيل أنفسهم في أمانة السجل التجاري بوزارة وفقًا لقانون السجل التجاري، يلتزم الأشخاص الاعتباريون بت .٨٥٥
التجار )١) إلى المجموعات الآتية: ٤التجارة والصناعة. وينقسم الأشخاص الاعتباريون وفقًا لقانون السجل التجاري (المادة 

سلطنة  (أي؛ أي شخص طبيعي وظيفته هي مزاولة الأعمال التجارية والشركات التجارية) الواقعة أعمالهم الأساسية داخل
الفروع والوكالات المنشأة بسلطنة عُمان )٣الشركات التجارية التي يقع عملها الأساسي داخل سلطنة عُمان )٢عُمان 

الفروع والوكالات المنشأة داخل سلطنة )٤بواسطة التجار أو الشركات التجارية الواقعة أعمالها الأساسية خارج سلطنة عُمان 
رية والمسجلة مقرات أعمالها الأساسية بسلطنة عُمان داخل منطقة لا تخضع تلك الفروع عُمان من قبل تجار أو شركات تجا

 فيها في الفروع والوكالات الموجودة بشكل قانوني داخل سلطنة عُمان والتي تمارس نشاطًا تجاريًا )٥أو الوكالات لها إداريًا 
  تاريخ نشر قانون السجل التجاري بالجريدة الرسمية.

من هذا التقرير، وللاطلاع على  ٣مزيد من المعلومات حول تجار الأوراق المالية، راجع القسم للاطلاع على  .٨٥٦
من هذا التقرير، ولمزيد من  ١٠-٣ مزيد من المعلومات حول الحدود الخاصة بملكية المؤسسات المالية، راجع القسم 
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ت الشركات والصناديق الاستئمانية)، راجع المعلومات حول مقدمي خدمات الشركات (والمعروفة أيضًا باسم مقدمي خدما
  من هذا التقرير. فيما يلي نلقي الضوء على الشركات التجارية فقط. ٤القسم 

من قانون السجل التجاري، تلتزم الشركات التجارية التي تقع مكاتبها الأساسية داخل سلطنة  ٩فقًا للمادة و   .٨٥٧
عنوان مقر العمل الأساسي لها وعناوين  )٣ غرض الشركة)٢عها اسم الشركة ونو )١عُمان بتسجيل المعلومات الآتية: 

الاسم الكامل والجنسية ومحل وتاريخ الميلاد لكل  )٤فروعها ووكالاتها التجارية الموجودة داخل سلطنة عُمان وخارجها 
كامل لكل طرف موقع الاسم ال )٥شريك بالشركة (على الشركات المساهمة توفير البيانات الخاصة بمجالس الإدارات لديها) 

 بالنوع قروض خدماترأس مال الشركة والقيمة المقدرة لأية مساهمة في رأس المال إذا كانت  )٦ومدى السلطة المخولة له 
تاريخ ترخيص وزارة التجارة والصناعة ورقمه إذا كان للشركة  )٨تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وجد  )٧

التجار أو الشركات التجارية التي يقع حد أو أكثر وفقًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي. شريك غير عماني وا
مركز عملها الرئيسي في الخارج ولكن تملك فرعاً أو وكالة في سلطنة عمان ملزمة أيضاً بتسجيل فرعها أو وكالتها في 

  ).١١السجل التجاري (المادة 

)، ٩يل خلال شهر واحد من تأسيس الشركة (قانون السجل التجاري، المادة تلتزم الشركات التجارية بالتسج .٨٥٨
). يخضع عدم التسجيل إلى غرامة مالية ١٠ويجب تسجيل أي تعديل للمعلومات المسجلة خلال شهر من تغييرها (المادة 

ریال  ٥٠٠و ١٠٠وح بين ریال عماني، بينما يخضع تقديم معلومات غير دقيقة إلى غرامة مالية تترا ٢٠٠و ٢٥تتراوح بين 
). لا يمكن أن يتم رفض التسجيل من قبل أمانة ١٨عماني و/أو السجن مدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر (المادة 

  ). ١٦السجل التجاري إلا في حالة عدم تضمين كافة المعلومات والمستندات المطلوبة أو عدم تسديد رسوم التسجيل (المادة 

مسجلة المطلوبة بموجب قانون السجل التجاري إلا البنود التي تمثل الشركات التجارية لا تغطي المعلومات ال .٨٥٩
 شخصيات الاعتباريةلل المستفيد الحقيقي طي المعلومات المطلوبة بشكل كافٍ لكن لا تغ ،(بما يشتمل على مالكي الأسهم)

من قانون  ١٤لمادة للسلطات أنه طبقاً أشارت اتمتع بها (كما حددتها مجموعة العمل المالي). تالسيطرة التي حصص و 
تمثل عن مقدم الطلب والسلطات التابع لها ن بالنيابة و الموقع يضعهاالسجل التجاري ("التسجيلات في السجل التجاري التي 

فين. بحسن نية") يظهر أن المالكين الحقيقيين معرو  دليلاً قاطعاً في هذا الصدد إذا تمت المطالبة بها من قبل أطراف ثالثة
غير أن المعلومات المسجلة تتعلق بالمالكين الاسميين والأشخاص المفوضين ولكن ليس المالك الاقتصادي بحد ذاته. 

  بالإضافة، في حال كان الشريك شركة أجنبية، لا يكون المستفيد الحقيقي لهذه الشركة الأجنبية مسجلاً.

ارة. ولا يمكن أن يتم رفض التسجيل من قبل أمانة وتتم إدارة السجل التجاري من قِبل وزارة الصناعة والتج .٨٦٠
). ولا يعد ١٦السجل التجاري إلا في حالة عدم تضمين كافة المعلومات والمستندات المطلوبة أو عدم تسديد الرسوم (المادة 

ولكن  ركين، أشارت السلطات إلى أنها تتحقق من هوية الأشخاص المشاعدم الامتثال لأي التزام قانوني آخر سببًا للرفض. 
لا يبدو واضحًا كيفية ضمان وزارة التجارة والصناعة لدقة المعلومات الموجودة بالسجل بشكل أكثر توسعًا من التحقق 
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المستفيد  المبدئي من المعلومات المقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات المسجلة لا تتضمن معلومات كافية عن
 بها الشخص الاعتباري.  السيطرة التي يتمتع حصصو الحقيقي 

 )٢-٣٣المعيار ( -شخصيات الاعتبارية الوصول لمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من ال

) حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات التي تم تسجيلها بالسجل ٢يضمن قانون السجل التجاري (المادة  .٨٦١
المسجلة به. وتتمتع السلطات، مثل شرطة عُمان السلطانية  التجاري. ويُستخدم السجل التجاري كدليل قاطع على المعلومات

 .ووحدة التحريات المالية، بإمكانية الوصول عبر الإنترنت لإكمال الملفات

بعيدًا عن .وبشكل كافي ودقيق ومحدث في الوقت المناسب وبشكل مباشر يتم الاطلاعإلى أن ت السلطات ر أشا .٨٦٢
التجاري، لم يتم اتخاذ تدابير حديثة للحيلولة دون الاستغلال غير القانوني  تسجيل المعلومات الأساسية للشركة بالسجل

للأشخاص الاعتباريين فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عن طريق ضمان إلزام القوانين التجارية والشركات 
. فلا ةالاعتباري شخصياتال السيطرة في وحصصن الحقيقيين وغيرها من القوانين بالشفافية الكافية فيما يتعلق بالمستفيدي

 يمكن الوصول إلى معلومات لم يتم تسجيلها أو حفظها. 

جدير بالذكر رغم ذلك، وضع السلطات العمانية لاتفاقيات إشراف تقضي بالقيام بعمليات التفتيش الميدانية ال .٨٦٣
ين تشكلها وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى على الكيانات المسجلة بالسجل التجاري؛ يقوم بتلك العمليات لجنة من المفتش

تظهر أن هذه السلطات قد  العاملة وشرطة عُمان السلطانية. وقد قدمت السلطات لفريق التقييم نماذجًا من تقارير التفتيش
 يعد جزءًا . ونظرًا لأن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لااستخدمت صلاحياتها للتعامل مع مخالفات تم كشفها

من عمليات التفتيش تلك، يعتقد فريق التقييم أنه من الممكن بالنسبة للسلطات تمديد عمليات التفتيش للتحقق من سوء 
أو  استغلال الكيانات الاعتبارية بالنسبة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (والأنشطة العامة غير المشروعة)

ذي قد يكون المستفيد الحقيقي. إضافة لذلك، تملك السلطات أيضاً تحت تصرفها صلاحيات للتحقق مع الكيان المسجل ال
للحصول على معلومات (كما تم وصفها في  قانون الإجراءات الجنائيةشرطة عمان السطانية ومكتب المدعي العام بموجب 

  يدين الحقيقيين للحصول على معلومات). رغم عدم اختبارها، قد يجوز استخدام هذه الصلاحيات على المستف١-٦-٢القسم 

 )٣- ٣٣منع سوء استغلال الأسهم لحاملها (المعيار 

للأسهم التي يتم  أشارت السلطات العمانية إلى عدم السماح بمعاملات الأسهم لحاملها داخل سلطنة عُمان. .٨٦٤
وأي شخص تفقد الصفة المالية لك أن تالهيئة العامة لسوق المال فقط، أشارت  الماليةبيعها من خلال سوق مسقط للأرواق 

ومع وسيط وبذلك، يتم التعرف عليه ويسجل  والإيداعيود شراء أسهم، عيله أن يفتح حساب مع شركة مسقط للمقاصة 
 اسمه.
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 ٥٧١على سبيل المثال، المواد تبدو مقبولة.  الأسهم لحاملها تفسيرها كما لو كانت قد يتم معينة  أحكام هناك  .٨٦٥
القابلة الأخرى ينص على أن الأسهم والأدوات  ١٩٩٠\٥٥ سلطانيلتجاري الصادر بموجب المرسوم المن القانون ا ٥٧٢و

ها في سوق مالية قد تكون اسمية يم نقدية متساوية والتي يجوز تداولالتي تصدر بالجملة والتي تعطي حق بقللتداول 
من  ٧٣بالمادة  قيّدةجرد التسليم. غير أن هذه المواد ميتم تحويلها بم  ،اء وسيلة لحاملهاشلحاملها أو لأمر وأنه إذا تم إن

والتي تكون اسهم اسمية  دوالالذي يفيد أن أسهم شركة مساهمة يجب أن تقدم بشهادات قابلة للتالتجارية  الشركات قانون 
 وتحمل رقماً خاصاً.

ا يلي:"تعد كالأوراق على م من القانون الجنائي حول التزوير الجنائي من الفصل الثاني ٢٠٣تنص المادة  .٨٦٦
سمية التي أجيز إصدارها قانوناً في عُمان أو في دولة أخرى وكل السندات المالية الرسمية السندات لحاملها والسندات الا

أشارت السطات إلى أن هذه المادة لا  تحويل بطريقة التجيير".لل قابلة والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت
  املها وهي ذات صلة بالأسهم لحاملها الأجنبية.تنشىء الأسهم لح

وصول المؤسسات المالية لمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الشخصيات الاعتبارية بموجب  - العنصر الإضافي
 ٤-٣٣المعيار 

ومون أوضحت البنوك والمؤسسات المالية أنهم عادة ما يتلقون بيانات العناية الواجبة الضرورية من عملائهم ويق .٨٦٧
مر. هذ إضافة إلى سهولة وصولهم إلى المعلومات المتاحة في السجل التجاري. ومع ذلك تواجه البنوك الأبتوثيقها إذا لزم 

والمؤسسات المالية صعوبات ناجمة عن وجود ما سبق طرحه من بعض أوجه القصور عند محاولة الحصول على 
  .من هذا التقرير) ١٠-٣(راجع القسم  ٥لية التوصية المعلومات المسجلة. وهذا بدوره يؤثر أيضًا على فعا

  التوصيات والتعليقات  ٢-١- ٥

هذه البيانات  إلا أن ،على الرغم من أن المعلومات الموجودة في السجل التجاري تتضمن كمية كبيرة من البيانات  .٨٦٨
حقيق الالتزام بالتوصية في الشخصيات الاعتبارية. ولت حصص السيطرةو المستفيدين الحقيقيين  لا تغطي بشكل كافي

على السلطات إما طلب الكيانات القانونية تقديم معلومات دقيقة حول المستفيد الحقيقي وحصص السيطرة  يجب ،٣٣
 في الشخصيات الاعتبارية،

  للحصول على معلومات حول  قانون الإجراءات الجنائيةو  السجل التجاري قانونبموجب استخدام صلاحياتها
  الاعتبارية. وحصص السيطرة في الشخصية يالمستفيد الحقيق
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 ٢٥٥

   ٣٣الالتزام بالتوصية    ٣-١-٥

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  
ملتزمة إلى حد   ٣٣التوصية 

  كبير
   ،نظام التسجيل، رغم تطوره، لا يحتوي على معلومات حول المستفيد الحقيقي للكيانات القانونية

  لسلطات تتمتع بصلاحيات الحصول على تلك المعلومة.لكن ا
  

 

  )٣٤الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي وحصص السيطرة (التوصية  -الترتيبات القانونية   ٢- ٥

 الوصف والتحليل  ١-٢- ٥

  الإطار القانوني

مشابهة جدًا ولكنها غير مطابقة.  يوجد بعمان ترتيبات قانونية تتعلق بالصناديق الاستئمانية للقانون العرفي .٨٦٩
منظمة خيرية (راجع  )١(بشكل عام له شكلان. فإما أن يكون:  الوقف. و الوقفف الترتيبات القانونية العمانية باسم وتعرّ 

مثل أي كيان قانوني (بما يماثل مؤسسة القانون المدني)، وإما  الوقفيعمل  ،من هذا التقرير), وفي هذه الحالة ٣-٥القسم 
  ترتيب قانوني يعمل مثل الصناديق الاستئمانية للقانون العرفي. )٢(يكون  أن

(قاضي محكمة) ومستفيدون  قاضي), و مشرف\(وصي متولي(مؤسس) و  وقيفوبشكل عام، لا بد من وجود  .٨٧٠
صبح ، يتم الاحتفاظ بالملكية، والانتفاع بها لصالح أفراد معينين أو لأغراض خيرية عامة ويالوقف. وبموجب وقفلكل 

الجزء الأساسي غير قابل لتحويل ملكيته لأحد، ويمكن إنشاء عقارات مدى الحياة لصالح مستفيدين متعاقبين بغض النظر 
  .متوليينعن قانون الميراث أو حقوق الورثة، وتكون الاستمرارية مضمونة من خلال تعيين أوصياء متعاقبين أو 

الذي يقوم بتسجيل عقد الصندوق  القاضيلعرفي هو وجود الفرق الرئيسي مع الصندوق الاستئماني للقانون ا .٨٧١
أيضًا أن يقوم  القاضيلضمان عمل الوصي في نطاق وصايته. يجب على  الوقفويشرف على (وقفية) الاستئماني 

. الوقف حق الاعتراض إذا اقتضت التغييرات تغيير طبيعة للقاضيبتسجيل التغييرات على عقد الصندوق الاستئماني. و
  وتوفرها للجميع. وقف والشؤون الدينيةالفي وزارة  الأوقافأيضًا تسجيل جميع  القاضيمن كما يض

(الصادر  الوقف أكثر تفصيلا في القانون العماني. حيث يشترط قانون للوقفيعتبر إطار العمل القانوني  .٨٧٢
  عة أنواع في عُمان: أرب للوقفوضع قانوني. و  للوقفأن يكون  ٢) في المادة ٢٠٠٠لسنة  ٦٥بمرسوم سلطاني رقم 

 فعال، وهذا النوع يشير إلى دخول الوقف في حيز النفاذ بمجرد إصدار المانح له.  وقف  

 مؤجل، وفي هذا النوع يتم تأجيل تنفيذ الوقف حتى وفاة المانح. ووقف  
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 خيري، وفي هذا الوقف يتم تخصيص الفوائد للأعمال الخيرية منذ بدايته.  ووقف  

 أو لأشخاص بعينهم أو لكليهما بشرط أن يكون  الوقفوقف يتم تخصيص الفوائد لمانح مدني، وفي هذا ال ووقف
  التخصيص النهائي للوقف لمؤسسة خيرية. 

)، وتكون مسؤوليته ١٧) من قبل المانح أو وزارة الأوقاف والشئون الدينية (المادة القاضيتم تعيين المشرف (  .٨٧٣
 الوقفوظيفة المشرف: حيث يجب أن يكون وصيًا على  ٢٠ضح المادة وتنميته والحفاظ عليه. وتو  الوقفالإشراف على 
 رته وإنشائه وصيانته والحفاظ عليه في حالة جيدة. ويكون المشرف مسؤولاً عن ذلك وعن أي تقصير في إدارةاويقوم على إد

  أو عائداته. الوقف

كما له حق الاعتراض على  .الأوقافلوزير الأوقاف والشؤون الدينية الحق في الإشراف العام على جميع   .٨٧٤
أعمال المشرف وإقالته إذا ارتكب أي عمل من شأنه أن يوذي الوقف. إذا احتفظ المانح بحق تعيين أو إقالة المشرف، لا 

 .محكمة الشريعةيحق للوزير إقالة المشرف ما لم يصدر حكماً من 

رغم ذلك، يمكن لشرطة عمان  يين.على معلومات عن المستفيدين وليس المستفيدين الحقيق الوقف يحتوى عقد .٨٧٥
) ١-٦-٢(كما تم وصفه في القسم   الإجراءات الجنائية قانون ي العام استخدام صلاحيتهما بموجبالسلطانية ومكتب المدع

  للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقين (لكن لم يتم اختبار ذلك من قبل السلطات).

 التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٥

/ الترتيبات القانونية على نظرائه في الدول  الأوقاف، يتفوق هذا النظام من حيث السيطرة على بصفة عامة .٨٧٦
 الأخرى. إلا أن هذا النظام لا يزال تعيبه مسألة واحدة ألا وهي افتقاره إلى متطلب يقضي بالإفصاح عن معلومات عن 

 .الوقف(بالإضافة إلى المستفيد) في عقد المستفيد الحقيقي 

   ٣٤٦٢الالتزام بالتوصية   ٣-٢-٥

  تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها  درجة الالتزام  
  .المستفيد الحقيقيمن التأكيد على توفر فريق التقييم  لم يتمكن   ملتزمة إلى حد كبير  ٣٤التوصية 

                                                      
تقارير التقييم الخاصة بمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أراء مختلفة حول لقد اتخذ كل من  ٦٢

 FATFالتقرير الحالي، كانت كل من . عند اعتماد ٣٤مسألة ما إذا كان الوقف ترتيباً قانونياً وبالتالي، يجب تقييمه تحت التوصية 
 تدرسان هذه المسألة لمزيد من التماسك في المستقبل.   MENAFATFو
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  الثامنة) المنظمات غير الهادفة للربح (التوصية الخاصة   ٣-٥ 

  حليلالوصف والت  ١-٣-٥ 

ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عُمان على أن جميع المنظمات غير الهادفة للربح فئة  .٨٧٧
من قانون مكافحة  ١من فئات كيانات محددة، شأنها شأن المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة. وتُعرّف المادة 

فة للربح على أنها "أية مجموعة منظمة تتكون من عدة أشخاص بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنظمات غير الهاد
جمع أو إنفاق الأموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو تعليمية أو لأي غرض آخر بخلاف الحصول 

والذي ينص عليه قانون  على أرباح مادية." ينطبق الإطار القانوني للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (العناية الواجبة وحفظ المستندات والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلخ) بالكامل 

من هذا التقرير للحصول على نظرة عامة على  ٤و ٣على المنظمات غير الهادفة للربح. يرجى مراجعة القسمين 
م نظرة عامة على الخصائص المحددة للمنظمات غير الهادفة للربح في عُمان مقارنة بالمتطلبات المتطلبات. ويقدم هذا القس

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن البيئة التنظيمية  ،. ومع ذلك، فعند إجراء تقييم شاملالثامنة المحددة في التوصية الخاصة
ة للمنظمات غير الهادفة للربح والتي تم تأسيسها بموجب للمنظمات غير الهادفة للربح في عُمان تتجاوز المتطلبات العادي

 ولهذا تأثير إيجابي على فعالية النظام بشكل عام. الثامنة.التوصية الخاصة 

  الإطار العام 

  الجمعيات الأهلية

ينظم عمل المنظمات غير الهادفة للربح من  ٢٠٠٠لسنة  ١٤أصدرت عُمان مرسومًا سلطانيًا (معدلاً) رقم  .٨٧٨
ف الجمعية الأهلية بأنها منظمة تتكون من العديد من الأفراد الطبيعيين ولها أغراض وتعرّ  .نون الجمعيات الأهليةخلال قا

  اجتماعية وثقافية وخيرية غير هادفة للربح. وتعد وزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن إدارة الجمعيات الأهلية.

رعاية  )٢(رعاية الأيتام،  )١(ل ويقتصر عملها على ستة جوانب: نفاق الأمواإيجوز للجمعيات الأهلية جمع أو  .٨٧٩
أية مجالات أو  )٦(رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة،  )٥(رعاية المسنين،  )٤(خدمات المرأة،  )٣(الأم والطفل، 

جمعيات الأهلية ). يحظر على ال٤أنشطة أخرى يرى الوزير أنها تدخل ضمن الجمعيات غير الهادفة للربح (المادة 
  ). ٥الانخراط في السياسة أو تكوين أحزاب أو التدخل في الشؤون الدينية (المادة 

). ويجب ١٠يجب تسجيلها عن طريق إعلانها رسميا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية (المادة  ،لتأسيس جمعية .٨٨٠
سماء الأشخاص الممثلين لها. ولوزارة التنمية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتضمن الأعضاء المؤسسين لها ومواردها وأ

  ). ١١الاجتماعية الحق في رفض شهر الجمعية (البند 
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 ٢٥٨

جمعية  ٢٣ )٢(جمعية نسائية،  ٥٣ )١(جمعية متخصصين في ثلاثة فروع كما يلي:  ١٠١ حالياً  وهناك .٨٨١
مؤسستين (هما في الأساس  )٥(جمعية خيرية،  ١٤ )٤(، لها أندية للمجتمعات الأجنبية وثلاثة فروع ٩ )٣(مهنية؛ 

  صناديق استئمانية للعائلات الثرية).

يجوز لمجموعات عابرة من الأشخاص جمع الأموال ولكن شريطة أن يكون ذلك بترخيص من وزارة التنمية  .٨٨٢
  . ٥٣/٢٠١٠الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 

  جمعية أهلية خاصة: الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 

) وهي إحدى الهيئات التي تقوم بالأعمال الخيرية التي ينص OCOئة العمانية للأعمال الخيرية (تلعب الهي .٨٨٣
بين الجمعيات الأهلية في عُمان. وتتلقى الجمعية المنح والهبات القادمة  اً محوري اً دور  ٦/٩٦عليها المرسوم السلطاني رقم 

في الأعمال الخيرية المنصوص عليها في المرسوم من مساهمات تطوعية وتعمل على صرفها لمستحقيها، كما تساهم 
. وعلى الرغم من أن هذه الجمعية مؤسسة خاصة فإن دورها يشبه دور الهيئة العامة. هذا إضافة إلى أن ٦/٩٦السلطاني 

يرية إجراء المعاملات المالية الخاصة بهيئات الأعمال الخيرية في عُمان بما في ذلك المنح المقدمة لهيئات الأعمال الخ
الأجنبية يتم من خلال الهيئة العمانية للأعمال الخيرية. تقوم الحكومة بتمويل هذه الهيئة من خلال الهبات، وتقوم الهيئة 
بإيداع الأموال التي تتلقاها في صناديق استنمائية مخصصة. ويرى فريق التقييم أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية من بين 

ولة عن التنمية (الدولية) وليس مجرد منظمة غير هادفة للربح. ولهذا، تُعد هذه الهيئة جزء من تقييم الهيئات الحكومية المسئ
  فيما يتعلق بالأعمال الخيرية.التنظيم  كما تعتبر هذه الهيئة إلى حد ما هيئة ذاتية الخاصة الثامنة. التوصية 

وكيل  )١(ون القانونية ومن بين أعضائها ما يلي: يترأس مجلس إدارة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وزير الشئ .٨٨٤
وكيل وزارة  )٣( وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، )٢(الشئون الإسلامية في وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

) رئيس غرفة تجارة ٦الية، وكيل وزارة الم )٥(وكيل شئون البلديات الإقليمية لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة، )٤(الداخلية، 
  سنوات قابلة للتجديد. ٣خمسة رجال أعمال تم تعيينهم من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان لمدة  )٧(وصناعة عُمان، 

إدارة شئون الهيئة وتحقيق أهدافها وتنفيذ القوانين  حقمجلس إدارة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية  يخول .٨٨٥
إصدار القوانين الداخلية الضرورية  )٢(وضع سياسة الهيئة وضمان تنفيذها،  )١(ي: المحددة. ومن اختصاصهم ما يل

 )٤(وبرنامج تمويل الأنشطة الخيرية،  السنويةإقرار الميزانية  )٣(للمؤسسة لتحقيق أهدافها وممارسة سلطاتها القانونية، 
وضع  )٥(و الخاصة داخل أو خارج سلطنة عُمان، قبول المنح والهبات والمساهمات التطوعية التي تقدمها الهيئات العامة أ

أنشطة مجلس الإدارة م يبتنظإصدار القوانين الفرعية المتعلقة  )٦(المناهج المتبعة في زيادة حجم الإنفاق وتوسيع نطاقه، 
  والشئون المالية والإدارية.
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  المنظمات الأخرى غير الهادفة للربح

  ير الهادفة للربح في عُمان هي جمعيات أهلية.تضمن السلطات أن جميع المنظمات الأهلية غ .٨٨٦

 ١-٨ ملا ئمة القوانين واللوائح الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح المعيار مراجعة 

لى الرغم من أن السلطات لم تقم بمراجعة القوانين واللوائح الخاصة بقطاع المنظمات غير الهادفة بشكل ع .٨٨٧
ولكنها جعلت المنظمات والهيئات غير الهادفة للربح كيان منوط بتقديم التقارير  رسمي لتفادي إمكانية تمويلها للإرهاب

بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد. واستنادًا لهذا القانون، تعد المنظمات غير الهادفة للربح 
و دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو مجموعة منظمة تتكون من عدة أشخاص بهدف جمع أو إنفاق الأموال لأغراض خيرية أ

تعليمية أو لأي غرض آخر بخلاف الحصول على أرباح مادية. وبالنظر إلى هذه التغطية الشاملة للمنظمات غير الهادفة 
للربح وما صدر مؤخرًا من لوائح في هذا الشأن، ندرك مدى وعي السلطات بالمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تمويل 

  لإرهاب.هذا القطاع ل

تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على جمع وتسجيل قدر وافر من المعلومات عن أنشطة المنظمات غير الهادفة  .٨٨٨
للربح وحجمها ومالها من ميزات أخرى بموجب قانون الجمعيات الأهلية. وبالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون مكافحة غسل 

اللازمة لتحديد المعيار الذي يحكم ملكية  تلمختصة وضع الإجراءاالأموال وتمويل الإرهاب على السلطات التنظيمية ا
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).  ٢، الموضوع ١٨وإدارة وتشغيل الجمعيات والهيئات الأهلية (المادة 

  وستغطي كافة المعلومات التي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بجمعها وتسجيلها هذا المتطلب.

وة على ذلك، اقترحت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من التعديلات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية، إلا وعلا .٨٨٩
  حتى الآن.ا توفيرهأن وزير التنمية الاجتماعية يقوم حاليًا بالنظر في تلك التعديلات التي لم يتم 

 ات غير الهادفة للربح بشكل رسميعلى الرغم من عدم مراجعة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالمنظم .٨٩٠
، فإن اللقاءات التي تم إجرائها بين تلك المنظمات والسلطات وما تم تصعيده مؤخرًا من متطلبات بشأن سن قانون (كتابياً)

أنه ، إنه أمر متضمن الأهلية الذي يتم صياغته مؤخرًا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب قانون الجمعيات
  في الواقع مراجعة تلك القوانين واللوائح.  قد تم

 ٢-٨المعيار  قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لحمايته من جرائم تمويل الإرهاب  التواصل مع

يُلزم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللجنة الوطنية بزيادة الوعي بين الجمعيات والهيئات غير  .٨٩١
). عقدت اللجنة الوطنية دورة تدريبية عن القانون الجديد حضرتها أيضًا الجمعيات ٥الموضوع ، ٢٤الهادفة للربح (المادة 

  الأهلية، إلا ان فريق التقييم لم يتم إبلاغه بمحتوى مادة هذه الدورة. 
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 )٣-٨على المنظمات غير الهادفة للربح بحيث يشمل معظم موارد القطاع وأنشطته الدولية (المعيار الرقابة والمتابعة 

يلزم قانون الجمعيات الأهلية كل جمعية بالاحتفاظ بسجلات بأسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات  .٨٩٢
). ويتوفر لدى وزارة ١٥جلسات مجلس الإدارة إلى جانب دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات (المادة محضر 

ما تقوم الوزارة بتقديم تلك المعلومات لشرطة عُمان السلطانية عند التنمية الاجتماعية جميع تلك المعلومات وعند طلبها. ك
من المنظمات غير الهادفة للربح الاحتفاظ بسجلات ودفاتر عن الأعضاء لديها  قانون الجمعيات الأهليةكما يقدم  طلبها.

تطلبات القانونية شفافية ومجلس الإدارة والإيرادات والنفقات والهبات وأية سجلات أخرى تكون ضرورية. وتعزز هذه الم
  المنظمات غير الهادفة للربح ومحاسبتها ونزاهتها.

فإن نظام الجمعية يشمل البيانات التالية:  ،من قانون الجمعيات الأهلية (المعدل) ٧ووفقا لما تنص عليه المادة  .٨٩٣
لعملهم ومركز الجمعية ومقرها  ها وطرق ممارسة تلك الأنشطة والنطاق الجغرافيتاسم الجمعية وأهدافها ومجالات أنشط )١(

اسم كل عضو من الأعضاء  )٢(في عُمان. ولا يجوز لأي جمعية اختيار اسم أجنبي أو اسم يختلط مع اسم جمعية أخرى، 
موارد المؤسسة وكيفية استغلالها وإنفاقها  )٣(المؤسسين للجمعية ولقبه وعمره وجنسيته وديانته ومهنته وإقامته وعنوانه، 

أقسام الجمعية والتخصصات الموجودة بها وكيفية اختيار أعضائها وإعفائهم أو تسريحهم  )٤(اية السنة المالية، وبداية ونه
من العمل في الجمعية أو إلغاء عضويتهم، إضافة إلى العدد اللازم لانعقاد الاجتماع العام ومجلس الإدارة وموثوقية 

شروط العضوية  )٦(مثل الجمعية في علاقاتها مع الجمعيات الأخرى الشخص الذي ي )٥(القرارات التي يتخذها كل منهما، 
عامًا وألا  ١٨وحقوق الأعضاء وواجباتهم لا سيما الحق في حضور الاجتماع العام والتصويت بشرط ألا يقل عمره عن 

طرق  )٧(اعتباره  لم يرد له يكون قد سبق اتهامه في جريمة أو جنحة، وهذا يشمل الأعمال المنافية للأخلاق والشرف، ما
قواعد حل  )٩(طرق تعديل النظام الأساسي للجمعية والدمج والتقسيم وإنشاء فروع للجمعية،  ٨الرقابة المالية الداخلية، 

  الجمعية طواعية والجهة التي يجب إحالة أموال الجمعية إليها. 

مسئولية تقديم طلب شهر  وعلاوة على ذلك، ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة، ويتولى المجلس .٨٩٤
بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس  )١(). موضحاً فيه ما يلي: ٩الجمعية إلى الوزارة (المادة 

جتماع الجمعية امحضر  )٢(الإدارة الأول موضحاً بهما لقب كل منهم وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وديانته، 
 )٥(قرار مجلس الإدارة بتفويض من يقوم بتقديم أوراق الشهر،  )٤(ماع مجلس الإدارة الأول، محضر اجت )٣(التأسيسية، 

  نظام الجمعية.

  وترفق بالأوراق شهادة من الجهات المختصة بعـدم الاعتراض على أي من المؤسسين.  .٨٩٥

 ٥٠تتراوح ما بين  يعاقب كل من يخالف الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية بغرامة .٨٩٦
). ولوزارة التنمية ٥٦إلى   ٥٤ الموادریال عماني و/أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر (قانون الجمعيات الأهلية،  ٥٠٠و
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). ولا تمنع تلك الجزاءات فرض عقوبات أشد صرامة طبقًا ٥٨جتماعية الحق في معاقبة المؤسسة بإغلاقها (المادة الا
  قانون عماني آخر.لقانون الجزاء أو أي 

سترسل  ،أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أنها إذا اكتشفت أية مخالفة من جانب إحدى الجمعيات الأهلية .٨٩٧
إخطارًا يلزم تلك الجمعيات بتعديل ما بها من نواحي قصور خلال شهرين. وإذا لم تتخذ تلك الجمعية أي إجراء، يحق للوزارة 

، وفي الثلاثة ٢٠٠٩ه من المؤسسين. وقد أرسلت الوزارة ثلاثة من تلك الإخطارات عام تغيير مجلس الإدارة أو طلب تغيير 
  حالات استجابة الجمعيات الأهلية بسرعة وقامت بتصحيح أخطائها.

يعتبر قسم الجمعيات الأهلية في وزارة التنمية الاجتماعية هو المسئول عن إصدار الرخص وإجراء عمليات  .٨٩٨
في محافظات . يتكون طاقم هذا القسم من سبعة أفراد في مسقط و ثلاثة أفراد في كل من خمس التفتيش للجمعيات الأهلية

) وتخضع تلك الجمعيات لإشرافها. يلزم قانون الجمعيات ١٠عُمان. تتولى الوزارة مسئولية قيد الجمعيات الأهلية (المادة 
الجمعيات والتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين والنظام الأهلية وزارة التنمية الاجتماعية  فحص تقارير تدقيق حسابات تلك 

 القائمة عليه. ويحق للمشرفين المعينين من قبل الوزير دخول مقرات الجمعية والإطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها 
  ). ١٧(المادة ومكاتبها 

شتراكات، إضافة إلى دفاتر بالاحتفاظ بسجلات بأسماء الأعضاء وما يسددونه من التزم الجمعيات الأهلية ت .٨٩٩
دعوة الجمعية العمومية جب يو ). ١٦و ١٥حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات (قانون الجمعيات الأهلية المادتان 

). كما يجب إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية ١٨)، مع جميع الأعضاء (المادة ٢١للاجتماع مرة كل سنة (المادة 
وعلى كل جمعية عقد اجتماعات لمجلس الإدارة، وللوزارة الحق في مراقبة تلك الاجتماعات والتدخل  ).٢٣العمومية (المادة 

   ).٣٤إلى  ٣٢(المواد  فيها 

)، ولكن لم يتم ١٥تلتزم الجمعيات الأهلية بالاحتفاظ بجميع سجلاتها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية (المادة  .٩٠٠
. وفيما يتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينص على تحديد فترة محددة لذلك في الوقت الحالي

)، فقد أوضحت السلطات أنه سيتم تعديل قانون ٦- ١٢الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشرة سنوات (المادة 
  الجمعيات الأهلية الذي تم مراجعته بحيث يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

يُلزم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنظمات غير الهادفة للربح بالقيام بالعناية الواجبة تجاه  .٩٠١
)، وعلى السلطات المختصة التحقق من الامتثال لذلك من خلال الإشراف أو المراقبة. ومع ذلك، ١٢و ٧العملاء (المادتان 

 ٢التحقق من تطبيق القانون الجديد منذ أن دخل هذا القانون حيز النفاذ في  لم تشرع وزارة التنمية الاجتماعية حتى الآن في
  . ٢٠١٠يوليو عام 
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يقوم مراقبو وزارة التنمية الاجتماعية بزيارة الجمعيات الأهلية كل شهرين أو ثلاثة لمراجعة إيراداتها ومصروفاتها.  .٩٠٢
ة بين الكشوف المالية وسجل الحسابات المصرفية كما أوضح مسئولو وزارة التنمية الاجتماعية أنهم سيعقدون مقارن

  للجمعية.

 )٥- ٨و ٤-٨ جمع وتطبيق المعلومات بشكل فعال (المعياران 

تعد وزارة التنمية الاجتماعية عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لما ورد في  .٩٠٣
لجمعيات الأهلية ولشرطة عُمان الوصول إلى تلك البيانات من خلال يحق للوزارة الوصول الكامل لبيانات ا. ١-٦القسم 

  .وزارة التنمية الاجتماعية أو ممارسة سلطاتها بموجب قانون الإجراءات الجنائية

تتعلق بالمنظمات غير  خبرةمن  ايحق لوزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عُمان جمع ما لديهم، عند الضرورة .٩٠٤
رهاب للقيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب. ولقانون مكافحة الهادفة للربح وتمويل الإ

) وحكم عام آخر يتعلق بالتعاون الدولي ٤البند  ١٨غسل الأموال وتمويل الإرهاب حكم يتعلق بالتعاون الداخلي (المادة 
الاجتماعية مع سلطات تنفيذ القانون وما إذا كان ذلك يتم في الواقع  ). ومع ذلك، فإن كيفية تعاون وزارة التنمية٤٣(المادة 

  أمر غير واضح. 

 الفعالية

تأثر فريق التقييم بالمنهج الشامل الذي كانت تنتهجه السلطات العمانية مع المنظمات غير الهادفة للربح منذ  .٩٠٥
بالنسبة لكل من وزارة جديداً الإرهاب يعد . وعلى الرغم من ذلك، فإن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل ٢٠٠٠عام 

التنمية الاجتماعية والمنظمات غير الهادفة للربح، حيث يتعدى الإطار التنظيمي الكائن لوزارة التنمية الاجتماعية متطلبات 
يكن فريق  . وعلاوة على ذلك، لمبالرقابةما فيما يتعلق التوصية الخاصة الثامنة بموجب قانون الجمعيات الأهلية، لا سيّ 

التقييم على قدر كافٍ من الوعي والاطلاع بمخاطر سوء استغلال الجمعيات الأهلية لأغراض غير شرعية على مستوى 
  المنظمات غير الهادفة للربح والهيئة العمانية للأعمال الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية. 

  التوصيات والتعليقات    ٢-٣- ٥

ومن  ٢٠١٠يوليو عام  ٤وتمويل الإرهاب الجديد حيز التنفيذ مؤخرًا في  دخل قانون مكافحة غسل الأموال .٩٠٦
من خبرات وقدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل  لديهاالمقرر أن تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنمية ما 

تطلبات التوصية الخاصة فإن عُمان تطبق م ،في هذا المجال. ومع ذلك، وبشكل عامالرقابة  الإرهاب لضمان فعالية 
  الثامنة بشكل كامل وفعال.
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 ٢٦٣

  الثامنة الالتزام بالتوصية الخاصة ٣-٣-٥

  تقدير درجة الالتزامموجز العوامل التي يستند إليها   درجة الالتزام  
    ملتزمة الثامنة التوصية الخاصة 
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 ٢٦٤

  الوطني والدولي التعاون - ٦

  )٣١(التوصية  وطنيالتعاون والتنسيق ال  ١- ٦

 الوصف والتحليل  ١-١- ٦

 )١-٣١لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعيار  لمحليآليات التعاون والتنسيق ا

تم تشكيل اللجنة  ٢٠٠٢الذي دخل حيز النفاذ في مارس عام  السابق وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال .٩٠٧
الهيئات لمكافحة غسيل الأموال. وبعد صدور قانون  الوطنية لمكافحة غسل الأموال (اللجنة السابقة) كجهة للتعاون بين

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت عُمان بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (اللجنة 
  الوطنية) لتحل محل اللجنة السابقة. ويتشابه كلا اللجنتين من حيث التشكيل والدور الذي تقوم به كل منها.

  (قانون مكافحة غسل الأموال السابق) ٢٠١٠و ٢٠٠٢اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الفترة ما بين عام 

تشــكل اللجنــة الوطنيــة لمكافحـة غسل الأموال برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطنـي للشؤون الاقتصادية وعضوية  .٩٠٨
رة والصناعـة وأميـن عـام الضرائب والرئيس التنفيــذي للبنك المركــــزي العـمـانــي كل من: وكيــل وزارة العـــدل ووكيل وزارة التجـا

دة والرئيس التنفيــذي للهيئـة العامـة لســـوق الـمـال ومساعــد المفتش العــام للشرطة والجمارك للعمليــات والمدعــي العــام (الما
المالية (الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العمانية) يشمل هذا التشكيل وحدة التحريات  في حين لم). ٢١

بعض المنظمات غير الهادفة للربح)، إلا أن عضوية نائب المفتش العام للشرطة المسؤولة عن ووزارة التنمية الاجتماعية (
  لوحدة التحريات المالية. والجمارك بمثابة تمثيل غير مباشر

وضع السياسات العامة في شأن مكافحة غسل  )١(ينص عليه القانون تختص بما يأتي: كانت اللجنة وفقًا لما  .٩٠٩
دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال  )٢(الأموال بالتنسيق مع الجهات المختصة، 

در العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال، وضع البرامج لتدريب الكوا )٣(وتقديم التوصيات المناسبة في القانون السابق، 
تحديد حالات وشروط ومقدار المكافآت المالية التي تصرف للعاملين في  )٥(تحديد الأنشطة المماثلة "للمؤسسة"،  )٤(

وضع الموازنة اللازمة لمزاولة  )٦(غسل الأموال وأي شخص يقوم بالإبلاغ عن جريمة غسل أموال،  مكافحة مجال
  ).٢١وضع الإجراءات المنظمة لعملها. (المادة  )٧(اختصاصاتها, 

من اللائحة  ١٠وإضافة إلى ذلك، كان أعضاء اللجنة ملتزمين بإيفاد اللجنة بتقارير دورية عن أعمالهم (المادة  .٩١٠
 التنفيذية الصادرة)، وكان على تلك اللجنة عقد إجتماعات فنية بين أعضائها لدراسة الأوضاع السياسية ثلاث مرات على

من اللائحة التنفيذية الصادرة). وكان يقوم على نشاط تلك اللجنة طاقم يعمل بدوام كامل (المادة  ١٢الأقل في السنة (المادة 
   .من اللائحة التنفيذية الصادرة) ١١
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 ٢٦٥

  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي)

ت اللجنة الوطنية في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واتسع نطاق العضوية ليشمل اشترك .٩١١
اللجنة مرتين في السنة أو وتجتمع ). ٢٣ممثلين من وزارة الإسكان ووزارة التنمية الاجتماعية ووحدة التحريات المالية (المادة 

  أكثر إذا لزم الأمر.

التنفيذي للبنك المركزي العماني تحت إشراف وزير الاقتصاد الوطنـي وتتشكل  ترأس اللجنة الوطنية الرئيس .٩١٢
وكيل  )٣(نائب المفتش العام للشرطة والجمارك،  )٢(رئيس النيابة العامة،  )١(): ٢٣اللجنة من الأعضاء التالية (المادة 

وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، وكيل  )٥(وكيل وزارة الاقتصاد الوطنـي للشؤون الاقتصادية،  )٤(وزارة العدل، 
الأمين العام  )٩(الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية،  )٨(وكيل وزارة التنمية الاجتماعية،  )٧(وكيل وزارة الإسكان،  )٦(

  مدير وحدة التحريات المالية. )١٠(للضرائب، 

مة وإصدار القواعد الاسترشادية في شأن حظر وضع السياسات العا )١(: التالية اللجنة الوطنية تكون أهداف .٩١٣
 )٢(الجهات التنظيمية المختصة، و ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 

مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار التوصيات في هذا الشأن 
وتقديم التوصيات بشأن  وتمويل الإرهاب متابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال )٣(وزير، لل

وضع البرامج لتأهيل  )٤(تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة في هذا القانون، 
زيادة الوعي بين المؤسسات المالية  )٥(، وتمويل الإرهاب جرائم غسل الأموالوتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة 

والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
من خلال القوائم الموحدة لتجميد أموال التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تطبيق قرارات مجلس الأمن  )٦(

اقتراح إضافة أي أنشطة أخرى للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير  )٧(الأشخاص والهيئات المحددة في تلك القوائم، 
تحديد حالات وشروط ومقدار المكافآت المالية التي تصرف  )٨(المالية المحددة والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، 

وضع  )٩(للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي شخص يقوم بالإبلاغ عن هذه الجرائم 
  ضع الهيكل التنظيمي للجنة. )١٠( ،الموازنة اللازمة لمزاولة اختصاصاتها

  هاب الحالي)اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر 

تباشر اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمليات التشغيلية للجنة الوطنية. ويترأس اللجنة  .٩١٤
الفنية ممثل وزارة الاقتصاد الذي يتولي رئاسة بعثة سلطنة عُمان إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

مويل الإرهاب ومجموعة العمل المالي. وعلى المستوى المؤسسي، تعد عضوية اللجنة الفنية أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وت
  مساوية لعضوية اللجنة الوطنية.
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تنعقد اجتماعات اللجنة الفنية حسب حاجة اللجنة لها. على سبيل المثال، عند الإعداد لقانون مكافحة غسل  .٩١٥
ي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم مجموعة العمل المال

. وقد كان من المهام العادية ٢٠١٠جتماعين كل شهر عام االإرهاب ومجموعة العمل المالي عقدت اللجنة ما يقرب من 
مكافحة غسل الأموال  وعلى الأخص فيما يتعلق بقانون ،التي تختص بها اللجنة الوطنية واللجنة الفنية والمذكورة أعلاه

تطوير  )٣(القيام بدورات تدريبية  )٢(مراجعة وإصدار القوانين والقوانين الداخلية،  )١(وتمويل الإرهاب الجديد ما يلي: 
الإجراءات والممارسات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نظمت اللجنة أيضًا مؤتمرًا يضم كافة 

  القانون الجديد. تقديملبتقديم التقارير والسلطات ذات الصلة  الكيانات المنوطة

 محليفعالية التعاون والتنسيق ال

ان من الواضح لفريق التقييم خلال الزيارة الميدانية التي قام بها أن هناك تعاون وتنسيق بين ممثلي السلطات   .٩١٦
  سياسي كان ثمرة مراجعة القانون وزيارة فريق التقييم.على المستوى السياسي والتشغيلي. ويبدو أن التعاون على المستوى ال

وشرطة عُمان السلطانية / وحدة التحريات المالية المالية كان يركز على الجهات الرقابية ويبدو أن التعاون بين  .٩١٧
. ومن بيةالجهات الرقا الطلبات التي كان على شرطة عُمان السلطانية / وحدة التحريات المالية تقديمها للبنوك من خلال

الواضح أن التعاون بين البنك المركزي العماني وهيئة السوق المالية يقتصر بشكل عام على تقديم هيئة السوق المالية 
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم التي تم المعلومات اللازمة عن المؤسسات المرخصة للبنك المركزي العماني. ومع ذلك، 

) على تشكيل لجنة تنسيق بين كلا ٩تنص (وفقًا للمادة  ٢٠١٠مايو عام  ٢٥لمركزي في توقيعها بين الهيئة والبنك ا
الطرفين ليكون من بين اختصاصاتها اتخاذ إجراءات التنسيق الضرورية في حالات الطوارئ التي قد تؤثر على السوق 

للوائح التنفيذية ذات الاهتمام المشترك بين مراجعة كافة القوانين وا ،المالية بسرعة وبصورة دورية. ومن بين مهام تلك اللجنة
الطرفين. ويجوز لتلك اللجنة أيضًا استخدام الموارد الفنية لكلا الطرفين في تنفيذ مهامها. ولم يكن فريق التقييم على دراية 

  أم لا. وظيفيةقد أصبحت بما إذا كانت اللجنة المذكورة 

التنظيمية  الضوابط ق المالية والبنك المركزي العماني، وهيأقرت السلطات إحدى جوانب التعاون بين هيئة السو  .٩١٨
التي تم إصدارها مؤخرًا على متطلبات المنتجات التأمينية للسوق من خلال البنوك. وقد جاء ذلك عقب سلسلة من 

عاون الاجتماعات التي تم عقدها بين متخصصين من البنك المركزي العماني وهيئة السوق المالية. ومن بين أوجه الت
الأخرى تشكيل فريق مشترك بين كلا الطرفين للقيام بزيارة ميدانية لإحدى الشركات المالية للتأكد من مدى التزامها بالقوانين 

التابع  الإشراف واللوائح المعمول بها (لم يتوفر لفريق التقييم الخلفية والتفاصيل اللازمة لتلك الحالة). وجدير بالذكر أن فريق
لمالية والبنك المركزي العماني له سلطات قضائية تتيح له سهولة تنفيذ الخطة المشتركة فيما يتعلق بالتفتيش لهيئة السوق ا

  على الشركات.الإشراف و 
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لتفادي ازدواجية عند النظر إلى مكتب الإدعاء العام ووحدة التحريات المالية، نجد أنهما يفتقرا إلى عملية تنسيق  .٩١٩
  .على المستوى التشغيلي العمل

فليس  ،جزء من الشرطة العمانية السلطانية جميعها ونظرًا لأن وحدة التحريات المالية والشرطة العادية والجمارك .٩٢٠
 هناك عائق يحول دون التعاون. 

 )٢-٣١ آليات الاستشارة بين السلطات المختصة والمؤسسات المنظمة (المعيار -العناصر الإضافية 

أن السلطات الرقابية استشارت بعض مؤسسات القطاع الخاص عند صياغة  وضح ممثلون تابعون للّجنة الفنيةأ .٩٢١
  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ز قد دخل حيّ  الجديد وعندما قام فريق التقييم بزيارة عُمان، كان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٩٢٢
لى أحكام تتعلق بجوانب تطبيقية وجوانب أكثر تفصيلاً لم يكن قد تم التي تنص ع الواردة النفاذ، إلا أن اللائحة التنفيذية

إصدارها بعد. وعلى الرغم من أن ممثلي الكيانات الخاضعة للقانون الجديد كانوا على اطلاع بهذا القانون، فإن فريق التقييم 
سات المالية على معرفة واسعة يرى أن درجة تفهمهم واطلاعهم بالقانون الجديد تختلف باختلاف القطاع. ومع أن المؤس

بهذا القانون من خلال المنشورات الدورية وحلقات النقاش التي يقوم بها البنك المركزي العماني، فإن بعض الأعمال والمهن 
غير المالية المحددة ليس لديهم فكرة عن القانون سوى أنه تم إصداره مؤخرًا. وتختلف القطاعات في ذلك باختلاف أنشطة 

 مالخاضعة للرقابة أنه تالكياناة التي تقوم بها السلطات المختصة ذات الصلة. ومن جانب آخر، أوضح ممثلو كافة التوعي
إذا كان لديهم أي استفسار عن أي مسألة عامة أو خاصة للحصول  للإرشادات الفورية سيتصلون بالمراقب الخاص بهم

  على الإجابة المناسبة.

 )٣٢ل الأموال وتمويل الإرهاب (التوصية مراجعة فعالية أنظمة مكافحة غس

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  مسودة أوضحت اللجنة الفنية أنها عندما كانت تعمل على صياغة .٩٢٣
اشتركت جميع الجهات المشتركة في اللجنة الفنية في صياغة القانون، كل قطاع على قدر نظرته لقانون مكافحة  ،الإرهاب

  نظامه واقتراحاته بشأن إعادة النظر في هذا القانون. غسل الأموال السابق و 

  التعليقاتو التوصيات  ٢-١- ٦  

  :٣١وفيما يلي الإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزام بالتوصية رقم  .٩٢٤

  تعزيز التعاون من خلال قيام السلطات بالعمل سويًا على تطوير الإرشادات والأنشطة الأخرى للمؤسسات
  بناء القدرات.تعزيز لر وتوفير مستوى أعلى من التوعية المشتركة للقطاعات المنوطة بتقديم التقاري

 مًا شاملاً.يقيام اللجنة الوطنية/الفنية بالنظر في تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقي  
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 الإدعاء  تحسين تنسيق التعاون على المستوى التشغيلي لاسيما بين وحدة التحريات المالية التابعة لمكتب
العام وبين البنك المركزي العماني / هيئة السوق المالية ووحدة التحريات المالية التابعة لمكتب الإدعاء 

 .ازدواجية العملالعام لتجنب 

   ٣١الالتزام بالتوصية    ٣- ١-٦ 

  تقدير درجة الالتزامالعوامل التي يستند إليها موجز   درجة الالتزام  
ملتزمة إلى   ٣١التوصية 

  كبير حد
  التعاون على المستوى التشغيلي بين البنك المركزي العماني وهيئة السوق المالية ووحدة التحريات

  المالية ومكتب الإدعاء العام والشرطة العمانية السلطانية ليس بكامل فعاليته ويحتاج إلى تعزيز.

  

  )الأولى ة الخاصةوالتوصي ٣٥الاتفاقيات والقرارات الخاصة بالأمم المتحدة (التوصية  ٢-٦ 

  الوصف والتحليل ١- ٢-٦ 

صادقت عُمان على اتفاقيتي فيينا وباليرمو وقامت بتطبيق أحكامها إلى حد بعيد. ومع ذلك، وعلى الرغم من   .٩٢٥
  المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب فإنها لم تقر أو توقع على هذه الاتفاقية. تفاقيةالابتطبيق بعض أحكام أن عُمان قد قامت 

، ١٣٧٣وة على ذلك، لم تسن عُمان إجراءات أو قوانين خاصة تتعامل مع متطلبات قرار مجلس الأمن رقم علا  .٩٢٦
. للاطلاع على نظرة عامة شاملة حول ١٢٦٧كما أنها لم تضع أية إجراءات خاصة تتعامل مع قرار مجلس الأمن رقم 

من التوصية  ٤- ٢، راجع القسم ١٣٧٣الأمن رقم والقرارات اللاحقة له وقرار مجلس  ١٢٦٧تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
  من هذا التقرير.الثالثة الخاصة 

خرق ي لاتطبيق القانون الأساسي من القانون الأساسي (الدستور)،  ٧٢ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا للمادة  .٩٢٧
  .المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عُمان مع أي دولة أو جهة أو منظمة دولية أخرى

وعلاوة على ذلك، عملاً بالقانون الأساسي لعمان تصبح أية معاهدة تقبلها أو تقرها سلطنة عُمان جزء من قانون  .٩٢٨
  البلاد ولها نفس قوة القانون كما هو موضح في المادتين التاليتين:

  في أي حـال أن تـتضمن  : لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها. ولا يجوز٧٦المادة
  . الصريحةتـناقض شروطها  ضمنية المعاهدة أو الاتـفاقية شروطاً 

  لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين ٨٠المادة :
  ن قانون البلاد.والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء م
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 )١-٣٥التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة غسل الأموال (المعيار 

 ١٥صادقت عُمان على اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا) في  .٩٢٩
  .١٩٩١عام فبراير  ٢٦في  ٢٩/٩١وفقًا للمرسوم السلطاني الصادر برقم  ١٩٩١مارس عام 

صادقت عُمان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (اتفاقية باليرمو) في  .٩٣٠
  .٢٠٠٥إبريل لعام  ١٢في  ٣٧/٢٠٠٥وفقًا للمرسوم السلطاني الصادر برقم  ٢٠٠٥مايو عام  ١٣

 )١٩و ١٧و ١٥والمواد  ١١إلى  ٣تطبيق اتفاقية فيينا (المواد من 

أصدرت عُمان قوانين تشمل المتطلبات الأساسية لمكافحة غسل الأموال المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.  .٩٣١
) الفقرة ١(٣المادية لغسل الأموال المنصوص عليها في المادة الأركان جريمة غسل الأموال إلى حد كبير مع ركان أوتتفق 

- ٢المناسبة وجرائم غسل الأموال ذات الصلة (راجع القسم  التابعةرائم م القانون أيضًا الج(ب) و(ج) من اتفاقية فيينا. ويجرّ 
  هذا التقرير لعرض نظرة عامة شاملة عن تجريم غسل الأموال).  في ٢و ١الخاص بالتوصيتين  ١

 17/99بمرسوم سلطاني رقم  والمؤثرات العقلية الصادررة العقاقير المخدّ قانون مراقبة علاوة على ذلك، يحظر   .٩٣٢
  الاتجار في المخدرات والجرائم الأخرى المتعلقة بها. ١٩٩٩ارس عام م ٦في 

ينص كلاً من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون  .٩٣٣
تحصلات جرائم الجزاء وقانون الإجراءات الجنائية على اتخاذ تدابير مؤقتة ومصادرة متحصلات الجريمة بما في ذلك م

 ٣ من التوصية ٣-٢المخدرات والجرائم المتعلقة بها وأي وسائط مستخدمة في القضايا المتعلقة بالمخدرات (راجع القسم 
  للاطلاع على نظرة عامة شاملة عن أحكام المصادرة).

تطبيقها أيضًا مع  لطلب المساعدة القانونية المتبادلة ومعرفة الأحكام المتعلقة بتسليم المطلوبين والتي يتوافق .٩٣٤
  هذا التقرير.في   ٣٩إلى  ٣٦من التوصيات من  ٤-٦إلى  ٣-٦الاتفاقية، راجع الأقسام من 

وقد وضعت عُمان الأساس القانوني أيضًا لإتاحة استخدام التسليم المُراقب بشكل مناسب وفقًا لما تنص عليه  .٩٣٥
  ت والمؤثرات العقلية). من قانون مراقبة المخدرا ١٣من الاتفاقيات (المادة  ١١المادة 

 ٣١إلى  ٢٩ومن  ٢٧إلى  ٢٤ومن  ٢٠إلى  ١٨ومن  ١٦إلى ١٠ومن  ٧إلى  ٥تطبيق اتفاقية باليرمو (المواد من 
 )٣٤والمادة 

أصدرت عُمان قوانين تشمل المتطلبات الأساسية لمكافحة غسل الأموال المنصوص عليها في اتفاقية باليرمو.  .٩٣٦
 الحدود اك في أي منظمة إجرامية إذا كان الغرض من ذلك ارتكاب جريمة منظمة عبرعُمان الاشتر  جرّمتومع ذلك، 

  من قانون مكافحة الإرهاب). ٢من قانون الجزاء) أو إذا كانت منظمة إرهابية (المادة  ٣١٨(المادة  الوطنية
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على اتخاذ تدابير  ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجنائية .٩٣٧
للاطلاع على نظرة عامة شاملة حول أحكام  ٣من التوصية  ٣-٢مؤقتة ومصادرة متحصلات الجريمة (راجع القسم 

  المصادرة).

من قانون الجزاء عرقلة سير العدالة. ولا تشمل المسئولية الجنائية الأشخاص  ١٩٠إلى  ١٧٩م المواد من تجرّ  .٩٣٨
فقط دد قليل من الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقع تحت طائلتها الاعتباريين ولكنها تتعلق فقط بع

من هذا  ١-٢ من القسم  ٢ (راجع التوصية  والمنظمات غير الهادفة للربح. المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة
  التقرير).

تعلقة بتسليم المطلوبين والتي يتوافق تطبيقها أيضًا مع لطلب المساعدة القانونية المتبادلة ومعرفة الأحكام الم .٩٣٩
  من هذا التقرير. ٣٩إلى  ٣٦من التوصيات من  ٤-٦إلى  ٣-٦الاتفاقية، راجع الأقسام من 

 )١-١ التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب (المعيار

ولية لقمع تمويل الإرهاب (اتفاقية مكافحة تمويل لم توقع عُمان أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة الد .٩٤٠
تتوقع انضمامها لها في أغسطس أو سبتمبر عام و الإرهاب). وتنظر السلطات العمانية حاليًا في الانضمام لهذه الاتفاقية 

٢٠١٠ .  

لك اتفاقية دولية تتعلق بمكافحة الإرهاب عالميًا (وتشمل ت ١٢اتفاقيات من إجمالي  ١٠اشتركت عُمان في  .٩٤١
صكوك مدرجة في ملحق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب). وفيما يلي الصكوك التي  ٩من بين  ٨الاتفاقيات 

في  ١٩٧٠ديسمبر عام  ١٦دقت عليها عُمان: اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات التي تم عقدها في اص
) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ٤٢/٧٦لاهاي (بموجب المرسوم السلطاني رقم 

) والبروتوكول المتعلق بقمع ٤١/٧٦بمونتریال (بموجب المرسوم السلطاني رقم  ١٩٧١سبتمبر عام  ٢٣التي تم عقدها في 
اقية قمع الأعمال غير المشروعة أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي لاتف

) واتفاقية ٧٤/٩٢(بموجب المرسوم السلطاني رقم  ١٩٨٨فبراير عام  ٢٤الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والصادر في 
منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية؛ بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون؛ والمعاقبة عليها والتي 

) والاتفاقية ٢٤/٨٨(بموجب المرسوم السلطاني رقم  ١٩٧٣ديسمبر عام  ١٤معية العامة للأمم المتحدة في تبنتها الج
(بموجب المرسوم  ١٩٧٩ديسمبر عام  ١٧الدولية لمناهضة أخذ الرهائن والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 ١٠لموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والتي تم عقدها في ) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ا٦١/٨٨السلطاني رقم 
قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد بروتوكول و  ،)٦٦/٩٠بروما (بموجب المرسوم السلطاني رقم  ١٩٨٨مارس عام 

(بموجب المرسوم  ،١٩٨٨مارس  ١٠روما في  في والذي تم عقده ،سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
مال الأخرى غير المشروعة التي ترتكب على متن الطائرة وقد تم عوبعض الأ ئم، واتفاقية حول الجرا)٦٦/٩٠السلطاني رقم 
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واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية  )٧٦/٤٣(بموجب المرسوم السلطاني رقم  ١٩٦٣سبتمبر  ١٤إبرامها في طوكيو في 
) واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتي ٣٨/٩٩رسوم السلطاني رقم (بموجب الم ١٩٩١بغرض كشفها بمونتریال عام 

  ).٣٣/٢٠٠٣بفيينا (بموجب المرسوم السلطاني رقم  ١٩٨٠مارس عام  ٣في  تبنيها تم

وكما أن عُمان لم تدخل اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، فإنها أيضًا لم تدخل حتى الآن في الاتفاقية الدولية  .٩٤٢
  .١٩٩٧ديسمبر عام  ١٥مات الإرهابية بالقنابل التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في لقمع الهج

 )١٨إلى  ٢تطبيق اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (المواد من 

كما أشرنا سابقًا، على الرغم من أن عُمان لم توقع أو تصدق على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، فإن معظم  .٩٤٣
تفاقية مطبقة في سلطنة عُمان من خلال تبني قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة أحكام هذه الا

والتوصية  ١٨إلى  ١٧ومن  ٦إلى  ٢للاطلاع على المواد من  ٢-٢ الإرهاب (راجع التوصية الخاصة الثانية من القسم 
 ٥-٦إلى  ٣-٦ الخاصة الخامسة من الأقسام من  والتوصية ٨للاطلاع على المادة  ٤-٢الخاصة الثانية من القسم 

من اتفاقية مكافحة الإرهاب). تم تجريم تمويل الإرهاب ولكن هذا التجريم  ١٨إلى  ٩والمواد من  ٧للاطلاع على المواد 
  لإرهاب.يفتقر إلى المستوى اللازم من التفاصيل لتحقيق الالتزام الكامل بالمتطلبات الواردة في اتفاقية مكافحة تمويل ا

 ) ٢- ١ تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع وقمع تمويل الإرهاب (المعيار

من هذا التقرير لعرض نظرة عامة حول تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  ٤- ٢راجع القسم  .٩٤٤
. تؤثر نقاط القوة والضعف المحددة في ١٣٧٣ والقرارات اللاحقة له وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٢٦٧

  هذا القسم على تقييم التوصية الخاصة الثالثة هذا.

التابع  ١٣٧٣ الأمنالتي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الإرهاب  قدمت عُمان أربعة تقارير إلى لجنة مكافحة  .٩٤٥
. ٢٠٠٥٦٦ يوليو عام  ١٨و ٢٠٠٣٦٥ ميوليو عا ٣١و ٢٠٠٢٦٤يونيو عام  ٢٧و ٢٠٠٢٦٣يناير عام  ١٨للأمم المتحدة في 

  . إلا أن محتوى هذه التقارير لا يؤكد تطبيق التوصية الخاصة الثالثة.٢٠٠٥٦٦

 ) ٢-٣٥العنصر الإضافي (المعيار 

بموجب المرسوم  ١٩٩٩معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام اشتركت عُمان في  .٩٤٦
بموجب  ١٩٩٨لعام  الاتفاقية العربية لقمع الإرهابو  ٢٠٠٢مارس عام  ٣الصادر بتاريخ  ٢٢/٢٠٠٢السلطاني رقم 

                                                      
  ٢٠٠٢/٨٧/أس ٦٣
  ١ملحق/٢٠٠٢/٨٧/أس ٦٤
  ٢٠٠٣/٧٩٠/أس ٦٥
  ٢٠٠٥/٤٦٦/أس ٦٦
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 ٢٠٠٤مايو عام  ٤الصادرة بتاريخ  اتفاقية مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهابو  ٥٥/٩٩المرسوم السلطاني رقم 
م إلى . ومع ذلك، فإن الانضما٢٠٠٥ديسمبر عام  ٢١الصادر بتاريخ  ١٠٥/٢٠٠٥بموجب المرسوم السلطاني رقم 

  اتفاقيات مكافحة الإرهاب الإقليمية ليس بديلاً عن الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى (المذكورة أعلاه).

  لم توقع عُمان أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميريدا). .٩٤٧

  التوصيات والتعليقات   ٢-٢- ٦

  صة الأولى، يجب على عُمان القيام بما يلي:الخاو  ٣٥ لتحقيق الالتزام بالتوصية .٩٤٨

  التصديق على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.و التوقيع  

  والقرارات  ١٢٦٧معالجة كافة نقاط الضعف المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم
  .١٣٧٣اللاحقة له وقرار مجلس الأمن رقم 

 واتفاقية تمويل المتعلقة بتطبيق اتفاقية فيينا وباليرمو  نقاط الضعف باقي ةاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالج
  الإرهاب.

   الأولىوالتوصية الخاصة  ٣٥الالتزام بالتوصية   ٣- ٢-٦ 

  
درجة 
  الالتزام

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام

 التوصية
٣٥  

ملتزمة 
إلى حد 
  كبير

  تطبيق اتفاقيتي فيينا وباليرمو ية فيوجود بعض مواطن الضعف الثانو.  
  ووجود بعض مواطن الضعف الثانوية في التطبيق.عدم التصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب  

التوصية 
 الخاصة
  الأولى

ملتزمة 
  جزئياً 

  ووجود بعض مواطن الضعف الثانوية في التطبيق.عدم التصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب.  
 بشكل محدود. ١٢٦٧لأمن التابع للأمم المتحدة رقم تطبيق قرار مجلس ا  
  ١٣٧٣عدم تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم.  

 

  الخامسة)والتوصية الخاصة  ٣٨إلى  ٣٦المساعدة القانونية المتبادلة (التوصية من  ٣-٦ 

 الوصف والتحليل ١-٣-٦ 

مان وفقًا للقانون الأساسي (الدستور) وقانون مكافحة غسل يتم تنظيم نوع ودرجة التعاون الدولي التي تقدمها عُ  .٩٤٩
والاتفاقيات الدولية التي  ٤/٢٠٠٠الأموال وتمويل الإرهاب وقانون تسليم المطلوبين الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 
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ة في مجال المساعدة تشترك فيها عُمان والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها السلطنة مع دول مختلف
  القضائية وتبادل المعلومات وتسليم المطلوبين.

وعلاوة على ذلك، فإن عضوية عُمان في الإنتربول تجعلها تشترك في تبادل المعلومات بشأن المجرمين  .٩٥٠
ة والشخصيات الدولية التي تلاحقها الدول الأخرى أو أصدرت تلك الدول أحكام ضدها والمساعدة في القبض عليهم حال

 دخولهم عُمان. 

  ٣٦التوصية 

  )١-١-٣٦و ١-٣٦ الوصف العام (المعيار

للمساعدة القانونية المتبادلة في قانون الإجراءات الجنائية أو في تشريع منفصل.  اً عام اً لم تضع عُمان إطار  .٩٥١
وال وتمويل الإرهاب من قانون مكافحة غسل الأم ٢٢ولكن فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنص المادة 

أنه يجوز لمكتب الإدعاء العام، عند طلب ذلك من قبل السلطات المختصة لدولة أخرى تربطها بعمان اتفاقيات موقعة  على
أو تجميد أموال أو عائدات تلك  وضبطأو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تعقب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  دمة فيها.الجرائم والوسائط المستخ

على "تبني السلطنة مبدأ التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال  ٤٣وعلاوة على ذلك، تنص المادة  .٩٥٢
والأحكام والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي انضمت إليها أو صدقتها قوانين السلطنة  وتمويل الإرهاب بما يتفق مع

بالمثل في مجالات المساعدة القانونية والتعاون القضائي الدولي المشترك". وعلى الرغم من السلطنة أو تطبيق مبدأ المعاملة 
  أن أسلوب هذه المادة يبدو إعلانًا عن النوايا، فإنه من المبادئ الرئيسية للسلطات العمانية.

ة المتبادلة والتي فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتمكن سلطنة عُمان من تقديم المساعدة القانوني .٩٥٣
  تتناول تعقب أو ضبط أي ممتلكات أو متحصلات أو وسائط في حالة وجود اتفاقية موقعة أو على أساس المعاملة بالمثل.

وبالنسبة للجرائم الأصلية، يبدو أن السلطنة لا يمكنها تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على أساس المعاملة  .٩٥٤
  م المعاهدات الثانية ومتعددة الأطراف علاقات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل أساسي.بالمثل. في هذه الحالات، تحك

بين الاتفاقيات القضائية التي أبرمتها عُمان مع العديد من الدول في مجال المساعدات القضائية وتبادل  ومن .٩٥٥
  :٦٧المعلومات وتسليم المطلوبين ما يلي:

  ،؛١٩٩٥خطارات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام (والإ الإناباتاتفاقية تنفيذ الأحكام(  

 ) ؛١٩٩٦مذكرة تفاهم مع الهند بشأن التعاون المشترك لمكافحة الجريمة عام(  
                                                      

  أقرت السلطات التي التقى بها المقيمون أنه يتم حاليًا بحث الاتفاقيات القضائية مع الهند والمغرب وتونس. ٦٧
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  ؛ ٣٤/٩٩اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (المرسوم السلطاني رقم(  

 ؛ ٦٤/٢٠٠٢(المرسوم السلطاني رقم  اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي مع مصر(  

  ؛٥٨/٢٠٠٤اتفاقية التعاون الأمني مع اليمن (المرسوم السلطاني رقم(  

  ؛ ٣٤/٢٠٠٥اتفاقية تسليم المطلوبين والمتهمين مع الهند (المرسوم السلطاني رقم(  

 مع تركيا (المرسوم السلطاني رقم  اتفاقية التعاون القانوني والقضائي  فيما يتعلق بالمسائل المدنية والتجارية والجنائية
  )؛ ١٠٢/٢٠٠٨

يمكن أيضًا تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقًا للبنود الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بالجرائم مثل اتفاقيتي  .٩٥٦
في حالة ادلة حتى فيينا وباليرمو. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت السلطات العمانية أنها أحيانًا تقدم المساعدة القانونية المتب

  الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل. ومع ذلك، لم يتم توفير أي إحصائيات أو أمثلة. عدم وجود

يتناول نطاق الاتفاقيات الدولية التي تعتبر عُمان طرفًا فيه تقديم العديد من نماذج المساعدة بما في ذلك  .٩٥٧
 تكبدت الأضرار والأطراف التيع المتهمين والاستماع للشهود والخبراء المساعدة المتبادلة لإجراء التحقيقات مثل التحقيق م

تبادل المستندات القانونية التي تدعم الاتهام بالإضافة إلى الملفات والمستندات الأخرى. بالإضافة إلى  التفتيش عن أو  أو
  ضبط المواد المستخدمة في الجريمة. 

ة التي قدمتها السلطات أن سلطنة عُمان وافقت على كل طلبات توضح إحصائيات المساعدات القانونية المتبادل .٩٥٨
المساعدة القانونية المتبادلة. ومع ذلك، لم يتم تقديم مثل هذه المساعدات في الوقت المناسب (تقريبًا من شهر إلى خمسة 

  الأمر).  شهور بين تاريخ طلب المساعدة القانونية المتبادلة وتاريخ أول إجراء تم اتخاذه استجابةً لهذا

   )٢-٣٦المعيار شروط المساعدة القانونية المتبادلة (

، فيجب أن تتوافق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة مع القانون العماني وأن التعاون حتى تتمكن عُمان من .٩٥٩
يتعلق بغسل الأموال  تكون على أساس الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف أو على أساس المعاملة بالمثل فيما

). ومع ذلك، وكما ذكر مسبقًا، أشار مكتب ٤٣وتمويل الإرهاب (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة 
  الإدعاء العام أنه يقوم بقبول أو تقديم طلبات المساعدة من وإلى الدول بدون أية اتفاقية دولية أو بدون مبدأ المعاملة بالمثل. 

الأخرى، فإن المساعدة القانونية المتبادلة الدول اعد الواردة في الاتفاقيات الثانية ومتعددة الأطراف مع وفقًا للقو  .٩٦٠
  بصورة لا داعي لها. دةأو مقيّ  متناسبةليست في الأساس خاضعة لشروط غير معقولة أو غير 
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رة (ح) على أن السلطات الرقابية ، الفق١٤أما بالنسبة لغسل الأموال، تنص اللائحة التنفيذية الصادرة في المادة  .٩٦١
المختصة والسلطة المختصة، كل في نطاق اختصاصه، يجب أن تقوم باتخاذ التدابير لتسهيل المساعدة المتبادلة في 

  الحالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. 

  )٣-٣٦الإجراءات (المعيار  فعالية

المساعدة القانونية المتبادلة وترسلها إلى مكتب الإدعاء  السلطات العمانية أن وزارة الخارجية تتلقى طلبات أفادت .٩٦٢
أنه يتم التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل فعال ولا تستغرق  أفادت وزارة العدل بدورهاالعام ووزارة العدل. 

  الكثير من الوقت. ولكن لم يتم دعم ذلك بالإحصائيات التي تؤكد هذا الأمر.

ات المساعدات القانونية المتبادلة التي قدمتها السلطات أن سلطنة عُمان وافقت على كل طلبات توضح إحصائي .٩٦٣
المساعدة القانونية المتبادلة. ومع ذلك، لم يتم تقديم مثل هذه المساعدات في الوقت المناسب (تقريبًا من شهر إلى خمسة 

  ل إجراء تم اتخاذه استجابةً لهذا الأمر). شهور بين تاريخ طلب المساعدة القانونية المتبادلة وتاريخ أو 

  )٤- ٣٦(المعيار  المسائل المالية

لا تنص الاتفاقيات الدولية التي تعد عُمان طرفًا فيها على أنه يمكن رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة  .٩٦٤
ا لم ترفض أي طلب من . بالإضافة إلى ذلك، أكدت السلطات العمانية أنهتتضمن مسائل مالية على أساس أن الجريمة

  طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على هذا الأساس.

  )٥-٣٦(المعيار  متطلبات الخصوصية

لا تنص الاتفاقيات التي تعد عُمان طرفًا فيها  على أنه يمكن رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا  .٩٦٥
الإضافة إلى ذلك، أكدت السلطات العمانية أنها لم ترفض أي للقوانين التي تفرض متطلبات السرية أو الخصوصية.  ب

  طلب من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا لهذه القوانين.

المساعدة تقديم  إذا تم الإيفاء بشروط )٦- ٣٦(المعيار  استغلال سلطات إنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال .٩٦٦
  طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.   للردّ على لطات الجهات المعنية القانونية المتبادلة، فيمكن استخدام س

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه وفقًا لطلب  ٢٢بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  .٩٦٧
لمثل، قد يأمر مكتب السلطة المختصة للدولة الأخرى التي وقعت معها سلطنة عُمان الاتفاقيات أو وفقًا لمبدأ المعاملة با

الإدعاء العام بتتبع أو ضبط أو تجميد الأموال أو المتحصلات أو الوسائط  التي لها علاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل 
  الإرهاب.
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، الفقرة (و) على أن السلطات الرقابية ١٤وبالنسبة لغسل الأموال، تنص اللائحة التنفيذية الصادرة في المادة  .٩٦٨
إلى جانب الجهات المعنية في الدول الأخرى، يمكنها إجراء  ،المختصة، كل في نطاق اختصاصهالمختصة والسلطة 

 عمليات التحريات المشتركة لمكافحة غسل الأموال مثل التسليم المراقب للأموال أو الممتلكات المشتبه فيها.  

 )٧-٣٦التضارب في نطاقات الاختصاص (المعيار 

)، فلا توجد ١٢ إلى ٢ واد منالمئي يحدد اختصاص المحاكم العمانية (على الرغم من أن القانون الجزا .٩٦٩
معلومات تؤكد أن عُمان اهتمت بوضع وتطبيق الآليات الخاصة بتحديد أفضل مكان لإقامة الدعوى ضد المدعى عليهم  

د من طلبات في سبيل تحقيق العدل في الحالات الخاضعة للإدعاء في أكثر من دولة واحدة أو في حالة تلقي العدي
المساعدة القانونية المتبادلة.  بالنسبة لحالات غسل الأموال فقط، تقترح اللائحة التنفيذية الصادرة التنسيق بين السلطات 

  ، الفقرة(و)).١٤المختصة لتجنب تعارض الاختصاصات (المادة 

مع هذا الأمر فيما يتعلق  وجدير بالذكر أن معظم الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان تتعامل .٩٧٠
؛ ٤١؛ اتفاقية مع تركيا: المادة ٤٧؛ اتفاقية مع مصر: المادة ٤٦بطلبات تسليم المطلوبين. (اتفاقية الرياض العربية: المادة 

  )١٦؛ اتفاقية مع اليمن: مادة ١٤اتفاقية مع الهند: المادة 

  ) ٨-٣٦ (المعيار العنصر الإضافي

لمساعدة القانونية المتبادلة، فيمكن استخدام سلطات الجهات المعنية بشأن طلبات إذا تم الإيفاء بشروط تقديم ا .٩٧١
المساعدة القانونية المتبادلة، ولكن لا توجد آلية لضمان التعاون المباشر بين السلطات المختصة بإنفاذ القانون والسلطات 

ن خلال قنوات الإنتربول. الاستثناء الوحيد القضائية الخاصة بالاختصاص القضائي الأجنبي والسلطات العمانية بخلاف م
  من اللائحة التنفيذية الصادرة.  ١٤هو حالات غسل الأموال وذلك بعد أمر من مكتب الإدعاء العام ومادة 

  لتمويل الإرهاب) ٣٦التعاون الدولي طبقًا للتوصية الخاصة الخامسة (تطبيق التوصية 

علاه للائحة التنفيذية الصادرة، التي تطبق فقط في حالات غسل وفقًا للاستثناء الخاص بالبنود المذكورة أ .٩٧٢
  الأموال، تطبق البنود الأخرى لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.

لم توفر السلطات أية معلومات في الحالات التي تم فيها منح المساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة الإرهاب  .٩٧٣
ئيات والمعلومات في هذا الصدد، فإن فريق التقييم غير قادر على تقييم سواء وتمويل الإرهاب. في ظل عدم توفر الإحصا

ال أم لا وإلى أي مدى أكانت سلطنة عُمان قادرة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب وبأسلوب فعّ 
بطريقة  ة المتبادلة فيما يتعلق بتمويل الإرهابيمكنها القيام بذلك وسواء أيتم تنفيذ الإطار العام الخاص بالمساعدة القانوني

   فعّالة.
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  ٣٧التوصية 

  )٢-٣٧و ١-٣٧ ازدواجية التجريم في المساعدة القانونية المتبادلة المنتظمة (المعياران

إن ازدواجية التجريم مطلوبة فقط بشكل رسمي من أجل تسليم المطلوبين. ينص قانون تسليم المطلوبين الصادر  .٩٧٤
على أن الجريمة التي يتم فيها تسليم المطلوبين يجب أن تكون  ٢في المادة  ٤/٢٠٠٠رقم سوم السلطاني من خلال المر 

دون ، يتم ذلك ١جناية أو جنحة تستحق عقوبة السجن ليس لأقل من سنة واحدة وفقًا لقوانين السلطنة. ووفقًا للمادة 
  تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى. قد اتفاقيات المساس بأية

 تتطلب بعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان ازدواجية التجريم كشرط لتسليم المطلوبين لا .٩٧٥
(كما في الاتفاقية مع مصر) وتتطلب الاتفاقيات الأخرى ازدواجية التجريم ولكن في بعض الحالات القليلة فقط. على سبيل 

 الدولة أنه قد يتم رفض تسليم المطلوبين إذا قام أجنبي خارج منطقة ٤رة الفق ٨المثال، تنص الاتفاقية مع الهند في المادة 
  قانون الدولة طالبة التسليم. بموجبالجريمة وهي لا تعد ب الطالبة بارتكاب الجريمة

ازدواجية التجريم ليست مطلوبة في مجال "المساعدات القانونية الأخرى" في التشريع العماني. بالإضافة إلى  .٩٧٦
بر الاتفاقيات الدولية، المرتبطة بالمساعدة القانونية المتبادلة والتي تعد سلطنة عُمان طرفًا فيها، ازدواجية ذلك، لا تعت

التجريم على أنها أساس رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة. تنص الاتفاقية مع تركيا (وفقًا للمرسوم الملكي رقم 
رفض طلب المساعدة إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن هذا  ب أنه يمكن ١الفقرة  ٣٢) في المادة ١٠٢/٢٠٠٨
  . يمكن تفسير هذه الحالة على أنها ازدواجية التجريم. غير متطابق مع القانون المحلي الخاص بها الطلب

 يةمعاهدة تعد السلطنة طرفًا فيها على أن ازدواج المساس بأية السلطات بشكل عام وبدون أفادتومع ذلك،  .٩٧٧
يم يعد شرطًا للمساعدة القانونية المتبادلة وأنه على الأقل يجب أن يتم تجريم أي فعل وفقًا للقانون العماني. ومع ذلك التجر 

بالنسبة لغسل الأموال، فإن حقيقة أن سلطنة عُمان قامت بوضع تعريف لغسل الأموال الذي تناول كل الجرائم جعل من 
  مثل هذه الشروط. إذا تطلبت جريم وخاصة في حالات غسل الأموالالتالسهل الإيفاء بأي شرط من شروط ازدواجية 

وبشكل عام، وبالرغم من ذلك، لا تستطيع عُمان تقديم أي مساعدة قانونية متبادلة في ظل غياب ازدواجية  .٩٧٨
  التجريم إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في معاهدة مرتبطة بهذا الشأن.

التجريم، في حالات مثل تسليم المطلوبين، فلا يتطلب التشريع العماني إذا تطلب الأمر وجود مبدأ ازدواجية  .٩٧٩
الاتفاق الكامل في تعريفات الأفعال الإجرامية. كما أن التصنيف القانوني المختلف لا يمثل عائقًا أمام المساعدات القانونية 

لنظام القانوني أو الجنائي في عُمان ومثيله المتبادلة. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت السلطات العمانية أن الفروق الفنية بين ا
في الدول الأخرى الطالبة للمساعدة القانونية لا تمثل عائقًا أمام تقديم مثل هذه المساعدات القانونية المتبادلة. ويكفي أن 
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ي أسلوب تصنيف مًا وفقًا للتشريع العماني دون أن يكون لذلك علاقة بالمعايير الأخرى مثل الاختلافات فيكون الفعل مجرّ 
  الجريمة. سميةتأو 

  )٣٧ التعاون الدولي وفقًا للتوصية الخاصة الخامسة (تطبيق التوصية

  تطبق البنود المذكورة أعلاه بدرجة متساوية لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.  .٩٨٠

ة الثانية ومع ذلك، يجب ملاحظة أن أوجه القصور في جريمة تمويل الإرهاب الموضحة وفقًا للتوصية الخاص .٩٨١
قد تؤثر على قدرة سلطنة عُمان على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة حينما يكون مبدأ ازدواجية التجريم شرطًا مسبقًا 

  لتقديم مثل هذه المساعدات.

مين بأن عُمان لم ترفض أية مساعدات قانونية متبادلة وبالرغم من عدم توفر الإحصائيات، أكدت السلطات للمقيّ  .٩٨٢
  ساس أنه لم يتم الإيفاء بمتطلبات مبدأ ازدواجية التجريم نظرًا لنقص جرائم تمويل الإرهاب.على أ

 )٣٧و ٣٦الإحصائيات (التوصيتين 

الأخرى.  الدول فيما يلي الحالات التي قامت فيها عُمان بتبادل المعلومات والمساعدات القانونية المتبادلة مع .٩٨٣
حة أدناه توضح حوالي نصف المعلومات المرتبطة بالحالات التي قام فريق ويجب أن يلاحظ أيضًا أن الجداول الموض

من هذا التقرير، لأن هذه الطلبات ترتبط  ٥-٦ . أما بالنسبة لباقي الحالات التي تم تقديمها، تم نقلها إلى القسمبتلقيها التقييم
عمل المالي (على سبيل المثال، تحقيق الصادرة عن مجموعة ال ٤٠بطلبات المساعدة عبر الحدود كما حددتها التوصية 
توجد ثمانية طلبات مساعدة قانونية متبادلة قامت سلطنة عُمان  ).وحدة التحريات المالية وطلب الإنتربول والمنشورات

 بالتعامل معها: تلقت عُمان ثلاثة طلبات من دول أخرى وخمسة طلبات قامت عُمان بتقديمها: 

  دة القانونية المتبادلة من وإلى عُمانطلبات المساع افةك -  ١٨الجدول 

الدولة / 
  الجهة

تاريخ تفويض 
  الالتماس

تاريخ 
الإجراء 
  الأول

  إلى / 
  من عُمان

  الجريمة  نوع المعلومات
  النتيجة

/اليمن
وزارة 
  العدل

يناير  ٨
٢٠٠٨  

غير
  موجودة

طرح أسئلة على أحد  من عُمان
الأشخاص بخصوص مشاركته 
 في ارتكاب عملية التهريب

  وشركائه في هذه العملية. 

تهريب المعدات
(المسروقة) إلى 

  اليمن.

أرسلت الحكومة اليمنية نسخة 
من هذه التقارير الخاصة 
بكشوف أسماء هؤلاء 

  الأشخاص المطلوبين
/قطر

النيابة 
  العامة

  يونيو  ٢٩
٢٠٠٨  

فبراير٩
٢٠٠٩  

 إلى
  عُمان 

استكمال التحقيقات من خلال 
د وهؤلاء طرح أسئلة على الشهو 

  الذين تم ضبط المخدرات معهم

التورط الجزئي في
جريمة الاتجار في 

  المخدرات.

  على الطلب تمت الموافقة 
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الدولة / 
  الجهة

تاريخ تفويض 
  الالتماس

تاريخ 
الإجراء 
  الأول

  إلى / 
  من عُمان

  الجريمة  نوع المعلومات
  النتيجة

أغسطس  ١١ بلجيكا
٢٠٠٨  

سبتمبر٨
٢٠٠٨  

 إلى
  عُمان

 التعرف على المسئولين
  .X والمستفيدين من الشركة 

التحقيق مع هؤلاء الأشخاص 
 الحقيقيين المالكينو والجهات 

  ة.للشرك
تحديد السوابق الجنائية للمشتبه 

لين عن هذا و فيهم وهؤلاء المسؤ 
  الأمر.

غسل الأموال
والتزوير في 
الضرائب وانتهاك 
قانون الضريبة 

  على الدخل

  على الطلبتمت الموافقة 

مصر /
النيابة 
  العامة

نوفمبر  ٦
٢٠٠٨  

غير
  موجودة

طلب يشمل الأشياء المضبوطة  من عُمان
لمصري في حالة المواطن ا

  Xالسيد 

  تم إرسال الأشياء المضبوطة  القتل

دبي /
النيابة 
  العامة

يناير  ١١
٢٠٠٩  

فبراير١٤
٢٠٠٩  

 إلى
  عُمان

تسليم المركبة وفقًا للطلب إلى 
السلطات المختصة في 

  الإمارات.

جرائم الغش
والاحتيال والسرقة 
  والحيازة والتزوير. 

  على الطلب تمت الموافقة

 فبراير ١٠ سوريا
٢٠٠٩  

غير
  موجودة

للتحقق من صحة أوراق  من عُمان
  الزواج.

الاتجار بالبشر
  والتزوير.

  في انتظار الرد

الولايات
  المتحدة

مارس  ١٦
٢٠٠٩  

غير
  موجودة

طلب استرداد المبالغ التي  من عُمان
  استولى عليها المدعي عليه. 

تم إصدار تعليمات للمدعيين   الاحتيال
حكمة لرفع دعوة مدنية في الم

  الابتدائية في صلالة
البحرين /

النيابة 
  العامة

  يوليو ١٧
 ٢٠١٠  

غير
  موجودة

طلب تفويض فريق من كبار  من عُمان
القائمين على الفحص الطبي 
لمراجعة اثنين من التقارير 

نة عُمان طالصادرة من سل
  والإمارات

  تم إرسالها إلى البحرين  القتل

  

  )٣٧و ٣٦الفعالية (التوصية رقم 

على الرغم من أن الإحصائيات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة توضح أن سلطنة عُمان قامت بالموافقة  .٩٨٤
على كل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، فقد تظهر بعض المشكلات بشأن فعالية هذه المساعدات وخاصةً أنه لم يتم 

هر إلى خمسة شهور بين تاريخ طلب المساعدة القانونية المتبادلة تقديم هذه المساعدات في الوقت المناسب (حوالي من ش
  وتاريخ الإجراء الأول الذي يتم اتخاذه استجابةً لهذا الطلب). 
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   ٣٨ التوصية

  )١- ٣٨ الإطار العام (المعيار 

(المعيار الاستجابة السريعة لطلبات المساعدة القانونية والتي تتعلق بالتدابير المؤقتة بما في ذلك المصادرة   .٩٨٥
وكما ذكر من قبل، فإن عُمان ليس لديها إطار عام للمساعدة القانونية المتبادلة المرتبطة بالمصادرة الواردة في  )١- ٣٨

من  ٢٢قانون الإجراءات الجنائية أو في تشريع منفصل. وبالنسبة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقط، توضح المادة 
وفقًا لطلب السلطة المختصة للدولة الأخرى التي وقعت معها سلطنة  هتمويل الإرهاب أنقانون مكافحة غسل الأموال و 

عُمان الاتفاقيات أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، قد يأمر مكتب الإدعاء العام بتتبع أو ضبط أو تجميد الأموال أو 
   ب.المتحصلات أو الوسائط التي لها علاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرها

النسبة للجرائم الأخرى، يبدو أن السلطنة لا يمكنها تقديم المساعدة القانونية المتبادلة المرتبطة بالمصادرة على ب .٩٨٦
أساس مبدأ المعاملة بالمثل. يمكن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للتدابير المؤقتة على أساس المعاهدات. وبشكل عام، 

ذلك المعاهدات الثنائية مثل اتفاقيات فيينا وباليرمو، واسع بدرجة كافية بالنسبة لعمان  إن نطاق هذه المعاهدات، بما في
ليكون الأساس للعديد من أشكال المساعدات بما في ذلك الإجراءات المؤقتة مثل التحقق من الهوية أو تجميد الأصول 

  والوسائط أو ضبطها. 

ت المؤقتة، فيجب دراسة المصادرة وفقًا لإطار القانون ذلك، ونظرًا لأن المصادرة لا تعد من الإجراءا ومع .٩٨٧
من قانون الإجراءات الجنائية المرتبط بالصيغة  ١٣المادة  تشملالعماني للتعرف على الأحكام القضائية الأجنبية. لا 

اقية من الاتفاقيات تتناول أية اتف التنفيذية لأحكام العقوبات الصادرة من العدل الأجنبي المصادرة.  بالإضافة إلى ذلك، لا
الدولية التي تعد عُمان طرفًا فيها التعرف على الأحكام التي وضعتها محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات الجزائية 

  (فقط في القضايا المدنية). ولذلك، لا تستطيع عُمان الاستجابة إلى طلب المصادرة.

  ابات. ولم تتوفر معلومات تتعلق بالوقت المناسب للاستج .٩٨٨

  )٢-٣٨ (المعيار  المناظرة ذات القيمةالممتلكات 

بالطريقة نفسها كما هو موضح أعلاه. ومع  ناظرةالميتم التعامل مع الطلبات المتعلقة بالأصول ذات القيمة  .٩٨٩
  هذا المبدأ والأحكام.  عملياً  ذلك، لم يتضح كيفية تنفيذ

  )٣- ٣٨  يارتنسيق إجراءات الضبط والمصادرة مع الدول الأخرى (المع

  قانوني لتنسيق إجراءات الضبط والمصادرة في التشريع العماني. عمل لا يوجد إطار .٩٩٠
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معظم الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها سلطنة عُمان مع الدول الأخرى من أجل معرفة  تغطي  .٩٩١
. لا ينطبق دول الأخرى مثل إجراءات الضبطشروط تنسيق الإجراءات المؤقتة مع ال، شروط المساعدة القانونية المتبادلة
  ذلك على المصادرة (انظر أعلاه).

يتم إيداع متحصلات بيع الأصول التي تمت مصادرتها أو )٤-٣٨الأصول المنزوعة الملكية (المعيار صندوق   .٩٩٢
ة غسل الأموال وتمويل ، قانون مكافح٣٩متحصلات أو وسائط غسل الأموال في الخزينة العامة للدولة وفقًا للقانون (المادة 

لغرض إنفاذ م خصيصاً مِ للأصول المنزوعة الملكية صُ  تأسيس صندوق فيسلطنة عُمان  لم تنظر، لتاريخه الإرهاب). 
  القانون أو لأغراض تتعلق بالصحة أو التعليم أو لغيرها من الأغراض المناسبة.

  )٥-٣٨ مشاركة الأصول المصادرة (المعيار

ة الصادرة السلطات الرقابية المختصة والسلطة المختصة للتنسيق مع الكيانات المختصة تفوض اللائحة التنفيذي .٩٩٣
في الدول الأخرى ولمناقشة إمكانية مشاركة الأصول المصادرة في جرائم غسل الأموال. وفي ظل العدد القليل جدًا 

وني (انظر أعلاه)، لن يكون من ) والثغرات الموجودة في الإطار القان٣ للمصادرات (انظر الإحصائيات في التوصية
 المفاجئ أنه لم تحدث أية مشاركة في الأصول المصادرة.

 )٣-٥والخاصة  ٣٨في التوصية  ٥- ٣٨إلى  ١-٣٨ الخامسة (تطبيق المعيار  الخاصة التعاون الدولي وفقًا للتوصية

لأموال وفقًا للائحة التنفيذية إمكانية مشاركة الأصول مع الدول الأخرى في القضايا الخاصة بغسل اباستثناء   .٩٩٤
الصادرة، فإنه يتم تطبيق شروط المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بغسل الأموال بالطريقة نفسها عندما يعالج الطلب 

بدرجة متساوية على قضايا غسل الأموال  ٣٨تمويل الإرهاب. ولذلك، تنطبق أوجه القصور التي تم تحديدها في التوصية 
  ل الإرهاب وبالتالي على التوصية الخاصة الخامسة.وتموي

وجدير بالذكر أن أوجه القصور فيما يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب الموضحة وفقًا للتوصية الخاصة الثانية قد  .٩٩٥
ا لتقديم تؤثر على قدرة سلطنة عُمان على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة حينما يكون مبدأ ازدواجية التجريم شرطًا مسبقً 

مثل هذه المساعدات. ومن المحتمل أن يتم الحد من هذا التأثير في ظل بعض الحالات الاستثنائية ومنها الحاجة إلى مبدأ 
  بصورة لا داعي لها. دةازدواجية التجريم ونقص المتطلبات المقيّ 

  العنصر الإضافي

اءات المصادرة المدنية في عُمان. ومع من حيث المبدأ، تعتمد المصادرة على حالة الإدانة كما لا توجد إجر  .٩٩٦
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه يتم استبعاد جرائم غسل الأموال وتمويل  ٣٦ذلك، تنص المادة 

) وتفوض المحكمة لتأمر ١٥الدعوى العمومية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية (المادة  بإنهاء الإرهاب من الشروط المرتبطة
الأموال المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى دون مصادرة. ويمكن أن ينطبق ذلك على أوامر ع مكلية بنز 
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المصادرة غير الإجرامية الأجنبية بشرط ألا تقف أية مشكلة من المشكلات الموجودة في هذه المنطقة حائلاً أمام هذه 
  القضية.

 فقط) ٣٨الإحصائيات والفعالية (التوصية 

فريق التقييم أن سلطنة عُمان لم  اعتبرفي ظل عدم توفر الإحصائيات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة،  .٩٩٧
ذلك، لم يكن بمقدور فريق تقم بتقديم أي طلبات مساعدة للدول الأخرى ولم يتم إرسال أي طلبات مساعدة إليها. ونتيجة ل

  بشكل كامل فاعلية هذا النظام.تقييم  التقييم

  التوصيات والتعليقات   ٢-٣-٦ 

   ٣٨و ٣٦التوصية رقم 

ونتيجة للاجتماع مع بعض السلطات ودراسة الإطار القانوني والإحصائيات، يتضح أن سلطنة عُمان ترغب في  .٩٩٨
مساعدة الاختصاصات القضائية الأجنبية. ومع ذلك، يتضح أن نظام المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام لم يتم اختباره 
كما أنه يتسم بالبطء. وعلى المدى الطويل، فإن عدم استجابة سلطنة عُمان لطلبات المساعدة والتعامل معها بسرعة قد 
يؤدي إلى امتناع الشركاء الأجانب من إرسال أي طلبات مساعدة إليها. وللدفاع عن السلطات العمانية، يرى فريق التقييم 

ز بأن مستويات الجريمة لديها محدودة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل عدد طلبات أن سلطنة عُمان تعد من البلدان التي تتمي
المساعدة. وعلى الجانب الآخر، يلاحظ فريق التقييم أيضًا أن حوالي ثلث سكان سلطنة عُمان أجانب وهذا أدى لزيادة 

عمانية تتعامل مع طلبات المساعدة أعداد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. ولاحظ الفريق أيضًا أن بعض السلطات ال
القانونية المتبادلة بطريقة رسمية جدًا أو بطريقة سلبية. كما أن وزارة الخارجية، على سبيل المثال، تتعهد بالالتزام بتلك 

ذه بالإضافة إلى أن مكتب الإدعاء العام يتابع مثل ه ،ستكمال الإجراءات الشكلية الدبلوماسيةلا أيضاً  المساعدات، ولكن
الطلبات، ولكن يبدو أنه يضطلع بهذا الأمر لأغراض الاحتفاظ بالسجلات فقط. وتواجه سلطات أخرى المشكلات نفسها. 
بالنسبة لكل التوصيات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، يوصي فريق التقييم أن تتعامل سلطنة عُمان مع إطار 

الخاصة بها بفاعلية ويشمل ذلك أحد مراكز التنسيق الوطني الذي يقدم المساعدات المساعدة القانونية المتبادلة والإجراءات 
  العمانية للخارج إلى جانب تمتعه بسلطة ومسئولية تنسيق داخل عُمان.

بالنسبة للجانب القانوني، ومن الوصف الموضح أعلاه يتضح أن إطار المساعدة القانونية المتبادلة في عُمان لا  .٩٩٩
كما أن له قواعد منفصلة للجرائم المنفصلة. إن اختلاف الأساس القانوني في عُمان فيما يتعلق بغسل  يغطي كل المجالات

يل الأموال (وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة) وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمو 
والجرائم الأصلية (وفقًا لقانون الإجراءات  )قانون مكافحة الإرهاب( الإرهابمو) وتمويل ر يالإرهاب واتفاقيتي فيينا وبال

الجنائية) يعد محيرًا ويؤدي إلى حدوث ثغرات بالنسبة للمساعدة القانونية المتبادلة المعتمدة على المصادرة وذلك بالنسبة 
عدة القانونية المتبادلة والذي من شأنه للجرائم الأصلية.  ويوصى أن تقدم السلطات العمانية إطارًا قانونيًا شاملاً للمسا
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أساليب  وضعوفيما يتعلق بالفعالية، يجب على عُمان تغطية كل مناطق التعاون لكل توصيات مجموعة العمل المالي. 
  فعالة وواضحة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب ودون أي تأخيرات غير ضرورية. 

وضع الأساس القانوني للاستجابة لطلبات المساعدة القانونية  عُمان ، يجب على٣٨ لتوصيةباوفيما يتعلق  .١٠٠٠
من أجل تنسيق إجراءات المصادرة مع الدول الأخرى والتفكير في وضع الأساس القانوني المتبادلة المرتبطة بالمصادرة و 

  .الأصول المنزوعة الملكية إنشاء صندوق

  الخامسةوالتوصية الخاصة  ٣٨إلى  ٣٦الالتزام بالتوصيات من  ٣-٣-٦ 

  ٣-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  
ملتزمة إلى   ٣٦ التوصية

  حد كبير
  لا توجد أساليب فعالة وواضحة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب

  ضرورية. ودون أي تأخيرات غير 
  لا يمكن تقييم الفعالية بشكل كامل نظرًا للإحصائيات والمعلومات المحدودة في الحالات

  المتوفرة لدينا.
  إن الفعالية منخفضة في الحالات التي تتوفر فيها الإحصائيات والأمثلة على الحالات لفريق

  ناسب.يتم تقديم المساعدة بشكل م لم وخاصةً فيما يتعلق بحقيقة أنه ،التقييم
ملتزمة إلى    ٣٧التوصية 

  حد كبير
  لا يمكن تقييم الفعالية بشكل كامل نظرًا للإحصائيات والمعلومات المحدودة في الحالات

  المتوفرة لدينا. 
  إن الفعالية منخفضة في الحالات التي تتوفر فيها الإحصائيات والأمثلة على الحالات لفريق

  يتم تقديم المساعدة بشكل مناسب. لم هأن وخاصةً فيما يتعلق بحقيقة ،التقييم
ملتزمة    ٣٨التوصية 

  جزئياً 
 نقص التنفيذ / الفعالية  
  ّنها من الاستجابة إلى طلب المساعدة القانونية عُمان ليس لديها الأساس القانوني الذي يمك

  المتبادلة المرتبطة بالمصادرة.
 مع الدول الأخرى. عُمان ليس لديها الأساس القانوني لتنسيق إجراءات المصادرة  
 الأصول المنزوعة الملكية. عُمان في إنشاء صندوق نظرلم ت  

التوصية 
الخاصة 
  الخامسة

ملتزمة إلى 
  حد كبير

  تأثيرًا سلبيًا على هذه التوصية. ٤٠و ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦بالتوصيات  إن للمشكلات المرتبطة  
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  )والتوصية الخاصة الخامسة ٣٩تسليم المطلوبين (التوصية  ٤-٦ 

 الوصف والتحليل ١-٤-٦ 

 الرابعة)والتوصية الخاصة  ١-٣٩غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجرائم تستوجب تسليم المطلوبين (المعيار 

يقوم قانون تسليم المطلوبين بتنظيم الإجراءات الخاصة بتسليم المطلوبين في عُمان بالإضافة إلى المعاهدات  .١٠٠١
لطنة عُمان طرفًا فيها والتي تتعامل مع هذا الأمر. تم إصدار قانون تسليم المطلوبين الثنائية ومتعددة الأطراف التي تعد س

وينص على  ٢٠٠٠يناير عام  ٢٢في  (الذي يصدر قانون تسليم المطلوبين) 4/2000من خلال المرسوم السلطاني رقم 
قوبة السجن ليس لأقل من سنة وفقًا أن الجريمة التي يتطلب فيها تسليم المطلوبين يجب أن تكون جناية أو جنحة تستحق ع

).  ويحل قانون تسليم المطلوبين محل مواد القانون الجزائي السابقة الخاصة بتسليم المطلوبين ٢للقانون العماني (المادة 
  ).٢٨إلى  ١٤المواد من  (القانون الجزائي،

ت اوليس أكثر من عشر سنو نظرًا لأن جريمة غسل الأموال تستحق عقوبة السجن ليس لأقل من ثلاث سنوات   .١٠٠٢
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بالإضافة إلى جريمة تمويل الإرهاب التي تستحق أيضًا  ٢٧(وفقًا للمادة 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، فإن هاتين  ٣١عقوبة السجن ليس لأقل من عشر سنوات (وفقًا للمادة 
  من الجرائم التي تستوجب تسليم المطلوبين.الجريمتين تعدان 

وكشرط من الشروط العامة لتسليم المطلوبين، يجب أن تكون الجريمة التي بصددها سيتم تسليم المطلوبين قم تم  .١٠٠٣
ارتكابها ضمن اختصاص الدولة الطرف الطالبة أو أن تنتهك هذه الجريمة أمن هذه الدولة وتؤثر على وضعها المالي أو 

يجب على السلطات  هوبالنسبة لجرائم غسل الأموال، تؤكد اللائحة التنفيذية الصادرة أنم الدولة الطالبة. قطعية أختا
  (ز) من اللائحة التنفيذية الصادرة).  ١٤المختصة اتخاذ التدابير الضرورية لتسليم المطلوبين (وفقًَ◌ا للمادة 

دولة عربية إلى جانب  ٢٠مع  للتعاون القضائي اتفاقية الرياض العربيةبالإضافة إلى ذلك، وقعت عُمان على  .١٠٠٤
) ومع ٢٠٠٢) ومع مصر عام (١٩٩٩الاتفاقيات الثنائية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية مع السعودية عام (

). وكل هذه الاتفاقيات تحتوي على بنود خاصة بتسليم المطلوبين. ووقعت عُمان أيضًا على معاهدة ٢٠٠٨تركيا عام (
. ويشير مصطلح "جريمة" في كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات إلى كل من جرائم ٢٠٠٤ليم المطلوبين مع الهند في عام تس

  غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

صرحت السلطات أن وزارة الخارجية تتلقى طلبات تسليم المطلوبين وتقوم بإرسالها إلى مكتب الإدعاء العام.  .١٠٠٥
لقاء القبض على الأشخاص إشرطة العمانية السلطانية تتولى مسئولية هذه القضية وتقوم بوأوضحت السلطات أيضًا أن ال

المطلوبين وفقًا للقوانين العمانية المطبقة. ويأمر مكتب الإدعاء العام بإجراء التحقيقات مع الأشخاص المطلوبين أو 
لك وفقًا لظروف كل قضية. وقد يمنع مكتب احتجازهم في الحبس الاحتياطي أو الإفراج عنهم بكفالة أو بدون كفالة وذ
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تسليم المطلوبين. ولا يمكن  تسوية طلبمة قضية معينة من مغادرة عُمان حتى يتم ذالإدعاء العام الشخص المطلوب في 
أن تتخطى فترة الحبس الاحتياطي مدة شهرين. إذا لم يتم تلقي الملف الرسمي لتسليم المطلوبين في غضون هذه الفترة، 

وقد يتم تنفيذ الخطوات السابقة استنادًا إلى بعض الطلبات غير الرسمية من قِبل دول (الإفراج عن الشخص المطلوب سيتم 
  . وتعد محكمة الاستئناف في مسقط هي السلطة الأولى والنهائية التي تتخذ القرارات بشأن طلبات تسليم المطلوبين.)أخرى

ولم يتم أيضًا  .كيد فعالية طلبات تسليم المطلوبين وفعالية الإجراءاتلم تقدم السلطات العمانية أية إحصائيات لتأ .١٠٠٦
تقديم أية معلومات بشأن الوقت المطلوب لمتابعة التعامل مع طلبات تسليم المطلوبين ولم يتم تقديم أية معلومات أيضًا عن 

   وحول أسس الرفض. طلبات تسليم المطلوبين التي تم رفضها

- والخاصة الرابعة  ٣-٣٩و ٢-٣٩المعيار  تسليمهم (يستوجب  لان المطلوبين ومحاكمة من تسليم المواطنين العمانيي
٤( 

)، ولكن يمكن إلغاء ذلك من ٣من حيث المبدأ، يمنع قانون تسليم المطلوبين تسليم المواطنين العمانيين (المادة  .١٠٠٧
ن. على سبيل المثال، تنص معاهدة تسليم من قانون تسليم المطلوبي ١خلال الاتفاقيات الثنائية وذلك كما نصت المادة 

) على أنه لا يجب رفض تسليم أحد المجرمين على أساس أن ٦) في المادة (٢٠٠٤المطلوبين مع جمهورية الهند عام (
هذا الشخص يعد من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب. على الجانب الآخر، تمنع الاتفاقية مع تركيا تسليم المواطنين 

من المادة نفسها على أنه عندما ترفض الدولة الطرف متلقية  ٢وتنص الفقرة  .١ ، الفقرة٣٥ن وذلك وفقًا للمادة المطلوبي
الطلب تسليم أحد الأشخاص المطلوبين نظرًا لأنه من رعاياها، فإنها ستقوم بإقامة الدعاوى الجنائية ضده وذلك بناءً على 

  طلب الدولة الطرف الطالبة.

قيات الثنائية الأخرى للدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ قرار عدم تسليم مواطنيها المطلوبين تسمح بعض الاتفا .١٠٠٨
 ٣٩المختصة التابعة لها للمحاكمة (اتفاقية الرياض العربية، المادة  تللسلطاوذلك بشرط أن يتم تقديم هذه القضية 

  ). ٤١والاتفاقية مع مصر، المادة  ١٥والاتفاقية مع اليمن، المادة 

، يؤكد قانون الإجراءات الجنائية أنه يتم تطبيق على أساس الجنسيةوحتى في حالة رفض تسليم المطلوبين  .١٠٠٩
على أي عماني سواء أكان مجرمًا أم محرضًا على جريمة أم مشاركًا في جريمة أم ارتكب جناية أو جنحة  القانون العماني

تنفيذ  ا تم الحكم على هذا الشخص بشكل نهائي في الخارج وتمتستحق العقوبة بالخارج بموجب القوانين الوطنية إلا إذ
السلطات أفادت  ).١٠ضده أو تم إسقاط الحكم إما من خلال العفو الخاص أو العام أو بالتقادم (المادة  الحكم الصادر

  العمانية أنه ليس من الضروري بالنسبة للدولة الطرف الطالبة تقديم طلبات محاكمة الشخص المطلوب.
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 )٤-والتوصية الخاصة  ٤- ٣٩ابير تسليم المطلوبين بدون تأخير (المعيار تد

من قانون تسليم المطلوبين أنه في القضايا العاجلة، يتم تلقي طلبات تسليم المطلوبين بواسطة  ٤تنص المادة  .١٠١٠
لقانوني الذي يشير النص ا)ii نوع الجريمة و )iالهاتف أو التلكس أو الفاكس بشرط أن تشتمل على بعض المعلومات، مثل

  في السلطنة، إذا أمكن. مكانه )ivجنسية الشخص المطلوب وهويته و )iiiإلى عقوبة هذه الجريمة و

سلطنة عُمان والتي عادة ما تكون  أبرمتها بالإضافة إلى ذلك، إن الاتفاقيات المتعلقة بتسليم المطلوبين، والتي  .١٠١١
التي تتيح التعامل مع طلبات تسليم المطلوبين  أو الإجراءات تدابيربمثابة قنوات الاتصال مع الدول الأخرى، تشمل ال

  والإجراءات المتعلقة بغسل الأموال بدون تأخير غير ضروري. 

تعتمد فاعلية عملية تسليم المطلوبين على الوقت الذي تقوم فيه الدولة الطالبة بتقديم ملف تسليم المطلوبين إلى  .١٠١٢
عملية تسليم الشخص من شأنه الإسراع في  تقوم الدولة الطالبة بتقديمها كاملة، فهذا السلطات. إذا كانت المعلومات التي

المطلوب للدولة الطرف الطالبة. ويتم تقديم هذه المعلومات وفقًا للمعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تتم مع الدول 
  ل شهرين، يتم إطلاق سراح الشخص المطلوب.الطالبة. وفي حالة عدم تقديم الدولة الطالبة معلومات كافية في خلا

  والخاصة الثامنة) ٥-٣٩ العنصر الإضافي (المعيار

  يطبق قانون تسليم المطلوبين إجراءات مبسطة لتسليم المطلوبين كما هو موضح في الفقرات السابقة. .١٠١٣

 )٣٩الإحصائيات (التوصية 

لم تقدم السلطات العمانية أية إحصائيات لتأكيد  لم تقم السلطات بتقديم أية إحصائيات بشأن تسليم المطلوبين. .١٠١٤
فعالية طلبات تسليم المطلوبين وفعالية الإجراءات التي يتم اتخاذها استجابةً لهذه الطلبات. ولم يتم أيضًا تقديم أية معلومات 

عن طلبات تسليم  بشأن الوقت المطلوب لمتابعة التعامل مع طلبات تسليم المطلوبين ولم يتم تقديم أية معلومات أيضًا
 .ولا حول أسباب الرفض المطلوبين التي تم رفضها

 )٣٩الفعالية (التوصية 

وفي حالة غياب الإحصائيات الشاملة، لم يكن فريق التقييم قادرًا على تأكيد فاعلية نظام تسليم المطلوبين في  .١٠١٥
  عُمان.
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  التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٦ 

ب على عُمان تحسين فاعلية نظام تسليم المطلوبين. كما أن التوصيات ، يج٣٩ولتحقيق المطابقة مع التوصية  .١٠١٦
من هذا التقرير تتناول بشكل متساوٍ موضوع تسليم  ٢-٣-٦في القسم  ٣٨والتوصية  ٣٦العامة المرتبطة بالتوصية 

  المطلوبين.

  والتوصية الخاصة الخامسة  ٣٩و ٣٧الالتزام بالتوصيات   ٣-٤-٦ 

  ٤-٦وامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم موجز الع  درجة الالتزام  
ملتزمة إلى   ٣٩ التوصية 

  حد كبير
  لا يمكن تقييم الفعالية بشكل كامل نظرًا للإحصائيات والمعلومات المحدودة في الحالات

  المتوفرة لدينا.
التوصية 
الخاصة 
  الخامسة

ملتزمة إلى 
  حد كبير

 تأثيرًا سلبيًا على هذه التوصية. ٤٠و ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦التوصيات ب إن للمشكلات المرتبطة 

 

  والتوصية الخاصة الخامسة) ٤٠الأشكال الأخرى للتعاون الدولي (التوصية   ٥- ٦

  الوصف والتحليل ١-٥-٦ 

ية من اللائحة التنفيذ ١٤تؤكد سلطنة عُمان مبدأها الأساسي الخاص بالتعاون الدولي للمسائل القانونية (المادة  .١٠١٧
 التعاونأن السلطنة تطبق مبدأ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والذي يتمثل في: "  ٤٣الصادرة والمادة 

الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لقوانين السلطنة كما أن السلطنة أيضًا تطبق بنود الاتفاقيات 
التي تعد سلطنة عُمان طرفًا موقعًا فيها أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل في مناطق المساعدة الدولية والاتفاقيات الثنائية 

وعلى أساس هذا المبدأ، وقعت عُمان على الاتفاقيات متعددة الأطراف  "القانونية والتعاون القضائي الدولي المتبادل.
  والثنائية مع بعض الدول.

  ١-٤٠للتعاون الدولي معيار أوسع نطاق  

  وحدة التحريات المالية

يطلب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من وحدة معالجة المعلومات المالية تبادل المعلومات  .١٠١٨
والتنسيق مع السلطات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقًا لبنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية 

ا فيها أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بشرط أن يتم استخدام هذه المعلومات لأغراض مكافحة التي تعد عُمان طرفً 
  ).٧غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة 
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 ٢٨٨

ت تفاهم مع وحدات معالجة المعلومات المالية التابعة اإعداد مذكر  في طور وحدة معالجة المعلومات المالية إن .١٠١٩
، تلقت وحدة معالجة المعومات المالية خمسة طلبات للمعلومات: ٢٠١٠و ٢٠٠٩عامي  للإمارات وجمهورية كوريا. وفي

ثلاثة طلبات من الإمارات (وكلها متعلقة بالقضية نفسها)، وطلب من قطر وطلب من كندا. كما تلقت الوحدة أيضًا طلب 
  وهيكلها التنظيمي. بشأن اختصاص وحدة معالجة المعلومات المالية العمانية ٢٠٠٩استفسار من اليمن عام 

  جهات إنفاذ القانون

تم إجراء التعاون الدولي لشرطة عُمان السلطانية من خلال قسم الإنتربول التابع لها. على مدى السنوات  .١٠٢٠
الماضية، تلقت شرطة عُمان السلطانية طلبين مرتبطين بغسل الأموال وقامت بتبادل المعلومات في قضية خاصة بغسل 

 مع. ومع ذلك، يبدو من المعلومات التي تم تبادلها أن هذه هي نفس القضية التي حدثت ٢٠٠٩ الأموال وذلك في عام
  الإمارات والتي أشارت إليها أيضًا وحدة معالجة المعلومات المالية.

  المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الجهات الرقابية على 

مدخلاً للبنك المركزي العماني لتبادل المعلومات مع  ما يتعلق بالسريةفيمن قانون البنوك  ٢٤المادة  توفر  .١٠٢١
على "أنه لا يجوز لأعضاء مجلس المحافظين وكل المسئولين أو الموظفين أو  النظراء الأجانب وتنص هذه المادة

بوظائفهم إلا في حالة أن المستشارين أو الخبراء المتخصصين المعينين وفقًا لهذا القانون الإفصاح عن أية معلومات متعلقة 
وعندما يكون هذا الإفصاح ضروريًا للإيفاء بالالتزامات (…) الإفصاح عن هذه المعلومات يعد ضروريًا للإيفاء بواجباتهم 
على أي نشاط  الرقابةعن الجهات التنظيمية الأخرى المسؤولة  التي تفرضها قوانين السلطنة أو البنوك المركزية الأجنبية أو

  ة البنوك في عُمان أو فروعها أو الشركات التابعة لها بالخارج."من أنشط

وقع البنك المركزي العماني ثلاث مذكرات تفاهم مع (لبنان وجرسي والبحرين) وقام بتبادل ثلاث رسائل تفاهم  .١٠٢٢
غسل الأموال مع (باكستان ومصر والهند) وذلك بشأن التعاون العام للتفتيش المصرفي. ولا تخص هذه الاتفاقيات مكافحة 

وتمويل الإرهاب. ولكن يتم استخدام هذه الاتفاقيات في حالة رغبة أحد الدول الأطراف في زيارة الدولة الأخرى للتفتيش أو 
عملية مشاركة معلومات أو عمليات تفتيش  لم تتم أيةفي زيارة عُمان لإجراء عمليات التفتيش. الجهة الرقابية  في حالة رغبة

  ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.مشتركة بشأن مكافح

 من قانون سوق رأس المال على أنه من أهداف هيئة السوق المالية هو التعاون ٧ تحت البند ٤٩تنص المادة  .١٠٢٣
مذكرات تفاهم مع  ٨هيئة السوق المالية وقد وقعت  مع أسواق الأوراق المالية بالخارج لغرض تبادل المعلومات. والتواصل

، روسيا، دبي، الإمارات العربية المتحدة، إيران، مصر، قطر وماليزيا) لتسهيل تبادل المعلومات الدول التالية (سوريا
  لا توجد حالات تبادل معلومات مع النظراء بالخارج.و  وارق المالية. لتعاون حول مسائل تتعلق بقطاع الأوا
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  السلطات المختصة الأخرى

الصناعة ووزارة التنمية الاجتماعية لم تمارس أي تعاون يبدو أن بعض السلطات الأخرى مثل وزارة التجارة و  .١٠٢٤
  دولي فيما يتعلق بتسجيل شركات أو أي سلطات أخرى مسئولة عن المنظمات غير الهادفة للربح.

 )١- ١-٤٠تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة بناءة وفعالية (المعيار 

  انظر أعلاه.  .١٠٢٥

 )٢- ٤٠ومات (المعيار السبل الواضحة والفعالة لتبادل المعل

  انظر أعلاه.  .١٠٢٦

 )٣-٤٠التبادل التلقائي للمعلومات (المعيار 

يبدو أن عُمان تستجيب بشكل فعال لطلبات الحصول على معلومات. تلقى فريق التقييم مؤشرات قليلة أو  .١٠٢٧
  مات.بالأحرى أنه لم يتلق أي مؤشرات بأن السلطات العمانية بادرت بتقديم طلبات الحصول على المعلو 

 )٤-٤٠إجراء التحقيقات نيابةً عن النظراء الأجانب (المعيار 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوحدة معالجة المعلومات المالية.  ٧انظر أعلاه في المادة  .١٠٢٨
يطلب أو حكم قانوني  وبالنسبة للسلطات الرقابة المالية (مثل البنك المركزي العماني وهيئة السوق المالية)، فلا يوجد مرجع

  يمكن هذه السلطات من إجراء التحقيقات نيابةً عن النظراء الأجانب. أو 

) والذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة ٢٠١٠(يوليو عام  ٣٠/٢٠١٠إلى القرار رقم  ومع ذلك، تشير السلطات .١٠٢٩
جنبية المسئولة عن تنظيم أسواق الأوراق السوق المالية والذي يسمح لهيئة السوق المالية بتزويد المؤسسات والكيانات الأ

المالية بأية معلومات تحتاجها، بما في ذلك المستندات والاتصالات والسجلات والدفاتر ونتائج الفحص إلى جانب إجراء 
المنظمة الدولية التحقيقات مع الأشخاص المعنيين بدون أي رسوم. ويتفق ذلك مع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع 

   .ت الأوراق الماليةلهيئا

  )٥-٤٠إجراء التحريات بالنيابة عن النظراء الأجانب (المعيار 

  وحدة التحريات المالية

لا يشتمل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بند يمنع وحدة التحريات المالية من استخدام  .١٠٣٠
  ية. نفوذها لإجراء التحريات نيابة عن وحدات التحريات المالية الأجنب



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٢٩٠

  جهات إنفاذ القانون

لا يمنع قانون الإجراءات الجنائية شرطة عُمان السلطانية من استخدام نفوذها لإجراء التحريات نيابة عن جهة  .١٠٣١
شرطة عُمان السلطانية ثلاثة طلبات للمساعدة القانونية  نفذت، ٢٠٠٩إلى عام  ٢٠٠٧إنفاذ قانون أجنبية. من عام 
التحقيق مع الشهود وتسليم المركبة وإجراء التحريات فيما يتلعق  ذلك ن أجنبية، ويتضمنالمتبادلة من جهات إنفاذ قانو 

  بملكية إحدى الشركات وتحديد السوابق الجنائية للمشتبه فيهم.

 )٦- ٤٠ لتبادل المعلومات (المعيار أو تقييدية بصورة لا داعي لها معقولة غيرعدم وجود شروط 

  فيما يتعلق بتبادل المعلومات في القوانين العمانية.يدية بصورة لا داعلي لها غير معقولة أو تقي لا توجد شروط .١٠٣٢

 )٧-٤٠تقديم المساعدة بصرف النظر عن ارتباطها بالمسائل المالية (المعيار 

على الرغم من أن السلطات العمانية لم تتلق أي طلبات مرتبطة بالأمور المالية، فلا يوجد بند في القوانين  .١٠٣٣
  ي مبررًا للسلطات لرفض الطلبات التي تتضمن الأمور المالية.العمانية يعط

 )٨-٤٠ تقديم المساعدة بصرف النظر عن وجود قوانين السرية والخصوصية (المعيار

تنص اللائحة التنفيذية الصادرة أنه يجب على وحدة التحريات المالية والسلطات الرقابية المختصة (مثل وزارة  .١٠٣٤
المركزي العماني وهيئة السوق المالية) تبادل المعلومات المرتبطة بغسل الأموال مع السلطات التجارة والصناعة والبنك 

الأخرى، بشرط اتخاذ الضوابط الضرورية للتأكد من أن المعلومات لا تتعارض مع القوانين السارية في الدول  المختصة في
  انون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الموضوع ب). ولا توجد حاليًا مادة مشابهة في ق ١٤عُمان (المادة 

من قانون البنوك على أنه تم منع أعضاء مجلس المحافظين وكل المسئولين أو الموظفين أو  ٢٤تنص المادة  .١٠٣٥
إلا في بعض الحالات  دائهم لوظائفهمأحصلوا عليها أثناء المستشارين أو الخبراء المعينين من الإفصاح عن أية معلومات 

) عندما يكون الإفصاح عن المعلومات ضروريًا للإيفاء بواجباتهم أو أنه يتم الإفصاح عن بعض iة وهي: (الاستثنائي
) عندما يتم iiالمعلومات لموظفي البنك المركزي العماني أو الممثلين المفوضين الآخرين من البنك المركزي العماني؛ (

أو  اء مشابه أمام محكمة تم إنشاؤها بموجب قوانين السلطنة،أو أي إجر  استدعاء هذا الشخص لتقديم دليل أمام المحكمة
)iii عندما يكون هذا الإفصاح ضروريًا للإيفاء بالالتزامات التي تفرضها القوانين الأخرى للسلطنة أو البنوك المركزية (

مان أو فروعها أو عن الإشراف عن أي نشاط من أنشطة البنوك في عُ  الجهات التنظيمية الاخرى المسؤولة الأجنبية أو 
  الشركات التابعة لها بالخارج.

 طات العمانية رفضت أي طلب لتوفير المعلومات.لوليس لدى فريق التقييم أي مؤشرات تؤكد أن الس .١٠٣٦
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 )٩- ٤٠ضمانات تكفل استخدام المعلومات (المعيار  

لحفاظ على سرية المعلومات تنص اللائحة التنفيذية الصادرة أنه يجب على السلطات المختصة المعنية حماية وا .١٠٣٧
  ه).-٧ المتبادلة مع الدول الأخرى وضمان عدم استغلالها إلا للأغراض التي تم تبادلها من أجلها (المادة 

 )١-١٠-٤٠و ١٠-٤٠ تبادل المعلومات مع غير النظراء (المعياران  –العنصر الإضافي 

مساعدة القانونية المتبادلة، لم يتضح سواء تسمح بخلاف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف فيما يتعلق بال .١٠٣٨
  سلطنة عُمان بتبادل المعلومات مع غير النظراء أم لا.

إرسال السلطات المختصة الأخرى للمعلومات إلى وحدة التحريات المالية وفقًا لطلب قدمته وحدة   –العنصر الإضافي 
 )١١-٤٠ تحريات مالية أجنبية (المعيار 

ن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقدم وحدة التحريات المالية المعلومات لوحدات م ٧وفقًا للمادة  .١٠٣٩
التحريات المالية الأخرى. ولا يوجد بند في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمنع وحدة التحريات المالية من 

  مالية الأجنبية. استخدام نفوذها لتجميع معلومات بالنيابة عن وحدة التحريات ال

  الإحصاءات 

  انظر أعلاه. .١٠٤٠

 الفعالية

لا توجد عوائق قانونية للتعاون الدولي وتبادل المعلومات. ومع ذلك، نظرًا لنقص الحالات الفعلية للتعاون الدولي  .١٠٤١
  وان تقييم الفعالية. (فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب)، فمن السابق للأ

 تالتوصيات والتعليقا  ٢-٥- ٦

  :٤٠ولتحقيق الالتزام بالتوصية  .١٠٤٢

 .يجب على سلطنة عُمان استغلال صلاحياتها بشكل أكبر لطلب المعلومات من نظرائها الأجانب 
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  الخامسةوالتوصية الخاصة  ٤٠الالتزام بالتوصية   ٣-٥-٦ 

درجة   
  الالتزام

  ٥-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم 

وصية الت
٤٠   

ملتزمة 
إلى حد 
  كبير

  ،كل من  فادتفي حين استتوجد السلطة القانونية التي تقوم بتبادل المعلومات مع النظراء الأجانب
ذلك، لم تستخدم الجهات الرقابية المالية هذه من وحدة التحريات المالية وشرطة عمان السلطانية 

   الصلاحية.
التوصية 
الخاصة 
  الخامسة

ملتزمة 
إلى حد 
  كبير

  تأثيرًا سلبيًا على تقييم هذه التوصية. ٤٠إلى  ٣٦إن للمشكلات المرتبطة بالتوصيات من  
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  مسائل أخرى   -٧ 

  والإحصائياتالمصادر    ١- ٧

موجود في جميع الأقسام ذات الصلة  ٣٢و ٣٠نص الوصف والتحليل والتوصيات للتحسين المتعلق بالتوصيات  .١٠٤٣
. يوجد تقييم منفصل لكل ٦وفي القسم  ٤و ٣وأجزاء من الأقسام  ،لقسم الثاني بالكاملفعلى سبيل المثال، ا .من التقارير

من التقرير فقط على مربع  ١-٧على الرغم من تناول التوصيات في أقسام عديدة. يحتوي القسم  ،توصية من التوصيات
تعرض العوامل بوضوح طبيعة القصور ويجب أن  يستند إليها تقدير درجة الالتزام، والعوامل التي  درجة الالتزاميعرض 

 والإشارة إلى القسم والفقرة الملائمين في التقرير حيث يتم شرح ذلك.

  

درجة   
  الالتزام

  والتي يستند إليها التقدير الشامل ٣٢و ٣٠موجز العوامل المتعلّقة بالتوصيتين 

 التوصية
٣٠   

ملتزمة 
إلى حد 
  كبير

 ؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة) تحتاج بعض السلطات الرقابية (لكل من الم
 إلى المزيد من الموارد البشرية والفنية والتدريب وذلك بغرض القدرة على القيام بأدوارها بطريقة فعالة. 

التوصية 
٣٢  

ملتزمة 
إلى حد 
  كبير

 .لا تتوفر الإحصائيات المرتبطة بالقطاعات والسلطات المتعددة  
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  الجداول

  : درجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل١ل الجدو

(ملتزمة، وملتزمة  ٢٠٠٤تقدّر درجة الالتزام بتوصيات مجموعة العمل حسب درجات الالتزام الأربع المذكورة في منهجية 
  إلى حد كبير، وملتزمة جزئياً، وغير ملتزمة) أو يمكن في حالات استثنائية إعطاء درجة "غير منطبقة". 

  ٦٨موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  لأربعونالتوصيات ا
      النظم القانونية

عدد قليل من حالات الإدانة بغسل الأموال مقارنةً بعدد  •  ملتزمة إلى حد كبير  جريمة غسل الأموال  - ١
التحقيقات الجزائية الخاصة بالجرائم الأصلية التي ينتج 

  عنها عائدات. 
تشمل جريمة غسل الأموال "إخفاء أو تمويه التصرف لا  •

  بالملكية".
الركن  –جريمة غسل الأموال - ٢

  المعنوي ومسئولية الشركات 
 لا تتسع المسؤولية الجزائية لغسل الأموال لتشمل جميع •  ملتزمة إلى حد كبير

  الاعتبارية. الشخصيات
عدد قليل من حالات الإدانة بغسل الأموال مقارنةً بعدد  •

لتحقيقات الجزائية الخاصة بالجرائم الأصلية التي ينتج ا
  عنها عائدات. 

انعدام الفعالية في قضايا غسل الأموال والقضايا الأصلية    ملتزمة إلى حد كبير  المصادرة والتدابير المؤقتة - ٣
  .بسبب عدم استخدام الأحكام القانونية

      التدابير الوقائية
توافقة قوانين سرية المعلومات الم - ٤

  مع التوصيات 
 بهدف السماح الحالية مطلب يلغي أحكام السريةلا    إلى حد كبيرملتزمة 

تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية (حيث أن بشأن 
 السابعة والتوصية الخاصة  ٩و ٧كل من التوصية 

  تقتضي ذلك)
  نظرًا للقيود القانونية الواردة بالإطار القانوني القديم

من المحتمل أن تتأثر مسألة الأموال،  لمكافحة غسل
الادعاء العام والسلطة  التي يطلبها الوقت المحدد

  ٦٩لتدفق معلومات. المختصة

                                                      
  إدراج هذه العوامل مطلوباً فقط عندما تكون درجة الالتزام أقل من "ملتزمة".يكون   ٦٨

واللائحة  ٣٤/٢٠٠٢يشكل إطار العمل القانوني القديم قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  ٦٩
   .٧٢/٢٠٠٤التنفيذية للقانون الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 
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العناية الواجبة في التحقق من  - ٥
  هوية العملاء

تحظر على المؤسسات المالية  كاملة غير توجد متطلبات   غير ملتزمة
 مل أسماءالاحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية أو حسابات تح

  .وهمية
 لثانوي، أنه لا يوجد ضمان معين في التشريع الرئيسي أو ا

بالفعل، تطالب المؤسسات رقمية  في حالة وجود حسابات
المالية بالاحتفاظ بها بطريقة تضمن تحقيق التوافق الكلي 

  مع توصيات مجموعة العمل المالي.
 لا تُطالب المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي 

  بتطبيق العناية الواجبة في الحالات التالية:
I .عند إقامة علاقات عمل  
I  عند تنفيذ عمليات عارضة تتجاوز الحد المعين

دولار أمريكي/يورو). ويشمل  ١٥٠٠٠المعمول به (
التي يتم فيها تنفيذ العملية  الحالاتذلك أيضًا بعض 

من خلال عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو وكأنها 
  مرتبطة؛

I  عند تنفيذ عمليات عارضة تتمثل في تحويلات
التي تتضمنها المذكرة التفسيرية  بالحالاتبرقية 

  السابعة، بالتوصية الخاصة 
I  ،عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب

بغض النظر عن وجود أي إعفاءات أو حدود يتم 
آخر بموجب توصيات  مكانالإشارة إليها بأي 

منهجية تقييم مدى  مجموعة العمل المالي؛ أو
الالتزام بالتوصيات الخاصة التسعة والتوصيات 

  .الأربعين لمجموعة العمل المالي
I  عندما يساور المؤسسة المالية بعض الشكوك

تجاه صحة بيانات تعريف العميل التي سبق 
  الحصول عليها أو مدى كفايتها.

  
  لا يقتضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو

حة التنفيذية وجوب تحقق المؤسسات المالية من هوية اللائ
العميل سواء باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات 
مأخوذة عن مصادر موثوقة ومستقلة، كما لا يتطلب أي 
منهما تطبيق إجراءات التعريف على العميل الدائم أو 
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العميل العارض سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين 
  الترتيبات القانونية. أو أحد

  لا يوجب القانون أو اللوائح على المؤسسات المالية أن تقوم
بالتحقق من أن أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن 
العميل (المتمثل في الشخص القانوني أو الترتيب القانوني) 

، فضلاً عن تحديد هوية ذلك يكون مخولاً القيام بذلك
  الشخص والتحقق منها. 

 ر تام للمستفيد الحقيقي.تعريف غي  
  لا تُطالََ◌ب المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو

ثانوي تحديد ما إذا كان العميل يتصرف بالنيابة عن شخص 
آخر، ومن ثم اتخاذ خطوات معقولة للحفاظ على بيانات 

  تعريف كافية للتحقق من هوية هذا الشخص الآخر.
 الفعالية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي.  
  لا توجد أية متطلبات للبنوك وشركات التمويل وشركات

الصرافة للحصول على معلومات بخصوص الغرض من 
   وطبيعتها. علاقة العمل

  لا تمتلك معظم المؤسسات المالية أنظمة يتم استخدامها
للحصول على معلومات بخصوص الغرض من علاقة 

ات الفعالية فيما يتعلق بمراقبة معلوموطبيعتها. العمل 
  العناية الواجبة وتحيينها.

  البنوك وشركات التمويل  وجود متطلبات جزئية على
بتطبيق العناية الواجبة المشددة  فيما يتعلق وشركات الصرافة

على الفئات الأعلى خطورة من العملاء أو علاقة العمل أو 
  .المعاملة

  لا توجد إرشادات موجهة إلى شركات تعمل في مجال
أو البنوك أو شركات التمويل أو شركات الأوراق المالية 

الصرافة بخصوص إجراءات العناية الواجبة المشددة 
  المرتفعة المخاطر. المطلوب تطبيقها على حالات العملاء 

  الفعالية فيما يتعلق بتطبيق العناية الواجبة المشددة على
  العملاء من ذوي الخطورة المرتفعة.

 شركات التأمين، تماشيًا لا يمكن الاعتراف بأية استثناءات ل
الذي صرح بأن "إجراءات العناية  ١١-٥مع المعيار 

الواجبة المبسطة غير مقبولة حيث توجد شبهة تطبيق 
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سيناريوهات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو مخاطر 
مرتفعة". فضلاً عن بوالص التأمين على الحياة حيث لا 

يساوي ریال عماني (أي ما  ٥٠٠يتعدى القسط السنوي بها 
دولار وهو يعد أعلى من حد مجموعة العمل  ١٣٠٠تقريبًا 

ریال عماني (أي  ١٠٠٠المالي)، أو قسط مفرد لا يزيد عن 
دولار وهو يعد أيضًا أعلى بقليل  ٢٦٠٠ما يساوي تقريبًا 

  من حد مجموعة العمل المالي)
   يسمح لشركات الأوراق المالية وشركات التأمين بالتحقق

  دء علاقة عمل مع العميل.من الهوية بعد ب
  شركات الصرافة و لا يحظر على البنوك أو شركات التمويل

فتح الحساب أو بدء علاقات عمل أو تنفيذ معاملة، كما أنه 
لا يطلب منهم النظر في تقديم تقرير عن العمليات 

  المشبوهة عند الفشل في تطبيق العناية الواجبة.
 و شركات الصرافة لا يقع على البنوك أو شركات التمويل أ

التزام ينص على أنه في حالة قيامهم بالفعل ببدء علاقة 
فإنه يجب  ،عمل وعدم استطاعتهم تطبيق العناية الواجبة

عليهم إنهاء علاقة العمل والنظر في تقديم تقرير عن أية 
  معاملة مشبوهة. 

  انعدام الفعالية فيما يتعلق بطلب النظر في تقديم تقرير عن
  شبوهة عند الفشل في تطبيق العناية الواجبة.العمليات الم

  بتطبيق  بشكل كامللا يتم مطالبة المؤسسات المالية
متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على أساس 
الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه 

  علاقات العمل الحالية في الأوقات المناسبة.
 لفعالية فيما يتعلق بتطبيق العناية الواجبة على انعدام ا

  العملاء الحاليين.
الأشخاص السياسيون ممثلو  - ٦

  المخاطر للمخاطر
لا يوجد تعريف كامل للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر    غير ملتزمة

  في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  كات الصرافة ولا يُطلب من البنوك أو شركات التمويل أو شر

لإدارة المخاطر  مناسبة أو شركات التأمين أن تضع أنظمة 
لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي أو العميل الموجود أو 

  المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل للمخاطر أم لا.
  لا يُطلب من البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٢٩٨

قامة علاقات عمل مع الحصول على موافقة الإدارة العليا لإ
  شخصية سياسية تمثل مخاطر.

  لا توجد أية متطلبات من أية مؤسسة مالية متواجدة بسلطنة
عمان بالحصول على موافقة الإدارة العليا لمواصلة علاقة 
العمل، إذا تم قبول عميل ما ثم تم بعد ذلك اكتشاف أن 
العميل أو المستفيد الحقيقي أصبح شخصٌ سياسي ممثل 

  ر حاليًا أو مستقبلاً.للمخاط
 شركات الصرافة أي و شركات التمويل  البنوك أو لا تتحمل

التزام تجاه اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من مصدر ثروة 
العملاء الذين تم تعريفهم كأشخاص سياسيين ممثلين 

ف للمخاطر ومن مصدر ثروة وأموال المستفيد الحقيقي المعرّ 
  ر.على أنه شخصٌ سياسي ممثل للمخاط

  لا تخضع شركات التأمين لأي إلزام باتخاذ تدابير معقولة
 المستفيدين الحقيقيين الذين تم وأموالللتحقق من مصدر ثروة 

ن و ن ممثلو سياسيأشخاص   التعرف عليهم على أنهم
  للمخاطر.

 شركات التمويل أو شركات الصرافة لأية  أو البنوك لا تخضع
لعلاقة العمل مع متطلبات لتنفيذ متابعة مستمرة ومشددة 

  الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر.
  خاصةً  ٦انعدام الفعالية في تطبيق المتطلبات وفقًا للتوصية

  في المؤسسات المالية غير البنكية.
لا يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عمان جمع    غير ملتزمة  البنوك المراسلة - ٧

لفهم طبيعة  اسلة الأصيلةر معلومات كافية عن المؤسسة الم
المتاحة  نشاطها فهمًا كاملا وأن تقوم من خلال المعلومات

، بتحديد سمعة المؤسسة وجودة العملية الرقابية التي للعلن
تخضع لها، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لأية 

تمويل  وأتحريات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال 
  الإرهاب.

 لمؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عمان لا يُطلب من ا- 
 - بموجب أي قانون أو تشريع أو أية وسائل ملزمة أخرى 

 ة الأصيلةسلاتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المر 
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أنها 

  كافية وفعالة.
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 من  ،مانلا يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة ع
الحصول  ،قبل أي قانون أو تشريع أو أية وسائل ملزمة أخرى

  على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة جديدة.
  لا يُطلب من المؤسسات المالية المتواجدة بسلطنة عمان- 

 - بموجب أي قانون أو تشريع أو أية وسائل ملزمة أخرى 
وتمويل الإرهاب ذات توثيق مسؤوليات مكافحة غسل الأموال 

  الصلة لكل مؤسسة في علاقة مراسلة معينة.
  إذا اشتملت علاقة مراسلة معينة على حفظ حسابات الدفع

المراسلة، فإن المؤسسات المالية بسلطنة عمان غير مطالبة 
من قبل أي قانون أو تشريع أو أية وسائل ملزمة أخرى 

) ة الأصيلةسلابالتحقق من قيام عميلها (المؤسسة المالية المر 
بتنفيذ كافة التزامات العناية الواجبة الاعتيادية الموضحة 

 الاطلاع علىتضمن أن لعملائها حق  التي  ٥بالتوصية 
حسابات المؤسسة المالية المراسلة؛ وأن المؤسسة المالية 

قادرة على توفير بيانات تعريف العميل ذات  ة الأصيلةسلاالمر 
  المالية المراسلة. الصلة بناءً على طلب المؤسسة

  خاصةً  ٧انعدام الفعالية في تطبيق المتطلبات وفقًا للتوصية
  في شركات الصرافة وشركات الأوراق المالية.

التكنولوجيات الجديدة والعمليات  - ٨
  غير المباشرة 

لا تُلزم البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة أو    ملتزمة جزئياً 
سات توضع موضع التنفيذ أو اتخاذ شركات التأمين بتبني سيا

تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في 
  مخططات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

  لا يُطلب من البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة
تبني سياسيات أو اتخاذ إجراءات للتعامل مع أية مخاطر 

التي لا تتم وجهاً لعمليات ا محددة ترتبط بعلاقات العمل أو
، والتي تتم سواءً عند إقامة علاقات مع العملاء أو عند لوجه

  تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة.
  لا يُُ◌طلب من البنوك أو شركات التمويل أو شركات

الصرافة اتخاذ تدابير لإدارة مخاطر علاقات العمل والعمليات 
تضمن إجراءات فعالة ومحدّدة والتي ت التي لا تتم وجهاً لوجه

  للعناية الواجبة التي تنطبق على العملاء غير المباشرين.
  إجراءات موضع التنفيذ للتعامل مع و انعدام وضع سياسيات

التي لا أية مخاطر محددة ترتبط بعلاقات العمل أو العمليات 
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والتي تتم عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة  ،تتم وجهاً لوجه
  ة.المستمر 

لا يقع على البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة    ملتزمة جزئياً   الأطراف الثالثة وجهات الوساطة - ٩
أي التزام فيما يتعلق بتطبيق المتطلبات المنصوص عليها 

  .٩بالتوصية 
  لا يتم إلزام شركات التأمين بإطار زمني للحصول الفوري

اجبة من أطراف على المعلومات الضرورية عن العناية الو 
  ثالثة.

  لا تتم مطالبة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
إذا  عمّا بأن تأخذ في عين الاعتبار المعلومات المتاحة 

كانت تلك الدول تطبق توصيات مجموعة العمل المالي 
حيث على نحو وافٍ أم لا، وذلك عند تحديد مكان البلد 

  أن يتخذ موقعاً له، روطبالشالذي يفي يمكن للطرف الثالث 
  لا تتم مطالبة شركات التأمين بالتأكد من قيام الطرف الثالث

باتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمتطلبات العناية الواجبة 
  .١٠و ٥المنصوص عليها في التوصيتين رقم 

  لا يبدو أن المؤسسات المالية كانت تقوم بجمع معلومات
د قام باتخاذ التدابير اللازمة كافية حول ما إذا كان الوسيط ق

للامتثال لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في 
  أم لا. ١٠و ٥التوصيتين رقم 

  لا تقوم السلطات بدور نشط في مساعدة المؤسسات المالية
لا تطبق توصيات مجموعة العمل  الدول التيفي تحديد 

ذها أو ما هي العوامل التي ينبغي أخ بشكل كافٍ  المالي 
   تلك الدول. في الاعتبار لتحديد

المؤسسات المالية غير مُطالبة من قِبل أي تشريع رئيسي أو    ملتزمة إلى حد كبير  الاحتفاظ بالسجلات -١٠
ثانوي بالاحتفاظ بكافة السجلات الضرورية الخاصة 
بالعمليات، المحلية والدولية، لفترات أطول وذلك إذا تم 

المختصة في حالات معينة  طلبها بواسطة إحدى السلطات
  وضمن نطاق السلطة الصحيح.

  المؤسسات المالية غير مُطالبة من قِبل أي تشريع رئيسي أو
ثانوي بالاحتفاظ بسجلات بيانات التحقق من الهوية وملفات 
الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال، لفترات أطول إذا 
ت تم طلبها بواسطة إحدى السلطات المختصة في حالا
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  معينة وضمن نطاق السلطة الصحيح.
  لا توجد أية متطلبات بموجب أي تشريع رئيسي أو ثانوي

تشير إلى وقت محدد لتوفير كافة سجلات وبيانات العملاء 
والعمليات إلى السلطات المحلية المختصة بناءً على طلب 

  السلطة المختصة.
حول ما يمثل عمليات غير معتادة كأمر عدم الوضوح    ملتزمة جزئياً   العمليات غير المعتادة -١١

  .منفصل عن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
  إجراءات الإنفاذ والرقابة المحدودة ضد المؤسسات المالية

  تابعة.المفيما يتعلق بالتزامات 
  نقص الإرشادات المتوفرة من قِبل السلطات للمؤسسات

ير المالية حول ما يرفع درجة الوعي بمراقبة العمليات غ
  .المعتادة

الأعمال والمهن غير المالية  -١٢
إلى  ٨، ٦، ٥التوصيات  –المحددة 

١١  

أوجه قصور التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء المحددة    غير ملتزمة
) تنطبق أيضًا على ٥للمؤسسات المالية (التوصية رقم 

  الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
  ١٠، ٨، ٦حت التوصيات تالتزامات  في قصورالأوجه ،

تنطبق أيضًا على  للمؤسسات المالية  المحددة ١١و
  الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

  لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأي التزام
  .٩فيما يخص تطبيق المتطلبات التي تنص عليها التوصية 

 ل في نقص الفعالية، بالنسبة لشركات الصرافة التي تتعام
ومكاتب المحاسبة، في تعريف  والوكلاء العقاريين السبائك 

والحصول على معلومات بخصوص الحقيقي  المستفيد 
الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمراقبة المستمرة 
وتطبيق العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر 
 المرتفعة ونقص الفعالية فيما يخص مطلب مراعاة إعداد
تقرير حول أية عملية مشبوهة في حالة عدم تطبيق العناية 
الواجبة تجاه العملاء وأيضًا مراعاة تطبيق العناية الواجبة 

  تجاه العملاء بالنسبة للعملاء الحاليين.
  نقص فعالية تجار المعادن الثمينة فيما يخص تطبيق غالبية

  .٥المتطلبات المضمنة بالتوصية 
 مهن غير المالية المحددة فيما نقص فعالية الأعمال وال

 ٩و ٨و ٦يخص تطبيق المتطلبات المضمنة بالتوصيات  
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  .١١و
  نقص فعالية المحامين فيما يخص تطبيق المتطلبات

  . ١٢المضمنة بالتوصية 
 .انخفاض مستوى التقارير يثير تساؤلات حول الفعالية   ملتزمة إلى حد كبير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة  -١٣

 تقديم التقارير المشبوهة بشكل كبير حول قطاع مالي  يتركز
  .واحد

  تم استيفاء هذه التوصية بشكل كامل  ملتزمة  الحماية وعدم التنبيه  -١٤
الضوابط الداخلية، والالتزام  -١٥

  والمراجعة 
لم يتم إصدار أي التزامات واجبة التطبيق للبنوك والمؤسسات    ملتزمة إلى حد كبير

لرقابة البنك المركزي العماني فيما يتعلق الأخرى الخاضعة 
بإنشاء وظيفة تدقيق أو المسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها 

  هذه الوظيفة.
  اقتصر فحص الموظفين الذي اقتضاه البنك المركزي العماني

على الإدارة العليا ومسؤولي الالتزام في البنوك، كما أن 
ن شركات مقتضيات فحص الموظفين لم تكن متوفرة لأيٍ م

  الصرافة أو شركات التمويل. 
 :مسائل الفعالية المتعلقة بما يلي  

o .جودة السياسات الداخلية للمؤسسات المالية  
o .مؤهلات مسؤول الالتزام  
o .وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية غير البنكية  
o  جودة مستوى التدريب المقدم للموظفين في معظم

  المؤسسات المالية.
o  ظفين باستخدام مصادر خارجية.فحص المو  

الأعمال والمهن غير المالية  -١٦
، ١٥إلى  ١٣التوصيات  -المحددة

٢١  

  ١٣تطبيق التوصية   ملتزمة جزئياً 
  عدم فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقتضيات

  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 المالية  من الأعمال والمهن غير انعدام تقديم التقارير

المحددة مما يشير إلى نقص الفعالية في نظام التقرير عن 
  العمليات المشبوهة. 

  ١٥تطبيق التوصية 
  لا تفي اللوائح الحالية الخاصة بقطاع الأعمال والمهن غير

المالية المحددة بمطلب توفير فريق معين ليكون مسؤولاً عن 
ذي يجب الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وال

أيضًا أن تتوفر له صلاحية الوصول إلى معلومات العملاء 
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 في الوقت المناسب

 سياسات وإجراءات.وضع  لا يُطب من الجهات 

  لا يتضمن مطلب التدريب توفير تدريب حول التزامات
 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 .لا يُطلب من المحامين تطبيق ضوابط داخلية 

 س وظيفة تدقيق أو إجراءا ت فحص لا يوجد مطلب بتأسي
  للموظفين.
   ٢١تطبيق التوصية 

  لا توجد أحكام تغطي إمكانية قيام الأعمال والمهن غير
إلى العمليات التي تتم خاصة المالية المحددة بإبلاء عناية 

في الدول التي تعاني من قصور بأنظمة مكافحة غسل 
 الأموال وتمويل الإرهاب لديها. 

 علم الأعمال والمهن غير المالية المحددة حول لا توجد آلية ت
نقاط الضعف في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب في الدول الأخرى.

  لا توجد آلية لتطبيق تدابير مضادة على الدول التي تستمر
في عدم تطبيق أو تطبيق بشكل غير كافٍ توصيات 

  مجموعة العمل المالي.
الغرامات الإدارية المطبقة منخفضة والعقوبات الأخرى غير    اً ملتزمة جزئي  العقوبات -١٧

  المالية غير رادعة 
 مستوى فعالية نظام توقيع العقوبة غير مرضي  

لا تلتزم المؤسسات المالية بالتحقق من أن المراسل الأجنبي    ملتزمة إلى حد كبير  البنوك الصورية  -١٨
ن قِبل البنوك الخاص بها لا يسمح أن يتم استخدام حساباته م

  الصورية. 
ليس هناك ما يفيد بأن عُمان تدرس تطبيق نظام للإبلاغ عن    غير ملتزمة  أشكال أخرى للإبلاغ  -١٩

  العمليات الخاصة بالعملة للقطاعات المنظمة
أعمال ومهن غير مالية أخرى  -٢٠

  المأمونة  وأساليب العمليات 
  تم استيفاء هذه التوصية بشكل كامل  

اية الخاصة تجاه الدول العن -٢١
  مرتفعة المخاطر

  عدم وجود آلية لتطبيق التدابير المضادة    ملتزمة جزئياً 
  عدم وجود عملية يتم تطبيقها لإبلاغ المؤسسات المالية

بالاختصاص القضائي الذي يتسبب في وجود نقطة ضعف 
  قيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 لطات فيما يتعلق بما يجب نقص الإرشادات التي تصدرها الس
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الدول التي  للتعرف على على المؤسسات المالية القيام به 
تعاني من نقاط ضعف واضحة في الضوابط التي تحكم 

  .مكافحة غسل الأموال
الفروع والشركات التابعة في  -٢٢

  الخارج 
الصادر عن  لم تخضع سوى المبادئ المشمولة في التعميم   غير ملتزمة

بصفةٍ جزئية  ٦١٠بي أم رقم  ي العمانيالبنك المركز 
الخاصة  ٢٢للمقتضيات المنصوص عليها في التوصية 

  بالبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة.
  لم يشتمل التعميم على شركات التأمين بأيٍ من المقتضيات

  .٢٢المنصوص عليها في التوصية 
 تزمة الشركات التابعة الأجنبية لشركات الأوراق المالية غير مل

بأدنى التزامٍ تجاه المقتضيات المنصوص عليها في التوصية 
٢٢.  

  أظهرت معظم المؤسسات المالية معرفة غير كافية
  . ٢٢بالمقتضيات المنصوص عليها في التوصية 

يحب معالجة مخاطر عمليات تحويل الأموال غير الرسمية    ملتزمة إلى حد كبير  التنظيم والرقابة والمتابعة -٢٣
  منظمةوغير ال

 الملائمة غير مطبقة على كل القطاعاتو  الكفاءة معايير.  
  هناك افتقار للموظفين المنوط بهم مراقبة جميع المؤسسات

  .المالية بفعالية
الأعمال والمهن غير المالية  -٢٤

  التنظيم والرقابة والمتابعة –المحددة 
طاع ق التزام لا يوجد نظام فعال للرقابة والإشراف على    غير ملتزمة

مكافحة  بمقتضياتالأعمال والمهن غير المالية المحددة 
 غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  لا تملك اللسطات الرقابية القدرة على تطبيق عقوبات جزائية
  ومدنية وإدارية، عقوبات فعالة ومتاسبة ورادعة.

  
غسل  طرقير كافية لتحديد تقنيات و غالإرشادات المتوفرة    ملتزمة جزئياً   المبادئ الإرشادية وإبداء الرأي  -٢٥

 الأموال وتمويل الإرهاب.

 مؤسســــات الملزمـــة بــــالإبلاغ تغذيـــة عكســـية بشــــكل صـــريح لل
   .تقارير عمليات مشبوهة تتميز بجودة أفضل سوف تولد

  يجب أن تتضمن الإرشادات الصادرة عن الجهات الرقابية
  تقنيات.أمثلة مساعدة تتناول الطرق وال

  شادات للأعمال والمهن غير المالية لم يتم إصدار إر
  المحددة بخصوص التزاماتها.
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  التدابير المؤسسية وتدابير أخرى

  وحدة المعلومات المالية  -٢٦

، إلا أن ٢٠٠٩رغم بدء تغييرات هامة وإيجابية في عام    إلى حد كبيرملتزمة 
قبل ذلك،  على نحو فعالالوحدة لم تكن تؤدي مهامها 

حول استمرارية هذا التطور وهنالك بعض المخاوف 
التي تم  ٥٦والمحافظة عليه بما أنه من بين التقارير ال

فقد تمت إحالة تقرير واحد  )،٢٠١٠لغاية  يوليو (تقديمها 
 عند وقت الزيارة الميدانية.

 يستغرق وقتاً أكثر من  تحليل تقرير المعاملات المشبوهة
  الضروري. 

  يات المالية لجهات الإرشادات المقدمة من جانب وحدة التحر
تتضمن إصدار نماذج الإبلاغ، ولكن يجب أن  الإبلاغ

  تعطي المزيد من الأفكار حول كشف المعاملات المشبوهة.
  (صادرة للعامة) تتضمن التطبيقات عدم وجود تقارير دورية

والاتجاهات في عمان ومعلومات حول نشاطات وحدة 
  التحريات المالية.

 لموظفي وحدة التحريات المالية عدم كفاية التدريب المقدم 
  .تمويل الإرهاب\حول غسل الأموال

  سلطات إنفاذ القانون  -٢٧

  
  ملتزمة جزئياً 

 تحقيقات في جرائم غسل الأموال كان هنالك نقص في ال
  .شرطة عُمان السلطانيةالتي تولتها  وتمويل الإرهاب

  ّفي جريمة غسل تحقيقاته مكتب الإدعاء العام  فقد ركز
 قادمة من تقارير المعاملات المشبوهةحول تلك ال الأموال

وقام بالتحقيق في عدد قليل من قضايا غسل الأموال التي 
  لا صلة لها بتقرير عن معاملة  مشبوهة.

  صلاحيات السلطات المختصة -٢٨

  
  ملتزمة إلى حد كبير

  الوصول غير المباشر إلى  ، شكل٢٠١٠لغاية يوليو
كتب الإدعاء العام بتنفيذ السجلات المصرفية عند قيام م

الأوامر القضائية عائقًا لعملية إظهار وتقديم المعلومات من 
  وحال دون ذلك. البنوك

  الجهات الرقابية -٢٩

  
  
  

  ملتزمة إلى حد كبير

  يوجد نقص في موارد عمليات التفتيش التي قامت بها موارد
  الجهات الرقابية على بعض القطاعات.

 لمتاحة عند عدم الالتزام يوجد نطاق من العقوبات ا
بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  لكن العقوبات المفروضة محدودة إلى تاريخه. 
تحتاج بعض السلطات الرقابية (لكل من المؤسسات المالية      الموارد والنزاهة والتدريب -٣٠
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لى المزيد من والأعمال والمهن غير المالية المحددة) إ  ملتزمة إلى حد كبير
الموارد البشرية والفنية والتدريب وذلك بغرض القدرة على 

  القيام بأدوارها بطريقة فعالة. 

  التعاون الوطني -٣١

  
  ملتزمة إلى حد كبير

  التعاون على المستوى التشغيلي بين البنك المركزي العماني
وهيئة السوق المالية ووحدة التحريات المالية ومكتب الإدعاء 

والشرطة العمانية السلطانية ليس بكامل فعاليته العام 
  ويحتاج إلى تعزيز.

  الإحصائيات  -٣٢
  

  ملتزمة إلى حد كبير
  لا تتوفر الإحصائيات المرتبطة بالقطاعات والسلطات

  المتعددة.
  

 –الشخصيات الاعتبارية  -٣٣
  المستفيدون الحقيقيون

  
  ملتزمة إلى حد كبير

 حتوي على معلومات حول نظام التسجيل، رغم تطوره، لا ي
المستفيد الحقيقي للكيانات القانونية، لكن السلطات تتمتع 

  بصلاحيات الحصول على تلك المعلومة.
 –الترتيبات القانونية  -٣٤

  المستفيدون الحقيقيون
المستفيد من التأكيد على توفر فريق التقييم  لم يتمكن    ملتزمة إلى حد كبير

  .الحقيقي
  التعاون الدولي

  الاتفاقيات -٣٥

  
  ملتزمة إلى حد كبير

 تطبيق اتفاقيتي  وجود بعض مواطن الضعف الثانوية في
  .فيينا وباليرمو

  ووجود بعض عدم التصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب
  مواطن الضعف الثانوية في التطبيق.

  المساعدة القانونية المتبادلة  -٣٦

  
  
  

  ملتزمة إلى حد كبير

 لة وواضحة لتنفيذ طلبات المساعدة لا توجد أساليب فعا
القانونية المتبادلة في الوقت المناسب ودون أي تأخيرات غير 

  ضرورية. 
  لا يمكن تقييم الفعالية بشكل كامل نظرًا للإحصائيات

  والمعلومات المحدودة في الحالات المتوفرة لدينا.
  إن الفعالية منخفضة في الحالات التي تتوفر فيها الإحصائيات

مثلة على الحالات لفريق التقييم وخاصةً فيما يتعلق بحقيقة والأ
  أنه لا يتم تقديم المساعدة بشكل مناسب.

  ازدواجية التجريم -٣٧

  
  

  ملتزمة إلى حد كبير

  لا يمكن تقييم الفعالية بشكل كامل نظرًا للإحصائيات
  والمعلومات المحدودة في الحالات المتوفرة لدينا. 

 الحالات التي تتوفر فيها الإحصائيات  إن الفعالية منخفضة في
والأمثلة على الحالات لفريق التقييم وخاصةً فيما يتعلق بحقيقة 

  أنه لا يتم تقديم المساعدة بشكل مناسب.
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المساعدة القانونية المتبادلة  -٣٨
  بشأن المصادرة والتجميد

  
  

  ملتزمة جزئياً 

 نقص التنفيذ / الفعالية  
 انوني الذي يمكنها من عُمان ليس لديها الأساس الق

الاستجابة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة المرتبطة 
  بالمصادرة.

  عُمان ليس لديها الأساس القانوني لتنسيق إجراءات المصادرة
  مع الدول الأخرى.

 المنزوعة  عُمان في إنشاء صندوق مصادرة الأصول نظرلم ت
  الملكية.

  تسليم المجرمين -٣٩
  

  كبير ملتزمة إلى حد
  لا يمكن تقييم الفعالية بشكل كامل نظرًا للإحصائيات

  والمعلومات المحدودة في الحالات المتوفرة لدينا.

  أشكال أخرى للتعاون -٤٠

توجد السلطة القانونية التي تقوم بتبادل المعلومات مع النظراء    ملتزمة إلى حد كبير
في حين استفادت كل من وحدة التحريات  جانب، ولكنالأ
الجهات  خدملمالية وشرطة عمان السلطانية من ذلك، لم تستا

  الرقابية المالية من ذلك.
      التوصيات الخاصة التسع  

التوصية الخاصة الأولى: تطبيق 
  أدوات الأمم المتحدة 

وهنالك أوجه  عدم التصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب   ملتزمة جزئياً 
  قصورثانوية في التطبيق.

 ١٢٦٧جلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم تطبيق قرار م 
  بشكل محدود.

  عدم تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم
١٣٧٣.  

التوصية الخاصة الثانية: تجريم 
  تمويل الإرهاب 

م تمويلٍ لأي شخصية يتقد بتمويل الإرهاب لا يشمل التعريف   ملتزمة إلى حد كبير
  إرهابية.

 الفقرة ٢تعريف العمل الإرهابي مع المادة عدم التوافق التام ل ،
(ب) من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بالأمم ١

  المتحدة. 
  الفعالية. التمكن من إثباتعدم  

التوصية الخاصة الثالثة: تجميد 
  أموال الإرهابيين ومصادرتها

عدم وجود إجراءات وقوانين معمول بها لتنفيذ قرار مجلس    غير ملتزمة
  .١٣٧٣من رقم الأ

  الأشخاص المحددين للأفرقاء على الرغم من تعميم أسماء
المعنيين بهدف تجميد أية أموال خاصة بهم، فإنه يُلحظ وجود 
ثغرات في الإطار القانوني وعدم وجود إجراءات معمول بها 

والقرارات ١٢٦٧مجلس الأمن رقم معظم قرارات  لتنفيذ
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  اللاحقة.
الإبلاغ التوصية الخاصة الرابعة: 

  عن العمليات المشبوهة 
يؤدي نقص تقارير العمليات المشبوهة الخاصة بتمويل    ملتزمة إلى حد كبير

  الإرهاب إلى عدم القدرة على تحديد مدى فعالية النظام.
التوصية الخاصة الخامسة: التعاون 

  الدولي
 ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦بالتوصيات إن للمشكلات المرتبطة    ملتزمة إلى حد كبير

 تأثيرًا سلبيًا على هذه التوصية. ٤٠و

  
التوصية الخاصة السادسة: متطلبات 

المطبقة على   مكافحة غسل الأموال 
  خدمات تحويل الأموال والقيمة

تؤثر أوجه القصور التي تم تحديدها بشأن تطبيق الالتزامات    ملتزمة جزئياً 
 ١٥إلى  ١٣ومن  ١١إلى  ٤من التي تنص عليها التوصيات 

على درجة الالتزام ٩-والخاصة الأولى ٢٣إلى  ٢١ومن  ١٧و
  السادسة.بالتوصية الخاصة 

 القيمة  الأموال أو خدمات تحويل قدميلا يجب على م
الاحتفاظ بقائمة حالية لوكلائهم والتي يجب أن تكون متاحة 

  للجهة المختصة المحددة.
    قدميفعالية العقوبات التي يتم فرضها على متعذر  إثبات 

تحديد أوجه تم  القيمة في حين  الأموال أو ويلخدمات تح
  قصور.

  يوجد ضعف في الإطار الرقابي في الكشف عن خدمات
  تحويل الأموال غير الرسمية.

التوصية الخاصة السابعة: قواعد 
  التحويلات البرقية 

لا تخضع أية بطاقات ائتمان أو خصم لأية مقتضيات    ملتزمة جزئياً 
في حالة استخدام هذه  لسابعةا مرتبطة بالتوصية الخاصة

  إحدى عمليات تحويل الأموال. لتنفيذالبطاقات كنظام دفع 
  المؤسسات المالية التي تقوم بإجراء عمليات التحويل غير

مُطالبة بتضمين رقم حساب منشئ التحويل (أو رقم مرجعي 
  فريد له في حالة عدم وجود رقم الحساب) في رسالة التحويل.

  الوسيطة في سلسلة الدفع غير مُطالبة المؤسسات المالية
بضمان نقل كافة معلومات المنشئ المرفقة بأحد التحويلات 

  البرقية مع التحويل.
  المؤسسات المالية التي تقوم بإجراء عمليات التحويل غير

مُطالبة بالاحتفاظ بأي سجل عن كافة المعلومات التي تم 
سنين حيث تلقيها من المؤسسة المالية الطالبة لمدة خمس 

إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ  القيود الفنية تمنع
المرفقة بتحويل برقي عبر الحدود مع تحويل برقي محلي 

  مرتبط به.
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  المؤسسات المالية المستفيدة في عُمان غير مُطالبة باعتماد
المخاطر لتحديد التحويلات  درجةإجراءات فعالة على أساس 

علومات الكاملة عن منشئ البرقية غير المصحوبة بالم
  التحويل والتعامل معها. 

  لا يوجد أيضًا أي مقتضى ينص على أن النقص في
المعلومات الكاملة عن المنشئ قد يعتبر عاملاً في تقييم ما 
إذا كان أحد التحويلات البرقية أو أية عمليات مرتبطة 
مشبوهةً أم لا، حسبما يقتضيه الأمر، وما إذا كان يجب لهذا 

بب إبلاغ وحدة المعلومات المالية أو أية سلطات مختصة الس
  أخرى بها. 

  لا يوجد أي مقتضى كذلك لقيام المؤسسة المالية المستفيدة
بتقييد أو حتى إنهاء علاقة العمل الخاصة بها مع المؤسسات 
المالية التي تفشل في استيفاء معايير التوصية الخاصة 

  السابعة.
 علقة بعمليات التحويل التي ينقصها غير الكافية المت المتابعة

  المعلومات الكاملة عن المنشئ.
  عدم القدرة على التأكد من الفعالية المتعلقة بالعقوبات المطبقة

في حالات فشل الالتزام بالمقتضيات المتضمنة في التوصية 
  السابعة. الخاصة 

التوصية الخاصة الثامنة: المنظمات 
  غير الهادفة للربح

  ستيفاء هذه التوصية بشكل كاملتم ا  ملتزمة

التوصية الخاصة التاسعة: الإقرار 
  والإفصاح عن العمليات عبر الحدود

فعالية التطبيق بما أن قانون مكافحة غسل  إمكانية إثباتعدم    غير ملتزمة
  الأموال وتمويل الإرهاب قد دخل حديثاً حيّز التنفيذ.

 ر رادعة ولم يتم الغرامة المالية غير فعالة، وغير متناسبة وغي
 بعد اختبار فعالية العقوبات. 

  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير واضح في
شأن إذا كانت المصادرة إجراء يجوز للمحكمة أن تأمر به 

 للشخص الطبيعي في حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.

 ت كافية في وقت الزيارة الميدانية، لم يكن بعد قد تم تطوير آليا
  عدم القيام بذلك.أو  الإقرارات الكاذبةلكشف 

 قانون مكافحة غسل الأموال  عدم توفر صلاحيات كافية في
طلب معلومات إضافية والحصول عليها ل وتمويل الإرهاب

  من الناقل.
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  عدم وضوح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول
لمالية الأخرى الأدوات ا وأقدرة الجمارك على حجز العملات 

لفترة معقولة كي تتأكد مما إذا كانت مشبوهة بجريمة غسل 
  أموال وتمويل الإرهاب أم لا.

 بشكل  عدم توفر الحماية الآمنة لمعلومات كافة الإقرارات
  كافٍ.

  عن للكشف  الإشارات الحمراء (التحذيرات)  وجودعدم
  عمليات نقل العملات والأدوات المالية الأخرى عبر الحدود.

 ) ضابط جمارك وهو ٦٠تم عقد ورشة عمل واحدة لستين (
  بالتدريب غير الكافي حول الخاصة التاسعة.

 متطلبات الإقرار عملية شحن النقد  بشكل صريح عدم تغطية
والأدوات المالية الأخرى عبر البريد والحمولات المعبأة في 

  الحاويات.
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 حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكاف٢الجدول 

  

  )(مرتب حسب الأولوية المقترح العمل

  فكرة عامة -١

  النظام القانوني والتدابير المؤسسية ذات الصلة -٢

تجريم غسل الأموال (التوصيتان  ١- ٢
٢، ١(  

  زيادة عدد قضايا غسل الأموال التي تتعامل معها شرطة عُمان السلطانية أو
والمحاكم بصورة كبيرة بهدف زيادة فعالية تجريم غسل مكتب الإدعاء العام 

  الأموال.

 ."تعديل تعريف غسل الأموال ليشمل "إخفاء أو تمويه التصرف بالملكية  

  في أسرع وقتٍ ممكن. الواردةتشريع اللائحة التنفيذية  

  توسيع نطاق المسؤولية الجزائية الخاصة بغسل الأموال لتشمل جميع
، فإنه في حالة حيلولة أحد المبادئ القانونية إلاّ و  الشخصيات الاعتبارية.

الأساسية دون توسيع المسؤولية الجزائية، فإنه يتم توسيع نطاق المسؤولية 
  المدنية أو الإدارية لتشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للمسؤولية الجزائية.

  زيادة عدد قضايا غسل الأموال التي تتعامل معها شرطة عُمان السلطانية أو
مكتب الإدعاء العام والمحاكم بصورة كبيرة بهدف زيادة فعالية تجريم غسل 

  الأموال.

تجريم تمويل الإرهاب (التوصية  ٢- ٢
  الخاصة الثانية)

 .توسيع نطاق تعريف تمويل الإرهاب ليشمل تمويل أي شخصية إرهابية  

 توسيع نطاق تعريف العمل الإرهابي ليشمل الوضع الذي يكون فيه الغرض وراء 
الأعمال الإرهابية إرغام الحكومة أو إحدى المنظمات الدولية للقيام بأي عمل أو 

  الامتناع عن القيام به.

 في أسرع وقتٍ ممكن. الواردة التشريع للائحة التنفيذية  
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مصادرة متحصلات الجريمة  ٣- ٢
  )٣وتجميدها وضبطها (التوصية 

  ق كامل الفعالية في هذا المصادرة بصورة كبيرة لتحقيعمل زيادة استخدام إطار
  الإطار.

تجميد الأموال المستخدمة في  ٤- ٢
تمويل الإرهاب (التوصية الخاصة 

  الثالثة)

  وضع إجراءات وقوانين فعالة لتطبيق التوصية الخاصة الثالثة المتعلقة بقرار
  بصورة كاملة. ١٢٦٧مجلس الأمن رقم 

 ثالثة المتعلقة بقرار وضع إجراءات وقوانين فعالة لتطبيق التوصية الخاصة ال
  .١٣٧٣مجلس الأمن رقم 

  وضع إجراءات وقوانين فعالة لفحص وتفعيل الإجراءات التي تم الشروع في
  تطبيقها بموجب آليات التجميد الصادرة عن سلطات قضائية أخرى.

 في تجريم تمويل الإرهاب. قليلةباقي أوجه القصور ال عديلت  

 المالي على الفور (ودون تأخير)  وضع أنظمة أكثر فعالية لإبلاغ القطاع
  بإجراءات التجميد.

  توفير الإرشادات اللازمة للمؤسسات غير المالية، التي قد تكون في حوزتها
لتزامها باتخاذ إجراءات بموجب آليات اأموال أو أصول أخرى مستهدفة، بشأن 

  التجميد. 

 لغاء تجميد للنظر في طلبات الرفع من القوائم وإ  لنةوضع إجراءات فعالة ومع
الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص أو الكيانات التي تم رفعها من 

  القوائم في الوقت المناسب مع مراعاة توافقها مع الالتزامات الدولية. 

 لإلغاء التجميد، في الوقت المناسب، للأموال أو  لنةوضع إجراءات فعالة ومع
 قصدنات التي تأثرت دون الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص أو الكيا

  بالتجميد.

  وضع تدابير مناسبة للسماح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي تم
  تجميدها.

  وضع إجراءات مناسبة يمكن من خلالها للشخص أو الكيان الذي تم تجميد
راجعته من قِبل إحدى بهدف أمواله أو أصوله الأخرى الطعن في هذا الإجراء 

  المحاكم. 
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 (الفعالية)  ٣جة أوجه القصور التي تم تحديدها فيما يتعلق بالتوصية معال
   .١٧والتوصية 

وحدة المعلومات المالية ووظائفها  ٥- ٢
  )٢٦(التوصية 

 تقدماً واضحاً في العمل كوحدة تحريات مالية  وحدة التحريات المالية حققت
مجال تحليل تعزيز قدراتها وخبراتها في  . إلأ أنه، على الوحدة٢٠١٠في عام 

  البلاغات والتحري عنها بغية تقليل الفترة الفاصلة بين الإبلاغ والإحالة. 

  يجب على وحدة التحريات المالية تعزيز تدريب موظفيها في مجال مكافحة
  غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليل المالي.

 تتضمن  يجب على وحدة التحريات المالية إصدار تقارير دورية للعامة
   طبيقات والاتجهات في عمان إضافة إلى معلومات حول نشاطاتها.الت

 حول التطبيقات  يجب على وحدة التحريات المالية تقديم المزيد من الإرشادات
بلاغ عن اشتباهات الإ كشف و لجهات الإبلاغ لضمان والاتجهات في عمان
  حقيقية وفي محلها.

سلطات إنفاذ القانون والمحاكمة  ٦- ٢
ة أخرى (التوصيات وسلطات مختص

٢٨، ٢٧(  

  لمكتب الإدعاء العام السلطة لتأجيل القبض على مشتبه فيه أو ضبط
الأموال، وطبقًا للقوانين العمانية تتوفر لمكتب الإدعاء العام السلطات 
الكافية لجمع المعلومات اللازمة له. كما تتوفر لدى شرطة عُمان 

 كما أن فية لتنفيذ مهامهم السلطانية ومكتب الإدعاء العام الموارد الكا
عالية. وينظم مكتب هي  المقتضيات القانونية للمعايير المهنية 

الإدعاء العام تدريبًا كافٍ في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
والقضايا المرتبطة يتلقاه أعضاء الإدعاء العام. ومن ناحية أخرى، 

لاستفادة من تدريب يمكن لشرطة عُمان السلطانية والسلطة القضائية ا
إضافي في هذه المواضيع تعزيزًا لوعيهم ومعرفتهم وإدراكهم في هذا 
الشأن. علاوة على ذلك، يجب أن يسعى كل من مكتب الإدعاء العام 
وشرطة عُمان السلطانية لإجراء تحقيقات في جرائم غسل الأموال 

  ة. وتمويل الإرهاب التي لم تنشأ عن أحد تقارير المعاملات المشبوه

الإقرار والإفصاح عن العمليات  ٧- ٢
  عبر الحدود (التوصية الخاصة التاسعة)

 للتوصية  إن المتطلبات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
هي جديدة نسبياً وقد تم اتخاذ الجهود لتطبيق المهام الجديدة. إلاّ أنه  التاسعة

كل ما جاء في التوصية  مان تطبيقعلى الجمارك اتخاذ المزيد من التدابير لض
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  الخاصة التاسعة بالكامل وبفعالية.

 المالية المتوفرة بسبب الإقرار الكاذب أو عدم الإقرار (حالات غير تلك  ةالعقوب
المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب) يجب إعادة النظر فيها لضمان أنها 

ما فيما يتعلق بتوقيع الغرامات فهذا الأمر عاجل لا سيّ ناسبة ورادعة. تفعالة، م
 .الأموال يبمهرّ المتاحة على 

  على السلطات أن توضح في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن
المصادرة هي إجراء يجوز للمحكمة اتخاذه والأمر به بالنسبة للشخص الطبيعي 

  في حالات الإقرار الكاذب أو عدم الإقرار.

  الميداينة، قيل أن الجمارك قد بدأت بالتحقق من المسافرينرغم أنه وبعد الزيارة 
الجمارك تطوير الآليات إذا كانوا يحملون مبالغ نقدية عبر الحدود، على  للكشف

والتأكد من  في الإقرار فشل الالمتبعة في الكشف عن الإقرارات الكاذبة أو 
الحصول تخويل الموظفين العاملين لديها السلطة لطلب معلومات إضافية و 

يجب التوضيح في قانون مكافحة غسل ).١-٩ عليها من الناقل [المعيار 
بالقدرة على حجز العملات والأدوات  تتمتع الجمارك الأموال وتمويل الإرهاب أنّ 

غسل على  من إمكانية وجود دلائل  المالية الأخرى لفترة معقولة كي تتأكد 
  )٣-٩و ٢-٩ أموال وتمويل الإرهاب أم لا [المعياران 

 ٩و ٤-٩  لنماذج الإقرارات [المعياران اً أكثرضمان الجمارك توفير تخزين آمن -
] تشمل معلومات كافة ١٦-٩ يارلمع] فضلاً عن تطوير قاعدة بيانات آلية [ا٥

  التي يمكن أن تتطلع عليها وحدة التحريات المالية.و الإقرارات 

 تخدم في الكشف عن تطوير الجمارك الإشارات الحمراء (التحذيرات) التي تس
  عمليات نقل العملات والأدوات المالية الأخرى عبر الحدود.

 تدريبات لضباطها حول غسل الأموال وتمويل ال لمزيد منا تقديم الجمارك
من قانون مكافحة غسل  ٤٢و ٤١و ٤٠المواد الخاصة التاسعة و  الإرهاب و

  وذلك بشكل دوري. الأموال وتمويل الإرهاب

  عملية شحن النقد والأدوات المالية لمتطلبات الإقرار  وبشكل صريحتغطية
  )١- ٩ الأخرى أيضًا عبر البريد والحمولات المعبأة في الحاويات [المعيار 

  لها   ٣ أوجه القصور المحددة فيما يتعلق بالتوصية الخاصة الثالثة والتوصية
  .تأثير على الالتزام بهذه التوصية
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   ات الماليةالمؤسس –التدابير الوقائية  -٣

مخاطر غسل الأموال أو تمويل  ١- ٣
  الإرهاب

 لا عمل موصى به  

العناية الواجبة تجاه العملاء،  ٢- ٣
ومنها تدابير العناية المكثفة أو المخففة 

  ) ٨إلى  ٥(التوصيات 

  الاحتفاظ يجب منع المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي من
  ء وهمية.أو حسابات بأسما مجهولة بحسابات

  تم وضع شرط في التشريع الرئيسي أو الثانوي بضرورة احتفاظ المؤسسات
المالية بالحسابات الرقمية بطريقة تضمن تحقيق التوافق الكلي مع توصيات 

  مجموعة العمل المالي، وذلك في حالة وجود حسابات رقمية.

  يجب مطالبة المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي بتطبيق
  إجراءات العناية الواجبة في الحالات التالية:

  عند إقامة علاقات عمل. -

تنفيذ عمليات عارضة تتجاوز الحد المعين المعمول به  -
دولار أمريكي/يورو). ويشمل ذلك أيضًا الحالات  ١٥٠٠٠(

التي يتم فيها تنفيذ المعاملة بعملية واحدة أو عدة عمليات تبدو 
  مرتبطة.

ضة متمثلة في تحويلات برقية في عند تنفيذ معاملات عار  -
تتضمنها المذكرة التفسيرية بالتوصية الخاصة  الحالات التي

  السابعة. 

عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، بغض النظر  -
آخر مكان  عن أية إعفاءات أو حدود يتم الإشارة إليها بأي 

بموجب توصيات مجموعة العمل المالي أو منهجية تقييم مدى 
لمجموعة العمل  الأربعين والخاصة التسعةتوصيات اللتزام بالا

  .المالي

حول مدى دقة أو عندما يساور المؤسسة المالية الشكوك  -
  مسبقاً. الحصول عليهاتم  بيانات تعريف العميل التي كفاية
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  وضع شرط في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو اللائحة
ؤسسات المالية من هوية العميل باستخدام مستندات التنفيذية تستلزم تحقق الم

أو بيانات أو معلومات مأخوذة عن مصادر موثوقة ومستقلة وأيضًا عندما لا 
يتطلب أي منهما تطبيق إجراءات التعريف هذه على العميل الدائم أو 

  العارض، سواءً أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية.

 المؤسسات المالية بموجب القانون أو اللوائح بالتحقق من أن أي  تتم مطالبة
شخص  يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل (المتمثل في الشخص القانوني 

ذلك التعرف على  أو الترتيب القانوني) مرخص له بذلك، فضلاً عن 
  الشخص والتحقق من هويته. 

  ًا مع المعايير.إعادة صياغة تعريف المستفيد الحقيقي ليكون متوافق  

  يجب مطالبة المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي بتحديد ما إذا
 عقولةميتصرف بالنيابة عن شخص آخر، ومن ثم اتخاذ خطوات  كان العميل

  للحصول على بيانات تعريف كافية للتحقق من هوية هذا الشخص الآخر.

 ن إدراك المؤسسات بذل مزيد من الجهد لضماالجهات الرقابية  يجب على
  المالية بالشروط المتعلقة بالمستفيد الحقيقي وتطبيقها بشكل فعلي.

  يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة بالحصول على
  وطبيعتها.معلومات بخصوص الغرض من علاقة العمل 

 بذل مزيد من الجهد لضمان امتلاك المؤسسات الجهات الرقابية  يجب على
ة لأنظمة محددة يتم استخدامها للحصول على معلومات بخصوص المالي

  وطبيعتها. الغرض من علاقة العمل 

  بذل المزيد من الجهد لضمان تنفيذ المؤسسات  الجهات الرقابيةيجب على
المالية لإجراءات العناية الواجبة المستمرة في علاقة العمل وأنها تقوم بتحديث 

  بها. العناية الواجبة الخاصة معلومات

  يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة بتطبيق إجراءات
العناية الواجبة المشددة على فئات العملاء وعلاقات العمل والعمليات 

  المرتفعة المخاطر.



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٣١٧

 التوجيه إلى الشركات التي تعمل في مجال  تقدم الجهات الرقابية يجب أن
مويل أو شركات الصرافة بخصوص الأوراق المالية أو البنوك أو شركات الت

العملاء  فئاتإجراءات العناية الواجبة المشددة المطلوب تطبيقها على 
  المرتفعة المخاطر.

  بذل المزيد من الجهد لضمان إدراك المؤسسات  الجهات الرقابيةيجب على
المالية لمتطلبات العناية الواجبة المشددة المطلوب تطبيقها على العملاء 

طر وكذلك لضمان قيامهم بتطبيقها ون على درجة عالية من المخاالذين يعتبر 
  بشكل فعلي.

  التي يتم فيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة الحالاتيجب مراجعة 
  لتتوافق مع المعايير.  لشركات التأمين

  يجب عدم السماح لمتطلبات العناية الواجبة لشركات الأوراق المالية والتأمين
  بعد بدء علاقة العمل مع العميل. رفلتعابتأجيل 

  يجب منع البنوك وشركات التمويل والصرافة من فتح الحساب وبدء علاقات
العمل أو تنفيذ العمليات كما يجب مطالبتها بمراعاة تقديم تقرير عن العمليات 

  المشبوهة في حالة الفشل في تطبيق إجراءات العناية الواجبة.

   كات التمويل وشركات الصرافة بإنهاء علاقة العمل يجب أن تلتزم البنوك وشر
والنظر في تقديم تقرير عن أية معاملات مشبوهة في حالة قيامهم بالفعل ببدء 

  علاقة عمل وعدم استطاعتهم تطبيق إجراءات العناية الواجبة. 

  مراعاة المؤسسات المالية تقديم تقرير عن أية  الجهات الرقابيةضمن تيجب أن
  وهة في حالة الفشل في تطبيق إجراءات العناية الواجبة.معاملات مشب

 متطلبات العناية الواجبة  بشكل كامل يجب مطالبة المؤسسات المالية بتطبيق
تجاه العملاء الحاليين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير 

  في الأوقات المناسبة. القائمة العناية الواجبة تجاه علاقات العمل

 بذل المزيد من الجهد لضمان قيام المؤسسات  الجهات الرقابيةجب على ي
  المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين.

  يجب أن يتم تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قانون مكافحة
لعمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع التعريف الذي تحدده مجموعة ا
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  المالي.

  يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين
لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المحتمل أو  مناسبةبوضع أنظمة 

  العميل الموجود أو المستفيد الحقيقي شخصًا سياسيًا ممثلاً للمخاطر أم لا.

  الصرافة بالحصول على يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات
  موافقة الإدارة العليا لإقامة علاقات عمل مع شخصية سياسية ممثلة للمخاطر.

  يجب مطالبة المؤسسات المالية بسلطنة عُمان بالحصول على موافقة الإدارة
العليا لمواصلة علاقة العمل التي تم فيها قبول أحد العملاء أو المستفيدين 

ك أنه شخص سياسي ممثل للمخاطر حاليًا أو الحقيقيين ثم اكتُشف بعد ذل
  سيصبح كذلك فيما بعد.

  شركات التمويل والصرافة باتخاذ تدابير معقولة لتحديد و  البنوك يجب مطالبة
تم التعرف عليهم على أنهم مصدر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين الذين 

يدين الحقيقيين ومصدر ثروة وأموال المستف مخاطرلل نأشخاص سياسيين ممثلي
  الذين تم التعرف عليهم على أنهم أشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.

  اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من مصدر ثروة بيجب مطالبة شركات التأمين
من الأشخاص تم التعرف عليهم على أنهم وأموال المستفيدين الحقيقيين الذين 

  السياسيين ممثلي المخاطر.

 شركات التمويل وشركات الصرافة بتنفيذ إجراءات المراقبة و  البنوك يجب مطالبة
المستمرة والمشددة على علاقة العمل مع الأشخاص السياسيين الممثلين 

  للمخاطر.

 تشديد الرقابة على تطبيق الشروط المضمنة تحت  الجهات الرقابية يجب على
  ، وخاصةً بالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية.٦التوصية 

 البة المؤسسات المالية الموجودة بسلطنة عُمان بجمع معلومات كافية يجب مط
لفهم طبيعة نشاطها فهمًا كاملاً ولتحديد سمعة  المراسلة الأصيلةعن المؤسسة 

وجودة العملية الرقابية التي يخضع لها، بما في  المراسلة الأصيلةالمؤسسة 
 وألق بغسل الأموال ذلك ما إذا كانت تخضع لتحريات أو إجراءات تنظيمية تتع

  للعلن. تمويل الإرهاب، وذلك من خلال المعلومات المتاحة
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  يجب مطالبة المؤسسات المالية الموجودة بسلطنة عُمان بتقييم الضوابط التي
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  المراسلة الأصيلةتستخدمها المؤسسة 

  والتأكد من أنها كافية وفعالة.

  سسات المالية الموجودة بسلطنة عُمان بالحصول على موافقة يجب مطالبة المؤ
  الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة جديدة.

  يجب مطالبة المؤسسات المالية الموجودة بسلطنة عُمان بتوثيق مسئوليات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة لكل مؤسسة في علاقة 

  المراسلة.

 المراسلة، يجب  المراسلة المحافظة على حسابات الدفع  عندما تتضمن علاقة
قيام عميلها (المؤسسة الاطمئنان إلى مطالبة المؤسسات المالية بسلطنة عُمان 

الاعتيادية ) بتنفيذ كافة التزامات العناية الواجبة المراسلة الأصيلةالمالية 
ابات حس الاطلاع علىالتي تضمن لعملائها حق  ٥الموضحة بالتوصية رقم 

قادرة على  المراسلة الأصيلةالمؤسسة المالية المراسلة، وأن المؤسسة المالية 
العميل ذات الصلة بناءً على طلب المؤسسة المالية التعرف على توفير بيانات 

  المراسلة.

 تطبيق الشروط المضمنة  في مجال تشديد الرقابة الجهات الرقابية يجب على
  شركات الصرافة والأوراق المالية.، وخاصةً بالنسبة ل٧في التوصية 

  يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين
سياسات محددة أو اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات بوضع 

  التكنولوجية في مخططات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

 سياسات وإجراءات  بوضع يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل والصرافة
التي لا تتم ة لعلاقات العمل أو العمليات بمحددة لمواجهة أية مخاطر مصاح

عند إقامة علاقات مع العميل أو عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة  وجهاً لوجه
  المستمرة.

  يجب مطالبة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة باتخاذ إجراءات لإدارة
أو مخاطر المعاملات التي تتضمن  التي لا تتم وجهاً لوجهل علاقات العم

إجراءات فعالة ومحدّدة للعناية الواجبة التي تنطبق على العملاء غير 
  المباشرين.
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  من قيام المؤسسات المالية بوضع سياسيات تتأكد الجهات الرقابية يجب أن
عمل أو وإجراءات محددة للتعامل مع أية مخاطر محددة ترتبط بعلاقات ال

  عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة. التي لا تتم وجهاً لوجهالعمليات 

الأطراف الثالثة وجهات الوساطة  ٣- ٣
  )٩(التوصية 

  البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة لتطبيق  على التزامات وضع
  .٩المتطلبات المنصوص عليها في التوصية 

 لتأمين للحصول الفوري على المعلومات وضع متطلبات ملزمة لشركات ا
  العناية الواجبة من أطراف ثالثة. معلومات  الضرورية عن

  يجب أن يطلب من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وجوب الأخذ
إذا كانت تلك الدول تطبق توصيات  عمافي الاعتبار المعلومات المتاحة 

الدول يمكن للطرف  د تحديد مجموعة العمل المالي بشكل كاف أم لا عن
  اتخاذ مقر له. بالشروطالذي يفي  الثالث

 أن الطرف الثالث قد قام باتخاذ التدابير  بالاطمئنان إلى تُلزم شركات التأمين
اللازمة للامتثال لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في التوصيتين رقم 

  .١٠و ٥

 علومات كافية حول ما إذا كان يجب على المؤسسات المالية القيام بجمع م
الوسيط قد قام باتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمتطلبات العناية الواجبة 

  أم لا. ١٠و ٥المنصوص عليها في التوصيتين رقم 

  يجب على السلطات المختصة القيام بدور نشط في مساعدة المؤسسات المالية
، بشكل كافٍ مل المالي لا تطبق توصيات مجموعة الع الدول التيفي تحديد 

أو ما هي العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتحديدها من خلال الإشارة 
إلى تقارير وتقييمات أو مراجعات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
التي يتم نشرها من قبل مجموعة العمل المالي ومجموعات العمل المالي 

  ي أو البنك الدولي.الإقليمية أو صندوق النقد الدول

قوانين التكتم وسرية المعلومات في  ٤- ٣
  )٤المؤسسات المالية (التوصية 

  يجب إلغاء القيود المفروضة على تبادل المعلومات المتعلقة بتمويل الإرهاب
 بين السلطات المختصة في اللائحة التنفيذية الجديدة.

 ية بتبادل المعلومات وينبغي إدراج حكم قانوني محدد للسماح للمؤسسات المال
  .تقتضي ذلك السابعة أو التوصية الخاصة  ٩أو  ٧حيث أن كل من التوصية 
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قواعد الاحتفاظ بالسجلات  ٥- ٣
 ١٠والتحويلات البرقية (التوصية

  والتوصية الخاصة السابعة)

  يجب مطالبة المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي بالاحتفاظ
ية الخاصة بالعمليات، المحلية والدولية، لفترات أطول بكافة السجلات الضرور 

وذلك إذا تم طلبها بواسطة إحدى السلطات المختصة في حالات معينة وضمن 
  نطاق السلطة الصحيح.

  يجب مطالبة المؤسسات المالية بموجب أي تشريع رئيسي أو ثانوي بالاحتفاظ
راسلات المتعلقة بسجلات بيانات التحقق من الهوية وملفات الحسابات والم

بالأعمال، لفترات أطول إذا تم طلبها بواسطة إحدى السلطات المختصة في 
  حالات معينة وضمن نطاق السلطة الصحيح.

  وضع شرط في التشريع الرئيسي أو الثانوي يشير إلى تقديم كافة السجلات
للسلطات المحلية  في الوقت المناسبالخاصة بالعميل والعمليات والمعلومات 

  مختصة ضمن نطاق السلطة الصحيح.ال

  إعادة صياغة الإطار القانوني بطريقة تجعل استخدام بطاقات الائتمان أو
يفي بالمتطلبات ذات الصلة بالتوصية  يتحويل مال لإجراء الخصم كنظام دفع

  السابعة. الخاصة 

  تُطالب المؤسسات المالية التي تقوم بإجراء عمليات التحويل بتضمين رقم◌ُ
نشئ التحويل (أو رقم مرجعي فريد له في حالة عدم وجود رقم حساب م

  الحساب) في رسالة التحويل.

  تُطالب المؤسسات المالية الوسيطة في سلسلة الدفع بضمان نقل كافة
  المنشئ المرفقة بأحد التحويلات البرقية مع التحويل. عن معلومات

 ويل بالاحتفاظ بسجل تُطالب المؤسسات المالية التي تقوم بإجراء عمليات التح
يضم كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية الطالبة التي تمنع 

، والمرفقة التحويل بها إرسال المعلومات الكاملة عن منشئالقيود الفنية 
بتحويل برقي عبر الحدود مع تحويل برقي محلي مرتبط به، وذلك لمدة تبلغ 

  خمس سنوات.

 لية المستفيدة في عمان باتباع إجراءات فعالة على تُطالب المؤسسات الما
المخاطر لتحديد التحويلات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات  درجة أساس

  الكاملة عن منشئ التحويل والتعامل معها. 
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 مطلب ينص على أن النقص في المعلومات الكاملة عن  لا بدّ من وجود
حد التحويلات البرقية أو أية المنشئ يعتبر عاملاً في تقييم ما إذا كان أ

عمليات مرتبطة مشبوهةً أم لا، وما إذا كان يجب إبلاغ وحدة التحريات 
  المالية أو أية سلطات مختصة أخرى بها لهذا السبب حسبما يقتضيه الأمر. 

 مطلب يلزم المؤسسة المالية المستفيدة بتقييد أو حتى  كما لا بدّ من وجود
بها مع المؤسسات المالية التي تفشل في استيفاء بإنهاء علاقة العمل الخاصة 

  السابعة.معايير التوصية الخاصة 

  تنُصح المؤسسات المالية بالحصول على أنظمة مراقبة كافية لضمان إرفاق
  معلومات وافية بالتحويلات.

  يجب على السلطات الرقابية ممارسة صلاحياتها في توقيع العقوبات في
  لبات.حالات عدم الالتزام بالمتط

متابعة العمليات والعلاقات  ٦- ٣
  )٢١، ١١(التوصيتان 

  يجب على المؤسسات المالية تحديد عوامل أكثر ملائمة في مراقبة
لنشاط  عتياديالاالعملية لتقييم العمليات التي تقع خارج نطاق النمط 
بصورة  عتياديةالاالحساب. بشكلٍ أكثر عمومًا، لمراقبة العمليات غير 

، يجب أن يكون لدى المؤسسات المالية فهم أفضل لمخاطر أكثر فعالية
غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمجال أعمالها فيما يتعلق بما 

  . اعتيادي يشكل نشاطًا غير

  وتحديد/الإبلاغ عن الاعتيادية  العمليات غير  تابعةميعد الفرق بين
جب أن تبذل العمليات المشبوهة غامضًا بالنسبة للمؤسسات المالية وي

السلطات مزيدًا من الجهد لتوفير التوضيح من خلال اللوائح والإرشادات 
العقوبات  تعزيز. يجب أيضًا على السلطات تابعةالمالخاصة بإجراءات 

في حالة عدم الالتزام من قِبل المؤسسات المالية التي لم تقم بعد بتنفيذ 
  . اعتياديير العمليات لأغراض اكتشاف أي نشاط غ تابعةلمبرنامج 

  يجــب علــى الســلطات تــوفير الإرشــادات اللازمــة للمؤسســات حــول كيفيــة
تحديــــد الــــدول التــــي لا تطبــــق توصــــيات مجموعــــة العمــــل المــــالي بدرجــــة 
كافيـــة. وبشـــكل أعمـــق، يجـــب أن تؤســـس الســـلطات عمليـــة يـــتم بموجبهـــا 

التــي لا تطبــق معــايير مجموعــة العمــل  بالــدولإعــلام المؤسســات الماليــة 
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 بشكل وافٍ.المالي

  ويجب أن تحدد السلطات كذلك كيفية أخذ بيانات مجموعة العمـل المـالي
بعين الاعتبار والتي تطالب بإجراءات من قِبل أعضـائها وغيـر أعضـائها 

تفـرض مخـاطر جسـيمة فيمـا  الـدولعلى حد سواء عندما يتم الإقـرار بـأن 
ات يتعلــــق بغســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب. ويوصــــى بــــأن تقــــوم الســــلط

ــــدابير المضــــادة الملائمــــة  بوضــــع سياســــة وإجــــراءات خاصــــة بتطبيــــق الت
  استجابةً لبيانات محددة من بيانات مجموعة العمل المالي.

  

تقارير العمليات المشبوهة  ٧- ٣
 ١٣ومتطلبات إبلاغ أخرى (التوصيات 

والتوصية الخاصة  ٢٥، ١٩، ١٤إلى 
  الرابعة)

 ع مستوى الوعي بين يجب على السلطات بذل مزيد من الجهد لرف
القطاع الخاص فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة لغسل الأموال وتمويل 
الإرهاب. كما يجب على السلطات الرقابية توفير إرشادات واضحة حول 

  ما يمثل عمليات مشبوهة. 

  يجب على وحدة التحريات المالية توفير إرشادات تفصيلية حول الفرق
وبين الاعتيادية  اف الأنشطة غير عملية بهدف اكتش متابعةبين 

الإبلاغ عنها على أساس العمليات المشبوهة، وذلك بهدف زيادة عدد 
  التقارير التي تقوم المؤسسات المالية بتقديمها ورفع جودتها.

  يجب على السلطات أن تأخد بعين الاعتبار احتمالية تطبيق نظام تقديم
صل إلى حد معين، وذلك تقارير على العمليات الخاصة بالعملة التي ت

  .المخاطر درجة في سياق التحليل على أساس

  يجب على وحدة التحريات المالية والسلطات الرقابية توفير إرشادات
إضافية للقطاع الخاص من خلال التدريب وتوفير أمثلة من دراسات 

التي تصف أساليب وتهديدات غسل الأموال  طبيقاتالحالات والت
  وتمويل الإرهاب.

الضوابط الداخلية والالتزام  ٨- ٣
ومراجعة الحسابات والفروع في الخارج 

  )٢٢، ١٥(التوصيتان 

  يلتزم البنك المركزي العماني بتوجيه التزامات واجبة التطبيق إلى البنوك وغيرها
، وذلك فيما يتعلق بإنشاء وظيفة تدقيق رقابتهمن المؤسسات الواقعة تحت 
  ة بها.والمسؤوليات ذات الصلة المتعلق
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  يجب على البنك المركزي العماني تحديد مقتضيات فحص للموظفين عند
المستوى التشغيلي في البنوك، بحيث لا تكون مقصورة عليهم، بل تمتد لتشمل 
الإدارة العليا ومسؤولي الالتزام. كما يلتزم البنك المركزي العماني بتزويد 

  فين. شركات الصرافة والتمويل بمقتضيات فحص خاصة بالموظ

 بذل مزيدٍ من الجهد في إصدار الإرشادات ومراقبة  الرقابية الجهات يجب على
المؤسسات المالية لمساعدتها في وضع سياسات داخلية شاملة يمكن أن تعينها 
في زيادة مستوى الإجراءات المطبقة في نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب.

  لمؤسسات المالية التابعة لها حول تقديم إرشادات ل الرقابية الجهاتعلى
المؤهلات الواجب توافرها لمسؤول الالتزام (مثل تحديد الحد الأدنى من 

  المؤهلات اللازمة).

  بذل مزيدٍ من الجهد للتأكيد على إنشاء وظيفة تدقيق  الرقابية الجهاتعلى
  داخلية مناسبة وفعالة في المؤسسات المالية غير البنكية.

 سسات المالية بتحسين مستوى التدريب المقدم لموظفيها إلى المؤ  يجب أن تقوم
مستوى البرامج التدريبية المتخصصة التي يتم تخصيصها للإيفاء باحتياجات 
موظفيها. قد يقوم خبراء التدريب الخارجيين القادمين من خارج المؤسسة المالية 

 أو من مؤسسات تدريبية متخصصة) بزيادة جودةالرقابية  (من الجهة 
بمتابعة الرقابية  الإجراءات المطبقة داخل المؤسسة المالية. تلتزم الجهات 

  مستوى جودة التدريب المقدم للموظفين في معظم المؤسسات المالية.

 بتوفير الإرشادات للمؤسسات المالية التابعة لها فيما الرقابية  تلتزم الجهات
دام وسيلة يتعلق بفحص الموظفين عن طريق مصادر خارجية (مثل استخ

خطابات التزكية وسؤال أصحاب العمل السابقين عنهم وغيرها من الوسائل 
  المماثلة).

  يجب أن تحدد السلطات التزامات واضحة على أن تتوافق تمامًا مع التوصية
الخاصة بالبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة (أي تتجاوز التغطية  ٢٢

وتحديد الالتزامات  ٦١٠بي أم  رقم في التعميم  ةالخاصة بالمبادئ المذكور 
  ).٢٢بأسلوب يتفق بصورة أكثر مع التوصية 

  يجب على السلطات أن تحدد التزامات للجهات المرخصة /شركات التأمين بما
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  .٢٢يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في التوصية 

  يجب على الشركات التابعة الأجنبية لشركات الأوراق المالية أن تخضع
  .٢٢تضيات المنصوص عليها في التوصية للمق

  بالتأكد من استيعاب تلك المؤسسات المالية الخاضعة الرقابية تلتزم الجهات
 ٢٢استيعابًا تامًا للمتطلبات المنصوص عليها في التوصية الرقابية لسلطتها 

  الخاصة بها.كتيّبات الوإدراجها في السياسات/

  )١٨البنوك الصورية (التوصية  ٩- ٣

  بزيــادة الــوعي حــول الوصــول غيــر المباشــر لحســابات  الســلطات غــي أن تقــومينب
أن تلــزم البنــوك بالتأكــد  عليهــاالمراســلة مــن قِبــل البنــوك الصــورية، كمــا أنــه ينبغــي 

من أن جهـة المراسـلة الأجنبيـة التابعـة لهـا لا يسـمح أن يـتم الوصـول إلـى حسـابه 
  من قِبل البنوك الصورية.

 –والإشرافي النظام الرقابي  ١٠- ٣
السلطات المختصة والهيئات ذاتية 

الأدوار والوظائف والمهام  –التنظيم 
والصلاحيات (ومنها فرض العقوبات) 

، ٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠، ٢٣(التوصيات 
٢٥(  

  يجب أن يضم البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق رأس المال
التفتيش الميداني بصورة أفضل فريق إضافي من الموظفين للقيام بعمليات 

مع زيادة التدابير المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال 
  وتمويل الإرهاب.

 عمليات تحويل القيمة النقدية غير  بشكل فعال كشف السلطات يجب على
للمتابعة الفعالة بموجب متطلبات مكافحة غسل إخضاعها و  المنظمة

 الأموال وتمويل الإرهاب. 

 الكافية لمراقبة المؤسسات التابعة  الصلاحيات لطاتفي حين أن لدى الس
أنه هناك نقص في الفعالية التي تضمن  ارير، إلالها المنوط بها تقديم التق

الالتزام بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب 
الاستفادة من كامل سلطاتها في فرض العقوبات المتعلقة السلطات على 

  يات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بمخالفة مقتض

  مع أن قائمة العقوبات الإدارية تشتمل على عقوبات كثيرة لكنها لم تكن
ة منها). لم يتم توقيع سوى عقوبة إدارية فعالة أو رادعة (لم يتم الاستفاد

  واحدة فقط حتى الآن، وهذا رقم منخفض جدًا وغير فعال. 

  العماني نشر الغرامات الإدارية التي تم يجب على البنك المركزي
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  .إصدارها ضد المؤسسات المالية للعامة

  يجب إصدار إرشادات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  لتوفير أمثلة وأوصاف أوضح للطرق أو الاتجاهات الحالية. 

   يجب إصدار إرشادات حول ضرورة الالتزام بقانون مكافحة غسل
  الإرهاب إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة. الأموال وتمويل

  بعض منشورات البنك المركزي عامة جدًا وبحاجة إلى أن تكون أكثر
  تحديدًا في ما يجب على المؤسسات المالية الالتزام به. 

خدمات تحويل الأموال والقيمة  ١١- ٣
  (التوصية الخاصة السادسة)

 ومن  ١٧و ١٥إلى  ١٣ومن  ١١لى إ ٤التوصيات من  التوصيات الواردة في
  .السادسة تنطبق على التوصية الخاصة ٩- ١والخاصة  ٢٣إلى  ٢١

 القيمة بالاحتفاظ بقائمة حالية  الأموال أو خدمات تحويل قدمويجب مطالبة م
  لوكلائهم والتي يجب أن تكون متاحة للجهة المختصة المحددة.

 رض العقوبات على يجب أن يمارس البنك المركزي العماني سلطاته في ف
القيمة كلما اقتضت الضرورة. يجب تطبيق الأموال أو خدمات تحويل  قدميم

  عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في أي وقت يتم فيه التعرف على أوجه قصور.

  خدمات  مقدميكشف إجراءات ليجب على البنك المركزي العماني أن يطور
  .اتهذه الجهوتنظيم  تحويل الأموال غير الرسمية 

  الأعمال والمهن غير المالية –التدابير الوقائية  - ٤

العناية الواجبة تجاه العملاء  ١- ٤
  )١٢والاحتفاظ بالسجلات (التوصية 

  على الأعمال والمهن غير المالية  ٥تنطبق التوصيات في إطار التوصية رقم
 المحددة، حيثما ينطبق ذلك.

  على الأعمال  ١١و ١٠، ٨، ٦تنطبق التوصيات في إطار التوصية رقم
 ، حيثما ينطبق ذلك.أيضاً  والمهن غير المالية المحددة

  يجب أن تلتزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق المتطلبات التي
  .٩تنص عليها التوصية رقم 

  يجب أن تقوم الجهات الرقابية، لشركات الصرافة التي تتعامل في السبائك
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اتب المحاسبة، بتعزيز جهودها في المتابعة مع الكيانات ومكوالوكلاء العقاريين 
المستفيد الحقيقي والحصول على التعرف على  التابعة لها في مجالات 

المستمرة  والمتابعة ص الغرض من علاقة العمل وطبيعتهامعلومات بخصو 
وتطبيق العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة ونقص 

فيما يخص مطلب مراعاة إعداد تقرير حول أية عملية مشبوهة في الفعالية 
حالة عدم تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء وأيضًا مراعاة تطبيق العناية 

  الواجبة تجاه العملاء بالنسبة للعملاء الحاليين.

  يجب أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعزيز الرقابة من جانبها على تجار
  .٥مينة فيما يتعلق بتطبيق المتطلبات المتضمنة في التوصية رقم المعادن الث

  على الجهات الرقابية تعزيز مراقبة الأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما
  .١١و ٩و ٨و ٦يتعلق بتطبيق المتطلبات المتضمنة في التوصيات رقم 

 لبات يجب أن تقوم وزارة العدل بدراسة ما إذا كان هناك تضارب بين المتط
المنصوص عليها بموجب القانون المنظم للسرية المهنية القانونية ومتطلبات 
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم تقارير العمليات المشبوهة، 
وفي هذه الحالة يجب اتخاذ قرار بخصوص مدى ملاءمة تطبيق إعفاءات 

  .١٦بموجب التوصية رقم 

 ذل مزيد من الجهد بهدف إبلاغ المحامين يجب أن تقوم وزارة العدل بب
وإقناعهم بالتزاماتهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذ 

  .تلك الالتزامات

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة  ٢- ٤
  )١٦(التوصية 

تحتاج السلطات إلى القيام بمزيد من التواصل الذي يهدف إلى نشر  •
ر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة الوعي فيما يتعلق بمخاط

للأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما يجب أن تقوم السلطات بتوفير 
التوجيه المباشر للصناعة بعيدًا عن عمليات التفتيش المنظمة للمساعدة 
في تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للأعمال 

  محددة. والمهن غير المالية ال

على وزارة التجارة والصناعة توفير التدريب للأعمال والمهن غير المالية  •
  .عن العمليات المشبوهة الإبلاغ المحددة على الالتزام من جانبها ب

على وزارة العدل القيام بمشاورات أوسع مع المحامين للتأكد من تفسيرهم  •



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٣٢٨

عن عملية  لاغبالإبالصحيح لالتزامهم القانوني عندما تتم مطالبتهم 
  مشبوهة. 

عناية إلى ولي يجب أن تلتزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأن ت •
العمليات التي تتم في الدول التي تعاني من قصور بأنظمة مكافحة غسل 

  الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

التنظيم والرقابة والمتابعة  ٣- ٤
  )٢٥إلى  ٢٤(التوصيات 

اتخاذ إجراء فعال تجاه التزاماتها فيما يتعلق  رقابيةال لسلطاتعلى اينبغي  •
بالتحقق من التزام الكيانات التابعة لها بمختلف مقتضيات مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن يصحب ذلك رفع الوعي وزيادة أنشطة 
التواصل المتعلقة بمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

ينص عليها القرار الوزاري بالنسبة لقطاع الأعمال والالتزامات التي 
  والمهن غير المالية المحددة. 

لكل فئة أو مجموعة فئات من رقابية على الرغم من تحديد سلطة  •
الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلا أنه يتوجب تعزيز قدرات هذه 

  السلطات وتدريبها. 

 عند ة الخاصة بالقطاع ينبغي على السلطات توفير إرشادات تفصيلي •
  صدور اللوائح التنفيذية الجديدة.

أعمال ومهن غير مالية أخرى  ٤- ٤
  )٢٠(التوصية 

ني للمخاطر طعلى السلطات أن تأخذ بالاعتبار التعهد بإجراء تقييم و  •
بهدف التأكد من عدم وجود قطاعات إضافية معرّضة لمكافحة غسل 

  الأموال وتمويل الإرهاب.

  الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحالشخصيات  -٥

الحصول  –الشخصيات الاعتبارية  ١- ٥
على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين 

  )٣٣وحصص السيطرة (التوصية 

  المستفيد الحقيقي  الطلب من الكيانات القانونية توفير معلومات دقيقة حول
 ية.السيطرة للشخصية الاعتبار  وحصص

  وقانون الإجراءات الجزائية  السجل التجارياستخدام صلاحياتها بموجب قانون
السيطرة للشخصية  وحصص المستفيد الحقيقيللحصول على معلومات حول 

  الاعتبارية.
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الحصول  - الترتيبات القانونية  ٢- ٥
على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين 

  )٣٤وحصص السيطرة (التوصية 

 فتقـــار إلـــى متطلـــب الاهـــي يـــدة المتبقيـــة التـــي يجـــب التطـــرق إليهـــا الوحمســـألة ال
 (بالإضــافة إلــى المســتفيد) المســتفيد الحقيقــييقضــي بالإفصــاح عــن معلومــات عــن 

  .الوقفعقد  حول

المنظمات غير الهادفة للربح  ٣- ٥
  (التوصية الخاصة الثامنة)

 نفيذ دخل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد حيز الت
ومن المقرر أن تعمل وزارة التنمية  ٢٠١٠يوليو عام  ٤مؤخرًا في 

من خبرات وقدرات في مجال مكافحة  لديهاالاجتماعية على تنمية ما 
في هذا المجال.  الرقابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعالية 

ومع ذلك، وبشكل عام فإن عُمان تطبق متطلبات التوصية الخاصة الثامنة 
  شكل كامل وفعال.ب

  التعاون الوطني والدولي -٦

التعاون الوطني والدولي (التوصية  ١- ٦
٣١(  

  تعزيز التعاون من خلال قيام السلطات بالعمل سويًا على تطوير الإرشادات
والأنشطة الأخرى للمؤسسات المنوطة بتقديم التقارير وتوفير مستوى أعلى من 

  بناء القدرات. لتعزيزالتوعية المشتركة للقطاعات 

  قيام اللجنة الوطنية / الفنية بالنظر في تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال
  مًا شاملاً.يوتمويل الإرهاب تقي

  ّما بين وحدة التحريات تحسين تنسيق التعاون على المستوى التشغيلي لاسي
ق المالية التابعة لمكتب الإدعاء العام وبين البنك المركزي العماني / هيئة السو 

ازدواجية المالية ووحدة التحريات المالية التابعة لمكتب الإدعاء العام لتجنب 
  .العمل

الاتفاقيات والتوصيات الخاصة  ٢- ٦
والتوصية  ٣٥للأمم المتحدة (التوصية 

  الخاصة الأولى)

  التصديق على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.و التوقيع  

  قرار مجلس الأمن التابع معالجة كافة نقاط الضعف المتعلقة بتطبيق
والقرارات اللاحقة له وقرار مجلس الأمن رقم  ١٢٦٧للأمم المتحدة رقم 

١٣٧٣.  

  والمتعلقة  المتبقيةاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة نقاط الضعف
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  واتفاقية تمويل الإرهاب. بتطبيق اتفاقية فيينا وباليرمو

المساعدة القانونية المتبادلة  ٣- ٦
، والتوصية ٣٨إلى  ٣٦(التوصيات 

  )٣٢الخاصة الخامسة والتوصية 

  ونتيجة للاجتماع مع بعض السلطات ودراسة الإطار القانوني
الأجنبية.  الدولوالإحصائيات، يتضح أن سلطنة عُمان ترغب في مساعدة 

ومع ذلك، يتضح أن نظام المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام لم يتم 
بطء. وعلى المدى الطويل، فإن عدم استجابة اختباره كما أنه يتسم بال

سلطنة عُمان لطلبات المساعدة والتعامل معها بسرعة قد يؤدي إلى امتناع 
الشركاء الأجانب من إرسال أي طلبات مساعدة إليها. وللدفاع عن 
السلطات العمانية، يرى فريق التقييم أن سلطنة عُمان تعد من البلدان التي 

جريمة لديها محدودة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تتميز بأن مستويات ال
عدد طلبات المساعدة. وعلى الجانب الآخر، يلاحظ فريق التقييم أيضًا أن 
حوالي ثلث سكان سلطنة عُمان أجانب وهذا أدى لزيادة أعداد طلبات 
المساعدة القانونية المتبادلة. ولاحظ الفريق أيضًا أن بعض السلطات 

طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بطريقة رسمية جدًا  العمانية تتعامل مع
وزارة الخارجية، على سبيل المثال، تتعهد بالالتزام بتلك فأو بطريقة سلبية. 

بالإضافة إلى أن مكتب أيضاً الدبلوماسية  للشكلياتالمساعدات، ولكن 
ر الإدعاء العام يتابع مثل هذه الطلبات، ولكن يبدو أنه يضطلع بهذا الأم

لأغراض الاحتفاظ بالسجلات فقط. وتواجه سلطات أخرى المشكلات 
نفسها. بالنسبة لكل التوصيات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، 
يوصي فريق التقييم أن تتعامل سلطنة عُمان مع إطار المساعدة القانونية 

تنسيق المتبادلة والإجراءات الخاصة بها بفاعلية ويشمل ذلك أحد مراكز ال
الوطني الذي يقدم المساعدات العمانية للخارج إلى جانب تمتعه بسلطة 

  ومسئولية تنسيق داخل عُمان.

  بالنسبة للجانب القانوني، ومن الوصف الموضح أعلاه يتضح أن إطار
المساعدة القانونية المتبادلة في عُمان لا يغطي كل المجالات كما أن له 

إن اختلاف الأساس القانوني في عُمان  قواعد منفصلة للجرائم المنفصلة.
فيما يتعلق بغسل الأموال (وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة) وجرائم غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب (وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 

) والجرائم TLCمو) وتمويل الإرهاب (ر الإرهاب واتفاقيتي فيينا وبالي
يعد محيرًا  قانون الإجراءات الجنائية)/جنائي للقانون الالأصلية (وفقًا 
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ويؤدي إلى حدوث ثغرات بالنسبة للمساعدة القانونية المتبادلة المعتمدة 
الأصلية. ويوصى أن تقدم السلطات  بالجرائم والخاصة على المصادرة 

العمانية إطارًا قانونيًا شاملاً للمساعدة القانونية المتبادلة والذي من شأنه 
مناطق التعاون لكل توصيات مجموعة العمل المالي. وفيما  تغطية كل

يتعلق بالفعالية، يجب على عُمان ابتكار أساليب فعالة وواضحة لتنفيذ 
طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب ودون أي تأخيرات 

  غير ضرورية. 

  ني وضع الأساس القانو  عُمان ، يجب على ٣٨ التوصيةبوفيما يتعلق
للاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المرتبطة بالمصادرة وذلك 
من أجل تنسيق إجراءات المصادرة مع الدول الأخرى والتفكير في إنشاء 

  المنزوعة الملكية صندوق مصادرة الأصول

، ٣٩تسليم المجرمين (التوصيات  ٤- ٦
  ، والتوصية الخاصة الخامسة)٣٧

 يجب على عُمان تحسين فاعلية ٣٩التوصية  ولتحقيق المطابقة مع ،
 ٣٦نظام تسليم المطلوبين. كما أن التوصيات العامة المرتبطة بالتوصية 

من هذا التقرير تتناول بشكل متساوٍ  ٢-٣-٦في القسم  ٣٨والتوصية 
  موضوع تسليم المطلوبين.

أشكال أخرى للتعاون (التوصية  ٥- ٦
  والتوصية الخاصة الخامسة) ٤٠

 لى سلطنة عُمان استغلال صلاحياتها بشكل أكبر لطلب المعلومات من يجب ع
  نظرائها الأجانب.

    مسائل أخرى  -٧

، ٣٠موارد وإحصائيات (التوصية  ١- ٧
٣٢(  

تحتاج بعض السلطات الرقابية (لكل من المؤسسات المالية والأعمال  •
نية والمهن غير المالية المحددة) إلى المزيد من الموارد البشرية والف

 والتدريب وذلك بغرض القدرة على القيام بأدوارها بطريقة فعالة.

وعلى السلطات ان  لا تتوفر الإحصائيات المرتبطة بالقطاعات المتعددة •
  تكون متوفرة بسرعة.

تدابير أو مسائل أخرى متعلقة  ٢- ٧
  بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 لا عمل موصى به  
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  هيكلية  مسائل –الإطار العام  ٣- ٧

  يجب على عمان تحسين كامل فعالية النظام لديها والاستفادة بشكل أفضل من
قدرتها الكبيرة من خلال تحقيق المزيد من النتائج والمدخلات لجهة التحقيقات 
والادعاءات والإدانات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضبط ومصادرة 

تمويل الإرهاب والجرائم  العائدات والوسائط المستخدمة لغسل الأموال أو
  الأصلية.
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  الملاحق

  
  الاختصارات: قائمة ١الملحق 
الوزارات، والهيئات أو الأجهزة الحكومية  –جميع الهيئات التي التقت بها بعثة الزيارة الميدانية ب قائمة: ٢الملحق 

  الأخرى، وممثلي القطاع الخاص والجهات الأخرى
  واللوائح والمواد الأخرى المرسلةقائمة بجميع القوانين : ٣الملحق 
  : قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٤الملحق 
  : اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال٥الملحق 
  : قانون البنوك٦الملحق 
  : قانون سوق رأس المال٧الملحق 
  ٦/٢٠٠٩ي : تعميم هيئة سوق رأس المال إ٨ق الملح
  ٨/٢٠٠٩ي وق رأس المال إ: تعميم هيئة س٩ق الملح
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  الاختصارات: قائمة ١الملحق 

  
AED درهم إماراتي MDSR  يداع وتسجيل شركة مسقط لإ

 لأوراق المالية ا

AML/CFT  مكافحة غسل الأموال
  وتمويل الإرهاب

MENAFATF   مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط 

  وشمال أفريقيا
AML/CFT Law  والقانون مكافحة غسل الأم

  وتمويل الإرهاب 
MEQ  استبيان التقييم المشترك  

BCD  إدارة الإشراف المصرفي
    

ML  غسل الأموال  

BDD  إدارة التطور المصرفي MLA  المساعدة القانونية المتبادلة  
BED  المصرفيالتفتيش إدارة MOCI  وزارة التجارة والصناعة  
BOD  مجلس الإدارة MOFA  وزارة الخارجية  
BSD  ةالمصرفيرقابةإدارة ال MOI  وزارة الداخلية  
CA  المحاسب القانوني MOJ  وزارة العدل  

CAL  قانون الجمعيات الأهلية MOU  مذكرة التفاهم  
CBO  البنك المركزي العماني MONE  وزارة الاقتصاد الوطني  
CCL  قانون الشركات التجارية MRM  مديري موارد السوق  
CDD  العناية الواجبة MSD  مية الاجتماعيةوزارة التن  
CFA  محلل مالي معتمد MSM  سوق مسقط للأوراق المالية  
CIA  مراجع داخلي معتمد MVT   خدمات تحويل الأموال أو

  القيمة
CITA مهندس معتمد لتكنولوجا

  المعلومات
NCCT   قائمة مجموعة العمل المالي

الخاصة بالدول والمناطق 
  غير المتعاونة

CMA هيئة سوق رأس المال NPCL   العقاقير قانون مراقبة
  والمؤثرات العقليةالمخدّرة 

CML قانون سوق رأس المال NPLs  القروض المتعثرة  
CPA مراجع حسابات معتمد NPOs  المنظمات غير الهادفة للربح 
CPL قانون الإجراءات الجنائية

  الجزائية) جراءاتالإ(قانون 
OCO  ئة العمانية للأعمال الهي

  الخيرية
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CRL السجل التجاريقانون ODB   التنمية العمانيبنك  
DNFBPs الأعمال والمهن غير المالية

  المحددة
OEM  وسائل أخرى ملزمة  

ER اللائحة التنفيذية OHB   الإسكان العمانيبنك  
FIs المؤسسات المالية OMR  ریال عماني  
FIU وحدة المعلومات المالية PC  القانون الجنائي  
FLC يليالتمو شركات التأجير PEPs   الأشخاص السياسون

  الممثلون للمخاطر
FSRBs العمل الماليمجموعات

  الإقليمية
ROP  شرطة عمان السلطانية  

GCC دول مجلس التعاون
  الخليجي

PPO  الادعاء /مكتب المدعي العام
  العام

IAIS لهيئاتالدوليةالجمعية
الرقابة والإشراف على 

  التأمين

RTGS  نظام التسوية الإجمالية 
  :(المباشر) الآنية

IOSCO المنظمة الدولية لهيئات
  الأوراق المالية.

SMEs   المؤسسات الصغيرة
  والمتوسطة

KYC زبونك/أعرف عميلك STR (s)  تقارير المعاملات المشبوهة  
LEC قانون تسليم المطلوبين TCL  قانون مكافحة الإرهاب  
  TCSP   خدمات الصناديق مقدمي

  الاستئمانية والشركات
  TF  تمويل الإرهاب  

LOU خطابات التفاهم TF Convention   الأمم المتحدة الدولية  اتفاقية
لقمع تمويل  ١٩٩٩لعام 

  الإرهاب
MCDC شركة مسقط للإيداع

  والمقاصة
UNSC   مجلس الأمن التابع للأمم

  المتحدة
  UNSCR  قرار مجلس الأمن التابع

  للأمم المتحدة
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الوزارات، والهيئات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، وممثلي  –الهيئات التي التقت بها بعثة الزيارة الميدانية تفاصيل جميع : ٢لملحق ا
  القطاع الخاص والجهات الأخرى

  
  الوزارات والهيئات الحكومية

 وزارة الاقتصاد الوطني 

 وزارة العدل 

 وزارة التجارة والصناعة 

 وزارة الشؤون الخارجية 

 ماعيةوزارة التنمية الاجت  

 ) ٢مصرفين محليين( 

 بنك واحد تابع لمجموعة مصرفية أجنبية 

 ) ٢صراف مالي محلي( 

 شركة تحويل تابعة لشركة مال أجنبية/شركة صرافة 

  مجموعة شركات صرافة أجنبيةلشركة صرافة تابعة 

 وشركة تأمين محلية شركة تأمين على الحياة محلية 

  شركة تأمين على الحياة تابعة لمجموعة شركات
شركة تأمين تابعة لمجموعة شركات  /تأمين أجنبية
 تأمين أجنبية

 شركة تأجير تمويلي محلية /شركة تأجير محلية 

 شركة وساطة تأمين محلية 

 شركة تأجير تمويلي محلية  /شركة تأجير محلية
 تابعة لمجموعة شركات تأجير أجنبية

 شركتي وساطة أوراق مالية محلية 

  
  هيئات حكومية أخرى

 مركزي العمانيالبنك ال 

 هيئة سوق رأس المال 

 مكتب الادعاء العام 

 وحدة المعلومات المالية 

 شرطة عمان السلطانية 

 (جزء من شرطة عمان السلطانية) مصلحة الجمارك  
  

  الأعمال والمهن غير المالية المحددة
 وكيل عقاري 

 مكتب محاسبة تابع لشركة محاسبة أجنبية 

 تاجر في المعادن الثمنية 

 ةشركة محاما  

  هيئات تنسيق سياسة الحكومة
 اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 

 غسل الأموال وتمويل  اللجنة الوطنية لمكافحة
 الإرهاب

 اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

  

  كيانات شبه حكومية
 الهيئة العمانية للأعمال الخيرية  

  المنظمات غير الهادفة للربح
 ١ربح واحدة محلية (منظمة غير هادفة لل(  

  كيانات القطاع الخاص
  المؤسسات المالية
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 ٣٣٧

  



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٣٣٨

  

  قائمة بجميع القوانين واللوائح والمواد الأخرى المرسلة: ٣الملحق 

  المرسوم السلطاني والقوانين واللوائح
  لإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٧٩/٢٠١٠المرسوم السلطاني رقم  .١
  لإصدار قانون مكافحة الإتجار ١٢٦/٢٠٠٨قم المرسوم السلطاني ر  .٢
  لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية ٦٩/٢٠٠٨المرسوم السلطاني رقم  .٣
  لإصدار قانون مكافحة الإرهاب ٨/٢٠٠٨المرسوم السلطاني رقم  .٤
الجريمة الذي يقرّ دخول أو انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ٣٧/٢٠٠٥المرسوم السلطاني رقم  .٥

  المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات اللاحقة لها.
  حول نقل اختصاص التأمين تحت رقابة الهيئة العامة لسوق رأس المال. ٩٠/٢٠٠٤المرسوم السلطاني رقم  .٦
  لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال. ٧٢/٢٠٠٤المرسوم السلطاني رقم  .٧
  لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مراقبة المعادنة الثمينة. ١٢٣/٢٠٠٣المرسوم السلطاني رقم  .٨
  لإصدار  قانون غسل الأموال. ٣٤/٢٠٠٢المرسوم السلطاني رقم  .٩
  لإصدار قانون المحافظة على البيئة والحماية من التلوث. ١١٤/٢٠٠١المرسوم السلطاني رقم  .١٠
  لإصدار قانون البنوك. ١١٤/٢٠٠٠المرسوم السلطاني رقم  .١١
  لإصدار قانون مراقبة المعادن الثمينة والقرار الوزاري. ١٠٩/٢٠٠٠السلطاني رقم  المرسوم .١٢
  لإصدار قانون الأوقاف. ٦٥/٢٠٠٠المرسوم السلطاني رقم  .١٣
  لإصدار قانون الجمعيات الأهلية. ١٤/٢٠٠٠المرسوم السلطاني رقم  .١٤
  لإصدار قانون تسليم المطلوبين. ٤/٢٠٠٠المرسوم السلطاني رقم  .١٥
  الذي يصدر قانون الإجراءات الجزائية. ٩٧/١٩٩٩لطاني رقم المرسوم الس .١٦
  لإصدار قانون مراقبة العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية  ١٧/١٩٩٩المرسوم السلطاني رقم  .١٧
  لإصدار قانون الادعاء العام. ٩٢/١٩٩٩المرسوم السلطاني رقم  .١٨
  لإصدار قانون الهيئة القضائية. ٩٠/١٩٩٩المرسوم السلطاني رقم  .١٩
  لإصدار قانون سوق رأس المال. ٨٠/١٩٩٨لمرسوم السلطاني رقم ا .٢٠
  الهيئة العمانية للأعمال الخيريةلإصدار قانون  ٦/١٩٩٦المرسوم السلطاني رقم  .٢١
  لإصدار القانون الأساسي لسلطنة عمان. ١٠١/١٩٩٦المرسوم السلطاني رقم  .٢٢
  لإصدار قانون المحامين. ١٠٨/١٩٩٦المرسوم السلطاني رقم  .٢٣
  لإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي. ١٠٢/١٩٩٤السلطاني رقم المرسوم  .٢٤
الذي يقرّ دخول أو انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار  ٢٩/١٩٩١المرسوم السلطاني رقم  .٢٥

  غير المشروع في العقاقير المخدّرة والمؤثرات العقلية.
  قانون التجاري في عمان.لإصدار ال ٥٥/١٩٩٠المرسوم السلطاني رقم  .٢٦
  لإصدار القانون حول الأسلحة والذخائر. ٣٦/١٩٩٠المرسوم السلطاني رقم  .٢٧
  لإصدار قانون الشرطة. ٣٥/١٩٩٠المرسوم السلطاني رقم  .٢٨



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٣٣٩

  لإصدار قانون تنظيم مهنة الوساطة على النشاطات العقارية. ٧٨/١٩٨٦المرسوم السلطاني رقم  .٢٩
  ار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.لإصد ٧٧/١٩٨٦المرسوم السلطاني رقم  .٣٠
  لإصدار قانون حماية الأموال العامة وتفادي تضارب المصالح. ٣٩/١٩٨٢المرسوم السلطاني رقم  .٣١
  لإصدار قانون الأراضي. ٥/١٩٨٠المرسوم السلطاني رقم  .٣٢
  لإصدار قانون شركات التأمين. ١٢/١٩٧٩المرسوم السلطاني رقم  .٣٣
  لإصدار قانون الإجراءات الجنائية في عمان. ٧/١٩٧٩المرسوم السلطاني رقم  .٣٤
  لإصدار قانون الشركات التجارية. ٤/١٩٧٤المرسوم السلطاني رقم  .٣٥
  قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الفكرية وتطبيقها في سلطنة عمان. .٣٦
  مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. .٣٧
  التحقيق والمحاكمات لرجال شرطة عمان السلطانية.تنظيم  .٣٨
  الفصل الرابع -قانون الخدمة المدنية   .٣٩
  قانون الجمارك الموحد .٤٠

 

  التعاميم (المناشير) والقرارات الوزارية
  البنك المركزي العماني

  البنك المركزي العماني: قائمة بالتعاميم .١
العقوبات المتعلقة بتجميد الأموال والممتلكات الخاصة تعاميم البنك المركزي العماني المتعلقة بقرارات لجنة  .٢

  بالأشخاص والكيانات المذكورة في قائمة صادرة عن اللجنة.
  ٩٣٦/٢٠٠٢/التعميم رقم: بي أم .٣
  ٩٤٠/٢٠٠٢/تعميم رقم: بي أم .٤
  ٣٥٣٢/٢٠٠٤/تعميم رقم: بي أم .٥
  ٢٠٠٤/٥٩٨٤/ /أم إي/سي بي/أي أم أل أس/تعميم رقم: بي دي دي .٦
  ٦١٠/أمتعميم رقم: بي  .٧
  ٤٠/٩٦/أر إي جي/تعميم رقم: بي أم .٨
  ٩٢١/تعميم رقم: بي أم .٩
  ٢٠٠٣/٤٩٣٥/أن بي أف سي/أم إي/سي بي أس/تعميم رقم: بي دي دي  .١٠
  ٨٨٠/تعميم رقم: بي أم .١١
  ٩٥٥/تعميم رقم: بي أم .١٢
  ٩٢٣/تعميم رقم: بي أم .١٣
  ٢٠٠٩/٥٥٤٥/سي بي/سي بي أس/تعميم رقم: بي دي دي .١٤
  ٢٠٠٥/١٤٢٤/أن بي أف أي أس/أم إي/ي بيس/أم أل أس/تعميم رقم: بي دي دي .١٥
  ٢٠٠٧/١٤٨٠/أن بي أف أي أس/أم إي/أم أل أس/تعميم رقم: بي دي دي .١٦
  ٩١٩/تعميم رقم: بي أم .١٧
  ٦٥٢/تعميم رقم: بي أم .١٨
  ٤٢/١١٩٧/أر إي جي/تعميم رقم: بي أم .١٩
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 ٣٤٠

  ٤٣/١١/٩٧/تعميم رقم: بي أم .٢٠
  ٢٠٠٠/٣٧٢٦/سي بي/سي بي أس/تعميم رقم: بي أي ودي دي .٢١
  ٢٠٠٣/٤٩٣٥/أن بي أف أي أس/سي بي/أس سي بي/: بي دي ديتعميم رقم .٢٢
  ٢٠٠٣/٩١٧/أي أسأن بي أف /سي بي/سي بي/تعميم رقم: بي دي دي .٢٣
  ٨٨٠، ٨٥٠، ٦١٠التعاميم رقم  .٢٤
  ٢٠٠٥/١٤٢٤/أن بي أف أي أس/سي بي/أم أل أس/تعميم رقم: بي دي دي .٢٥
  ٢٠٠٩/٧٤٤٩/أن بي أف سي/أم إي/سي بي/سي بي أس/بي دي دي تعميم رقم: .٢٦
  ٢٠١٠/٧٤٤٤/عام/كيو أم جي إي/تعميم رقم: بي دي دي .٢٧
  )٧/٩/٢٠١٠( ١٠٧٣/تعميم رقم: بي أم .٢٨
  الخيرية هيئاتحسابات باسم ال ٢٠١٠/٧١٥٠/سي بي/سي بي أس/تعميم: بي دي دي .٢٩
  )١٠١/٩٠القرار الوزاري رقم ( .٣٠
  إجراءات العناية الواجبة للبنوك ٢٠٠٩/٥٥٤٥/سي بي/سي بي أس/تعميم بي دي دي .٣١
  ٢٠٠٠/٣٧٢٦/سي بي/سي بي أس//بي أي و دي ديتعميم:  .٣٢
  ٢٠٠٢/٢١٧٠/أن بي أف سي/أم إي/سي بي/سي بي أس/تعميم: بي دي دي .٣٣
  ٢٠١٠/٧٣٩٣/عام/كيو أم جي أي//تعميم: بي دي دي .٣٤
  ٢٠١٠/٨٨٢٤ /أو أي بي/سي بي أس/تعميم: بي دي دي .٣٥

 

    هيئات سوق رأس المال
    : تقارير عن المعاملات المشبوهة١٣/٢٠١٠/تعميم إي .١
    ٦/٢٠٠٩تعميم إي  .٢
    ٨/٢٠٠٩تعميم إي  .٣
    ٨/٢٠٠٩تعميم رقم: إي  .٤
      ٢/٢٠٠٥تعميم رقم:  .٥
  الذي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ١/٢٠٠٩قرار رقم  .٦
  الإجراءات الرقابية والتنظيمية لهيئة سوق رأس المال .٧
  ١٨/٢٠٠٠تعميم رقم:  .٨
  قانون الحوكمة لشركات التأمين .٩
  ١٨/٢٠٠٠تعميم رقم  .١٠
  قانون الحوكمة لشركات التأمين: ١/٧/٢٠٠٥تعميم رقم:  .١١
  هيئة سوق رأس المال: إرشادات عامة .١٢
  ): بطاقات الهوية للعملاء٢٠٠٩/٤٨٤١/هيئة سوق رأس المال (رقم  .١٣
  لإصدار اللائحة لتطبيق قانون شركات التأمين ٥/٨٠القرار الوزاري لهيئة سوق رأس المال رقم  .١٤

  



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 ٣٤١

  لمنظمات الأخرىا
  لتأسيس وحدة المعلومات المالية ١٩/٢٠٠٨رقم القرار  .١
  لنقل وتحويل مسؤول ٩٢/٢٠٠٨/أم بي/قرار رقم: أم أي .٢
  ) لتفويض أفراد من الادعاء العام١٥٥/٢٠٠٩قرار رقم: ( .٣
بشأن قيود العمل في بعض المجالات الخاصة بأنشطة المكاتب  ٨٢/٢٠٠٨قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  .٤

  والشركات.
  لتنظيم متطلبات ترخيص أعمال التأمين. ٣١/٢٠٠٧اري رقم القرار الإد .٥
 لإصدار توجيهات التداول في سوق مسقط للأوراق المالية. ٦/٢٠٠٧/القرار الإداري رقم إي .٦

  الذي يصدر لائحة القواعد والإجراءات لمنح تراخيص جمع المال من العامة. ٥٣/٢٠١٠القرار الوزاري رقم  .٧
  يس قسم شؤون المحامين) لتأس٥٣/٩٧القرار الوزاري  ( .٨
  .٧/٢٠٠٩القرار القضائي رقم  .٩
  ٤/٢٠٠٥وزارة العدل: تعميم إداري رقم  .١٠
  ٤/٢٠٠٥وزارة العدل: تعميم إداري رقم  .١١
  .٣٠/٢٠١٠قرار إداري رقم  .١٢
  : تفويض أعضاء الادعاء العام.١٥٥/٢٠٠٩قرار رقم  .١٣

  

  المواد الخاصة بالبنك المركزي العماني:

  بنك المركزي العماني.اللائحة الجزائية الخاصة بال .١
  بلاغ الحذؤ الصادر عن البنك المركزي العماني. .٢
  البنك المركزي العماني: الإجراءات الداخلية. .٣
  البنك المركزي العماني: الهيكل التنظيمي .٤
  البنك المركزي العماني: الغرامات المفروضة على البنوك. .٥
  تفتيش البنك المركزي العماني .٦
  التأجير التمويلي. شركات/مات المفروضة على البنوكالبنك المركزي العماني: الغرا .٧
  الإرشادات./البنك المركزي العماني: فعالية التعاميم .٨
  لمحة عامة عن مقاربة البنك المركزي العماني. ---إدارة المخاطر في البنوك  .٩
  

  المواد الخاصة بهيئة سوق رأس المال
  متطلبات شركة التأمين الأجنبية – هيئة سوق رأس المال  .١
  نموذج طلب للموافقة على مدقق حسابات -هيئة سوق رأس المال  .٢
  السوق الرئيسية -هيئة سوق رأس المال  .٣
  برنامج التفتيش - هيئة سوق رأس المال .٤
  تقرير التفتيش الميداني -هيئة سوق رأس المال  .٥
  قائمة بعضوية الهيئة في المنظمات الدولية -هيئة سوق رأس المال .٦
  الموظفين في الهيئة عدد -هيئة سوق رأس المال  .٧
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 ٣٤٢

  الهيكلية -هيئة سوق رأس المال  .٨
  برامج التدريب وورش العمل المخصصة لموظفي هيئة سوق رأس المال  - هيئة سوق رأس المال .٩
  الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة -هيئة سوق رأس المال  .١٠

  
  المواد المتعلقة بوحدة المعلومات المالية

  طلب تصميم وصيانة قاعدة بيانات الكترونية عقد –وحدة المعلومات المالية  .١
  إخطار تصريح الجمارك إلى وحدة المعلومات المالية .٢
  )٢٠١٠ -٢٠٠٨ميزانية وحدة المعلومات المالية ( .٣
  .صلاحيات وحدة المعلومات المالية للوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها٤ .٤
  لمحة عامة عن موظفي وحدة المعلومات المالية .٥
  لمعلومات الماليةنشاطات وحدة ا .٦
  هيكلية وحدة المعلومات المالية ونطاق اختصاصها .٧
  مذكرة تفاهم حول التعاون الدولي مع الإمارات العربية المتحدة –وحدة المعلومات المالية  .٨
  تصميم قاعدة بيانات وحدة المعلومات المالية ونموذج تقرير العمليات  .٩
  برامج تدريب وحدة المعلومات المالية .١٠
  ومات المالية: طلبات المعلومات التي تتلقاها وحدة المعلومات الماليةوحدة المعل .١١
  طبيعة الشبهة الإحصائية .١٢
  )٧/٣/٢٠١٠تقارير المعاملات المشبوهة ( .١٣
  ٢٠٠٩/أم/١١تقرير رقم  .١٤
  الهيكلية التنظيمية المقترحة لوحدة المعلومات المالية .١٥
  لصكوك المالية النقدية عبر الحدود وحدة المعلومات المالية: ورشة عمل عن ا/شرطة عمان السلطانية .١٦
  

  مذكرة التفاهم والاتفاقيات الثنائية
  الاتفاقية الثنائية مع تركيا حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. .١
  عقاقير المخدرةمذكرة تفاهم مع إيران حول مكافحة ال .٢
  مذكرة تفاهم مع الهند حول التعاون المشترك لمكافحة الجريمة .٣
  م بين البنك المركزي العماني وهيئة سوق رأس المالمذكرة تفاه .٤
  مذكرة تفاهم بين هيئة سوق رأس المال وسلطات تنظمية أخرى في دول أخرى. .٥
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مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/79 

باإ�سدار قانون مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطلاع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون الجزاء العمانى ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 74/7 ، 

وعلى قانون مكافحة المخدرات والموؤثرات العقلية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 99/17 ،

وعلى المر�سوم ال�سلطانى رقم 99/55 بالت�سديق على التفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، 

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 99/90 ، 

وعلى قانون الدعاء العام ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 99/92 ، 

وعلى قانون الإجراءات الجزائية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 99/97 ، 

وعلى قانون ت�سليم المجرمين ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/4 ، 

وعلى القانون الم�سرفى ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 ، 

وعلى المر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/22 بالت�سديق على معاهدة منظمة الموؤتمر الإ�سلامى 

لمكافحة الإرهاب الدولى ،

وعلى قانون غ�سل الأموال ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/34 ، 

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون غ�سل الأموال ال�سادرة بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/72 ،
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وعلى المر�سوم ال�سلطانى رقم 2005/105 بت�سديق �سلطنة عمان على اتفاقية دول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، 

وعلى قانون مكافحة الإرهاب ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 2007/8 ،

وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هـــو اآت

المــادة الأولـــــى : يعمل باأحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق . 

المرفــق  للقانــــون  التنفيذيــــة  اللائحـــــة  الوطنـــى  القت�ســـاد  وزيـر  ي�سدر  المــادة الثانيــــة : 

والقرارات التنفيذية الأخرى ، واإلى اأن ت�سدر هذه اللائحة ي�ستمر العمل 

اإليها فيما ل يتعار�س  باللائحة التنفيذية لقانون غ�سل الأموال الم�سار 

مع اأحكام القانون المرفق .

يلغـــى المر�ســـوم ال�سلطانـــى رقــــم 2002/34 الم�ســـار اإليــه ، كمــــا يلغـى كــل  المــادة الثالـثــــة : 

ما يخالف القانون المرفق اأو يتعار�س مع اأحكامه .

، ويعمل به من اليوم التالى  ين�سر هذا المر�سوم فى الجريدة الر�سمية  المــادة الرابعـــة : 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى :  15 من رجـــب  �سنة 1431هـ

المـوافــــق : 28 من يونيـــو  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

الف�سل الأول

التعريفــــــــات

، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى  اأحكام هذا القانون  فى تطبيق   : ) 1 ( المــادة 

المبين قرين كل منها ، ما لم يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :  وزير القت�ساد الوطنى .

الأموال  غ�سل  لمكافحـة  الوطنيـــة  اللجنــــة   : اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

وتمويل الإرهاب .

عمــان  ب�سرطـــة  الماليــــة  التحريــــات  وحــــــدة  الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة : 

ال�سلطانية .

جهات الرقابة المخت�سة : وزارة العـــدل ، وزارة التجـــارة وال�سناعــــة ، 

وزارة الإ�سكان ، وزارة التنمية الجتماعية ، 

                                                 البنـــك المركـــزى العمانـــى ، الهيئـــة العامـــة 

ل�سوق المال .

غ�سل  مكافحة  لقانون  التنفيذية  اللائحة   : اللائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الأموال وتمويل الإرهاب .

الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  :   العملـــــــــة الوطنيـــــة والعمـــــــــــلات الأجنبيــــــة 

والأوراق الماليــــــــــة والتجاريـــــــــة وكـــــــــل ذى 

قيمة ماليـــــة من عقـــــار اأو منقـــــول مــــادى 

باأى  المتعلقة  الحقوق  وجميع  معنوى  اأو 

ما  لكل  المثبتة  والمحررات  وال�سكوك  منها 
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اأيا كان �سكلها بما فيها اللكترونية  تقدم 

والرقمية .

فى  عليها  المن�سو�س  الأفعال  من  فعل  كل   : الأمــوال  غ�ســـل  جريمة 

المادة )2( من هذا القانون .

الإرهاب ، الجريمة الإرهابية ، 

تنظيــــــــــــــم اإرهابــــــــى  :   لكل منها ذات المعنى المن�سو�س عليه فى المادة 

ال�سادر  الإرهاب  مكافحة  قانون  من   )1(

بالمر�سوم ال�سلطانى رقم )8 / 2007( .

فى  عليها  المن�سو�س  الأفعال  من  فعل  كل   : الإرهـاب  تمـويل  جريمة 

المادة )3( من هذا القانون .

ال�سخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س :  ال�سخ�س الطبيعى اأو المعنوى.

الموؤ�س�سات المالية والأعمال 

اأعمال  بمزاولة  له  يرخـــ�س  �سخـــ�س  كـــل   : المالــيـــة  غيـــر  والمهـــــن 

كالم�سارف   ، تجارية  اأو  مالية  اأو  م�سرفية 

و�سركات  ال�سرافة  و�سركات  وموؤ�س�سات 

و�سركات  وال�ستئمان  ال�ستثمار  و�سناديق 

وال�سركــــات   ، التاأميــــن  و�سركـــات  التمويل 

والمهنيون الذين يقومون بخدمات مالية ، 

و�سما�ســــــــــرة الأ�سهـــــــم والأوراق الماليــــــــــــة ، 

                                               و�سما�ســــرة العقــــــــارات ، وتجـــــــــار الذهــــــــب 

والمعــادن النفي�ســــة والأحجــــار الكريمـــــــة . 

المحامين   ومكاتب  بالعدل  الكتاب  وكذلك 

والمحا�سبين حال تنفيذهم لعمليات لح�ساب 

العقارات  وبيع  �سراء  مجال  فى  عملائهم 
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واإدارة الأموال اأو الأوراق الماليــــة الأخـــرى 

 ، لعملائهم  مملوكة  اأخرى  اأ�سول  اأى  اأو 

ح�سابــات  اأو  الم�سرفيــــة  الح�سابات  واإدارة 

الودائع اأو ح�سابات الأوراق الماليــــة ، وتنظيم 

ال�سخ�سيات  اإدارة  اأو  ت�سغيل  اأو  الم�ساهمــــــة 

الخا�سة  القانونية  الترتيبات  اأو  المعنوية 

و�ســـــــــراء  وبيــع   ، ال�سركـات  هـذه  باإن�ســــــــاء 

والمن�ساآت   . المالية  اأو  التجارية  الموؤ�س�سات 

والمهن الأخرى التى ي�سدر بتحديدها قرار 

من الوزير بناء على تو�سية من اللجنة .

الجمعيــــــــات والهيئـــــــات 

غيــر الهادفــــــة للربــــــح :  كل جماعـــــة ذات تنظيـــــــم تتاألـــــف من عدة 

اأموال  �سرف  اأو  جمع  لغر�س  اأ�سخا�س 

ثقافيـــة  اأو  دينيــــــة  اأو  خيريـــــــة  لأغرا�س 

اأو اجتماعية اأو تعليمية اأو اأى غر�س اآخر 

غير الح�سول على ربح مادى . 

الأ�سخـــــا�س المعر�ســـــــون 

للمخاطر بحكم منا�سبهم :  الأ�سخا�س الذين ي�سغلون اأو �سغلوا وظيفة 

عامة عليا فى دولة اأجنبية كروؤ�ساء الدول 

البارزيـــن  ال�سيا�سييـــــن  اأو  الحكومــــات  اأو 

الع�سكرييـــن  اأو  الق�سائيين  الم�سوؤولين  اأو 

اأو ذوى المنا�سب الحكومية رفيعة الم�ستوى 

�سيا�سى  حزب  فى  البارزة  ال�سخ�سيات  اأو 

واأفــــــراد  منهـــــــم  المقربيــــــن  ذلك  وي�سمــل 

عائلاتهم حتى الدرجة الثالثة .

الجريمـــــــة الأ�سليــــــــــة : كـــــــل فعـــــــل ي�سكــــــل مخالفـة للقانــــــــون فى 
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ال�سلطنة يمكن مرتكبه من الح�سول على 

عائدات جريمة .

عائــــــــدات الجريمــــــــــة :  الأموال المتح�سل عليها من جريمة ب�سورة 

مبا�سرة اأو غير مبا�سرة .

التى  نوعها  كان  اأيا  والو�سائط  الأدوات   : الو�ســائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ت�ستخدم اأو يراد ا�ستخدامها باأى �سكل فى 

جريمة  اأو  الأموال  غ�سل  جريمة  ارتكاب 

تمويل الإرهاب .

المعاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : كـــل �ســــراء اأو بيـــــــع اأو قـــــــر�س اأو تمديــــــــد 

للائتمان اأو رهن اأو هبة اأو تحويل اأو نقل 

اأو تحويل من  اأو �سحب  اإيداع  اأو  اأو ت�سليم 

للعملــــة  ا�ستبــــــدال  اأو  اإلى ح�ســـــاب  ح�ســاب 

اأو �سراء اأو بيع للاأ�سهم وال�سندات و�سهادات 

الإيداع اأو اإيجار الخزائن وكل ت�سرف اآخر 

فى الأموال . 

الوثائق  بيانات  فيه  تقيد  الذى  ال�سجل   : المعامــــــــــلات  �سجـــــــــــل 

ذوى  الأ�سخا�س  بهوية  المتعلقة  والأوراق 

ال�سلة بالمعاملة ، وعناوينهم وتفا�سيل اأى 

ح�ساب ا�ستخدم فيها وقيمتها الإجمالية .

التجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :  الحظر الموؤقت على نقل الأموال اأو تحويلها 

اأو ا�ستبدالها اأو الت�سرف فيها بموجب اأمر 

�سادر من �سلطة ق�سائية مخت�سة . 

الم�ستفــيــــد الحقــيــقــــى  : ال�سخ�س الذى يمتلك اأو ي�سيطر بالكامل 

اأو الذى تتم المعاملات نيابة  على الأموال 

الذيـــن  الأ�سخــــا�س  اأي�سا  ويت�سمن   ، عنه 
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يمار�سون �سيطرة فعالة كاملة على �سخ�س 

معنوى .

الذى تربطــــه علاقـــة م�ستمرة  ال�سخـــ�س  العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : 

اأو الأعمال والمهن غير  مع الموؤ�س�سة المالية 

المالية اأو الجمعيات والهيئات غير الهادفة 

للربح .

الأموال  من  الدائم  والحرمان  التجريد   : الم�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة 

الأمــــــوال  غ�ســـل  جريمتـــــــى  مـن  العائــــدة 

الم�ستخدمة  الو�سيلة  اأو  الإرهاب  تمويل  اأو 

نهائى  حكم  بموجب  وذلك  منهما  اأى  فى 

�سادر من محكمة مخت�سة .

الأدوات الماليــــة القابلــــة 

للتــــــــــــداول لحاملهـــــــــا : الأدوات النقديـــــة كال�سيكـــــــات وال�سنــــــدات 

المظهرة  اأو  الدفع لحاملها  واأوامر  الإذنية 

لــــــه بـــــدون قيـــــــــــد ، اأو ال�ســـادرة لم�ستفيــــــد 

�ســورى اأو فى �سكل يمكن من انتقال الحق 

الموقعة  الدفع  واأوامر   ، الت�سليم  فيها عند 

والأ�سهم لحاملها .

الف�سل الثانى

جرائم غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

المــادة ) 2 ( : يعد مرتكبا لجريمة غ�سل الأموال كل �سخ�س يقوم عمـــدا باأحــد الأفعــال 

الآتية : 

1 - ا�ستبدال اأو تحويل الأموال اأو نقلها اأو اإجـراء معاملة بعائدات الجريمة 

من  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  بطريقة  متح�سلة  باأنها  يعلم  اأنه  مع 
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جريمة اأو من فعل اأو اأفعال ت�سكل ا�ستراكا فى جريمة ، وذلك بهدف 

تمويه اأو اإخفاء طبيعة وم�سدر تلك العائدات اأو م�ساعدة اأى �سخـ�س 

اأو اأ�سخا�س م�ستركين فى جريمة اأو عرقلة التو�سل اإلى �سخ�س ارتكب 

اأو م�ساعدة �سخ�س فى التهرب من  الجريمة المتح�سل منها الأموال 

العقوبة القانونية المقررة لأفعاله .

2 - تمويه اأو اإخفاء طبيعة وم�سدر ومكان وحركة وملكية عائدات الجريمة 

متح�سلة  باأنها  يعلم  اأنه  مع   ، عليها  والمترتبة  بها  المتعلقة  والحقوق 

اأفعال  اأو  فعـل  من  اأو  جريمة  من  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  بطريقة 

ت�سكل ا�ستراكا فى جريمة .

3 - اكت�ساب اأو تملك اأو ا�ستلام اأو اإدارة اأو ا�ستثمار اأو �سمان اأو ا�ستخدام 

باأنها  يعلم  اأنه  مع  بها  الحتفاظ  اأو  حيازتها  اأو  الجريمة  عائدات 

متح�سلة بطريقة مبا�سرة اأو غير مبا�ســرة من جريمـــة اأو من فعــــل 

اأو اأفعال ت�سكل ا�ستراكا فى جريمة  . 

المــادة ) 3 ( : يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهــاب كــل �سخــ�س يجمـــع اأو يقــدم اأمـــوال 

ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر وباأية و�سيلة كانت مع علمه باأنها �ست�ستخدم 

كليا اأو جزئيا فى تمويل :

1 - الإرهاب اأو الجريمة الإرهابية اأو تنظيم اإرهابى .

ال�سلة  ذات  المعاهدات  اأو  للاتفاقيات  وفقا  ي�سكل جريمة  فعل  ارتكاب   -2

بمكافحة الإرهاب والتى تكون ال�سلطنة طرفا فيها �سواء وقعت هذه 

الجريمة داخل ال�سلطنة  اأو خارجها . 

بمختلف  الكفاح  حالت  المادة  هذه  فى  الم�سمولة  الجرائم  من  يعد  ول 

الو�سائل �سد الحتلال الأجنبى والعدوان من اأجل التحرر وتقرير الم�سير 

وفقا لمبادئ القانون الدولى .

المــادة ) 4 ( : يعد  مرتكبا لجريمة مرتبطة بجريمتى غ�سل الأموال وتمويـــل الإرهــاب  
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اأعمالـــه  اأو  اأو وظيفتــــه  اأو ن�ساطـــه  كل من توفرت لديه من واقع مهنتــه 

اأو باأى طريق اآخر معلومات اأو �سبهات تتعلق بـ :

1 - اإحدى جرائــم غ�ســـل الأمـــوال اأو تمويـــل الإرهـــاب ولم يبلـــغ الجهـــات 

المخت�سة بها .

جرائم  اإحدى  فى  التحقيـــق  اأو  التحـــرى  اإجـــراءات  من  اإجــراء  اتخاذ   -  2

غ�سل الأموال اأو تمويل الإرهاب وقام باإف�سائها بما من �ساأنه الإ�سرار 

بم�سلحة التحرى اأو التحقيق .

المــادة ) 5 ( : يعتبر فاعلا اأ�سليا كل �سخـــ�س �ســـرع اأو ا�ستـــرك بالتحريــ�س اأو الم�ساعـــدة 

، وتكون  اأو تمويل الإرهاب  اأو التفاق على ارتكاب جريمة غ�سل الأموال 

غير  والهيئات  والجمعيات  المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  الموؤ�س�سات 

الهادفة للربح م�سوؤولة عن تلك الجريمة اإذا ارتكبت با�سمها اأو لح�سابها .

الف�سل الثالث

وحدة التحريات المالية

المــادة ) 6 ( : تن�ساأ ب�سرطــة عمـــان ال�سلطانيــة وحدة م�ستقلــة ت�سمــى وحــدة التحريـــات  

 ، والجمارك  لل�سرطة  العام  المفت�س  م�ساعد  لإ�سراف  وتخ�سع  المالية 

وي�سدر المفت�س العام لل�سرطة والجمارك قرارا بت�سمية مديرها ونظام 

ال�سباط  من  كاف  عدد  بها  ويلحق   ، والإدارى  المالى  ونظامها  عملها 

والموظفين ، وتوفر وزارة المالية العتمادات المالية اللازمة لمبا�سرة 

اخت�سا�ساتها .

المــادة ) 7 ( : تختـــــــ�س الوحــــــدة بتلقــــــــى البلاغـــات والمعلومــــات مـــن الموؤ�س�ســــات الماليـــة 

للربح   الهادفة  غير  والهيئات  والجمعيات  المالية  غير  والمهن  والأعمال 

تتعلق  اأنها  فى  ي�ستبه  التى  المعاملات  عن  المخت�سة  الجهات  من  وغيرها 

بجريمة  اأو  بالإرهاب  ارتباطها  اأو  �سلتها  فى  ي�ستبه  اأو  جريمة  بعائدات 
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اإرهاب  اأو تمويل  اأموال  تت�سمن غ�سل  اأنها  اأو  اإرهابى  بتنظيم  اأو  اإرهابية 

ومحاولة اإجراء تلك المعاملات .

وعلى الوحدة اإن�ساء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من بلاغات ومعلومات ، 

واأن ت�سع الو�سائل الكفيلة باإتاحتها لل�سلطات الق�سائية ، وكذلك تبادل 

من  وغيرها   ، ال�سلطنة  فى  المخت�سة  الجهات  مع  والتن�سيق  المعلومات 

الدولية طبقا لأحكام التفاقيات  الدول الأجنبية والمنظمات  الجهات فى 

لمبداأ  تطبيقا  اأو   ، فيها  طرفا  ال�سلطنة   تكون  التى  الثنائية  اأو  الدولية 

غ�سل  مكافحة  لأغرا�س  المعلومات  ت�ستعمل  اأن  على   ، بالمثل  المعاملة 

الأموال وتمويل الإرهاب .

مكافحة  مجال  فى  اأن�سطتها  عن  �سنوى  تقرير  باإعداد  الوحدة  وتقوم 

من  به  قامت  ما  كافة  يت�سمن  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غ�سل  جريمتى 

تفعيل نظم  �ساأن  فى  ، ومقترحاتها  اإليها  الواردة  البلاغات  ب�ساأن  اأعمال 

المكافحة ، يعر�سه الوزير على مجل�س الوزراء بناء على تو�سية اللجنة .

المــادة ) 8 ( : تقـــــــوم الوحــدة باأعمـــال التحليـــل والتحـــرى لمـــــا يــــــــرد اإليهــا من بلاغات 

ولها   ، ال�سابقة  المادة  فى  عليها  المن�سو�س  المعاملات  �ساأن  فى  ومعلومات 

من  م�ستندات  اأو  بيانات  اأو  معلومات  اأية  تطلب  اأن  ذلك  �سبيل  فى 

والهيئات غير  المالية  والجمعيات  والمهن غير  والأعمال  المالية  الموؤ�س�سات 

الهادفة للربح والجهات المخت�سة .

وتقوم الوحدة باإبلاغ الدعاء العام بما ي�سفر عنه التحليل والتحرى عند 

قيام دلئل على ارتكاب اأى من جريمتى غ�سل الأموال اأو تمويل الإرهاب ،  

اأو اأية جريمة اأخرى .

وللوحدة اأن تطلب من الدعاء العام اتخاذ الإجراءات التحفظية فى �ساأن 

الجرائم المن�سو�س عليها فى هذا القانون وذلك وفقا للاأحكام المقررة فى 

قانون الإجراءات الجزائية .
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المــادة ) 9 ( : للوحـــدة فى حالة ال�ستبـــاه باأية جريمة من�سو�س عليها فى هذا القانون 

 ، الأمر بوقف تنفيذ المعاملة لمدة ل تزيد على )48( ثمان واأربعين �ساعة 

ويجوز للادعاء العام بناء على طلب من الوحدة الأمر بتمديدها لمدة ل 

ي�ستبه  المعاملة  اأن  ترجح  اأدلة  تك�سفت  اإذا  اأيام  ع�سرة   )10( تتجاوز 

بمخالفتها لأحكام هذا القانون .

المــادة )10( : على الوحـــــدة تزويــــــد الموؤ�س�ســـــات الماليـــة والأعمـــال والمهــــــن غيـــر الماليــــــة 

والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وجهات الرقابة المخت�سة بنتائج 

التحليـــــل والتحــــــرى فـى البلاغـــــــات التـــى تلقتهــــــا الوحـــدة وذلك وفقـــا 

لل�سوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة .   

المــادة )11( : عـلى الوحــدة فى �سبيــل ممار�ســـة عملهـــا اإ�ســـدار التعليمــــات والإر�ســـادات 

والجمعيات  المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  للموؤ�س�سات  ال�سرورية 

وتمويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  مجال  فى  للربح  الهادفة  غير  والهيئات 

الإرهاب .

الف�سل الرابع

التزامات الموؤ�س�سات المالية والأعمال والمهن غير المالية

والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

وجهات الرقابة المخت�سة

المــادة )12( : تلتزم الموؤ�س�سات المالية والأعمال والمهن غير المالية ،  والجمعيات  والهيئات 

غير الهادفة للربح بالآتى : 

1 -  التحقــق من اأنهــــا تتعامـــل مع موؤ�س�ســـات نظيــرة لها وجــود مادى فى 

الدول الم�سجلة فيها و خا�سعة للرقابة فى تلك الدول .

بــــذل العنايـــــــة الواجبـة للتعــــرف على هويـة العمــــــلاء والم�ستفيديـن   - 2

وال�سوابط  للحالت  وفقا   ، وتحديثها   ، منها  والتحقق  الحقيقيين 

المحددة فى اللائحة .

3 - المتنــاع عن فتـــح ح�سابـــات مجهولــــة الهويـــة ، اأو باأ�سمــــاء م�ستعــــارة 

اأو وهمية ، اأو باأرقام اأو رموز �سرية ، اأو تقديم اأية خدمات لها .
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 ، اأموالهم  م�سادر  من  والتحقق  العملاء  لمعاملات  الم�ستمرة  المتابعة   -  4

وطبيعة  هويتهم  عن  المتوفرة  والمعلومات  توافقها  من  للتاأكد  وذلك 

اأن�سطتهم ودرجة مخاطرها .

الأموال  غ�سل  درجـــة مخاطــــر  بح�ســب  ت�سنيف عملائها وخدماتـها   -  5

وتمويل الإرهاب وعليها بذل عناية خا�سة عند التعامل مع الأ�سخا�س 

تمثل  التى  الأخرى  والحالت  منا�سبهم  بحكم  للمخاطر  المعر�سين 

درجة مخاطر مرتفعة ، وفقا للحالت وال�سوابط المحددة فى اللائحة .

6 - الحتفاظ بال�سجلات والم�ستندات والمعلومات والبيانات المتعلقة بهوية 

العملاء والم�ستفيدين الحقيقيين واأن�سطتهم و�سجل معاملاتهم على 

 ، القانون  وفقا لأحكام هذا  ا�سترجاعها عند طلبها  ي�سهل معه  نحو 

وذلك لمدة )10( ع�سر �سنوات تبداأ من تاريخ تنفيذ المعاملة اأو ال�سروع 

فيها اأو اإغلاق الح�ساب وتوقف علاقة العمل اأيها اأبعد ، واإتاحة هذه 

ال�سجلات والم�ستندات لل�سلطات الق�سائية عند طلبها ، ويجوز لتلك 

الموؤ�س�سات الحتفاظ بن�سخ م�سدقة من اأ�سل تلك ال�سجلات والم�ستندات 

للمدة المذكورة ويكون لها حجية الأ�سل فى الإثبات ، وتبين اللائحة 

ال�سجلات والم�ستندات والمعلومات والبيانات التى يجب الحتفاظ بها .

بتدابير مكافحة غ�سل  التزام فروعها فى الخارج  التحقق من مدى   -  7

الأموال وتمويل الإرهاب .

8 - اإمداد الوحدة مبا�سرة بما تطلبه من المعلومات والبيانات والم�ستندات 

اللازمة لمبا�سرة اخت�سا�ساتها .

تت�سمن  اأن  على   ، القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق  الكفيلة  النظم  و�سع   -  9

هذه النظم ال�سيا�سات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة واللتزام 

والتدريب وتعيين م�سوؤولى اللتزام فى تلك الموؤ�س�سات وفقا لل�سوابط 

والمعايير والقواعد التى ت�سعها الجهات الرقابية المخت�سة .

المــادة )13( : تلتـــزم الموؤ�س�ســـات الماليـــة التى تــزاول عمليات التحويل البرقى اأن ت�سمن 

تبينه  الذى  النحو  على  العميل  هوية  على  التعرف  بيانات  التحويل 
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اللائحة ، وعلى الموؤ�س�سات المالية المر�سل اإليها التحويل البرقى اأن ترف�س 

ا�ستلامه اإذا لم يت�سمن بيان التعرف على الهوية ، ول ي�سرى حكم هذه 

المادة على :

تنفــذ نتيجة معامــلات بطاقات الئتمـــان وبطاقـــة  التى  التحويلات   - 1

رقم  المعاملة  عن  الناتج  بالتحويل  يرفق  اأن  ب�سرط   ، الآلى  ال�سرف 

بطاقات الئتمان اأو ال�سرف الآلى .

2 - التحويلات التى تتم بين الموؤ�س�سات المالية عندما يكون الم�سدر والمنتفع 

موؤ�س�سات مالية تعمل لم�سالحها الذاتية .                                    

المــادة )14( : ا�ستثناء من الأحكام المتعلقة ب�سرية المعاملات الم�سرفية وال�سرية المهنية ، 

والهيئات  المالية والجمعيات  المالية والأعمال والمهن غير  الموؤ�س�سات  تلتزم 

اأنها  فى  ال�ستباه  فور  المعاملات  عن  الوحدة  باإبلاغ  للربح  الهادفة  غير 

بالإرهـــاب  ارتباطهـــا  اأو  ي�ستبـــه فى �سلتهـــا  اأو  بعائــــدات الجريمـــة  تتعلق 

اأمـــوال  اأنها تت�ســـمن غ�ســــل  اأو  اإرهابـــى  اأو تنظيـــم  الإرهابيـة  اأو الجريمة 

محاولة  عند  اأو  تتم  لم  اأم  المعاملات  هذه  تمت  �سواء  اإرهاب  تمويل  اأو 

اإجرائها ، وذلك وفقا لل�سوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة .

المــادة )15( : يحظر الإف�ساح للعميل اأو للم�ستفيد اأو لغير ال�سلطات والجهات المخت�سة 

بتطبيق اأحكام  هذا القانون - بطريق مبا�سر اأو غير مبا�سر و باأية و�سيلة 

التى  والتحرى  والتحليل  الإبلاغ  اإجراءات  من  اإجراء  اأى  عن   - كانت 

تت�سمن   اأنها  فى  الم�ستبه  المالية  وغير  المالية  المعاملات  �ساأن  فى  تتخذ 

غ�سل اأموال اأو تمويل اإرهاب . 

المــادة )16( : تنتفى الم�سوؤوليــة الجنائية عن كل من قــام بح�سن نية بواجب الإبلاغ عن 

اأو بتقديم  القانون  الم�ستبه فيها الخا�سعة لأحكام هذا  المعاملات  اأى من 

 ، �سريتها  ل�سمان  المفرو�سة  للقواعد  بالمخالفة  عنها  بيانات  اأو  معلومات 

وتنتفى الم�سوؤولية المدنية والإدارية متى كان العتقاد بقيام هذا ال�ستباه 

مبنيا على اأ�سباب مقبولة .
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المـــادة )17( :   تتولى جهـات الرقابـــة المخت�سـة -  كـل فى نطـــاق اخت�سا�سهــــا - تعميـــم 

اأموال  بتجميد  الأمن الدولى  مجل�س  عن  ال�سادرة  الموحدة  القائمة 

الماليـــــة   الموؤ�س�ســـات  على  القائمـــة  بهذه  الواردة  الأ�سخــا�س والكيانــات 

والأعمال والمهن غير المالية  والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح  

معلومات  من  لديها  يتوافر  بما  فورا  العام  الدعاء  باإبلاغ  تلتزم  التى 

بهذا ال�ساأن لتخاذ اإجراءات تجميدها وفقا لل�سوابط والإجراءات التى 

تحددها اللائحة .

المـــادة )18( :   تلتزم جهات الرقابة المخت�سة بالآتى :

المالية  غير  والمهن  والأعمــال  الماليـــة  الموؤ�س�ســات  وفــاء  من  التحقــق  1  -

التــــى تخ�ســـع لإ�سرافهـــا  والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح 

اأو لرقابتها باللتزامات المقررة بموجب اأحكام هذا القانون .

و�سع التدابير اللازمة لتحديد معايير تنظم ملكية واإدارة وت�سغيل  2  -

والهيئات  المالية والجمعيات  والمهن غير  والأعمال  المالية  الموؤ�س�سات 

غير الهادفة للربح .  

اإ�سدار التعليمات والإر�سادات والتو�سيات لم�ساعدة الموؤ�س�سات المالية  3  -

والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح 

على تطبيق اأحكام هذا القانون .

المخت�ســة  المحليــة  ال�سلطــات  �سائــر  مع  الفعال  والتن�سيــق  التعــاون  4  -

التحقيق  كافة مراحل  وفى  التحريات  اإجراء  فى  الم�ساعدة  لتقديم 

والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب . 

الموؤ�س�سات المالية والأعمال  التن�سيق مع الوحدة للتحقق من التزام  5  -

والمهن غير المالية  والجمعيات غير الهادفة للربح بالأنظمة والقواعد 

المقررة قانونا لمكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب بما فى ذلك 

الإبلاغ عن المعاملات التى ي�ستبه فــى اأنها تت�سمــــن  غ�ســـل اأمـــوال 

اأو تمويل اإرهاب .



- 15 -

الجريدة الر�سمية العدد )914(

على الجهات الرقابية المخت�سة اإبلاغ الوحدة بما يرد اإليها من معلومات  المـــادة )19( :   

اإجراءات  تتخذه من  الإرهاب وما  الأموال وتمويل  ب�ساأن جرائم غ�سل 

باإمداد   ، ، وتلتزم تلك الجهات  الت�سرف فيها  اإليه  يوؤول  ب�سددها وما 

الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإح�ساءات اللازمة لمبا�سرة 

اخت�سا�ساتها .

الف�سل الخام�س

اإجراءات التحقيق

بما  اللازمة  التحفظية  الإجراءات  جميع  باتخاذ  الأمر  العام  للادعاء  المـــادة )20( :   

وتمويل  الأموال  غ�سل  جرائم  محل  الأموال  وتجميد  �سبط  ذلك  فى 

الإرهاب وعائداتها واأية اأدلة قد تجعل من الممكن تحديد تلك الأموال 

والعائدات ، ويجوز التظلم من ذلك الأمر اأمام محكمة الجنح المنعقدة 

بغرفة الم�سورة . 

وللمحكمة المخت�سة الأمر بالتجميد اإلى حين �سدور حكم فى مو�سوع 

الدعوى .

دون الإخلال بن�س المادة )4( من قانون الإجراءات الجزائية ،  للادعاء  المـــادة )21( :  

العام التحقيق فى جريمة غ�سل الأموال ب�سورة م�ستقلة عن الجريمة 

الأ�سلية .

للادعاء العام بناء على طلب من الجهة المخت�سة بدولة اأخرى تربطها  المـــادة )22( : 

بال�سلطنة اتفاقية م�سدق عليها اأو ب�سرط المعاملة بالمثل اأن ياأمر بتعقب 

اأو �سبط اأو تجميد الأموال والعائدات و الو�سائل المرتبطة بجرائم غ�سل 

الأموال و تمويل الإرهاب .

الف�سل ال�ساد�س

اللجنة الوطنية لمكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

تن�ساأ اللجنة باإ�سراف الوزير وت�سكل برئا�سة الرئي�س التنفيــــذى للبنك  المـــادة )23( :   

المركـــزى العمانى وع�سوية كل من :
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1 - المدعــــــــــــــى العـــــــــــــــــــام . 

2 - م�ساعــد المفت�س العــام لل�سرطة والجمارك .

3 - وكيـــــــل وزارة العـــــــــدل .

4 -  وكيل وزارة القت�ساد الوطنى لل�سوؤون القت�سادية .

5 - وكيل وزارة التجـارة وال�سناعـة للتجـارة وال�سناعـة .                              

6 -  وكيل وزارة الإ�سكان .

7 -  وكيل وزارة التنمية الجتماعية .

8 - الرئي�س التنفيــــذى للهيئــة العامــة ل�ســوق الـمــال .

9 - اأميــن عـــام ال�ســـــــرائب .

10- مدير وحدة التحريات المالية .

منا�سبـا  تراه  بمن  ال�ستعانة  اخت�سا�ساتها  ممار�سة  �سبيل  فى  وللجنة 

من ذوى الخبرة .

تحدد اخت�سا�سات اللجنة بالآتى : المـــادة )24( :   

�ساأن  فى  ال�ستر�سادية  القواعد  واإ�سدار  العامة  ال�سيا�سات  و�سع  1  -

حظر ومكافحة جريمتى غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب بالتن�سيق 

مع الوحدة والجهات الرقابية المخت�سة .

درا�ســـة المعاهـــدات والتفاقيـــات الدوليــة الخا�ســة بمكافحـــة غ�ســـل  2  -

الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التو�سيات ب�ساأنها اإلى الوزير .

متابعة التطورات العالمية والإقليمية فى مجال مكافحة غ�سل الأموال-  3 

وتمويل الإرهاب وتقديم التو�سيات ب�ساأن تطوير ال�سيا�سات العامة 

والقواعد ال�ستر�سادية واقتراح التعديلات المنا�سبة فى هذا القانون .

مكافحة  مجال  فى  العاملة  الكوادر  وتدريب  تاأهيل  برامج  و�سع  4  -

جرائم غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب .

المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  الموؤ�س�سات  لدى  الوعى  تعزيز  5  -

والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غ�سل الأموال 

وتمويل الإرهاب . 
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�سيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ب�ساأن تنفيذ قرارات  التن-  6

بتجميد  الخا�سة  الموحدة  بالقوائم  المتعلقة  الدولى  الأمن  مجل�س 

اأموال الأ�سخا�س والكيانات المحددين بها .

اقتراح اإ�سافة اأية اأن�سطة اأخرى للموؤ�س�سات المالية والأعمال والمهن  7  -

غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح .

تحديــد حالت و�سروط ومقدار المكافاآت المالية التى ت�سرف للعاملين  8  -

فى مجال مكافحة جرائم غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب وكل من 

يقوم بالإبلاغ عنها .

توفيرهـــا  ويتم   ، اخت�سا�ساتهــــا  لمزاولـــة  اللازمــــة  الموازنــــــة  و�ســـع  9  -

من وزارة المالية .

و�سع الهيكل التنظيمى للجنة . 10  -

المـــادة )25( :  ي�سدر الوزير قرارا بالآتى :

انعقادها  ومكان  اجتماعاتها  ومواعيد  اللجنة  عمل  نظام  تحديد  1  -

والقواعد والإجراءات اللازمة لممار�سة اخت�سا�ساتها . 

ت�سكيــــل لجنــة فنيـــة برئا�ســـة ممثـــــل عــن وزارة القت�ســــاد الوطنـــى  2  -

عام من الجهات  الوحدة وممثلين بم�ستوى مدير  وع�سوية مدير 

الأخرى الممثلة فى اللجنة يحدد بموجبه اخت�سا�ساتها واآلية عملها . 

 ، وواجباتها  اخت�سا�ساتها  بموجبه  يحدد  للجنة  �سر  اأمانة  ت�سكيل  3  -

ويكون التوظيف فيها دون التقيد بقانون الخدمة المدنية .

الف�سل ال�سابع

العقوبات

مع عدم الإخلال باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون الجزاء اأو اأى قانون  المـــادة )26( : 

اآخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المن�سو�س 

عليها فيها .

فى  ي�سارك  اأو  ي�سرع  اأو  الأموال  غ�سل  جريمة  يرتكب  من  كل  يعاقب  المـــادة )27( :   

تزيــد  ول  �سنوات  )3( ثلاث  تقل عن  ل  مدة  الموؤقت  بال�سجن  ارتكابها 
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على )10( ع�ســــر �سنــــوات وبغــــرامـــة ل تقــــل عـــــن )5000( خم�سة اآلف 

ريـال ول تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جريمة غ�سل الأموال .

يعاقب كل من ارتكب الجريمة المن�سو�س عليها فى المادة )4( من هذا  المـــادة )28( :  

القانون بال�سجن مدة ل تزيد على )3( ثلاث �سنوات وبغرامة ل تزيد 

على )3000( ثلاثة اآلف ريال ، اأو باإحدى هاتين العقوبتين . 

يعاقب كل من خالف حكم المادة )15( من هــــذا القانـــون بال�سجن مــــدة  المـــادة )29( :   

ل تقــــل عن �سنــــــة وبغرامــة ل تزيد علــــى )10000( ع�ســــرة اآلف ريـــال ، 

اأو باإحدى هاتين العقوبتين . 

ت�ساعــــــف العقوبـــــــــــات المن�ســـــــو�س عليهــــا فـــى المــــــــــــواد ) 29 ، 28 ، 27 (  المـــادة )30( :  

من هذا القانون فى الحالت الآتية :

اإذا ارتكبت الجريمة بال�ستراك مع �سخ�س اأو اأكثر .  1  -

. اإذا ارتكب الجانى الجريمة من خلال ع�سابـة اإجراميـة منظمـة -  2

اأو اقترن   ، اأخرى  اإجرامية  اأن�سطة  اإذا ارتكبـت الجريمة كجزء من  3  -

ارتكابها باأن�سطة اإجرامية اأخرى .

نفوذه من خلال  اأو  ل�سلطاته  م�ستغلا  الجانى الجريمة  ارتكب  اإذا  4  -

موؤ�س�سة مالية اأو ما فى حكمها ، اأو م�ستغـلا للت�سهيـلات التى خولتها 

له وظيفته اأو ن�ساطه المهنى اأو الجتماعى .

اإذا كان الجانى م�ساهما فى الجريمة الأ�سلية المتح�سلة منها الأموال  5  -

محل جريمة غ�سل الأموال ، �سواء كان  فاعلا اأو �سريكا .

ي�سارك فى  اأو  ي�سرع  اأو  الإرهاب  يعاقب كل من يرتكب جريمة تمويل  المـــادة )31( :   

وبغرامة  �سنوات  ع�سر   )10( عن  تقل  ل  مدة  الموؤقت  بال�سجن  ارتكابها 

قيمة  يعادل  ما  على  تزيد  ول  ريال  اآلف  ع�سرة   )10000( عن  تقل  ل 

الأموال محل جريمة تمويل الإرهاب . 

اإدارة الموؤ�س�سات المالية   يعاقب كل من اأخل من روؤ�ساء واأع�ساء مجال�س  المـــادة )32( :   

المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربـــح  والأعمال والمهن غير 

اأو مالكيها اأو ممثليها المفو�سين عنها اأو موظفيها اأو م�ستخدميها ممن 
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يت�سرفون بمقت�سى هذه ال�سفات باأى من اللتزامات المن�سو�س عليها 

فى مواد الف�سل الرابع من هذا القانون بال�سجن لمدة ل تقل عن )3( 

 )1000( عن  تقل  ل  وبغرامة  �سنتين   )2( على  تزيد  ول  اأ�سهر  ثلاثة 

اأو باإحدى هاتين  األف ريال ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال ، 

العقوبتين .

تعاقب الموؤ�س�سات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات  المـــادة )33( :   

غيـر الهادفـــة للربــــح التى تثبـــت م�سوؤوليتهـــــا وفقــا لأحكام المـــــــادة )5( 

اآلف  ع�ســــــــرة   )10000( عـــــــن  تقــــــــــل  ل  بغــرامــــة  القــانــون  هـــــذا  من 

غ�ســـل  جريمـة  محل  الأموال  قيمة  يعادل  ما  على  تزيد  ول  ريــــــــال 

الأموال اأو تمويل الإرهاب ، وتاأمر المحكمة فى الحكم ال�سادر بالإدانة 

بن�سر الحكم على نفقـــة ال�سخـــ�س المعنوى من خلال ال�سحافة المكتوبة ، 

                             ويجوز للمحكمة اأن تق�سـى  باإلغـــاء رخ�ســـة ال�سخـــ�س المعنــــوى اأو وقف 

اأو الحرمان من مزاولة الن�ساط وغلق  ن�ساطه لمدة ل تزيد على �سنة ، 

الموؤ�س�سة ب�سفة نهائية اأو موؤقتة لمدة محددة ، اأو الحظر الدائم اأو الموؤقت 

اأثناء  الجريمة  ارتكبت  اإذا  اجتماعى  اأو  مهنى  ن�ساط  اأى  ممار�سة  عن 

الو�سع  اأو   ، مبا�سرة  غير  اأو  مبا�ســرة  ب�سفة  �سواء  ب�سببه  اأو  ممار�سته 

الماليـــة  الأوراق  تــــداول  اأو حظـر   ، الق�سائية لمدة محددة  الرقابة  تحت 

فى الأ�سواق  المالية �سواء ب�سفة نهائية اأو لفترة زمنية محددة ، اأو حظـر 

اإ�سـدار �سيكـات اأو ا�ستخدام بطاقات ال�سرف الآلى الخا�سة به لمـدة زمنية 

محددة .

تزيد  ل  وبغرامة   ، اأ�سهر  �ستة   )6( على  تزيد  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب  المـــادة )34( :   

من  كل  العقوبتين  هاتين  باإحدى  اأو  ريال  اآلف  خم�سة   )5000( على 

خالف  حكم المــــادة )40( من هـــذا القانــون ويجــوز للمحكمة اأن تق�سى 

بالم�سادرة ، اأو باإلغـــاء رخ�ســـة ال�سخـــ�س المعنـــوى اأو وقف ن�ســـاطــه لمـــــدة 

الموؤ�س�سة  وغلق   ، الن�ساط  مزاولة  من  الحرمان  اأو   ، �سنة  على  تزيد  ل 

ب�سفة نهائية اأو لمدة محددة ، اأو الحظر الدائم اأو الموؤقت عن ممار�سة اأى 

ن�ساط اإذا ارتكبت المخالفة با�سم ال�سخ�س المعنوى اأو لح�سابه .  
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فى حالة الإدانــــة بارتكاب جريمة غ�ســــــل الأمــــوال اأو تمويـــل الإرهـــاب  المـــادة )35( :   

اأو ال�سروع فى ارتكابها ، ت�سدر المحكمة حكما بم�سادرة الآتى :

والو�سائل  الإرهاب  تمويل  اأو  الأموال  غ�سل  جريمة  محل  الأموال  1  -

الم�ستخدمة فيها والإيرادات والعائدات الأخرى الم�ستمدة منها والتى 

قــد ح�ســل عليهـا بطريقــة  اأنه  يثــبت  اأى �سخــ�س ما لم  اإلى  تــوؤول 

اأن م�سدرهــــا جريمـــــة غ�ســـل الأمـــوال  م�سروعــة واأنه كـــان يجهــــل 

اأو تمويل الإرهاب .

غ�سل  جريمة  فى  اأدين  �سخ�س  اإلى  توؤول  والتى  الجريمة  عائدات  2  -

الأموال اأو تمويل الإرهاب اأو اإلى زوجه اأو اأولده اأو اأى �سخ�س اآخر 

ما لم تثبت الأطراف المعنية اأنها من م�سدر م�سروع .

الأموال التى اأ�سبحت جزءا من اأر�سدة مرتكب جريمة غ�سل الأموال  3  -

اأنها  المعنية  اأينما وجدت ما لم تثبت الأطراف   ، اأو تمويل الإرهاب 

من م�سدر م�سروع .

اأو تمويل الإرهاب  وعند اختلاط الأموال محل جريمة غ�سل الأموال 

التى تم الح�سول عليها من م�سادر م�سروعة ين�سب الحكم  بالأموال 

بالم�سادرة على الأموال محل جريمة غ�سل الأموال اأو تمويل الإرهاب .

المقررة  الأحكام  من  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غ�سل  جرائم  ت�ستثنى  المـــادة )36( :   

بم�سادرة  الأحوال  جميع  فى  ويحكم  العمومية  الدعوى  لنق�ساء 

الأموال محل جرائم غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب  اأو بغرامة اإ�سافية 

اإلى  فيها  الت�سرف  حالة  فى  اأو  �سبطها  تعذر  حالة  فى  قيمتها  تعادل 

الغير ح�سن النية . 

مع عـدم الإخـــلال بحقـــــوق الغيـر  ح�ســــن  النية ، يقع باطــــلا كل عقـــد  المـــادة )37( :  

اأو ت�سرف علم اأطرافه اأو اأحدهم اأو كان لديهم ما يحملهم على العتقاد 

من اأن الغر�س من العقد هو الحيلولة دون م�سادرة الو�سائل اأو عائدات 

الجريمة اأو العائدات المتعلقة بجرائم غ�سل الأموال اأو تمويل الإرهاب .  
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بادر  من  كل  القانون  هذا  فى  عليها  المن�سو�س  العقوبات  من  يعفى  المـــادة )38( :   

الأ�سخا�س  وعن  الجريمة  عن  بمعلومات  ال�سلطات  باإبلاغ  الجناة  من 

علم  بعد  الإبلاغ  ح�سل  فاإذا   ، بها  علمها  قبل  وذلك  فيها  الم�ستركين 

ال�سلطـــات بالجريمــــة واأدى اإلى م�ســــادرة الو�سائـــل وعائــــدات الجريمــة 

اأو القبــ�س علــى اأى من الجنـــاة  تق�سى المحكمـــة بوقف تنفيـــذ عقوبـــة 

ال�سجن .

للادعاء العام الإذن ببيع العائدات والو�سائل الم�سادرة ، واإيداع الأموال  المـــادة )39( :  

وح�سيلة البيع فى الخزانة العامة وذلك كله وفقـا للاإجراءات المقررة قانونا .

الف�سل الثامن

اأحكام ختامية

والمعادن  للتداول لحاملها  القابلة  المالية  والأدوات  النقد  باإدخال  المـــادة )40( : ي�سمح 

يتم  اأن  �سريطة  منها  واإخراجها  لل�سلطنة  الكريمة  والأحجار  الثمينة 

الإقرار عنها ل�سلطة الجمارك اإذا بلغت قيمتها )6000( �ستة اآلف ريال 

فاأكثر اأو ما يعادلها من العملات الأخرى وفقا للنموذج المعد لذلك من 

قبل اللجنة ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة .

المادة  فى  عليه  المن�سو�س  بالإقرار  الحتفاظ  الجمارك  �سلطة  على  المـــادة )41( :   

عليه  الطلاع  وللوحدة   ، �سنوات  خم�س   )5( عن  تقل  ل  لمدة  ال�سابقة 

وا�ستخدامه عند الحاجة .

ل�سلطة الجمارك فى حالة ال�ستباه بمخالفة اأحكام هذا القانون ، وقف  المـــادة )42( :   

انتقال النقد والأدوات المالية القابلة للتداول والمعادن الثمينة والأحجار 

الكريمة وحجزها لمدة ل تزيد على )7( �سبعة اأيام ، مع اإخطار الوحدة 

فورا بذلك ، وللادعاء العام بناء على طلب الوحدة الأمر بتمديدها لمدة مماثلة .

غ�سل  جرائم  مكافحة  �ساأن  فى  الدولى  التعاون  مبداأ  ال�سلطنة  : تتبنى   )43( المـــادة 

الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق وقوانين ال�سلطنة واأحكام التفاقيات 

الدولية اأو الثنائية التى تن�سم اإليها اأو تبرمها ال�سلطنة اأو تطبيقا لمبداأ 

المعاملة بالمثل وذلك فى مجالت الم�ساعدة القانونية والتعاون الق�سائى 

الدولى الم�سترك .



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 

  : اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال٥الملحق 



  
 

  مرسوم سلطاني

  م٢٠٠٤/ ٧٢رقم   

   بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال

 ---------------------------------------------------------------  

  

  . سلطان عمان                  نحن قابوس بن سعيد  

  

   ، ١٠١/٩٦رقم بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني  

  ،م٣٤/٢٠٠٢المرسوم السلطاني رقم الصادر ب قانون غسل الأموال وعلى

  . على ما تقتضيه المصلحة العامة ءً وبنا

  

  رسمنا بما ھو آت

  

  .م٣٤/٢٠٠٢صادر بالمرسوم السلطاني رقم يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ قانون غسل الأموال ال :  المادة الأولى

  .أحكام اللائحة المرافقة ت فى تعديلاأية  وزير الاقتصاد الوطني يصدر  : يةالمادة الثان

مية  : المادة الثالثة  دة الرس ي الجري وم ف ذا المرس ر ھ اريخ  ،ينش ن ت ه م ل ب   ويعم

  .نشره                    

  قابوس بن سعيد  

  سلطان عمان

  ھـ١٤٢٥من جمادى الأولى سنة  ١٠ :صدر في 

  م٢٠٠٤نيو سنة من يو ٢٨ :الموافق 



  
  

٢

  اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال

  

  ):١(مادة ال
انون غسل    ـــ أ ا في ق اني المحددة لھ ا ذات المع واردة فيھ ارات ال في تطبيق أحكام ھذه اللائحة يكون للكلمات والعب

  . الأموال
  

انونال   ب ــ م: ق لطاني رق وم الس ادر بالمرس وال الص ل الأم انون غس ه ق د ب   يقص
 ٣٤/٢٠٠٢ .  

  
  :ترتبط مھنته أو أعماله بأي من الأنشطة التاليةطبيعي أو معنوي تنطبق أحكام ھذه اللائحة على أي شخص    ــ ج

ويلي أو     -١ أجير التم ة أو الت الإقراض أو المعاملات المالية بما في ذلك التعامل في السندات والأوراق المالي

لات أو راء العم ع و ش وال أو بي ل الأم دمات تحوي مانات أو  خ دفع أو الض ائل ال دار وإدارة وس إص

  .الالتزامات

تقبليات     -٢ ارات والمس ة أو الخي ة أو العملات الأجنبي ي الأوراق المالي ه ف ابه أو حساب عملائ ار لحس الاتج

  .المالية أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات القابلة للتحويل

ةتغ ضمان    -٣ اطة  طي ع والوس ول الودائ تثمار وقب ات الاس ي إصدارھا وعملي اركة ف ھم والمش إصدار الأس

  .المالية

  .أعمال السمسرة    -٤

  .أعمال التأمين    -٥

  .المعاملات العقارية    -٦

  .التعامل في المعادن النفيسة    -٧

  .المحاماة وتدقيق الحسابات    -٨

 .أية أنشطة أخرى مماثلة تحددھا اللجنة    -٩

انون ھي وتكون جھة الرقا واردة في الق ة المختصة ال بة بالنسبة للأنشطة التي لا تخضع لأي من جھات الرقاب

  .الجھة المعنية بتلك الأنشطة 

  
ادة    ــ د وارد في الم انونالمن ) ١(دون المساس بعمومية التعريف ال ة الأصلية“، تشمل  ق ، دون حصر، ”الجريم

ة رائم الآتي د: الج ي المخ روع ف ر المش ل غي ةالتعام ؤثرات العقلي نة و،  رات والم د والقرص ف والتھدي الخط
ذخائر، والرشوة  الدعارةممارسة الفجور أو و،  يةالإرھابالأعمال و ر المشروع في الأسلحة وال ، والاتجار غي

وانين السارية في  والاختلاس ، والاحتيال وإساءة الأمانة ا الق ادي تنص عليھ د م ، وأية جرائم أخرى ذات عائ
  .الاتفاقيات والمعاھدات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيھاالسلطنة و

  
  
  :تلتزم المؤسسات بما يلي    ):٢(مادة ال

التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق و،  قانونالمن ) ٤(التحقق من ھوية العملاء وفقا للمادة   أ ــ

  :الضرورية التي تشمل

أو  ،من جواز السفر وصورة،  العنوان الحاليو،  الاسم الكامل: انيينبالنسبة للأشخاص الطبيعيين العم   -١

  .، أو رخصة قيادة مركبة الشخصية ةالبطاق

، من جواز السفر وصورة،  العنوان الحاليو،  الاسم الكامل :بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير العمانيين   -٢

   .بالنسبة للمقيمين وبالاضافة الى ذلك صورة من بطاقة الاقامة أو بطاقة العمل

نموذج المفوضين ومن شھادة السجل التجاري سارية المفعول،  صورة :المعنويين لأشخاص بالنسبة ل    -٣

  .عقد تأسيس الشركة ونظامھا الأساسيوبالتوقيع، 



  
  

٣

 ةشھادة رسمية من الوزارة المختص: لجمعيات التعاونية والخيرية والاجتماعية والمھنيةوا للأندية بالنسبة  -٤

  .تشمل المفوضين بالادارة والتوقيع

   .بھم كلما كان ذلك ضروريا تحديث جميع المعلومات والبيانات المتعلقةأن تطلب من عملائھا  على المؤسسات

  
ة الحقيقية للأشخاص الذين تفتح لھم حسابات أو ھويلحصول على معلومات عن الكفيلة بااتخاذ الإجراءات ال ــ ب

يابة عنھم إذا ثارت أية شكوك في أن ھؤلاء العملاء لا يعملون لحسابھم مباشرة وخاصة الذين تتم المعاملات ن

بالنسبة لشركات إدارة الأموال، والتي لا تقوم بأي نشاط تجاري أو صناعي أو أي شكل من الأشكال التجارية 

  .التي سجلت بھا  دولفي ال

  
، أو تقديم  أو بأرقام أو رموز سرية، وھميةمستعارة أو ء بأسمامجھولة الھوية ، أو فتح حسابات  الامتناع عن   ــ ج

  .أية خدمات لھا 

  
وفقا للتعليمات الصادرة لھا من الجھات الرقابية لمراقبة كافة المعاملات  توفير أنظمة معلومات إلكترونية   ــ د

ويجب كحد أدنى . يةالمصرفية الإلكترونية، وذلك بھدف تمكين المؤسسات من الإبلاغ عن المعاملات غير العاد

  :أن يتمكن النظام من مراقبة الحالات التالية

كبيرة بنفس تعقبھا تحويلات بالوسائل الإلكترونية متتالية لأي حساب مالية صغيرة إجراء تحويلات   -١

  .من ذلك الحساب الوسيلة

ف الوسائل كبيرة في فترات زمنية قصيرة وبشكل منتظم بمختل مالية المتكررة لمبالغ الإيداعات  -٢

  .الإلكترونية

معروفة بأنھا تشتھر بتجارة المخدرات، أو  ولكبيرة وبشكل منتظم من د مالية تلقي الحساب دفعات  -٣

  .المصنفة من قبل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال بأنھا دول غير متعاونة

حول إلى الخارج بنفس الوسيلة دون أن توباسم أحد العملاء إلكترونيا الخارج رد من التحويلات التي ت  -٤

 ).أي من دون أن تسجل في حساب العميل وتظھر في كشف حسابه(تمر بحساب العميل 

عمليات التحويل الإلكتروني الضخمة والمعقدة التي تتم بأساليب غير عادية والتي لا تخدم أي غرض  -٥

  .اقتصادي أو قانوني واضح

  

من القانون بالإضافة إلى ) ٥(كفل حفظ الوثائق والأوراق المشار إليھا بالمادة تلتزم المؤسسات بإتباع نظام ي  ھـ ــ

ملفات الحسابات والمراسلات التجارية ، وذلك بما يحقق سرعة الاستجابة لطلب الجھات المختصة أية بيانات 

  .أو مستندات عند الاقتضاء 

  
  
  :مراجعة والفحص الدقيق عند إجرائھم المعاملات الآتية يلتزم الموظفون بالمؤسسات الخاضعة للقانون بال   ):٣(مادة ال

الذي تجرى أنشطته  المعاملات المصرفية النقدية كإيداع مبالغ نقدية كبيرة غير مألوفة في حساب العميل  أ ــ

تلك الودائع النقدية بصورة كبيرة  ازديادأو  التجارية العادية عن طريق الشيكات أو الأدوات المصرفية الأخرى

 .ير مبررة، خاصة إذا تم تحويلھا خلال فترة قصيرة إلى جھة لا تربطھا صلة واضحة بالعميلوغ

 .التي تتم بأموال نقدية بدون مبرر اقتصادي أو إيداعاب ــ حسابات ومعاملات الشركات والأفراد دفعا 

ئات كبيرة دون سبب تبديل العميل لكميات ضخمة من الأوراق النقدية ذات فئات صغيرة إلى أخرى ذات ف  ج ــ 

  .واضح



  
  

٤

والمبالغ المحولة من خارج السلطنة  "الدفع نقدا"العميل لمبالغ مالية كبيرة إلى خارج السلطنة بتعليمات تحويل   د ــ

 .لصالح عملاء غير مقيمين مع تعليمات بالدفع لھم نقدا

لآلي لتجنب الاتصال المباشر مع متكررة وبصورة غير عادية باستخدام أجھزة الصرف االنقدية ال الإيداعاتھـ ــ 

  .الموظف المختص

الاحتفاظ بعدد من حسابات العھدة أو حسابات العملاء التي لا يتطلبھا نوع العمل الذي يمارسه العميل خاصة   و ــ

النقدية في تلك الحسابات مبلغا كبيرا بدرجة ملفتة وتشمل المعاملات المصرفية عن  الإيداعاتعندما تشكل 

وكذلك الحسابات التي لا . وردت أسمائھم في تعاميم السلطة المختصة وجھات الرقابة المختصة طريق أشخاص

مبالغ كبيرة  تستخدم لاستقبال أو توزيعتستخدم في أنشطة مصرفية عادية سواء كانت شخصية أو تجارية بل 

راكدا لمدة طويلة، لحساب ظل  المفاجئلأشخاص أو لأغراض لا ترتبط بصاحب الحساب أو بعمله، أو النشاط 

كبيرة  مالية تلقي الحساب دفعاتأو عدم تسجيل العميل عنوانه الدائم على استمارة طلب فتح الحساب، أو 

معروفة بأنھا تشتھر بتجارة المخدرات، أو المصنفة من قبل اللجنة المالية الدولية  ولوبشكل منتظم من د

  .لمكافحة غسل الأموال بأنھا دول غير متعاونة

يداع صادرة من مؤسسات مالية أجنبية في دولة تشتھر بتجارة إالعميل من المؤسسة بضمان شھادات  اقتراض  ز ــ

مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع الوضع المالي للمودع بغرض الاستثمار  إيداعالمخدرات أو غسل الأموال، أو 

  .وات الاستثماروغيرھا من أد المالية أو الأوراقالعملات الأجنبية  العقار أو في

عمليات بيع وشراء العميل المتكررة بصورة غير عادية للشيكات السياحية أو إجراء الحوالات بعملة أجنبية   ح ــ

  .بمبالغ ضخمة

عندما يكون العميل الذي يطلب فتح خطاب الاعتماد ھو في نفس الوقت المستفيد ومالك شركة الشحن، أو     ط ــ

مع الأصل،  والموانئالمقدمة من العميل إلى البنك وسلطات الجمارك  الاعتماد خطابات وثائقعندما لا تتطابق 

  .متوافقا مع طبيعة العمل المألوف للعميل لاعتمادأو عندما لا يكون العمل التجاري موضوع خطاب ا

كبيرة، أو  السداد غير المتوقع لقروض سبق تصنيفھا أو أعتبرت ديونا متعثرة خاصة إذا تم ذلك السداد بمبالغ  ي ــ

طلب الإقتراض بضمان أصول في ملكية مؤسسة أو طرف ثالث حين يكون مصدر تلك الأصول مجھولا ولا 

  .تتوافق مع إمكانيات العميل

طلبات عقود التأمين التي يكون فيھا مصدر المال غير واضح أو لا يتناسب مع الوضع المالي لمقدم الطلب أو   ك ــ 

ة كبيرة عن العقد المطلوب أو إذا كان الدفع يتم من غير حساب مقدم الطلب ، أو كانت عقوده السابقة تقل بصور

  .كان غير مھتم بعائد الاستثمار في التأمين بل بالتنازل المبكر عن التأمين وإلغاء العقد

ويد النشاطات المشبوھة بشكل عام عند التعامل بسوق مسقط للأوراق المالية كأن يرفض العميل ويتردد في تز  ل ــ

الوسيط بإثباتات الھوية أو الغرض من التعامل خاصة إذا كان من أشخاص وردت أسماؤھم في تعاميم السلطة 

 اتضح أنبالأسعار، أو إذا  الاكتراثالمختصة وجھات الرقابة المختصة واشترك في تعاملات نقدية كبيرة دون 

در دخل واضح يتناسب مع حجم العميل مسيطر عليه من قبل شخص أو أشخاص آخرين أو لم يكن له مص

الصفقات التي يجريھا أو إذا حاول رشوة أو تھديد الموظف المعني بقصد إتمام الصفقة أو عرقلة حفظ السجلات 

أو الإبلاغ، أو عمد إلى تجزئة الصفقة إلى مبالغ صغيرة لتفادي التعرف عليه أو لتفادي متطلبات الإبلاغ، أو 

حركة الأموال ، أو إذا كان من يجري المعاملة وكيلا أو محاميا أو أظھر الحساب سرعة غير عادية في 

مستشارا ماليا يعمل نيابة عن شخص آخر دون وثائق وكالة صحيحة، أو إذا قدم العميل بيانات مالية تختلف 

 جوھريا عن بيانات الأعمال المشابھة أو كانت تلك البيانات غير معتمدة من مكتب تدقيق رغم أن العميل شركة

  .كبيرة 

  



  
  

٥

تكليف موظف انضباط يكون مسئولا، بالإضافة إلى أمور أخرى، عن الاتصال بالسلطة المختصة ب ةمؤسستلتزم كل    ):٤(مادة ال

سلامة وجھة الرقابة المعنية للإبلاغ عن حالات غسل الأموال والمعاملات المشبوھة وإعداد التقارير عنھا والتأكد من 

ا الغرض، والتأكد دائما من أن نظام الضبط الداخلي لدى المؤسسة يعمل بكفاءة لضمان حفظھا ، وتلقي الاتصالات لھذ

  .قانون وھذه اللائحةالتطبيق أحكام 

  

  

  ):٥(مادة ال

في وجود لدى أي منھم على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات ومديريھا وموظفيھا عند قيام شك   أ ــ

أن يبلغ ، من ھذه اللائحة، أو لأي سبب آخر يثير شكا في ذلك ) ٣(مادة ـال أحكاممعاملة مشبوھة في ضوء 

  .موظف الانضباط على وجه السرعة عن تلك المعاملة المشبوھة وعن الأسباب التي أثارت شكوكه حولھا

على موظف الانضباط عند تلقيه الإبلاغ أن يطلع على مستندات المعاملة للتحقق من أن ھناك ما يبرر الاشتباه   ب ــ 

عن المعاملة  المختصةوجھة الرقابة  والبنك المركزي ، وعليه قبل إتمام المعاملة إبلاغ السلطة المختصة يھاف

  .الإبلاغ المرفقة بھذه اللائحة  اتالمشبوھة بأسرع وقت على أن يتم ذلك بموجب استمار

بلاغ إلى السلطة في أعماله، والحرص على وصول الإ والأمانةعلى موظف الانضباط مراعاة السرية   ج ــ

  .دون سواھا المختصةوجھة الرقابة  والبنك المركزي المختصة

لا يجوز للإدارة العليا للمؤسسة التأثير على موظف الانضباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند قيامه بأداء   د ــ

  .قانون وھذه اللائحةالبموجب  نوطة به المھام الم

  

  ):٦(مادة ال

ختصة عند استلامھا إبلاغا عن معاملة مشبوھة من موظف الانضباط في المؤسسة اتخاذ على السلطة الم  أ ــ

إجراءات جمع الأدلة والتحري عن خلفيات المعاملة المشبوھة من حيث المقدرة المالية للشخص والأنشطة 

لسلطنة وعند المتداولة والناتجة عنھا مبالغ المعاملة المشبوھة من خلال جمع المعلومات من داخل أو خارج ا

ثبوت ما يشير إلى وجود عملية غسل الأموال أو الشروع فيھا على السلطة المختصة تقديم طلب كتابي إلى 

 .من القانون ) ١٢(المعاملة على النحو المنصوص عليه بالمادة وقف تنفيذ   للنظر فى الإدعاء العام

لطة المختصة بواسطة مدير عام التحريات والتحقيقات يقدم طلب إيقاف المعاملة إلى الإدعاء العام من قبل الس  ب ــ 

  -:مل الطلب على الآتيت، ويش الجنائية أو مساعده أو مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أو من ينوب عنه

  .اسم الشخص وعنوانه    -١

  . )إن وجد(رقم الحساب     -٢

  . اسم المؤسسة وعنوانھا     -٣

  . وصف موجز للمعاملة المشبوھة     -٤

  . ب إيقاف المعاملةأسباب طل     -٥

  

إذا رأت السلطة المختصة ضرورة لأية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملة المشبوھة فإن عليھا أن تتقدم بطلب    ج ــ

، وذلك للنظر فى إلزام الحصول عليھا ومبرراتبذلك إلى الإدعاء العام موضحا فيه طبيعة المعلومات 

  .من القانون ) ٩(النحو المنصوص عليه بالمادة المؤسسات وغيرھا بتقديم تلك المعلومات على 

  



  
  

٦

  
  :مراعاة ما يلي عند طلب المعلومات السريةعلى الجھات المعنية بموجب القانون وھذه اللائحة    ):٧(مادة ال

ة أن ت  أ ــ لاغ والتحقيق والتحري عن المعامل ات الإب كون المعلومات السرية المطلوبة في حدود ما ھو لازم لمتطلب

  .ةالمشبوھ

  .عدم تداول المعلومات السرية إلا بواسطة الأشخاص المعنيين والالتزام بعدم الإفصاح عنھا لأية جھة أخرى  ب ــ 

  .عدم استغلال المعلومات السرية لأية أغراض أخرى غير تلك التي طلبت من أجلھا  ج ــ

  .كافحة غسل الأموالمع أية جھة أخرى غير تلك المعنية بم عدم نسخ وتداول المعلومات السرية  د ــ

ا وھـ ــ  ى سريتھا وحمايتھ إلا استغلالھا عدم التحقق عند تبادل المعلومات السرية مع الدول الأخرى من المحافظة عل

  .الغرض ھذالأغراض التي تم التبادل من أجلھا، ويجوز إبرام اتفاقية لفي ا

  
  -:، على ما يلي  قانونالفي  مشار إليھاتشتمل الدورات التدريبية ال   ):٨(مادة ال

ان  أ ــ وال، وبي وائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأم وانين والل ة، والق ه التنفيذي وال ولائحت انون غسل الأم التعريف بق

  .الواجبات والالتزامات القانونية الواردة بھا

وال واللجان بالتوصيات والسياسات والتوجيھات الصادرة من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غ التعريف  ب ــ  سل الأم

  .الإقليمية الأخرى، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال

ة     ج ــ ان أھمي وال مع بي ة ذات الصلة بمكافحة غسل الأم وائح التنظيمي التركيز على ضرورة الامتثال للقوانين والل

 .سياسات مكافحة غسل الأموال

التطورات إحاطة الموظفين   د ــ ذلك النشاط  وب ا ل ات التي تشكل أساس المعنيين بطبيعة نشاط غسل الأموال والعملي

الجديدة في مجال غسل الأموال والأنشطة المشبوھة وسبل التعرف عليھا وذلك لرفع كفاءة ھؤلاء الموظفين في 

  . االتصدي لھالكشف عن المعاملات المشبوھة و، وكيفية  التعرف على الجريمة وأنماطھا

تبه   ھـ ــ  شرح سياسات التحقق ونظمه مع التركيز بصفة خاصة على التحقق من ھوية العملاء، وتحديد الأنشطة المش

  .فيھا وإجراء الإبلاغ مع بيان مسئولية كل موظف طبقا للقوانين ذات الصلة

 .لأغراض التدريب الرقابة المختصة والمؤسسةأية أمور أخرى مناسبة تراھا جھات   و ــ

 
  
املة ، رفع تقارير دورية بأعمالھا إلى اللجنة والسلطة المختصة والإدعاء العام جھات الرقابة المختصة كل من على    ):٩(مادة ال ش

ا في  ا المنصوص عليھ ا لالتزاماتھ وال طبق انون التوصياتھا فيما يتعلق بسير أنشطتھا في مجال مكافحة غسل الأم ق

  .وھذه اللائحة

  

  ):١٠(مادة ال

  :الآتيب -بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة لھا في القانون- تقوم اللجـنة الوطنية لـمـكافحة غسل الأموال   أ ــ 

  .، ورفع توصية بذلك لوزير الاقتصاد الوطنيفي ھذه اللائحة  اقتراح التعديلات التي تراھا ضرورية  -١

     .لتنسيق مع الجھات المعنية با في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموالالمشاركة   -٢

  .يعين رئيس اللجنة مقررا لھا ويحدد مھامه  ب ــ 

في السنة على  ينيدعو الرئيس اللجنة للاجتماع في المكان والزمان الذين يحددھما، على أن تعقد اللجنة اجتماع  ج ــ  

  .اع في حالة غيابهالأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويجوز للرئيس تكليف أحد الأعضاء بترؤس الإجتم

  .من تاريخ موافقته عليھا وتكون سارية المفعول ، ترفع اللجنة توصياتھا إلى وزير الاقتصاد الوطني   د ــ



  
  

٧

  

ويحدد رئيس اللجنة مھامھا وواجباتھا   -متى كان ذلك ضروريا -يكون للجنة أمانة سر من كوادر متفرغة    ):١١(مادة ال

  .ومخصصاتھا المالية 

  

  ):١٢(مادة ال

على أن يكون رئيسھا . الممثلة في اللجنة ن الجھات بمستوى مدير عام مممثلين من تشكل اللجنة لجنة فنية   ) أ

  .الاجتماع في حالة غيابه ةسئاربتكليف أحد الأعضاء  هلز  يجوممثل وزارة الاقتصاد الوطني ، و

  :تختص اللجنة الفنية بما يلي  ) ب

  .حة غسل الأموال من الناحية الفنيةدراسة الموضوعات المتعلقة بمكاف    -١

  .ضمن اختصاصات اللجنة  ندرجإعداد أوراق العمل وتقديم المقترحات بشأن الموضوعات التي ت    -٢

وال    -٣ ل الأم ة غس ة لمكافح ة الدولي ة المالي ن اللجن ي تصدر م يات الت وث والتوص ارير والبح ة التق  دراس

  .للجنةإلى ايات اللازمة بشأنھا ورفع التوص والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة،

 .للجنة إلى اإعداد برامج التدريب ورفعھا     -٤

  . النظر في كل ما يحال إليھا من اللجنة    -٥

  .ذلكإلى في السنة، وكلما دعت الحاجة عن ثلاثة اجتماعات قل دورية لا تاجتماعات الفنية تعقد اللجنة   ج ــ  

  .عن أعمالھا للجنة  ترفع اللجنة الفنية تقارير دورية  د ــ  

  

   
  : الآتيعلى  -دون حصر-، أن تنشئ قاعدة معلومات تشتمل السلطة المختصةعلى    ):١٣(مادة ال

ة   أ ــ موجز بالتشريعات واللوائح والتدابير الأخرى التي اتخذت لمكافحة نشاط غسل الأموال وأسماء الجھات المعني

  . بالأمر في السلطنة

انون مبادئ أساسية وإرشاد  ب ــ ات عامة لاستخدامھا كوسائل تعليمية عند تدريب الموظفين بالمؤسسات الخاضعة للق

املات المشبوھة مع تحديث  بوه واكتشاف المع اط السلوك المش ى أنم لمساعدة تلك المؤسسات على التعرف عل

  .ھذه المباديء والإرشادات من وقت لآخر

  .المجال ھذاي مجال غسل الأموال والتقنيات المستخدمة في التطورات والمستجدات فب المتعلقةالمعلومات   ج ــ 

ة المشبوھة التقارير المشتملة على المعاملات   د ــ ا من جھات الرقاب ع إليھ سواء في الداخل أو في الخارج التي ترف

  .المختصة أو من المؤسسات المالية مباشرة

  .بشأنھا تما إحصائية عامة بحالات غسل الأموال التي تم اكتشافھا وم  ھـ ــ

  .بشأن مكافحة غسل الأموال مع الدول الأخرىالمعلومات المتبادلة   و ــ

  .ضرورية أية معلومات أخرى تراھا اللجنة  ز ــ

  

  
  :الإلتزام بالآتي المختصة، كل في مجال اختصاصه،  الرقابة المختصة والسلطة على جھات   ):١٤(مادة ال

ة ـل منظمـمنظمات الدولية مثـال مع -اللجنة بالتشاور مع  - تعاونال  أ ــ ارك العالمي ة ، ة الجم ة الدولي ة المالي واللجن

ا،  ة، وغيرھ دولي، وبنك التسويات الدولي د ال وال، وصندوق النق ادللمكافحة غسل الأم المعلومات  من أجل تب

  .ولھا، والمساعدة على إجراء الدراسات ح بشأن التطورات التي تحدث في مجال غسل الأموال ومكافحتھا



  
  

٨

ع   ب ــ  دول الأخرى م وال بال ة بمكافحة غسل الأم وال مع الجھات المعني ة بغسل الأم ادل المعلومات ذات العلاق تب

   .السلطنةمراعاة الضوابط اللازمة للتأكد من أن تبادل المعلومات لا يتعارض مع القوانين النافذة في 

ة الخاصة لدى الجھات المعنية بالسلطنة من أجل التوقي يسعال   ج ــ ات الدولي دات والاتفاقي ى المعاھ ع والتصديق عل

  .بمكافحة غسل الأموال

ة غسل عمليات التحري المشتركة  إجراءب -بالتنسيق مع الجھات المعنية بالدول الأخرى–م ياقلا  د ــ في مجال مكافح

  .مثل التسليم المراقب للأموال أو الممتلكات المشتبه فيھاالاموال ، 

  .جراءات الخاصة بتسھيل المساعدة المتبادلة في قضايا مكافحة غسل الأموالالإھـ ــ إتخاذ 

الدول الأخرى بشأن رفع قضايا غسل الأموال أمام المحاكم لتفادي الوقوع في الجھات المختصة في ق مع يتنسال  و ــ 

د حدوث قضية  ة الاختصاص عن ة أخرى منازعات بشأن جھ لطنة وإختصاص دول ع في إختصاص الس  ،تق

  .والنظر في إمكانية المشاركة في تملك ما يتم مصادرته منھا

     .الإجراءات اللازمة  لتسليم المجرمين في الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وفقا للتشريعات ذات العلاقةز ــ اتخاذ 

  

ى أن  ) :١٥(المادة  ع المسافرين ، عل ول لجمي ا مكف لطنة وإخراجه منھ ى الس د الأجنبي إل د  إدخال النق داره عن تم الإفصاح عن مق ي

ك ) ٢٠(الدخول إذا جاوز  ة ، وذل د من اللجن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلھا من العملات الأخرى  فى النموذج المع

  .بإستثناء البنوك وشركات الصرافة المرخص لھا 



   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 

  : قانون البنوك٦الملحق 















































































































































































































   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 

  : قانون سوق رأس المال٧الملحق 



 ١

  ٨٠/٩٨مرسوم سلطاني رقم

  بإصدار قانون سوق رأس المال

 

 عمان سلطان             سعيد قابوس بن نحن

 . ١٠١/٩٦الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني  على النظام الإطلاعبعد 

 . ٤/٧٤التجارية رقم  وعلى قانون الشركات

 . وتعديلاته ٥٣/٨٨للأوراق المالية الصادر بالمرسوم  وعلى قانون سوق مسقط

 . ١١٦/٩١والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  وعلى قانون الھيئات

 . وتعديلاته ١٠٢/٩٤المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  وعلى قانون استثمار رأس

 . ٤٧/٩٧المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  وعلى قانون التحكيم في

  . المصلحة العامة وبناء على ما تقتضيه

 

 بما ھو آت رسمنا

  . رأس المال بالقانون المرافق يعمل في شأن تنظيم سوق:      )١(  مـادة

 

ى أن  يصدر وزير التجارة:      )٢(  مـادة انون المرافق وال ة لتطبيق الق وائح اللازم والصناعة القرارات والل

ه  يستمر العمل  القرارات واللوائح تصدر ھذه اريخ العمل ب ي ت بالأحكام والنظم القائمة ف

  .   يتعارض مع أحكامه بما لا

 

انون المرافق . المشار إليه  ٥٣/٨٨رقم  يلغى المرسوم السلطاني:     )٣(  مـادة   وكل نص يخالف أحكام الق

   .  أو يتعارض مع أحكامه

ل وسـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة المخصصـات الماليـة ، لسـوق المـا تنقل إلـى الهيئـة العامـة:     )٤(  مـادة

ويصـدر بـذلك قـرار مـن وزيـر  – الخاصة بسوق مسقط للأوراق الماليـة والموظفون والسجلات

  . المالية وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع

  .بعد شهرين من تاريخ نشرهالجريدة الرسمية ويعمل به  ينشر هذا المرسوم في  :  )٥(  مـادة

          سعيد ابوس بنق

  سلطان عمان                                                                                               

 ھـ1419 من رجب  ٢٠: صدر في 

  من نوفمبر ٩  :الموافق 



 ٢

  قانون سوق رأس المال

  الأولالبـاب 

  الأوراق المالية تعريفات عامة وإصدار

  

  لأولاالفصـل 

  عامة تعريفات

  

م يقتض يكون للكلمات: )١(مادة  ا ل ا ، م ـي المحددة لكل منھ انون ، المعان  والعبارات في تطبيق أحكام ھذا الق

 : سياق النص غير ذلك

 وزير التجارة والصناعة :          الوزير 

 رئيس مجلس إدارة الھيئة :         الرئيس 

 للھيئةالرئيس التنفيذي  :الرئيس التنفيذي 

 الھيئة العامة لسوق المال:           الھيئة 

 سوق مسقط للأوراق المالية :         السوق 

 الجمعية العامة لسوق مسقط للأوراق المالية :  الجمعية العامة

 الشخص الطبيعي أو المعنوي :        الشخص

 لقانونا الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى أحكام ھذا :         العضو 

 في السوق المعنوي المرخص له القيام بأعمال الوساطة الشخص           : الوسيط

والشراء تحت إشراف الوسيط  الشخص الذي يمثل الوسيط في تسليم أوامر البيع:   وكيل الوسيط

 .مسئوليته وعلى

ندات الت ھي الأسھم والسندات التي تصدرھا شركات المساھمة : الأوراق المالية ي تصدرھا والس

أوراق مالية أخرى  وھيئاتھا العامة وسندات الخزانة وأذوناتھا وأية الحكومة

 .قابلة للتداول في السوق

الأوراق ل ب ا مباشرة أو : التعام ة وبيعھ ات شراء الأوراق المالي ا  عملي ال ملكيتھ بالوساطة وانتق

 .وتثبيت ھذه الملكية

 .الأوراق المالية السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراءالمكان المخصص في مبنى              : القاعة

ي  السوق التي يجري فيھا طرح الأوراق المالية على :   السوق الأولية  الجمھور وإصداراتھا ف

 .السائدة واللوائح والتعليمات والأعراف إطار القوانين

ة ة : السوق الثانوي راء الأوراق المالي ات ش ا عملي ي تجري فيھ رة أو وبيعھ السوق الت ا مباش

ي مكاتب بالوساطة وتبادل ي القاعة أو ف ا ف ي  وانتقال ملكيتھ الوسطاء أو ف

 .مكاتب السوق

ي القاعة  ھي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله : السوق النظامية تنظيم التعامل ف

 .الھيئة  تحكمھا شروط إدراج خاصة يحددھا مجلس إدارة بأسھم شركات



 ٣

خلاله تنظيم التعامل في القاعة  ھي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من :زية السوق الموا

ذه بأسھم شركات ا شروط إدراج ميسرة خاصة بھ تيسر  -السوق  تحكمھ

في السوق  المالية المدرجة فيھا قبل إدراجھا توفير السيولة المبكرة للأوراق

 .النظامية

ذي يجري  ق الثانوية الذي يتم من خلالهھي ذلك الجزء من السو : السوق الثالثة تنظيم التعامل ال

ة ارج القاع ھم الشركات خ ك بأس ي مكاتب الوسطاء ، وذل ق  ف ي لا تنطب الت

داول ا شروط إدراج محددة للت ي -داخل القاعة  عليھ ا  أو للحالات الت تم فيھ ي

 .فيھا تدخل وسيط تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية خارج القاعة ودون

د  في أسھم شركة المساھمة للاكتتابھو دعوة عامة الجمھور  : العام كتتابالا د التأسيس أو عن قي

ادة رأسمال واردة زي ام ال ا للشروط والأحك ة وفق بنشرة الإصدار  شركة قائم

 .المعتمدة من الھيئة

ين   :الخاص الاكتتاب ابھو دعوة موجھة إلى فئة معينة أو أشخاص معين ي أسھم شركة  للاكتت ف

ة أوم اھمة عام ا للشروط س ة وفق ادة رأسمال شركة قائم د زي ات  عن والمتطلب

 التي تحددھا الھيئة

  الثانيالفصل 

  إصدار الأوراق المالية

  

شركات  المشار إليه من حصول ٤/٧٤مع عدم الإخلال بما ورد في قانون الشركات التجارية رقم  : ) ٢(مـادة 

ترغب  ةم التجارة يجب على كل شركة مساھمالمساھمة على ترخيص بتأسيسھا من مدير عا

ى ل الحصول عل رخيص  في إصدار أوراق مالـية أن تحصل على موافقة الھيئة بذلك ، قب الت

ا ول بھ وانين المعم ي الق م آخر ف أي حك ك دون إخلال ب ه ، وذل ار إلي ة  .المش دد اللائح وتح

  . افقةالتنفيذية البيانات والمستندات التي ترفق بطلب الحصول على المو

  

 في اكتتاب عام أو خاص إلا بناء على نشره عامة لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة مساھمة:  )٣( مـادة

ل ى الأق داھما عل وميتين إح ي صحيفتين ي ا ف  إصدار معتمدة من الھيئة يتم نشر ملخص عنھ

ى أن ة عل دھا الھيئ ي تع اذج الت ا للنم املة  تكون باللغة العربية ويجب أن تحرر النشرة وفق ش

ات  وتحدد اللائحة. لجميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجھة المصدرة التنفيذية البيان

  . الأخرى المطلوبة بالنسبة إلى إصدار الأسھم والأوراق المالية

  

ر  ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أية معلومات ھامة أو تضمينھا بيانات ومعلومات  غي

  .ولية الجھة التي أعدتھاصحيحة من مسئ

  

                                                 
  م ١٨/٢٠٠٢معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  



 ٤

ة الحصة) : ٤(مـادة  دير قيم ى تق ة أن تعترض عل ة  مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات يجوز للھيئ العيني

د التأسيس أو  دماجسواء عن ى خبي الان ة الموضوع إل ا إحال رو أ رأو التحول ويجوز لھ  أكث

ام لج دير أم ن التق تظلم م أن ال وز لأصحاب الش ديرھا ويج التق ات وفق ة التظلم روط  ن للش

  .ات التي تحددھا اللائحة التنفيذيةءوالإجرا

نوية ) :٥(مادة  ارير س ة تق على كل شركة طرحت أوراقا مالية في اكتتاب عام أن تقدم على مسؤوليتھا إلى الھيئ

ات  ارير البيان ذه التق ى أن تتضمن ھ ا عل ائج أعمالھ نوية عن نشاطھا ونت ع س ونصف سنوية ورب

ي ت االت الي الصحيح لھ ز الم ن المرك ي . فصح ع ارير ف ذه التق ا لھ ا وافي ركة ملخص ر الش وتنش

ة ة العربي ة . صفيحتين يوميتين إحداھما على الأقل باللغ وائم المالي ا من الق ة وغيرھ د الميزاني وتع

ة الصادر بالمرسوم  وفق المعايير المحاسبية وطبقا لقانون تنظيم مزاولة مھنة المحاسبة والمراجع

م ا ذا  ٧٧/٨٦لسلطاني رق ي ھ ددھا ف ي تح رة الت ر خلال الفت ذا التقري ة بھ ، وتخطر الشركة الھيئ

  .الشأن

ذا الفحص ،  ة متخصصة بھ وللھيئة فحص الوثائق المشار إليھا في الفقرات السابقة أو تكليف جھ

ا ئج الفحص ، وتبلغ الھيئة الشركة بملاحظاتھا ، وتطلب إعادة النظر في ھذه الوثائق بما يتفق ونت

  .فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الھيئة لملاحظاتھا والتعديلات التي طلبتھا 

الي أن  ا الم اطھا أو مركزھ ي نش ؤثر ف ة ت ة طارئ كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوھري

ا إذا ا عنھ ة الشركة ملخصا وافي ى نفق ا أن تنشر عل ي لھ ة الت ا رأت  تفصح عن ذلك فورا للھيئ م

م  –ذلك  إذا ل ة ، ف ي إحدى الصحف اليومي ويحق للھيئة أن تطلب من الشركة نشر ھذه البيانات ف

ى  ك عل بة ، وذل ا مناس ي تراھ تستجب الشركة تعلن الھيئة عن ھذه البيانات في وسائل الإعلام الت

  .نفقة الشركة

د في حالة تخلف أية شركة عن تقديم البيانات أو المعلومات الواجب تق ة خلال المواعي ديمھا للھيئ
ى أن لا  ة عل ن مجلس إدارة الھيئ رار م ده ق ذي يصدر بتحدي غ ال داد المبل زم بس ا، تلت ددة لھ المح

  **. ریال عماني) ٢٥٠٠٠( يتجاوز 

ات  على الشركة ومراقبي حساباتھا موافاة الھيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من ) :٦(مادة  صحة البيان

  .المالية للشركة بنشرات الإصدار والتقارير الدوريـة والبيانات والقوائمالواردة 

ات الموضحة بنش ي المعلوم ديل ف ر أو تع ودع  دار ،ـرة الإصـوفي حالة وقوع تغيي يجب أن ي

ذا الشأن ھذا ي ھ ددھا ف ي تح دة الت ة خلال الم ر  ويخضع ، التغيير لدى الھيئ ذا التغيي العمل بھ

  .لموافقتھا

ى .أ :   )٧( مــادة ة  )%١٠(على كل شخص يملك أو تصل مساھمته ھو وأولاده القصر إل أكثر من أسھم أي ف

ا حول أي اب خطي ، وأن يعلمھ ذلك بكت ة ب م الھيئ اھمة أن يعل ل أو  شركة مس تعام

  .تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة ھذه النسبة فور حدوثه
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أو أكثر من %  ٢٥لثانية تملك   لا يجوز لشخص أو أكثر من الأقارب حتى الدرجة ا. ب    

ك  أسھم شركة مساھمة طرحت أسھمھا في إكتتاب عام إلا وفق ضوابط وشروط التمل

  . **التي يحددھا مجلس إدارة الھيئة

الا مصرفية فيجب . ج  ارس أعم إذا كان موضوع السيطرة أو التملك مصرفا أو مؤسسة تم

  .تنفيذا لأحكام القانون المصرفي أولا الحصول على موافقة البنك المركزي  العماني

ون ) : ٨(مـادة  ذين يملك ل %٥لمجلس إدارة الھيئة بناء على أسباب جدية يبديھا عدد من المساھمين ال ى الأق عل

ة ي تصدر لصالح فئ ة من  من أسھم الشركة ، وقف قرارات الجمعية العامة للشركة الت معين

  . غيرھم وضاء مجلس الإدارة أالمساھمين أو للإضرار بھم أو لجلب نفع خاص لأع

ات  ة التظلم ى لجن ة عل ة العام رارات الجمعي ى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال ق  وعل

رار الوقف  اريخ صدور ق ا من ت  -المنصوص عليھا في ھذا القانون خلال خمسة عشر يوم

 قرار وإذا انقضت المدة دون اتخاذ أي إجراء اعتبر .قرار اللجنة في ھذا الشأن نھائيا ويكون

  .الوقف كأن لم يكن

  الثانيالباب 

  وتسوية المعاملات ونشر المعلومات ـمسقط للأوراق المالية  سوق

  

  الأول الفصل

 ةسوق مسقط للأوراق المالي

ـادة  ي سوق يسمى :  )٩(م ة ف داول الأوراق المالي د وت تم قي ة"ي لأوراق المالي ع". سوق مسقط ل السوق  وتتمت

  .المال مقرھا الرئيسي مدينة مسقط وتتبع السوق ھيئة سوق ويكون الاعتباريةبالشخصية 

دم  تلتزم الجھات  ) :١٠(مـادة  ى أن تتق ي عضوية السوق ، عل د ف داول بالقي ة للت ة قابل اً مالي التي تصدر أوراق

ب ي  بطل داول ف ذه الأوراق للت د ھ ي السجل  لقي ة ف د الجھ اريخ قي السوق خلال شھر من ت

د ب التجاري ، تم القي ي يضعھا مجلس إدارةوي اً للقواعد الت ام السوق وفق دير ع رار من م  ق

  .الھيئة

ة  ة العماني ى الأوراق المالي ة  ـويقتصر التعامل في السوق عل د أوراق مالي تم قي ويجوز أن ي

س إدارة  ن مجل رار م ة بق رى أو أجنبي ة أخ اون أو دول عربي س التع ي دول مجل در ف تص

 .الھيئة

ايقوم على :  )١١(مــادة  ا واتخ الإجراءات  ذإدارة السوق وتنظيم شئونھا مجلس إدارة يختص بتصريف أمورھ

 :للھيئة ويتولى على الأخص ما يلي اللازمة لتحقيق الأھداف التي أنشئت من اجلھا في حدود السياسة العامة

 .التنظيمي للسوق وتحديد الدوائر والأقسام وغيرھا اعتماد الھيكل .١               

وائح .٢                اريع الل داد مش يم السوق  إع ة لتنظ ة والتعليمات اللازم ة الداخلي ى  والأنظم وعرضھا عل

 .لاعتمادھا مجلس إدارة الھيئة
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رادات السوق ونفقاتھ وضع الموازنة السنوية .٣                 ة االتقديرية لإي نة المالي ة الس ل بداي ولا تكون . قب

 .عد تصديق مجلس إدارة الھيئة عليھانافذة إلا ب ھذه الموازنة

 .تحددھا اللوائح التنفيذية أية صلاحيات أخرى. ٤               

  :السوق على النحو التالي يشكل مجلس إدارة ) ١٢(مــادة 

  اً عضو  مدير عام السوق                           -١                

   عضواً                       ة      ممثل عن الھيئ  -٢                

  ك المركزي العماني           عضواً ممثل عن البن  -٣                

اء  -٤                ة أعض ال  أربع ي مج ة ف ركات العامل ل للش دھم ممث وق، أح ة للس ة العام بھم الجمعي تنتخ

ل من خمسة آ وآخر للمساھمين  الأوراق المالية نھم أق ان الذين يمتلك كل م لاف سھم واثن

 .التي تتداول أوراقھا في السوق يمثلان الشركات

ويجوز  ، الھيئة قراراً بتشكيل مجلس إدارة السوق لمدة ثلاث سنوات ويصدر مجلس إدارة                           

   .فيكون التجديد لمدة واحدة ٤البند  أخرى فيما عدا المذكورين في تجديد العضوية لمدد

يس مجلس الإدارة  الھيئة قراراً  ويصدر مجلس إدارة ام السوق ورئ بتعيين كل من مدير ع

  .المشار إليھم ولا يجوز أن يجمع شخص واحد بين ھاتين الوظيفتين من بين الأعضاء

د  ويصدر مجلس إدارة ة بتحدي دير  اختصاصاتالھيئة لائحة داخلي وصلاحيات كل من م

اد  الإدارة وتنظيم إجراءات دعوة مجلس إدارة عام السوق ورئيس مجلس السوق إلى الانعق

الاجتماع وكيفية إصداره للقرارات وتحديد مكافآت أعضاء المجلس  ومكان ونصاب صحة

  .اللازمة لمباشرته أعماله وغيرھا من التنظيمات

داول  :)١٣ (مـادة ي تت اھمة الت ة وشركات المس ات العام ة للسوق من الھيئ ة العام ي  تتكون الجمعي ا ف أوراقھ

اني االمرخص لھعاملة في مجال الأوراق المالية الشركات الالسوق و . والبنك المركزي العم

ع الأوضاع ا وانتخاب  وتختص بتتب ادة فعاليتھ ة بزي راح السبل الكفيل ي السوق واقت ة ف العام

د  أعضاء مجلس الإدارة ابقة ) ٤(الموضحين بالبن ادة الس ابات  -من الم ين مراقب حس وتعي

  السوق

ان ونصاب صحةالداخلية  وتحدد اللوائح اريخ ومك اد وت  إجراءات دعوة الجمعية العامة للسوق للانعق

  .الھيئة الاجتماع والمداولات، وكيفية إصدار القرارات وتصدر اللوائح بقرار من مجلس إدارة

 : تتكون موارد السوق مما يلي:  )١٤ (مــادة

                                                 
  
  م ١٨/٢٠٠٢معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  



 ٧

 .تخصصھا لھا الدولة الاعتمادات التي  -١

 .ويةالسن اشتراكات الأعضاء -٢

 .تستوفيھا السوق لقاء عمليات البيع والشراء العمولات التي -٣

ة إذا  المنح والھبات التي -٤ ا مجلس إدارة الھيئ تحصل عليھا السوق من أية جھة يوافق عليھ

 .عمانيا كان مصدرھا

  .يحددھا القانون أية موارد أخرى  -٥

  

،  ايجري خارجھداخل القاعة ، ويقع باطلا كل تعامل ينحصر التعامل بالأوراق المالية بالسلطنة ) : ١٥(مـادة 

ة وائح الداخلي ذلك بموجب الل ة السماح ب رر مجلس إدارة الھيئ ات الصادرة  إلا إذا ق والتعليم

  .عنه

  

ـادة  م ) :١٦(م ي ت ة الت الأوراق المالي ات الخاصة ب ة بالبيان اة الھيئ زم السوق بمواف دھا      تلت ا -قي زم  كم تلت

  .رير دورية عن حركة تداولھابموافاتھا بتقا

ا يكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالسوق بواسطة إحدى الشركات : )١٧(مـادة  ذلك ،  المرخص لھ ب

  .وإلا وقع التعامل باطلا ، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتھا

م الوسيط بشرائھا لصالح أحد طلب الوسيط التأشير بمنع تداول الأسھم التي قا ويجوز بناء على

  .ولم يتم تسديد قيمتھا وذلك طبقاً للقواعد التي يصدرھا مجلس إدارة الھيئة العملاء

 يجوز بقرار من مدير عام السوق وقف عروض وطلبات التداول التي تعقد بالمخالفة لأحكام ) : ١٨ (مـادة

بالمخالفة  ء العمليات التي تعقدالقوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له ، كما يكون له إلغا

  .لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لھا

سعر  ننسبة مئوية م يجوز لمجلس إدارة الھيئة كلما رأى ذلك مناسباً وحسب ظروف السوق تحديد) :١٩ (مـادة

ي أسعار الأوراق ادة أو الانخفاض ف ه كحد أقصى للزي وم للعمل ب ذلك الي اح ل ة الافتت  المالي

راه وتعتمد ھذه النسبة للمدة -خلال فترة جلسة التداول اليومية الواحدة المقررة  مجلس  التي ي

ً  إدارة الھيئة ضرورية وله حق تعديلھا أو إيقاف العمل بھا أو   .إلغائھا وفق ما يراه مناسبا

ـادة  ملكيـة  حويـل ونقـلتتقاضـى السـوق عـن عمليـات تـداول الأوراق الماليـة فـي السـوق وعـن عمليـات الت:  )٢٠(م
القيمـة السـوقية لهـذه  الأوراق المالية المستثناة من التـداول داخـل القاعـة عمولـة تحسـب بنسـبة مـن

وتحصـل  مـن هـذه القيمـة ،  %١الأوراق يحددها مجلس إدارة الهيئة على أن لا تتجاوز العمولـة 
جلــس إدارة الهيئــة التــي يحــددها م العمولــة مــن كــل مــن البــائع والمشــتري مناصــفة وفــق الترتيبــات

  .بموجب تعليمات صادره عنه
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  الفصل الثاني

  المعاملات ونشر المعلومات  تسوية  

ا ) : ٢١(مـادة  ا تخطر  تقوم إدارة السوق بقيد العمليات في التاريخ الذي قامت شركات الوساطة بتنفيذھا فيھ كم

ة ة الأ  ـ الجھة المصدرة للأوراق المالي ةوتحدد اللائحة التنفيذي ام المنظم ات  حك د عملي لقي

  .الإيداع والمقاصة والتسوية

  

ـادة  وق  :)٢٢(مـ أ الحق اتتنش م والالتزام ي ت ة الت لأوراق المالي ائع والمشتري ل ين الب ي  الشخصية ب داولھا ف ت

  . السوق في تاريخ عقد البيع الموثق بالسوق

ا  ھم بإثباتھ ة الأس ل ملكي لأوراق  وتنتق درة ل ة المص جلات الجھ ي س جل ف ي س دھا ف وقي

ال جيل انتق ا تس اھمين وعليھ تلامھا  المس اريخ اس ن ت ام م ة أي ل خلال ثلاث لا مقاب ة ب الملكي

  . عليھا تحصيل أية مبالغ مقابل إصدار شھادات الملكية المستندات الضرورية ويمتنع

 : شرط باستثناء الحالات الآتية ويتم تسجيل الملكية دون قيد أو

 .الية مرھونة أو محجوزةالم ا كانت الأوراقإذ -١

 .الملكية مفقودة أو تالفة إذا كانت شھادة -٢

ا -٣ ع مخالف ان البي انيين  إذا ك ر العم ك غي بة تمل ة بنس ة المتعلق وانين أو الأنظم ام الق لأحك

 .المالية للأوراق

اء أسماء وأسرار  ةولا يجوز للجھات المصدر ا إفش ة أو أي من موظفيھ لأوراق المالي ل

  .بيانات عن معاملاتھم الإدلاء بأية المساھمين أو

 

ً مكتب في السوق للھيئة أن تنشئ:  )٢٣(مـادة  داع وتسجيل اً موحد ا ام الموضحة لإي وم بالمھ ة يق  الأوراق المالي

  .بالمادة السابقة وأية مھام أخرى توكل إليه لإدارة شؤون المساھمين وحساباتھم 

  .يلسجوطبيعة مھامه ورسم الإيداع والتاللائحة التنفيذية كيفية إنشاء المكتب  وتحدد

جيل داع وتس ركة لإي اء ش وز إنش ة ويج وم  الأوراق المالي لطاني تق وم س ب مرس بموج

  .باختصاصات المكتب طبقا للشروط والأحكام  الواردة فيه

دا): ٢٤(مـادة  وم بإع ا تق دھا السوق كم ة تع ق نشرة يومي ا عن طري داول يومي نشرة  دتنشر المعلومات عن الت

التداول الشھري  ھرية تتضمن بيانا بالأوراق المالية التي تم قيدھا خلال الشھر وإجمالي حجمش

  .الخاصة بالتداول في السوق مع بيان المؤشرات. في الأنشطة المختلفة ومقارنته بالشھر السابق

  



 ٩

  الباب الثالث

  الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

  لالفصل الأو

  الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

ة مزاول يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، الشركات التي يقتصر غرضھا على  ):٢٥( مــادة

  :ذلك البنوك التي تزاول ھذه الأنشطةوك  ةنشاط أو أكثر من الأنشطة الآتي

 .ة أو تمويل الاستثمار فيھاالاكتتاب في الأوراق المالي ترويج وتغطية  -أ  

 .الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالھا سالاشتراك في تأسي -ب 

 .والتسوية في معاملات الأوراق المالية الإيداع والمقاصة -ج 

 .الأوراق المالية وصناديق الاستثمار تكوين وإدارة محافظ - د 

  .المالية الوساطة في الأوراق -ھـ

  .المالية العھدة والحفظ والأمانة للأوراق حسابات إدارة - و

س ن مجل رار م وز بق ال الأوراق  ويج رى تتصل بمج طة أخ افة أنش ة إض إدارة الھيئ

ة ذه. المالي يس ھ ات تأس دم طلب فوعة  وتق ارة والصناعة مش ى وزارة التج ركات إل الش

 .بموافقة الھيئة

دخل إجراءات وأوضاع تأس وتبين اللائحة التنفيذية ي ت ال الت ذه الشركات والأعم يس ھ

  .عليھا القيام بھا في نشاطھا والأعمال التي يحظر

 

ذلك  لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليھا في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص ) :٢٦(مـادة  ب

  .من الھيئة والقيد بالسجل المعد لديھا لھذا الغرض

ي توفاة  وتصدر الھيئة قرارھا بالبت ف ديم الأوراق مس رخيص خلال شھر من تق طلب الت

ون رفض يجب أن يك ة ال ي حال ا ، وف بب إليھ رار مس ً الق ة  ا ام لجن ه أم تظلم من ، ويجوز ال

ً يوم ١٥القانون خلال مدة  التظلمات المنصوص عليھا في ھذا   .من تاريخ استلام القرار ا

  .الكفالة المصرفيةوإجراءات منح الترخيص و وتحدد اللائحة التنفيذية شروط

 : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي:  )٢٧( مـادة

 . **أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مسجلة  بالسلطنة أو فرعا لشركة أجنبية -١

من الأنشطة  أكثرعلى مزاولة نشاط أو  -فيما عدا البنوك  – أن يقتصر غرض الشركة -٢

 .القانون من ھذا )٢٥(ة المبينة في الماد

ال -٣ ل رأس م د  أن لا يق د التأسيس عن الح ه عن دفوعا من ا يكون م الشركة المصدر وم

 .التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضھا الأدنى الذي تحدده اللائحة

ي -٤ وافر ف ى النحو  أن تت ا عل ة لعملھ اءة اللازم رة والكف ى إدارة الشركة الخب ائمين عل الق

 .مجلس إدارة الھيئةقرار من  الذي يصدر به

                                                 
  م ١٨/٢٠٠٢معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  



 ١٠

 .بقرار من مجلس إدارة الھيئةله قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة  أداء تأمين تحدد -٥

د أعضاء مجلس  أن لا يكون قد سبق -٦ الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريھا أو أح

رخيص  السنوات الإدارة خلال ديم طلب الت ى تق ة أو بعالخمس السابقة عل ي جناي ة ف قوب

ة  اسة بالشرف أو إحدىجنحة م انون الشركات التجاري ي ق ا ف الجرائم المنصوص عليھ

  .الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره التجارة أو الحكم بإشھار قانون أو

 -نشاطها فيه  تقوم الهيئة بقيد الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق الماليـة التي تباشر) : ٢٨( مـادة
   .اللائحة التنفيذية ماتحدده سنوي كرسم واشتراابل ويتم القيد مق

التـي تطلبهـا  تئياعلى الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية تقديم المعلومـات والبيانـات والإحصـا) :٢٩( مـادة
مــن تــراه للتحقــق مــن  ويجــوز لإدارة الهيئــة أن تكلــف. المحــددةالســوق أو الهيئــة خــلال المهلــة 

  .بيانات المقدمةصحة المعلومات وال

أو تصــفية عملياتهــا إلا بموافقــة مجلــس إدارة  وقــف نشــاطها  ولا يجــوز لأيــة شــركة أن تقــرر 
الشـركة أوفـت بجميـع التزاماتهـا وذلـك وفقـا للشـروط والإجـراءات التـي  الهيئة بعد التثبت مـن أن

  .الهيئة يحددها مجلس إدارة

 : الآتية في الحالات ) ٢٦(ء الترخيص المشار إليه في المادة صدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بإلغاي) : ٣٠( مـادة

 .الترخيص فقد شرط من شروط  -أ 

 .اللجنة التأديبية بشطب الشركة صدور قرار نھائي من -ب 

 .الرسوم المقررة تخلف الشركة عن سداد  -ج 

نقص خلا نقص رأس المال أو  -د  ة ال دة الكفالة المصرفية عن الحد المقرر وعدم تكمل ل الم

  المجلس التي يحددھا

وائح إخلال الشركة إخلالا -ھـ                 انون أو الل ي الق واردة ف ات ال ات والالتزام أي من الواجب يما ب  جس

  .التنفيذية

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م ٢٠٠٧/ ٥معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ** 



 ١١

  

  

 

الشركة  لمجلس إدارة الھيئة إذا قام خطر يھدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساھمين في) : ٣١( مـادة

 :أو المتعاملين معھا أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية

 .الشركة توجيه تنبيه إلى -أ 

 .كل أو بعض الأنشطة المرخص لھا بمزاولتھا منع الشركة من مزاولة -ب 

يس  -ج  ة رئ سمطالب ي  مجل ر ف اد للنظ ى الانعق س إل دعوة المجل ركة ب ر   إدارة الش أم

ى ات المنسوبة إل ا المخالف لازم نحو إزالتھ اذ ال اع مجلس . الشركة لاتخ ويحضر اجتم

 .أو اكثر عن الھيئة الإدارة في ھذه الحالة ممثل

ي -د  ب ف ين عضو مراق ة تعي س إدارة الھيئ ددھا مجل ي يح دة الت ركة للم س إدارة الش  مجل

اركة و المش ذا العض ون لھ ن  ويك ذ م ا يتخ ه فيم جيل رأي س وتس ات المجل ي مناقش ف

 .القرارات

 .وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين اختيار مجلس إدارة جديد حل مجلس الإدارة -ھـ 

 . المخالفة بزيادة قيمة الكفالة المصرفية المدفوعة إلزام الشركة -و 

رارات ن الق تظلم م ون ال ادتين الص ويك ام الم اً لأحك ة ) ٣١،  ٣٠(ادرة وفق ام لجن أم

ذا ي ھ ا ف انون خلال  التظلمات المنصوص عليھ ً يوم ١٥الق لاغ صاحب  ا اريخ إب من ت

  .به الشأن بالقرار أو علمه

  

زام  ) :٣٢( مـادة ة أو رابطة لضمان الالت وين جمعي ة تك ي مجال الأوراق المالي يجب على الشركات العاملة ف

اء  تقامة والكفاءةبالعدل والاس ة أو الرابطة بإنش وم الجمعي اطة و تق في ممارسة أنشطة الوس

  .أرصدةمالية أو  قالذين لديھم أورا صندوق لحماية المستثمرين

رار  دويحد افي ق ة أو الرابطة الأحك ة   توالإجراءا مإنشاء الجمعي ة بتأسيس الجمعي المتعلق

م ة وحج دود التغطي اھم وأسس إدارة الصندوق وح وز مس ي يج ات الت ل عضو والعقوب ة ك

  .والإجراءات الموضحة باللائحة التنفيذية وذلك وفق الأحكام الأعضاء،توقيعھا على 

  الثاني الفصل 

   صناديق الاستثمار وحسابات العھدة

  الصناديق التي تأخذ شكل شركة مساھمة: أولا 

  

                                                 
  م ١٨/٢٠٠٢معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  



 ١٢

ة جهأوفي يجوز إنشاء صناديق تھدف إلى استثمار المدخرات ) ٣٣( مـادة ا الاستثمار المختلف ي الحدود ووفق  ف

  ** .للأوضاع التي تبينھا اللائحة التنفيذية

المساھمة برأسمال نقدي ، ويجوز أن يكون ثلث  ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة

ة  ، أعضاء مجلس إدارته من غير المساھمين فيه ه علاق ربطھم ب أو المتعاملين معه ، أو ممن ت

  .و ممن يتولون إدارتهأو مصلحة ، أ

  

للصندوق  ةئللشركة المنش يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس المال المدفوع:) ٣٤( مـادة

  .التنفيذية وبين أموال المستثمرين في الصندوق بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة

ا  استثمارويصدر الصندوق مقابل ھذه الأموال أوراقا مالية في صورة وثائق  يشارك حاملوھ

  .في نتائج استثمارات الصندوق

  .البنوك المرخص لھا بذلك ويتم الاكتتاب في ھذه الوثائق عن طريق

ترداد ائق واس ك الوث راءات إصدار تل ة إج ي  ويضع مجلس إدارة الھيئ ات الت ا والبيان قيمتھ

  .تتضمنھا وقواعد قيدھا وتداولھا في السوق

  

تثماريجب أن تتضم ) :٣٥( مـادة اب  ن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحھا صناديق الاس للاكتت

 :العام ، البيانات الإضافية الآتية

 .الاستثمارية السياسات -١

 .السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية طريقة توزيع الأرباح -٢

 .أعمالھا السابقة عن ياواف اإدارة نشاط الصندوق وملخص اسم الجھة التي تتولى -٣

  .لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار طريقة التقييم الدوري -٤

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م ٢٠٠٧/ ٥معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ** 

  

ـادة داع) : ٣٦( م دى مكتب إي ا ل والا فيھ تثمر الصندوق أم ي يس ة الت الأوراق المالي الأوراق  لسجيوت يحتفظ ب

ك ذا البن ى أن لا يكون ھ ي  المالية أو أحد البنوك العاملة في السلطنة ، عل اھما ف ا أو مس مالك

اطه ، ولى إدارة نش ي تت ة للصندوق ، أو الشركة الت دم الصندوق  الشركة المالك ى أن يق وعل

ى إلى دا من البنك عل ك الأوراق معتم ا عن تل ذي يضعه مجلس إدارة  الھيئة بيان وذج ال النم

  .الھيئة

 

ـادة ين أعضاء مجالس): ٣٧( م ي تصدر بتعي القرارات الت ذي ب رئيس التنفي ديرين  الإدارة يجب إخطار ال والم

ةؤالمس ات المتعلق ع البيان ال الصندوق وبجمي ا خلا ولين عن الإدارة العامة لأعم ين بھ ل ثلاث



 ١٣

ً يوم ى ا تم الإخطار عل ا ، وي رارات المشار إليھ اريخ صدور الق ذي تضعه  من ت النموذج ال

  .ةالھيئ

تثمرين  وال المس ى سلامة أم اظ عل ة للحف رارا  ولمجلس إدارة الھيئ بالصندوق أن يصدر ق

  .المشار إليھم مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين

ات المنصوصولصاحب الشأن ال ة التظلم ام لجن تبعاده أم رار اس ذا  تظلم من ق ي ھ ا ف عليھ

  .القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار

  

تثمار ،  صناديق يجب على الصندوق أن يعھد بإدارة نشاطه كله إلى جھة ذات خبرة في إدارة) : ٣٨( مـادة الاس

  ) . مدير الاستثمار(ويطلق على ھذه الجھة اسم 

ى الصندوق) : ٣٩(مـادة  د إدارة ، وعل تثمار عق دير الاس ة يبرم صندوق الاستثمار مع م بصورة  إخطار الھيئ

  .الصادرة تنفيذا له من ھذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات

  .خطارمن تاريخ الإ وعلى الھيئة إبلاغ الصندوق برأيھا في العقد خلال خمسة عشر يوما

  

 : يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية) : ٤٠(مــادة 

 .المحظورة على الصندوق الذي يدير نشاطه جميع الأعمال -١

وال -٢ تخدام أم ركات تحت  اس ة لش راء أوراق مالي دة أو ش ركات جدي ي تأسيس ش الصندوق ف

 .إفلاس التصفية أو في حالة

 .للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريھاأو  الحصول له أو لمديريه -٣

ن -٤ لحة م ه مص ون ل اب  أن تك ة لحس ا المالي ي أوراقھ ل ف ي يتعام ركات الت ع الش وع م أي ن

 .يديره الصندوق الذي

 .العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التي يدير نشاطھا أن يشتري المدير أو -٥

 .لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد ما أن يقترض من الغير ،  -٦

 .الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته استثمار أموال -٧

 .أو معلومات غير صحيحة إذاعة أو نشر بيانات -٨

  .زيادة عمولات السمسرة إجراء عمليات بھدف  -٩

  صناديق الاستثمار الملحقة بشركات :ثانيا 

  

ي لا  ) :٤١(ة مــاد ين ریاليجوز للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الت مالھا عن خمسة ملاي ل رأس اني  يق عم

ي  ةأن تقوم بإنشاء صناديق الاستثمار بھدف استثمار المدخرات ف تثمار المختلف  أوجه الاس

ة ي تحددھا اللائحة التنفيذي ع  وبالتنسيق وذلك بموافقة الھيئة وطبقا للقواعد والشروط الت م

  ** .البنوك البنك المركزي في حالة ما إذا كانت الجھة المنشئة أحد

 

ا من  ولھا أن تتصرف في موجودات ددة الصادرة لھ ات المح ھذه الحسابات حسب التعليم

ة وك أو الجھ زم البن ة وتلت ات  الھيئ رية المعلوم ى س ة عل ي تنشئ الصندوق بالمحافظ الت



 ١٤

وال دخل أم ا ، ولا ت ة بھ ركات الصندو المتعلق وك أو الش ة للبن ابات الفعلي ق ضمن الحس

ا  المنشئة لھا ، كما لا تدخل ات ولا تلحقھ الإيرادات المتحققة منھا ضمن حسابات ھذه الجھ

 .إفلاسھا التصفية في حالة

ا  ويحدد النظام الأساسي م أطرافھ ي تحك للصندوق واللوائح التي تصدرھا الھيئة العلاقة الت

 : تاليةالبيانات ال على أن تتضمن

 .الاستثمارية السياسات  -١

 .السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية طريقة توزيع الأرباح -٢

 .إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالھا السابقة اسم الجھة التي تتولى -٣

  .لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار طريقة التقييم الدوري  -٤

 

ي  ) :٤٢(ادة مـ تثمار الت ائق الاس ا عن وث ة بيان ى الھيئ دم إل ي تنشئ الصندوق أن تق ة الت صدرھا سيعلى الجھ

  **  .الصندوق على النموذج الذي تضعه إدارة الھيئة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م ٢٠٠٧/ ٥معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ** 

  

  ** .شكل لإدارة الصندوق لجنة من المستثمرين أو من غيرھمت ) :٤٣(مـادة 

  .اللوائح التي يصدرھا مجلس إدارة الھيئة إجراءات تشكيل اللجنة وأسلوب عملھا وتحدد

ذي  ويجب  رئيس التنفي ديرين  إخطار ال ة والم ين أعضاء اللجن القرارات الصادرة بتعي  ب

  .المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق

تبعاد أي  أنالمستثمرين بالصندوق  لمجلس إدارة الھيئة للحفاظ على أموالو يصدر قرارا باس

يھم من أعضاء اللجنة والمديرين المشار ام . إل تبعاده أم رار اس تظلم من ق ولصاحب الشأن ال

ذا الشأن  يوما من ٣٠لجنة التظلمات خلال  ي ھ تاريخ إبلاغه بالقرار ، ويكون قرار اللجنة ف

  .نھائيا

  **أحكام عامة لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء : ثالثا 

ـادة  وم ) :٤٤(مـ ة، بالتصرف بموجودات  تق ال الأوراق المالي ي مج ل ف ة العم ا بمزاول الشركات المرخص لھ

ي  ات الت ي إطار شروط الاتفاقي ة، وف حسابات العملاء حسب التعليمات الصادرة عن الھيئ

ات ال م العملي ذه تحك زم ھ ة، وتلت راف المعني ين الأط ودة ب ابات والمعق ذه الحس ة بھ خاص

  . **الشركات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بھذه الحسابات



 ١٥

وك أو  موجوداتھا أو التزاماتھا ضمن الحسابات الفعلية ولا تدخل ھذه الحسابات و لتلك البن

ا الجھات ، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة لھا ضمن ابات نتائجھ ا التصفية  حس ولا تلحقھ

  .في حالة إفلاسھا

ذه م أطراف ھ ي تحك ة الت د العلاق ات  ويعمل في تحدي ة والتعليم ابات بموجب الأنظم الحس

ذه  التي يصدرھا المجلس بھذا الخصوص وإذا كان أحد د ھ تم تحدي أطرافھا بنكا مرخصا ي

  .العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي

  

  .ون نسبة الاستثمار في صناديق الاستثمار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذيةتك ):٤٥(مـادة 

  

  . **ولا يسري في شأن ھذه الصناديق قانون استثمار رأس المال الأجنبي

  

ة ن الناحي تثمار م ناديق الاس ل ص ل  وتعام ة بالكام ركات المملوك ة الش ريبية معامل الض

  .لمواطنين عمانيين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م ٢٠٠٧/ ٥معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ** 

  الرابعلباب ا

  الھيئة العامة لسوق المال

  

  الأولالفصل 

  )إنشاء الھيئة(

  

ة تسمى  ) :٤٦(مـادة  ة عام ال(تنشأ ھيئ ة لسوق الم ة العام ة مسقط) الھيئ ا الرئيسي مدين ع  ، يكون مقرھ وتتب

  .ناعةالتجارة والص وزير

ـادة  ا) : ٤٧(م ون لھ الي والإداري ويك تقلال الم ة والاس ة بالشخصية الاعتباري ع الھيئ ة تتمت ي  أھلي التصرف ف

ة  ة من -أموالھا وإدارتھا وتباشر نشاطھا وفق الأسس التجاري ى الھيئ ع الضرائب  وتعف جمي

  .والرسوم

  

 : تتولى الھيئة ما يلي) : ٤٨(ـادة م

 .صدار الأوراق المالية وتداولھاإ تنظيم وترخيص ومراقبة -١

 .للأوراق المالية الإشراف على سوق مسقط  -٢

  .الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الإشراف على جميع  -٣

 . **الإشراف على الشركات المساھمة العامة - ٤

  . ** الإشراف على شركات التأمين  -٥



 ١٦

 **  .ترخيص وتنظيم شركات التصنيف الائتماني  -٦ 

  .الشروط والأحكام الخاصة بتنفيذ ھذه الاختصاصات وتبين اللائحة التنفيذية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م ٢٠٠٧/ ٥معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ** 

  الثانيلفصل ا

  أھداف الھيئة

  

 : تھدف الھيئة إلي ما يلي) : ٤٩(ـادة م

 .المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة ة سوقالارتقاء بكفاء . ١

تثمار . ٢ رص لاس ة الف اد  إتاح لحة الاقتص دم مص ا يخ ة بم ي الأوراق المالي وال ف دخرات والأم الم

 .الوطني

ي  تنظيم ومراقبة إصدار. ٣ ا ف ات الواجب توافرھ د المتطلب ة وتحدي ي السوق الأولي ة ف الأوراق المالي

 .عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام رة الإصدارنش

ي . ٤ ييل  التيسير والسرعة ف ع ضمان تفاعل عوامل  تس ة ، م ي الأوراق المالي تثمرة ف وال المس الأم

بھدف تحديد أسعار ھذه الأوراق ، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ  العرض والطلب

 .ف فئات المستثمرينالسليم والعادل بين مختل أسس التعامل

 .حولھا والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بھا ونشر التقارير جمع المعلومات . ٥

ا إجراء الدراسات  . ٦ ديلھا بم ذة وتع وانين الناف ة بشأن الق  وتقديم المقترحات للجھات الرسمية المختلف

 .يتلاءم والتطور الذي تتطلبه سوق الأوراق المالية

واق  .٧ ق  الاتصال بالأس ا يحق رات بم ات والخب ادل المعلوم دف الاطلاع وتب ارج بھ ي الخ ة ف المالي

دم ة  مواكبة التق ى سرعة تطوير السوق المالي اعد عل ذه الأسـواق ويس ي ھ اليب التعامل ف ي أس ف

 .العلاقة وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العمانية

ىت  . 8 راف عل يم أو الإش ة أو  نظ وق الأوراق المالي ي س ة أو ف ي الھيئ املين ف ة للع دورات تدريبي

 .بھما الراغبين في العمل

لوك  .٩ د الس يخ قواع ة  ترس ة الذاتي ي والمراقب ال  والانضباطالمھن ي مج املين ف ين الوسطاء والع ب

ل ام التعام رھم من الع ل الوسطاء وغي ة وتشجيع وتأھي الأوراق المالي عب  لين بالسوق بھدف رف

 .كفايتھم العلمية والعملية



 ١٧

 أمورھا واتخاذ يقوم بإدارة شئون الھيئة وتنظيم أعمالھا مجلس إدارة يختص بتصريف ) : ٥٠(ادة م

  : الإجراءات اللازمة لتحقيق الأھداف التي أنشئت من أجلھا وعلى الأخص ما يلي

ي مما وضع السياسة التي  .١ ي إطار السياسة تسير عليھا الھيئة ف رسة اختصاصاتھا ف

 .للدولة المالية والاقتصادية

ة  أنالحكومية بكل ما من شأنه  التوصية لدى الجھات .٢ يساعد على تنمية السوق وحماي

 .المستثمرين أموال

وائح .٣ اد الل د  اعتم ة دون التقي وق الأوراق المالي ال س ة ولأعم ال الھيئ ة لأعم المنظم

وظفين أو الشئون سواء ف بالنظم الحكومية ام الم ق بالھيكل التنظيمي أو بنظ يما يتعل

  **.الرئيس اللوائح المشار إليھا بقرار من وتصدر. أو غيرھا الإدارية والمالية

ل بأي .٤ اف التعام وض  ةإيق ه أن يف ا ول ي يراھ دة الت وق للم ة بالس ة مدرج ة مالي ورق

 .ذلك الرئيس التنفيذي في

ا   قتضاءعند الا نشاط السوق ، وقف  .٥ لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعا يحظر خلالھ

ة الأوراق المالي ل ب ي السوق التعام اط . ف ة وقف نش إذا اقتضت المصلحة العام ف

ك ى أسبوع فيكون ذل د عل دة تزي ى  السوق لم اء عل وزراء بن رار من مجلس ال بق

 .توصية من مجلس إدارة الھيئة

نة  الموازنة السنوية التقديرية المصادقة على  .٦ ة الس ل بداي ا قب ة ونفقاتھ لإيرادات الھيئ

 .التنسيق مع وزارة المالية المالية بعد

 .إصدار الأوراق المالية في سوقھا الأولية تحديد متطلبات نشرة .٧

الأوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي سوق  تحديد شروط إدراج قيد .٨

 .جلس إدارة الھيئة لتداول الأوراق الماليةاعتمادھا من قبل م ثانوية أخرى يجري

  .الأوراق المالية في السوق الثانوية اعتماد تعليمات تداول .٩

ة  .١٠ لأوراق المالي درة ل ات المص ل الجھ ن قب اح م روط للإفص د وش ع قواع وض

ع  ن جمي ا ع ة فيھم ة والإدارات التنفيذي ال الأوراق المالي ي مج ة ف ركات العامل والش

ر  ومات التي تؤثر على أنشطتھم أوالظروف أو المعل ة، وكل تغيي زھم المالي رى يمراك

  .الھيئة انه يؤثر على قيمة الورقة الماليةمجلس إدارة 

  . **ووضع قواعد وشروط لتعاملات الأشخاص المطلعين

ين  االتي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيم توضع التعليما .١١ ا ب ين الوسطاء ، وفيم ب

  .ور والسوقالوسطاء والجمھ

ا  .١٢ ة أعمالھ ددھا وطبيع د ع ة وتحدي ال الأوراق المالي ي مج ة ف ركات العامل رخيص الش ت

  .وعدد وكلائھا، وتحديد تعرفة أجورھا

  .تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية .١٣

                                                 
  م ١٨/٢٠٠٢معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  

  م٥/٢٠٠٧معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ** 



 ١٨

اد نشرات الإصد .١٤ نوية تحديد اشتراكات الأعضاء بالسوق ورسوم اعتم ار والرسوم الس

ة  دمھا الھيئ ي تق دمات الت ل الخ اطة ومقاب ة الوس وم ممارس ة ورس د الأوراق المالي لقي

  .والسوق

  .الاقتراض وتحديد حجمه وشروطه بعد موافقة وزارة المالية .١٥

  .أية صلاحيات أخرى تحددھا اللوائح التنفيذية .١٦

  

ايلزم كل عضو يمتنع عن إدراج قيد أو) : ٥١(مـادة  ددة لھ دة شھر راقه المالية في السوق المح دفع  واحد لم ب

اني  خمسة آلاف ریال) ٥٠٠٠(ألفي ریال عماني ولا يزيد على ) ٢٠٠٠(مبلغ لا يقل عن  عم

  . المالية التعامل في أوراقه بوقف، وإذا لم يتم القيد يجوز للمجلس أن يصدر قراراً 

  

 :  نحو التالييشكل مجلس إدارة الھيئة على ال) : ٥٢(مــادة 

 رئيسا                 الوزير -١

  ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تقل -٢

 نائبا للرئيس   يرشحه الوزير المختص       درجته عن وكيل وزارة و 

 عضوا              للھيئة الرئيس التنفيذي -٣

 عضوا          للأوراق المالية  مدير عام سوق مسقط -٤

 عضوا                 وزارة التجارة والصناعةب مدير عام التجارة  -٥

  لا تقل درجته  المركزي العماني ممثل عن البنك -٦

 عضوا                           عن مدير عام ويرشحه البنك    

ارة  ثلاثة أعضاء يختارھم   الوزير من قائمة تضم ستة أسماء يرشحھا مجلس إدارة غرفة تج

ى أن ان عل ناعة عم ي  وص ى ف اريراع أمين  الاختي ركات الت ة وش وك التجاري ل البن تمثي

ة ي القطاعات الأخرى وشركات المساھمة العام د  نائب ويحل ، ف رئيس عن رئيس محل ال ال

  .غيابه 

  

ه): ٥٣(مـادة  ا لعمل لطاني ويكون متفرغ ة بمرسوم س ذي للھيئ رئيس التنفي  أن يفوض مجلس ويجوز ،يعين ال

دا وضعمن الصلاحيات ال ياإدارة الھيئة أ ا ع ذي فيم رئيس التنفي ى ال ه إل ات  ممنوحة ل تعليم

ة و ي السوق الثانوي ة ف داول الأوراق المالي ةإصدار  ت ال الھيئ ة لأعم وائح المنظم وسوق  الل

ولات وم والعم د الرس ة وتحدي لأوراق المالي قط ل ة. مس وائح الداخلي دد الل ه  وتح ة راتب للھيئ

  .والواجبات المتعلقة به وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق

  

ي): ٥٤(مـادة  رارات الت المسئول  يصدرھا وھو  يتولى الرئيس التنفيذي للھيئة تنفيذ سياسة مجلس الإدارة والق

  .الغير عن إدارة الھيئة طبقا للوائح الداخلية ويمثلھا أمام القضاء وفي مواجھة

                                                 
  م ١٨/٢٠٠٢معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  



 ١٩

  

  الثالثالفصل 

  مالية الھيئة

  

ايرتكون للھيئة موا): ٥٥(مادة  وم الأول من شھر ين ي الي ة ف ي الحادي  وتنتھي زنة مستقلة وتبدأ السنة المالي ف

اريخ ى من ت نة الأول دأ الس ى أن تب انون  والثلاثين من شھر ديسمبر من كل عام عل ذا الق اذ ھ نف

  .حتى آخر شھر ديسمبر من السنة التالية

  

ودع اص ي اب خ ة حس ون للھيئ ائض  ويك ه الف د اقت في ا بع ن مواردھ ات م ـميع النفق اع ج ط

ق ي تطوير  الرأسمالية والجارية وغيرھا يطل ائض ف ذا الف ام ويستخدم ھ ائض الع ه اسم الف علي

  . يقررھا مجلس إدارة الھيئة أعمال الھيئة وفق القواعد التي

  

 : تتكون موارد الھيئة مما يأتي  :)٥٦(ادة مـ

 .تخصصھا لھا الدولة التي الاعتمادات  .١

 .إصدار الأوراق المالية نشراترسوم اعتماد   .٢

 .العاملة في مجال الأوراق المالية رسوم ترخيص الشركات . ٣

 .المالية رسوم قيد الأوراق  .٤

 .لممارسة الوساطة الرسوم السنوية  .٥

 .تقدمھا الھيئة مقابل الخدمات التي  .٦

 .على المخالفين لأحكام ھذا القانون التي تفرض الجزاءات المالية  .٧

 .النشرات الدورية التي تصدرھا الھيئة الاشتراكات في  .٨

ة إذا  المنح والھبات التي  .٩ ا مجلس إدارة الھيئ تحصل عليھا الھيئة من أية جھة يوافق عليھ

 .عمانيا كان مصدرھا

 .الھيئة عائد استثمار أموال .١٠

 .عليھا الھيئة القروض التي تحصل .١١

 .سقط للأوراق الماليةالسنوية لسوق م ائض الميزانيةف .١٢

  

ا  تعتبر أموال الھيئة ، أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة) : ٥٧(مـادة  وامتيازاتھا ومراتبھ

وق وال والحق ذه الأم ة تحصيل ھ ة ، وللھيئ ديني الھيئ وال م ى أم ي  عل راءات الت ا للإج طبق

أخرى للغير ، وتكون  من ديون وحقوقتحصل بھا أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداھا 

ة ي مواجھ م صفة  لإخطارات الھيئة لدى الدوائر الحكومية المختلفة وف ة وكفلائھ ديني الھيئ م

  .الإخطارات الحكومية الرسمية



 ٢٠

ة دعاوى الھيئ ون ل دى  وتك تعجال ل فة الاس ة ص ة والإداري ا التنفيذي ا وإجراءاتھ ومطالباتھ

ة ة التجاري ا المحكم دوائر واللج ون وال ا يك لطنة ، كم ة بالس الس الإداري ا من المج ن وغيرھ

  .لصالح الھيئة صفة الاستعجال في التنفيذ للأحكام الصادرة

  

ة ) :٥٨(مـادة  د موافق ه بع دد أتعاب ه المجلس ويح ابات مرخص يعين ة مراقب حس ابات الھيئ دقيق حس  يتولى ت

  .الرقابة المالية للدولة

  

وزير ،يكون لموظفي الھيئة :  )٥٩(مـادة  رار من ال ائفھم ق مائھم أو وظ د أس ذين يصدر بتحدي صفة  والسوق ال

ة ه التنفيذي انون ولائحت بيل  الضبطية القضائية في إثبات المخالفات لأحكام ھذا الق ي س م ف ولھ

ك  ر الإطلاعذل ر الشركة أو مق ي مق تندات ف دفاتر والمس ى السجلات وال ال أو  عل سوق الم

ى ال ا وعل د بھ ي توج ة الت ار إليھالجھ ات المش ي الجھ ئولين ف وظفين  أن امس ى الم دموا إل يق

  .لھذا الغرض المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونھا

  

  الرابعالفصل 

  التحقيق

  لجنة التظلمات ولجنة التأديب

  

شخص  وع مخالفة من أيوق للھيئة صلاحية إجراء التحقيقات ، كلما رأت ذلك ضرورياً ، عند -أ ) : ٦٠(ـادة م

  .لأحكام القانون أو اللوائح الداخلية أو التعليمات التي تصدرھا

أي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات  ولھا الحق في أن تطلب من

 .المخالفة المتعلقة بارتكاب

ة إل -ب  ات المحال ي المخالف ة ف ات اللازم ا تتولى الجھة المختصة بالھيئة إجراء التحقيق يھ

ا  ه، ولھ ى أقوال تماع إل تجوابه والاس الف لاس وة المخ ا دع ذي، ولھ رئيس التنفي ن ال م

 .استدعاء من تشاء لسماع أقواله في الموضوع

ولھا الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات 

دفاتر والأوراق  ديم ال والمراسلات المتعلقة بارتكاب المخالفة، وكذلك لھا أن تطلب تق

  .والمذكرات والسجلات التي ترى ضرورة الإطلاع عليھا

ديم  وفي حالة عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجھة إليه أو امتناعه عن تق

  . **المستندات، يتم تنفيذ ذلك بمساعدة الجھات المختصة

 



 ٢١

ة للتظلمات بعضوية تشكل بقرار من ) :٦١(المـادة  ة لجن ين من مجلس إدارة الھيئ ة  اثن رجال القضاء بوظيف

ة دمھما  قاضي محكم ون الرئاسة لأق ر العدل وتك ل يرشحھما وزي ى الأق ة أول عل ابتدائي

  .غرفة تجارة وصناعة عمان  وعضو آخر ترشحه

ي تصدر  وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمھا أصحاب الشأن من القرارات الت

ة طبق رئيس أو الھيئ وزير أو ال ن ال انونم ذا الق ام ھ رارات  ا لأحك ة والق ه التنفيذي ولائحت

  .الصادرة تنفيذا له

  

ه  ويكون ميعاد التظلم من القرار رد ب م ي ا ل ك فيم ه وذل اريخ الإخطار ب ا من ت ين يوم ثلاث

  .قرار اللجنة في التظلم نھائيا نص خاص في ھذا القانون ويكون

  

الإجراء ة ب ام الخاص ة الأحك ة التنفيذي ين اللائح ب  اتوتب االواج ة  اتباعھ ل اللجن ن قب م

  .وأمامھا وغيرھا من الإجراءات المنظمة لأعمالھا

 

املين ) الدائرة المختصة(الابتدائية  تختص المحكمة) :٦٢(مـادة  ين المتع بالفصل بصفة عاجلة في المنازعات ب

  .مجال الأوراق المالية في

 

ولى الفصل يشكل مجلس إدارة الھيئة من بين أ)  أ( ) :٦٣(ـادة م يس وعضوين تت ة من رئ عضائه لجنة تأديبي

ات  ذه الجھ لاء ھ ة،  ووك ة الھيئ راف ورقاب عة لإش ات الخاض ند للجھ ا يس فيم

انون شركات  ة وق والتابعين لھا من مخالفات لھذا القانون وقانون الشركات التجاري

ع  ا وتوقي ذة لھ ات المنف وائح والتعليم ات والل أمين المركب انون ت امين وق ن الت أي م

  : **الجزاءات الآتية 

 .لتنبيها .١ 

 الإنذار . ٢ 

 .ریال عماني) ٥٠٠٠( غرامة لا تزيد على  .٣ 

 .السوق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشھر الوقف عن العمل في .٤

  .عضوية السوق الشطب النھائي من .٥

 

ة للمتضر وفي جميع الأحوال دة الناتجة عن المخالف ا تقرر اللجنة رد مبلغ الفائ ر منھ

 .متضرر تؤول للھيئة وفي حالة عدم وجود

                                                 
  م ١٨/٢٠٠٢معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  

  م٢٠٠٧/ ٥معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ** 
  م ١٨/٢٠٠٢معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  

  م ٢٠٠٧/ ٥معدلة بالمرسوم  السلطاني رقم  
  



 ٢٢

رارات ذ ق ة  ولا تنف اد الطعن المنصوص  إلااللجن وات ميع ة بف د صيرورتھا نھائي بع

 .ھذه المادة أو الفصل في الطعن من) ب(عليه في البند 

ذي رئيس التنفي دة  ولل ي السوق لم ل ف وكلاء عن العم طاء وال اووقف الوس  زلا تتج

ى  اء عل ة توصيةأسبوعين بن ة التأديبي ي . اللجن ذار ف ه والإن وبتي التنبي ع عق ه توقي ول

ً  المخالفات البسيطة ويكون   ..قراره نھائيا

 

ام  يجوز الطعن في قرارا) ب( ة أم ة التأديبي اتاللجن ة التظلم اريخ  ٣٠خلال  لجن ا من ت يوم

  .في ھذا الطعن نھائيا ةاللجنالشأن ، ويكون قرار  تبليغھا إلى صاحب

 

ي) ج( ةتب الإجراءات الواجب  ن اللائح ام الخاصة ب ة الأحك االتنفيذي ة  إتباعھ ل اللجن ن قب م

  .ذلك كيفية مباشرة صلاحياتھا وإصدار قراراتھا وأمامھا بما في

  

  الخامسالفصل 

  العقوبات

  

ـادة  ة  ) :٦٤(م ة أشھر وبغرام ل عن ثلاث دة لا تق ل عن يعاقب بالسجن م  عشرة آلاف ریال) ١٠٠٠٠(لا تق

 خمسين ألف ریال عماني أو بإحدى ھاتين العقوبتين ، كل) ٥٠٠٠٠(ولا تزيد على عماني 

ا  م بھ ا عل ة أو مفصح عنھ ر معلن ات غي ى معلوم اء عل ي السوق بن ه ف شخص يثبت تعامل

م وم  بحك ى   منصبه ، أو يق أثير عل دف الت ة شركة بھ اعات حول أوضاع أي بنشر الإش

يس و مستويات ك رئ ي ذل ا ف ي أسعار أسھمھا بم ة شركة عضو ف أعضاء مجلس إدارة أي

  .العام أو نائبه أو موظفوھا السوق أو مديرھا

  

اني ولا عشـرة) ١٠٠٠٠ (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شھر وبغرامة لا تقل عن): ٦٥(مـادة   آلاف ریال عم

ين ألف ریال  ى ثلاث د عل اني تزي م عم دم عن عل وبتين ، كل شخص يق اتين العق أو بإحدى ھ

تثمر  أوبيانات  رار المس ى ق أثير عل تصريحات أو معلومات يعلم أنھا غير صحيحة بھدف الت

تثمار ه بالاس ركة  أو عدم وظفي الش ى أعضاء مجلس الإدارة وم ھا عل ة نفس ق العقوب وتطب

ل دة  العضو ، وك اطة المتعھ ركات الوس ن ش التوقيع ع وض ب ابات والمف ب الحس ن مراق م

  .بالتغطية

  

دة لا بالسجنيعاقب  خلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في أي قانون آخر ،مع عدم الإ) : ٦٦(مــادة  د  م تزي

 العقوبتين على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ریال عماني أو بإحدى ھاتين

: 

انون دون  كل من باشر نشاطا من -١ ه  أنالأنشطة الخاضعة لأحكام ھذا الق يكون مرخصا ل

 .في ذلك



 ٢٣

 أوراقا مالية أو تلقى عنھا أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام ھذا رح للاكتتابكل من ط  -٢

  .القانون

 

ة آلاف ریال _١) : ٦٧(مــادة  ل عن ثلاث ة لا تق اني ولا  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبغرام عم

 :  تزيد على عشرة آلاف ریال عماني أو بإحدى ھاتين العقوبتين

إجراءكل شخص ي _أ  وم ب ام  ق ى الإيھ ؤدي إل ة يھدف أو ي الأوراق المالي أي تصرف ب

اد ام  بالمتعاملين الآخرين أو إيج ا إيھ ة يقصد بھ ر حقيقي ة غي ات وھمي لة عملي سلس

 .في الورقة المالية المتداولة ةسوق نشط الغير من ھؤلاء المتعاملين بتواجد

ع شخص أو _ ب  التواطؤ م رده أو ب ة أش كل شخص بمف وم مجموع خاص آخرين يق

عار ت أس ى تثبي دف إل ة يھ الأوراق المالي ل ب إجراء أي تعام ة  ب ة معين ة مالي ورق

   .المعمول بھا بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات

 

اني  يعاقب بالسجن مدة لا _ ٢ تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ریال عم

ف ين أل ى خمس د عل ن  ریال ولا تزي ل م وبتين ك اتين العق دى ھ اني أو بإح عم

داد  المؤسسين بشركة المساھمة العامة ومدققي ي إع الحسابات وكل من شاركھم ف

الواردة بالنشرة غير صحيحة  نشرة إصدار للاكتتاب العام مع علمه بأن المعلومات

  .كاذبة تضمينھا بيانات أولم يتم تضمينھا أية معلومات ھامة  بأن النشرة أو

  

ام  يعاقب كل من _ ٣ ة للشركة أحك يخالف من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذي

ادة  د أو )١٠(الم ادة  )١٠( البن ل عن خمسة الآف ریال ) ٥٠(من الم ة لا تق بغرام

  .ریال عماني  عماني ولا تزيد على خمسين ألف

  

 

ذة ) : ٦٨(مـادة  انون أو لوائحه المنف ذا الق ام ھ ة لأحك سكل مخالف ات الصادرة من مجل ة  أو التعليم إدارة الھيئ

  .ولا عن تعويض ھذا الضررؤترتب ضرراً لأي شخص ، يكون مرتكبھا مس

  

م): ٦٩(مـادة  ابقة ، الحك واد الس ان  يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليھا في الم بالحرم

كمن مزاولة المھنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجر د  يمة بمناسبته وذل دة لا تزي لم

  .على ثلاث سنوات

  

  .ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود

  

                                                 
 م ١٨/٢٠٠٢وم السلطاني رقم معدلة بالمرس  



 ٢٤

ة عن  :مكرراً  ) ٦٩(مادة  إجراء تسوية مالي ع المخالف ب يجوز للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية التصالح م

ات  انون ولوائحه والتعليم ذا الق ام ھ ة لأحك الصادرة التجاوزات التي ارتكبھا بالمخالف

  . **تنفيذاً له

  م ٢٠٠٧/ ٥معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ** 

  أحكام عامة

  

ة الإطلاعلكل ذي مصلحة طلب ) : ٧٠(مـادة  ائق والسجلات والمحاضر المتعلق ى الوث بالشركة  لدى الھيئة عل

  .لذلك والحصول على بيانات أو صور رسمية منھا مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الھيئة

ةو ات أو الصور المطلوب ة البيان أن إذاع ن ش ان م ب إذا ك ة رفض الطل اق ضرر  للھيئ إلح

  .بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين

  

بصفة تقوم الھيئة بإصدار نشرة شھرية لإطلاع الجمھور على نشاطھا ويجب أن تتضمن النشرة و) : ٧١(مـادة 

ة استلام خاصة الطلبات التي تم ام النھائي ذھا مجلس الإدارة والأحك ي اتخ ھا والقرارات الت

ذيون  ون التنفي ه أعضاء مجلس إدارة شركة المساھمة أو الموظف وتقارير أي تعامل يجري

  .   فيھا
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1- مقدمة 

تعتبر جرائم غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب من الجرائم الاقت�صادية التي تتطلب جهودا حثيثة لمكافحتها في مختلف القطاعات ، 

ومن �صمنها قطاع التاأمين والذي يمكن ا�صتخدامه كهدف مبا�صر لعمليات غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب .    

 

وياأتي اإ�صدار هذا الدليل ا�صتنادا اإلى المادة )4( من قانون غ�صل الاأموال ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم )2002/34( والتي 

تن�ص على » تلتزم الموؤ�ص�صات والاأ�صخا�ص الطبيعية والمعنوية بالتحقق من هوية العملاء وعناوينهم وفقا للتعليمات التي ت�صدرها 

جهة الرقابة المخت�صة ، وذلك قبل فتح ح�صابات للعملاء اأو حفظ الم�صتندات اأو الاأذون اأو الاأوراق المالية الخا�صة بالعملاء ، وكذلك 

قبل تخ�صي�ص خزائن لهم اأو اإقامة اأية علاقات عمل معهم » .

ويهدف هذا الدليل اإلى التعريف بعمليات غ�صل الاأموال ودورها ، والاإجراءات التي يجب على العاملين في مجال التاأمين اتخاذها 

وال�صيا�صات الواجب اإتباعها ، واإجراءات الاإخطار عن العمليات الم�صبوهة ، والعقوبات التي تقع على مرتكبيها ، وذلك كله من اجل 

و�صع اإجراءات فعالة لمكافحة غ�صل الاأموال واتخاذ خطوات كفيلة بمكافحة تمويل الاإرهاب .  

2- غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب 

ي�صتخدم م�صطلح غ�صل الاأموال للتعبير عن و�صف للاأ�صاليب والو�صائل التي يجري من خلالها تحويل الاأموال التي يتم الح�صول 

عليها بطريقة غير م�صروعة اإلى اأ�صول لاإخفاء اأ�صلها الحقيقي اأو ملكيتها اأو اأي عامل اآخر ي�صير اإلى عدم م�صروعيتها لتبدو كما لو 

اأنها جاءت من م�صادر م�صروعة ،وعرفت المادة )2( من قانون غ�صل الاأموال جريمة غ�صل الاأموال باأنها :

» يعد مرتكبا جريمة غ�صل الاأموال كل �صخ�ص طبيعي اأو معنوي يقوم عمدا باأحد الاأفعال الاآتية: 

)اأ(  تحويل الاأموال اأو نقلها اأو اإجراء معاملة بعائدات الجريمة مع انه يعلم اأو ينبغي اأن يعلم باأنها جرى الح�صول عليها  

بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة من جريمة اأو فعل اأو اأفعال ت�صكل ا�صتراكا في جريمة، وذلك بهدف تمويه واإخفاء 

طبيعة وم�صدر تلك العائدات اأو م�صاعدة اأي �صخ�ص اأو اأ�صخا�ص م�صتركين في جريمة. 

)ب(  تمويه و /اأو اإخفاء طبيعة وم�صدر ومكان وحركة وملكية عائدات الجريمة والحقوق المتعلقة بها والمترتبة عليها ، مع 

انه يعلم اأو ينبغي اأن يعلم باأنها جرى الح�صول عليها  بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة من جريمة اأو من فعل اأو اأفعال 

ت�صكل ا�صتراكا في جريمة.

)ج(  تملك اأو ا�صتلام عائدات جريمة اأو حيازتها اأو الاحتفاظ بها مع انه يعلم اأو ينبغي اأن يعلم باأنها جرى الح�صول عليها 

بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة من جريمة اأو فعل اأو اأفعال ت�صكل ا�صتراكا في جريمة. 

ويمكن تعريف تمويل الاإرهاب على انه تقديم اأو جمع الاأموال بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة بنية ا�صتخدام الاأموال في ت�صهيل اأو 

القيام بالاأعمال الاإرهابية. 

دليل الجراءات الرقابية 

لمكافحة غ�سل الموال
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وح�صب قانون غ�صل الاأموال : 

» ال�صلطة المخت�صة: تعني الاإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ب�صرطة عمان ال�صلطانية.« 

جهة الرقابة المخت�صة:  بالن�صبة للتاأمين تعني » الهيئة العامة ل�صوق المال.« 

3- غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب في التاأمين 

قطاع التاأمين والقطاعات المالية الاأخرى للخدمات المالية معر�صة لا�صتغلالها لغ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب ، وبالرغم من اأن 

اإمكانية ا�صتخدام قطاع التاأمين في غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب لي�صت مرتفعة مثلما هو الحال في القطاعات المالية الاأخرى مثل 

البنوك اإلا اأن قطاع التاأمين )الذي ي�صتمل على �صركات التاأمين واإعادة التاأمين و�صما�صرة ووكلاء التاأمين( يمكن ا�صتخدامه كهدف 

مبا�صر لغ�صل الاأموال للذين يرغبون في تمويل الاإرهاب على النحو الاآتي: 

1( التاأمين على الحياة 

يعتبر قطاع التاأمين على الحياة من اأكثر اأنواع التاأمين الذي ي�صتخدمه غا�صلو الاأموال مقارنة باأنواع التاأمين الاأخرى . 

حيث يعتبر اإبرام وثيقة تاأمين منفردة اأكثر اأنواع غ�صل الاأموال �صيوعا ، ومن ثم يلجاأ غا�صل الاأموال اإلى الح�صول على الاأموال من 

خلال التنازل المبكر اأو من خلال تقديم مطالبة عن طريق الاحتيال. 

فيما يلي اأمثلة عن عقود التاأمين على الحياة التي ت�صتخدم لغ�صل الاأموال اأو تمويل الاإرهاب :

 

محدود.  غير  بقدر  الق�صط  مبلغ  ورفع  الان�صحاب  تتيح  والتي  بالوحدة  المرتبط  التاأمين  عقد  	•
فر�صة.  اقرب  في  عنها  التخلي  ويمكن  واحدة  دفعة  الاأموال  ا�صتثمار  يتم  حيث  الفردية  التاأمين  وثائق  	•

. والمتغيرة  الثابتة  الدفعات  	•
. وا�صتثمار(  الحياة  على  )تاأمين  المختلط  التاأمين  	•

اأو  الوثيقة  لحامل  متاحة  الاأموال  تكون  عنها  التخلي  اأو  الحياة  على  التاأمين  وثيقة  ا�صتحقاق  يحين  	عندما  	•
لم�صتفيد  الدفع  يتم  بحيث  التخلي  اأو  الا�صتحقاق  قبل  الم�صتفيد  تغيير  العقد  بموجب  ويجوز  الاآخرين.  الم�صتفيدين 

جديد. 

)ب( التاأمين )العام( :

اأو الو�صائل الاأخرى  اأو زائفة مثلا من خلال الحريق  يمكن غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب ان يتم من خلال مطالبات م�صخمة 

لا�صتعادة جزء من الاأموال غير ال�صرعية الم�صتثمرة. 

ومن الاأمثلة الاأخرى اإلغاء الوثيقة من اجل عائد الاأق�صاط من خلال �صيكات �صركة التاأمين ودفع اأق�صاط زائدة ومن ثم طلب اإعادة 

الاأولية  التغطية  اإليهم. كما يمكن توفير  توكل  اإرهابيين ينتظرون مهاما  العمال من اجل دعم  تعوي�صات  ت�صتخدم  الزيادة. وقد 

والائتمان التجاري للمواد التي ي�صتخدمها الاإرهابيون. 

دليل الجراءات الرقابية 
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)ج( اإعادة التاأمين 

يمكن لغ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب اأن يتم با�صتخدام اإعادة التاأمين اأما من خلال تاأ�صي�ص �صركات اإعادة تاأمين وهمية اأو �صما�صرة 

لاإعادة  الاعتيادية  المعاملات  ا�صتخدام  اإ�صاءة  خلال  من  اأو  للتاأمين  كواجهة  تعمل  التي  التاأمين  �صركات  وتدابير  التاأمين  اإعادة 

التاأمين مثلا و�صع عائدات غ�صل الاأموال من خلال �صركة التاأمين لدى �صركات اإعادة التاأمين لاإخفاء م�صدر الاأموال. 

)د(�سما�سرة التاأمين 

الاأموال  غ�صل  يريد  الذي  لل�صخ�ص  المطالبات. ويمكن  وت�صوية  التاأمين  منتجات  وتوزيع  الوثائق  بحملة  مبا�صرة  �صلة  لل�صما�صرة 

اإتباع  من  يتمكن  لا  الذي  اأو  الاأموال  غ�صل  مكافحة  اإجراءات  يتبع  لا  اأو  يعرف  لا   تاأمين  �صم�صار  البحث عن  الاإرهاب  اأو تمويل 

الاإجراءات الخا�صة بالمعاملات الم�صبوهة .وتجدون بموقع الهيئة العامة ل�صوق المال على �صبكة المعلومات العالمية اأمثلة لحالات تم 

فيها ا�صتخدام قطاع التامين لغ�صل الاأموال . 

4- اإجراءات الرقابة �سد غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب 

الاإرهاب وذلك من خلال و�صع  الاأموال وتمويل  الكفيلة بمنع عمليات غ�صل  الاإجراءات  كافة  اتخاذ  تاأمين  �صركة  يتعين على كل 

الاإجراءات والاأنظمة والتعليمات الكفيلة بذلك ، وعليها في �صبيل ذلك القيام بما يلي : 

عميلك( )اعرف  العميل  عن  والتق�صي  التحري  	•
. المعاملة  تمثيل  اإعادة  على  والقدرة  ال�صجلات  م�صك  	•

المخت�صة. لل�صلطات  الم�صبوهة  /المعاملات  العملاء/الم�صبوهين  عن  والاإبلاغ  التعرف  	•
هذه  لتطبيق  الاإدارة  م�صتوى  على  اأكفاء  موظفين  وتعيين  رقابة  ونظم  واإجراءات  داخلية  �صيا�صات  وتطبيق  	و�صع  	•

ال�صيا�صات والاإجراءات والنظم الرقابية. 

التدريب.  وعند  الموظفين  اختيار  عند  للرقابة  اإجراءات  و�صع  	•

5- الحيطة والحذر ب�ساأن العميل 

5-1  تن�ص المادة )4(  من قانون غ�صل الاأموال على: »تلتزم الموؤ�ص�صات والاأ�صخا�ص الطبيعية والمعنوية بالتحقق من هوية 

اأو  للعملاء  ح�صابات  فتح  قبل  وذلك   ، المخت�صة  الرقابة  جهات  ت�صدرها  التي  للتعليمات  وفقا  وعناوينهم  العملاء 

الاأذون اأو الاأوراق المالية الخا�صة بالعملاء ، وكذلك قبل تخ�صي�ص خزائن لهم اأو اإقامة اأيه علاقات عمل معهم.« 

5-2  يتعين على �صركات التاأمين اتخاذ الاإجراءات الكفيلة بتطبيق مبداأ ) اأعرف عميلك ( من خلال التحري والتحقق من 

عملائها وعلى الاأخ�ص في الحالات التالية : 

اإقامة علاقات عمل اأي عندما يتقدم ال�صخ�ص لاإقامة علاقة عمل معهم اأو بوا�صطتهم.  )اأ( 

)ب(  عندما تتم �صفقة كبيرة اأو غير طبيعية اأو �صفقة تفوق 6000 ريال في عملية واحدة اأو في عدة عمليات تبدو مرتبطة 

ببع�صها البع�ص .

)ج(  تغيير الم�صتفيدين من حامل الوثيقة. 

دليل الجراءات الرقابية 
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عند حدوث تغيير جوهري في �صروط وثيقة التاأمين اأو الطريقة التي تتم بها علاقة العمل.  )د( 

)هـ(  عند دفع المطالبات والعمولات والاأموال الاأخرى لاأ�صخا�ص غير حملة الوثائق. 

عند الا�صتباه في غ�صل الاأموال اأو تمويل الاإرهاب.  )و( 

في حالة �صك �صركة التاأمين في �صحة اأو كفاية البيانات التي تم الح�صول عليها �صابقا عن العميل. )ز(  

اإجراءات الحيطة والحذر ب�ساأن العميل   3-5

يجب القيام بالتدابير التالية من قبل �صركة التاأمين : 

الح�صول على بيانات كافية ومقنعة عن هوية العميل ووجوده القانوني . )اأ( 

الاآخر ح�صب  ال�صخ�ص  والتحقق من هوية   ، اآخر  نيابة عن �صخ�ص  اأو  لنف�صه  العميل يت�صرف  اإذا كان  )ب(   تحديد ما 

المن�صو�ص عليه في الفقرة 5-4 وما اإذا كان العميل مفو�صا بالقيام بذلك. 

بالا�صتثمار(.  المتعلقة  الاأخرى  والتاأمينات  الحياة  على  التاأمين  لوثائق  بالن�صبة  )خا�صة  النهائي  الم�صتفيد  تحديد  )ج(   

واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من هوية المالك الم�صتفيد. 

الح�صول على معلومات عن الغر�ص من العملية التاأمينية .  )د( 

اإجراء متابعة م�صتمرة على العلاقات التاأمينية القائمة مع العميل وفح�ص العمليات التي تتم من خلال هذه العلاقة.   )هـ( 

طرق التعرف والتحقق   4-5

5-4-1 للأفراد: اإذا كان العميل فردا يجب على �سركة التاأمين الح�سول على المعلومات التالية : 

الا�صم الكامل. )اأ( 

العنوان الدائم ، والعنوان الحالي. )ب( 

مكان وتاريخ الميلاد.  )ج( 

الجن�صية. )د( 

الجن�ص: ذكر/اأنثى. )هـ( 

رقم الجواز اأو البطاقة ال�صخ�صية/بطاقة الاإقامة / رخ�صة القيادة. )و( 

المهنة اأو الوظيفة . )ز( 

مكان العمل وا�صم �صاحب العمل وعنوانه )اإذا كان يعمل في الاأعمال الحرة نوع العمل(  )ح( 

رقم الهاتف والفاك�ص وعنوان البريد الالكتروني. )ط( 

التوقيع . )ي(  

يجب على �صركة التاأمين الح�صول على ن�صخة من الم�صتندات الثبوتية ل�صخ�صية العميل . 

5-4-2 للأ�سخا�ص المعنوية )ال�سركات والأ�سكال القانونية الأخرى( 

اإذا كان العميل �صخ�صا معنويا ، يجب على �صركة التاأمين الح�صول على المعلومات التالية : 

دليل الجراءات الرقابية 
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الا�صم الكامل للكيان )اأ( 

تاريخ ومكان التاأ�صي�ص ورقم الت�صجيل  )ب( 

ال�صكل القانوني  )ج( 

العنوان الم�صجل والعنوان التجاري. )د( 

اأ�صماء الذين يملكون اأكثر من 10% من راأ�ص مال الكيان وجن�صياتهم وعناوينهم. )هـ( 

نوع الن�صاط التجاري  )و( 

الهاتف ، الفاك�ص ، البريد الالكتروني. )ز( 

هوية الاأ�صخا�ص الذين يعملون نيابة عن العميل والتحقق من اأنهم مفو�صون. )ح( 

يجب التحقق من المعلومات التي يتم الح�صول عليها بالح�صول على ن�صخ معتمدة من الم�صتندات التالية:

�صهادة الت�صجيل/ال�صجل التجاري )اأ( 

عقد التاأ�صي�ص  )ب( 

النظام الاأ�صا�صي )ج( 

اتفاقية ال�صركاء )د( 

ن�صخة من اآخر تقرير �صنوي لل�صركة )هـ( 

)و(  قرار مجل�ص الاإدارة الذي يحتوي على قائمة بالمفو�صين بالتوقيع ون�صخة من التفوي�ص .

م�صتندات الهوية للمفو�صين بالتوقيع .  )ز( 

5-4-3 الم�ستندات 

يجب اأن يتم التحقق من هوية العميل من خلال م�صتند اأ�صلي ، وفي حالة قيام �صركة التاأمين بعمل ن�صخة من الم�صتند يجب اأن تكون 

الن�صخة موؤرخة والتاأ�صير عليها باأنه قد تمت معاينة الاأ�صل من قبل الموظف المخت�ص ب�صركة التاأمين. 

اأي م�صتندات لم يتم الح�صول عليها من قبل الموظف المفو�ص ب�صركة التاأمين يجب اأن تكون موثقة وموقعة من اأي من الاأ�صخا�ص 

الاآتين في بلد العميل: 

كاتب العدل  )اأ( 

)ب(  الوزارة الحكومية

موظف في ال�صفارة اأو القن�صلية )ج( 

مدقق معتمد  )د( 

محام معتمد  )هـ( 

5-4-4 وثائق التاأمين الجماعي على الحياة 

في حالة وجود عدد من حملة الوثائق )مثلا في حالة التاأمين الجماعي على الحياة(، يكون التحقق من هوية عدد من المجموعة مثل 

دليل الجراءات الرقابية 
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الم�صاهمين الاأ�صا�صيين واأع�صاء مجل�ص اإدارة ال�صركة وحامل الوثيقة الرئي�صية.

5-4-5- تحديث البيانات 

يجب على �صركة التاأمين التاأكد اأن تكون الم�صتندات والبيانات والمعلومات التي يجري الح�صول عليها عن طريق التحري عن العميل 

محدثة وان يتم تحديث هذه المعومات من خلال القيام بمراجعة ال�صجلات .

5-4-6 وثيقة التاأمين على حياة �سخ�ص غير مقدم الطلب 

يتم  الذي  ال�صخ�ص  ولي�ص فقط  الطلب  التحقق من مقدم  اآخر يجب  للتاأمين على حياة �صخ�ص  لوثيقة  تقديم �صخ�ص  في حالة 

التاأمين عليه.

5-5 التحري عن العملء للعملء الحاليين وعن علقات العمل والتعاملت طوال فترة العلقة 

)اأ(   يجب اإجراء متابعة م�صتمرة على العلاقات التاأمينية القائمة مع العميل وفح�ص العمليات التي تتم من خلال هذه 

العلاقة .

)ب(  يجب مراجعة بيانات العملاء ب�صكل دوري وتحديث هذه البيانات .

المعاملات اأو الحالات التي تحدث بعد عقد التاأمين : 

الم�صتفيد(.  غير  ل�صخ�ص  الدفع  طلب  اأو  الاأ�صرة  اأفراد  من  لي�ص  �صخ�ص  لاإدخال   ، )مثلا  الم�صتفيد  تغيير  	•
اأو في  الوثيقة  التي تبدو غير اعتيادية على �صوء دخل حامل  التاأمين )مثلا  اأو ق�صط  الموؤمن و/  	تغيير/زيادة المبلغ  	•

حالة دفع عدد من الاأق�صاط الزائدة ويطلب بعدها حامل الوثيقة اأن يتم ال�صرف لطرف ثالث(

للتاأمين( ك�صقط  كبير  مبلغ  دفع  اأو  نقدا  الدفع  	•
خارجية. اأطراف  اإلى  اأو  من  التحويل   خلال  من  الدفع/التنازل  	•

واحدة. دفعة  الحياة  على  التاأمين  عقد  تكملة  	•
مقدما. الفوائد  دفع  طلب  	•

مرموقة(. مالية  موؤ�ص�صة  من  مالي  لرهن  مطلوبا  ذلك  يكن  لم  )ما  اإ�صافي  ك�صمان  الوثيقة  ا�صتخدام  	•
واحدة(. دفعة  الدفع  اإلى  التقاعد  من  )التغيير  الفوائد  نوع  تغيير  	•

غرامات( ذلك  ي�صبب  حيث   ( فترتها  تغيير  اأو  الوثيقة  عن  المبكر  التنازل  	•

5-6 توقيت التعرف والتحقق 

يجب اأن يتم التعرف والتحقق من العميل والملاك الم�صتفيدين قبل واأثناء �صريان عقد التاأمين . 

دليل الجراءات الرقابية 
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يمكن ل�صركة التاأمين ال�صروع في المعاملة في نف�ص الوقت الذي تقوم فيها بالتحقق من هوية العميل. وحتى ت�صلم الدليل المطلوب 

يجب على �صركة التاأمين تجميد الحقوق الملازمة للوثيقة وعدم اإ�صدار �صندات ملكية. وفي حالة ف�صل العميل في تقديم بيانات كافية 

عن الهوية، يجب عدم الم�صي في المعاملة وقطع العلاقة. ويجب على ال�صركة النظر في اإمكانية تقديم بلاغ عن معاملة م�صبوهة 

ح�صب متطلبات هذا الدليل. 

وفي حالة التاأمين على الحياة حيث تكون علاقة العمل قد تاأ�ص�صت بعد التحقق من حامل الوثيقة، يجوز التحري عن هوية الم�صتفيد 

والتحقق منه بعد اإقامة علاقة العمل مع حامل الوثيقة. ولكن مثل هذا التحقق والتعرف يجب اأن يتم قبل اأن يحين وقت الدفع 

للم�صتفيد اأو قبل الوقت الذي ينوي فيه الم�صتفيد ممار�صة الحقوق التي اآلت اإليه بموجب الوثيقة. 

5-7 ت�سنيف العملء 

بناء على معلومات العملاء والمنتجات يمكن ل�صركة التاأمين ت�صنيف العملاء بين ذوي مخاطر منخف�صة ومخاطر مرتفعة. 

5-7-1 الفئة ذات المخاطر المنخف�سة 

اإذا كان خطر غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب اقل بناء على تقييم �صركة التاأمين وذلك اإذا كانت كل المعلومات عن هوية العميل اأو 

الم�صتفيد المالك متوفرة وتوجد في النظام اآليات لل�صبط والتحكم بالاإمكان تطبيق اأنظمة تحري مب�صطة وتدابير اقل عن التعرف 

على والتحقق من هوية العميل اأو الم�صتفيد المالك. 

وعلى �صبيل المثال العملاء والمعاملات والمنتجات حيث يكون الخطر اقل : 

الموؤ�ص�صات المالية –البنوك والموؤ�ص�صات المالية التي تتم الرقابة عليها من البنك المركزي العماني. )اأ( 

ال�صركات المدرجة في �صوق م�صقط الاأوراق المالية. )ب( 

الدوائر والموؤ�ص�صات الحكومية وال�صركات التي تكون الحكومة م�صاهمة فيها  )ج( 

)د(  وثائق التاأمين على الحياة التي لا يتجاوز الق�صط ال�صنوي 500 ريال عماني  اأو ق�صط واحد لا يتجاوز  1000 ريال عماني .

)هـ(  وثائق التاأمين المتعلقة بم�صاريع التقاعد اإذا لم يوجد بها بند عن التنازل وان الوثيقة لا يمكن ا�صتخدامها ك�صمان 

لقر�ص.

)و(  التقاعد اأو اقتطاعات التقاعد اأو الم�صاريع الم�صابهة التي توفر فوائد التقاعد للموظفين حيث تكون الم�صاهمات عن 

طريق الاقتطاع من الاأجر واألا ت�صمح قواعد الم�صروع بالتفرغ عن حقوق الع�صو. 

ولا تنطبق الاإجراءات المب�صطة للتحري عن العميل في حالة ا�صتباه �صركة التاأمين اأو في حالة في وجود ما يحملها على الاعتقاد بان 

العميل يقوم بغ�صل الاأموال اأو اأن المعاملة تتم نيابة عن �صخ�ص اآخر يقوم بغ�صل الاأموال. 

5-7-2 الإجراءات المعززة  فيما يتعلق بالمخاطر المرتفعة للعميل 

فيها مخاطر غ�صل  تكون  التي  والمعاملات  وللعملاء  العمل  العميل في كل علاقات  التحري عن  المعززة في  بالتدابير  العمل  يجب 

الاأموال مرتفعة. ومثال تلك الحالات : 

دليل الجراءات الرقابية 
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العملاء غير المقيمين . )اأ( 

الاأفراد الاأثرياء من غير العمانيين .  )ب( 

الخدمات الم�صرفية الخا�صة للعملاء الاأثرياء من غير العمانيين .   )ج( 

الاأ�صخا�ص الاعتباريين وح�صابات  العهدة التي تاأ�ص�صت لم�صك الاأموال ال�صخ�صية والمنظمات  والجمعيات .   )د( 

الحكومة  اأو  الدولة  رئي�ص  مثل  اأجنبي  بلد  في  رفيعة  منا�صب  ي�صغلون  الذين  المرموقة  ال�صيا�صية  )هـ(  ال�صخ�صيات 

وال�صخ�صيات ال�صيا�صية الكبيرة وكبار موظفي الحكومة والق�صاة وكبار �صباط الجي�ص وكبار الم�صئولين في الموؤ�ص�صات 

المملوكة للدولة وال�صخ�صيات الحزبية الهامة.

فيما يتعلق بالتحري المعزز يجب اتخاذ التدابير الاإ�صافية التالية: 

توثيق الم�صتندات من الجهات المخت�صة.  )اأ( 

طلب م�صتندات اإ�صافية لاإكمال ال�صهادات المطلوبة. )ب( 

�صخ�صية  العميل  يكون  اأن  حالة  في  الهيكل  ذلك  ويت�صمن  المالك  الم�صتفيد  و/اأو  العميل  وخلفية  هوية  عن  )ج(  التحري 

معنوية. 

التحري عن م�صادر الاأموال والثروة.  )د( 

الح�صول على موافقة الاإدارة العليا عند اإقامة علاقة العمل. )هـ( 

القيام بالتحري المعزز عن مراقبة علاقة العمل. )و( 

عند التعامل مع ال�صخ�صيات الكبيرة يتعين على �صركة التاأمين مراعاة البندين )د( و )هـ( في الفقرة ال�صابقة. 

5-8  المعاملت المعقدة والكبيرة وغير العتيادية 

يجب على �صركة التاأمين الاهتمام ب�صفة خا�صة بكل المعاملات المعقدة والكبيرة وغير اعتيادية للمعاملات التي لا يبدو اأن لها 

غر�صا اقت�صاديا وا�صحا. ويتعين فح�ص كل هذه المعاملات ما اأمكن، وان تو�صح النتائج كتابة لكي تكون متاحة لل�صلطات المخت�صة 

والمدققين. 

وت�صمل المعاملات الطلب والا�صتعلام عن وثيقة التاأمين والاأق�صاط والدفع وطلب تغيير الفوائد والم�صتفيدين والفترة الخ. 

5-9 التقنيات الجديدة والمتطورة 

يمكن ا�صتخدام التقنيات الجديدة لت�صويق منتجات التاأمين. لذلك يتعين على �صركة التاأمين الحر�ص عند قبول اأي عمل من خلال 

الانترنت، اأو البريد اأو الهاتف)) وبالرغم من العميل الذي لا يواجه ال�صركة وجها بوجه يمكنه اإبراز م�صتندا مثل العميل الذي 

يح�صر �صخ�صيا ولكن من الاأ�صعب التحقق من هويته(( لذلك يتعين عند قبول التعامل مع عميل بوا�صطة التقنيات الحديثة والذي  

لا يح�صر �صخ�صيا تطبيق اإجراءات للتحقق تكون م�صاوية لاإجراءات التحقق من العميل الذي يح�صر �صخ�صيا مع اإجراءات كافية 

للتخفيف من ارتفاع المخاطر. ومن اأمثلة تدابير تخفيف المخاطر ما يلي :

دليل الجراءات الرقابية 
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. المخت�صة  ال�صلطات  من  الم�صتندات  واعتماد  توثيق  	•
�صخ�صيا. يح�صر  الذي  العميل  من  طلبت  التي  تلك  تعادل  اإ�صافية  م�صتندات  طلب  	•

العمل. مكان  اأو  المنزل  في  منه  التحقق  يمكن  رقم  على  بالعميل  هاتفيا  الات�صال  	•
ال�صلطنة.  في  بنك  في  به  خا�ص  ح�صاب  خلال  من  الاأولى  الدفعة  تكون  اأن  العميل  من  طلب  	•

5-10 عدم القيام بالتحري الكامل 

في حالة عدم قيام �صركة التاأمين بالتحري عن العميل ح�صب متطلبات هذا الدليل يجب: 

عدم اإقامة علاقة عمل مع العميل. )اأ( 

النظر في تقديم بلاغ  عن المعاملة الم�صبوهة .  )ب( 

في حالة اإقامة �صركة التاأمين علاقة عمل ح�صب ولم تتمكن �صركة التاأمين من الوفاء بالمعايير الواردة في البنود من )اأ( اإلى )د( 

في الفقرة 5-3 يجب عليها اإنهاء علاقة العمل والنظر في تقديم بلاغ عن معاملة م�صبوهة. 

5-11 العتماد على �سما�سرة التاأمين في تدابير التحري

5-11-1 �سما�سرة التاأمين 

يجوز ل�صركات التاأمين قبول العملاء الذي يتم تقديمهم من قبل ال�صما�صرة المرخ�صين من الهيئة وفقا لل�صروط التالية: 

)اأ(  على الرغم من اأن �صما�صرة التاأمين م�صئولين عن تطبيق اإجراءات التحري عن العميل، فان الم�صوؤولية النهائية عن 

التعرف والتحقق من العميل اأو المنتفع تقع على عاتق �صركة التاأمين .

 )ب(  يجب على �صركة التاأمين الح�صول على المعلومات ال�صرورية التي تتعلق بالعنا�صر من ) اأ( اإلى )د( في الفقرة 3-5 

من اإجراءات التحري عن العميل.

المطلوبة  العميل  التحري عن  اإجراءات  بان كل  ال�صم�صار  كتابي من  تاأكيد  التاأمين الح�صول على  �صركة  )ج(  يجب على 

بموجب هذا الدليل قد تم اإتباعها وان هوية العميل اأو المالك المنتفع قد تم تحديدها والتحقق منها. علاوة على ذلك 

، يجب اأن ين�ص التاأكيد على اأي م�صتندات تعريف والمواد الاأخرى المتعلقة بالتحري عن العميل يجوز ل�صركة التاأمين 

الاطلاع عليها وتقديم ن�صخ منها ل�صركة التاأمين عند الطلب بدون تاأخير. 

5-11-2 وكلء التاأمين 

تكون �صركة التاأمين م�صئولة عن الالتزام باإجراءات التحري عن العميل للمعاملات التي يقوم بها وكلاءهم واأي طرف ثالث وعن 

حفظ �صجلات المعاملات التي قاموا بها. 

6- الحتفاظ بال�سجلت  

العملاء  بهوية  المتعلقة  وال�صجلات  بالوثائق  تحتفظ  بان  الموؤ�ص�صات  تلتزم  اأن  على  الاأموال  غ�صل  قانون  من   )5( المادة  تن�ص   
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وعناوينهم و�صجل المعاملات لمدة لا تقل عن ع�صر �صنوات تبداأ من اليوم التالي لانتهاء المعاملة واإغلاق الح�صاب وتوقف علاقة 

العمل اأيهما ابعد. 

يجب على �صركة التاأمين المرخ�صة حفظ ال�صجلات عن: 

 ( العميل  عن  التحري  عملية  عليها من خلال  التي تم الح�صول  والبيانات  المنتفع  المالك  /اأو  و  عميل  كل  	مخاطر  	•
اأي ن�صخ من �صجلات م�صتندات الهوية الر�صمية مثل جواز ال�صفر ، البطاقة ال�صخ�صية، ورخ�صة القيادة واأي وثائق 

مماثلة( 

توقف  بعد  الاأقل  على  �صنوات  ع�صر  لمدة  المعاملات  و�صجل  والمرا�صلات   ، الح�صابات  بملف  الاحتفاظ  	يجب  	•
اأو  التنازل  اأو  المطالبات  ت�صوية  بعد  �صنوات  ع�صر  اأو  الوثيقة  نهاية  بعد  الاأقل  على  �صنوات  ع�صر  اأي  العمل  علاقة 

الاإلغاء .  ويجب اأن يكون ال�صجل كافيا لل�صماح باإعادة تمثيل المعاملات لتوفير اأدلة لتقديم دعوى في حالة الاأن�صطة 

الاإجرامية. 

وفي الحالات التي تكون فيها ال�صجلات على �صلة بتحقيق قائم اأو معاملات تكون مو�صوع تقرير معاملة م�صبوهة ، يجب الاحتفاظ 

بها حتى يتم التاأكد من قفل ملف الق�صية.

7- البلغ والتقارير عن المعاملة الم�سبوهة 

7-1 الإبلغ عن المعاملة الم�سبوهة  

الموؤ�ص�صات  تلتزم   ، الم�صرفية  المعاملات  ب�صرية  المتعلقة  الاأحكام  من  على:«ا�صتثناء  الاأموال  غ�صل  قانون  من   )9( المادة  تن�ص 

ي�صتبه  التي  المعاملات  المخت�صة عن  الرقابة  المركزي وجهة  والبنك  المخت�صة  ال�صلطات  باإبلاغ  المعنوية  اأو  الطبيعية  والاأ�صخا�ص 

بمخالفتها لهذا القانون على اأن ي�صتمل الاإبلاغ على جميع المعلومات والم�صتندات المتوفرة عن المعاملة. 

كما يجوز للادعاء العام اأن يطلب من الموؤ�ص�صات وغيرها من الملزمين بتقديم اأية معلومات اإ�صافية تتعلق بالمعاملات الم�صبوهة، 

ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي اأو جهة الرقابة المخت�صة. 

7-2 الإبلغ عن المعاملة الم�سبوهة قبل اإنهاء المعاملة 

تن�ص المادة )11( من قانون غ�صل الاأموال على:« على الموؤ�ص�صة في حالة وجود معلومات لديها ترجح اأن العميل لا يت�صرف لح�صابه 

الخا�ص اأو اأن المعاملة ي�صتبه بمخالفتها لاأحكام هذا القانون ، اأن تبلغ على الفور وقبل اإتمام المعاملة ال�صلطة المخت�صة )الاإدارة 

اأو �صكوك ولا يجوز للعملاء من  العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ب�صرطة عمان ال�صلطانية( بما توفر لديها من معلومات 

اأ�صحاب المهن كالمحاماة وغيرها اأو من لديهم توكيلات ر�صمية عامة التذرع ب�صرية المهنة لرف�ص الاإف�صاح عن الهوية الحقيقية 

لمن يتم التعامل لح�صابه. 
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يجب على �صركات التاأمين الالتزام بالاإبلاغ عن المعاملات الم�صبوهة. 

7-3 حظر تحذير العملء 

تن�ص المادة )8( من قانون غ�صل الاأموال على : » على الموؤ�ص�صات ومديريها والعاملين بها عدم تحذير العملاء عند اإبلاغ ال�صلطة 

المخت�صة بمعلومات عنهم اأو بوجود �صبهات بمخالفة هذا القانون حول اأن�صطتهم.« 

يتعين على �صركات التاأمين العلم بان  تحذير العملاء باأنه قد تم الاإبلاغ عنهم اإلى ال�صلطة المخت�صة يعتبر جريمة يعاقب عليها. 

7-4 التعرف على المعاملت الم�سبوهة 

تقع المعاملات الم�صبوهة �صمن واحدة اأو اأكثر من الفئات التالية :   )1(

للعميل. عادية  غير  معاملة  اأو  عادي  غير  مالي  ن�صاط  اأي  	•
م�صبوهة بمعاملة  �صلة  ذات  معاملة  اأي  	•

الم�صتفيد. �صالح  في  يكون  لا  اأو  التاأمين  لوثيقة  طبيعي  غير  ا�صترداد  	•
م�صبوهة. بمعاملة  تتعلق  مطالبة  	•

عادية. غير  دفع  طريقة  	•
دولية. لعقوبات  خا�صعا  يكون  �صخ�ص  من  تدخل  	اأي  	•

اأو  المعاملة  كانت  اإذا  ما  لمعرفة  التجارية  وعلاقاته  بالعميل  التاأمين  �صركة  معرفة  الم�صبوهة  المعاملة  لمعرفة  الهامة  ال�صروط  من 

المعاملات غير اعتيادية. 

)ب(  عندما لا تتمكن �صركة التاأمين من اإكمال اإجراءات التحري عن العميل ح�صب الفقرة 5 من هذا الدليل يجب عليها 

تقديم تقرير عن المعاملة .  وان تتوا�صل عملية التعرف على هوية العميل حتى تكتمل اأو ترف�ص المعاملة.  وفي حالة 

عدم متابعة حامل الوثيقة المحتمل للطلب يجب اأن يعتبر ذلك م�صبوها في حد ذاته. 

وفي حالة قيام �صركة التاأمين باإجراءات اإ�صافية للتعرف على العميل فقد تنبه حامل الوثيقة اأو الم�صتفيد لتقرير المعاملة الم�صبوهة. 

واإذا راأت �صركة التاأمين اأن القيام بعملية التحري عن العميل قد ينبهه لذلك فيجوز اأيقاف تعاملات العملية وتقديم تقرير معاملة 

م�صبوهة. ويجب على �صركة التاأمين التاأكد من اأن موظفيها يدركون ذلك عند القيام باإجراءات التحري عن العميل ، وتجدون 

بموقع الهيئة على �صبكة المعلومات العالمية اأمثلة عن المعاملات الم�صبوهة . 

7-5 التقارير الداخلية

للتاأكد من قيام موظفيها الذين يعالجون المعاملة التي قد تت�صمن غ�صلا  اأن تقوم بالخطوات المعقولة  يجب على �صركة التاأمين 

للاأموال بتقديم تقرير عاجل لم�صئول الالتزام اإذا ا�صتبه في اأن العميل اأو �صخ�ص يت�صرف نيابة عنه �صالع في غ�صل الاأموال اأو اأن 
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المعاملة غير اعتيادية . 

7-6 التقارير الخارجية 

يجب على �صركة التاأمين التاأكد باأن التقرير المطلوب بموجب الفقرة 7-5 قد اطلع عليه م�صئول الالتزام وانه بعد الاطلاع عليه 

ات�صح باأن ال�صخ�ص قد يكون �صالعا في غ�صل الاأموال يجب عليه تقديم بلاغ لل�صلطة المخت�صة .

7-7 بلغ المعاملة الم�سبوهة 

يجب اأن ي�صتمل بلاغ المعاملة الم�صبوهة على البيانات الواردة بالملحق رقم )1( . 

8- التنظيم والموظفين 

واإحباط جريمة غ�صل  لك�صف  داخلية  رقابية  اإجراءات  الموؤ�ص�صات و�صع  »على   : الاأموال على  قانون غ�صل  المادة  )6( من  تن�ص 

الاأموال اأو للاحتراز منها ، والالتزام باأية تعليمات ت�صدرها جهة الرقابة المخت�صة.

وعلى الموؤ�ص�صات اأن ت�صع برامج لمكافحة جريمة غ�صل الاأموال واأن ت�صتمل هذه البرامج على ما ياأتي: 

)اأ(  تطوير وتطبيق ال�صيا�صات والاإجراءات وال�صوابط الداخلية ، بما في ذلك تكليف موظفين اأكفاء على م�صتوى الاإدارة 

العليا لتطبيق تلك ال�صيا�صات.

)ب(  اإعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاإحاطتهم بالم�صتجدات في مجال جريمة غ�صل الاأموال بما يرفع قدراتهم في 

التعرف على الجريمة واأنماطها وكيفية الت�صدي لها.« 

8-1 و�سع اإجراءات ونظم و�سيا�سة داخلية 

و�صع �صيا�صة داخلية مف�صلة واإجراءات واأنظمة تحكم مكافحة غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب على اأن تت�صمن الاآتي : 

العميل. عن  التحري  اإجراءات  	•
الم�صبوهة. المعاملات  عن  والاإبلاغ  عليها  والتعرف  المعاملات  متابعة  	•

الالتزام. م�صئول  وتعيين  الالتزام  اإدارة  	•
التوظيف. معايير  	•

. الم�صتمر  للتدريب  برنامج  	•

 يجب اأن يوافق مجل�ص الاإدارة على �صيا�صة واإجراءات ونظم مكافحة غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب بالن�صبة لل�صركات التي تتاأ�ص�ص 

في ال�صلطنة ومن الاإدارة العليا اأو المكتب الرئي�صي في حالة فروع ال�صركات الاأجنبية . 
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8-2 تعيين م�سئول اللتزام 

تن�ص المادة 15/5 من ميثاق تنظيم واإدارة  �صركات التاأمين على تكليف احد المدراء من الاإدارة العليا كم�صئول للالتزام. وان يكون 

الم�صتبه بها ويجوز  الاأموال وتمويل الاإرهاب والاإبلاغ عن المعاملات  اإجراءات مكافحة غ�صل  م�صئول الالتزام م�صئولا عن متابعة 

ل�صركة التاأمين تعيين �صخ�ص من الاإدارة العليا يكون مكلفا بمكافحة غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب اإذا تطلب حجم العمل ذلك. 

كما يتعين على �صما�صرة التاأمين اأي�صا تعيين احد كبار الموظفين الاأكفاء كم�صئول التزام. وان يكون م�صئول الالتزام مدركا لكل اأنواع 

المنتجات والمعاملات التي يتعامل معها ال�صم�صار والتي قد تن�صاأ عنها عمليات غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب. 

يجب تزويد الهيئة العامة ل�صوق المال با�صم وبيانات م�صئول الالتزام.

8-3 واجبات م�سئول اللتزام 

يجب اأن تكون لم�صئول الالتزام �صلطات وموارد كافية تمكنه من اأداء واجباته التي تت�صمن الاآتي : 

الاإرهاب. وتمويل  الاأموال  غ�صل  لمكافحة  لل�صركة  اإجراءات  و�صع  	•
الهيئة. عن  ال�صادرة  والتعليمات  الاأموال  غ�صل  بقانون  ال�صركة  التزام  من  التاأكد  	•

العملاء. عن  التحري  معلومات  وتقييم  الداخلي  التقرير  من  التحقق  	•
المخت�صة. لل�صلطات  الدليل  هذا  ح�صب  خارجية  تقارير  عمل  	•

يقدمها. التي  الخارجية  والتقارير  يتلقاها  التي  الداخلية  بالتقارير  �صجل  حفظ  	•
التدريب. �صجلات  وحفظ  اآخر  �صخ�ص  خلال  من  اأو  بنف�صه  الموظفين  توعية  ترتيبات  و�صع  	•

العليا.  للاإدارة  �صنوية  تقارير  تقديم  	•
لم�صئول  تاأخير  بدون  للاأموال  غ�صلا  بكونها  الم�صتبه  الحالات  عن  للاإبلاغ  للموظفين  وا�صحة  اإجراءات  	وجود  	•

الالتزام. 

العميل.  عن  التحري  معلومات  بينها  ومن  ال�صلة  ذات  المعلومات  كل  على  مطلعا  الالتزام  م�صئول  يكون  	اأن  	•
الفوري  والاإبلاغ  الالتزام  م�صئول  قبل  من  الم�صبوهة  المعاملة  تقارير  من  للتحقق  وا�صحة  اإجراءات  هناك  تكون  	اأن  	•

لل�صلطة المخت�صة  وجهات الرقابة المخت�صة بدون موافقة اأي �صخ�ص اآخر.

الا�صتباه. حالات  في  يبلغونه  بمن  دراية  على  الموظفين  كل  يكون  اأن  	•
تقدم  التي  التقارير  وكل  الموظفين  من  له  قدمت  التي  البلاغات  عن  ب�صجل  الاحتفاظ  الالتزام  م�صئول  على  	يجب  	•

بها لل�صلطة المخت�صة. 

8-4  التدقيق الداخلي 

يجب على المدقق الداخلي التحقق من الالتزام بال�صيا�صات والاإجراءات والنظم المتعلقة بمكافحة غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب 
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وت�صليم تقريره للجنة التدقيق. 

8-5 متابعة اللتزام 

على مجل�ص اإدارة ال�صركة اأو الاإدارة العليا مراجعة فعالية نظم واإجراءات مكافحة غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب مرة على الاأقل 

في كل �صنة ميلادية. وان ت�صمل المراجعة: 

عدد التقارير الداخلية التي قدمت وتحليل نتائج التقارير.  )اأ( 

عدد البلاغات الخارجية التي قدمت وعدد التقارير الداخلية التي لم تتم ب�صاأنها بلاغات خارجية واأ�صباب ذلك.  )ب( 

)ج(  تقرير المدقق الداخلي عن اختبار عينات اإجراءات التحري عن العميل وجودة وفعالية نظم واإجراءات مكافحة غ�صل 

الاأموال وتمويل الاإرهاب.

خطة عمل لعلاج حالات الق�صور التي يتم تحديدها في التقارير.  )د( 

8-6 فح�ص الموظفين 

يتعين على �صركة التاأمين و�صع اإجراءات للتاأكد من الم�صتوى الرفيع لقدرات ونزاهة الموظفين عند التعيين.كما يتعين على ال�صركة 

تحديد كبار الموظفين فيما يتعلق بمكافحة غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب وتحديد متطلبات الكفاءة والنزاهة التي يتعين اأن تتوفر 

فيهم. 

8-7 تدريب الموظفين 

على كل �صركة تاأمين اأن تدرب موظفيها ووكلائها على: 

وتمويل  الاأموال  غ�صل  في  الحالية  والطرق  الاأ�صاليب  ذلك   وي�صمل  الاإرهاب  وتمويل  الاأموال  غ�صل  وعمليات  	طبيعة  	•
الاإرهاب والاتجاهات والتطورات. 

بالتحري  المتعلقة  والمتطلبات  المبينة  الاإرهاب  وتمويل  الاأموال  غ�صل  عن  والتعليمات  واللوائح  الاأموال  غ�صل  	قانون  	•
عن العميل والاإبلاغ عن المعاملات الم�صبوهة والتزامات ال�صركة تجاهها .

الالتزام.  م�صئول  وم�صوؤوليات  هوية  	•
والتحقق  العميل  عن  التحري  واإجراءات  الاإرهاب  وتمويل  الاأموال  غ�صل  لمكافحة  ال�صركة  واإجراءات  �صيا�صة  �صرح  	•

وحفظ ال�صجلات والتقارير والاإبلاغ عن المعاملات الم�صبوهة لم�صئول الالتزام. 

)اأ( الموظفون الذين يتعاملون مبا�سرة مع الجمهور 

الموظفون الذين يتعاملون مبا�صرة مع الجمهور يعتبرون هم خط المواجهة الاأول مع غ�صل الاأموال حيث يتعاملون مع: 

والو�صطاء.  الوكلاء  خلال  من  اأو  المبا�صر  والقبول  الجديدة  المعاملات  	•
المطالبات. ت�صوية  	•

المطالبات. ودفع  الاأق�صاط  تح�صيل  	•

دليل الجراءات الرقابية 

لمكافحة غ�سل الموال



15

بالاإ�صافة اإلى التدريب الوارد في الفقرة )1( يجب تدريبهم على: 

الالتزام.  لم�صئول  تقرير  وتقديم  الم�صبوهة  والمعاملات  الم�صبوهين  العملاء  معرفة  	•
�صخمة. المعاملات  تكون  عندما  المنتظمين  غير  العملاء  مع  التعامل  	•

بالا�صتثمار.  المرتبطة  الحياة  على  التاأمين  وثائق  في  الواحد  الق�صط  مع  التعامل  	•
الاإرهاب. وتمويل  الاأموال  غ�صل  مكافحة  واإجراءات  �صيا�صات  بموجب  م�صوؤولياتهم  	•

)ب( الم�سرفون/المديرون/ الإدارة العليا ومجل�ص الإدارة 

تقديم تدريب رفيع الم�صتوى يغطي كل اأوجه غ�صل الاأموال واإجراءات مكافحة غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب يت�صمن الاآتي : 

للقانون. وفقا  والعقوبة  المخالفة  	•
الجديدة( الاأعمال  على  التاأمين  )اإيقاف  امتناع  اأوامر  بتقديم  المتعلقة  الاإجراءات  	•

الداخلية. التقارير  اإجراءات  	•
وال�صجلات. التحقق  متطلبات  	•

)ج( م�سئول اللتزام 

يجب اأن يتلقى م�صئول الالتزام تدريبا رفيعا يتعلق بكل جوانب قانون غ�صل الاأموال ولائحته التنفيذية والتعليمات ال�صادرة من 

ال�صلطة الرقابية المخت�صة واإجراءات و�صيا�صات مكافحة غ�صل الاأموال وتمويل الاإرهاب. بالاإ�صافة اإلى ذلك يجب اأن  يتلقى م�صئول 

الالتزام تدريبا مكثفا عن اآليات التحقق والاإبلاغ عن المعاملات الم�صبوهة وتدابير المحافظة على �صرية الردود الم�صتلمة من الجهات 

المخت�صة .

9- العقوبات التي ن�ص عليها قانون غ�سل الأموال . 

ت�صري العقوبات الواردة في قانون غ�صل الاأموال ولائحته التنفيذية على كل من يخالف المتطلبات الواردة بهذا الدليل. 

دليل الجراءات الرقابية 

لمكافحة غ�سل الموال
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الملحق  )1(

الاإبلاغ عن المعاملة الم�صبوهة

1- �سركة التاأمين /ال�سم�سار التي تقدم البلغ. 

الا�صم )اأ( 

)ب(  العنوان

رقم الهاتف  )ج( 

الفاك�ص /البريد الاإلكتروني  )د( 

2- الموظف الذي يقدم البلغ

الا�صم  )اأ( 

الوظيفة )ب( 

رقم المرجع للبلاغ )ج( 

3- تفا�سيل العميل 

الا�صم )اأ( 

رقم الجواز/البطاقة ال�صخ�صية )ب( 

الجن�صية )ج( 

العنوان )د( 

رقم الهاتف/الفاك�ص/البريد الالكتروني )هـ( 

المهنة  )ز( 

نوع الن�صاط  )ح( 

4- تفا�سيل الوثيقة 

رقم الوثيقة )اأ( 

نوع الوثيقة )ب( 

تاريخ البداية )ج( 

المبلغ الموؤمن )د( 

طريقة الدفع  �صنوية /ن�صف �صنوية/ �صهرية )هـ( 

الدفع الذي يتعين دفعه  منتظم/ق�صط واحد )و( 

العملة الاأ�صلية )ز( 

دليل الجراءات الرقابية 

لمكافحة غ�سل الموال
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ا�صم الوكيل )ح( 

رقم جواز �صفر الوكيل/البطاقة ال�صخ�صية )ط( 

علاقات العمل الاأخرى  )ي( 

5- المعاملت الم�سبوهة 

التاريخ    و�صف المعاملة المبلغ    

6- اأ�سباب ال�ستباه 

7- المعلومات الأخرى ذات ال�سلة 

8- ن�سخ الم�ستندات المرفقة 

العر�ص نموذج  	•
اأخرى مرا�صلات  	•

الوكيل تقرير  	•
الم�صبوهة  المعاملة  تدعم  التي  ال�صلة  ذات  الم�صتندات  	•

توقيع الموظف مقدم البلاغ 

التاريخ: 

دليل الجراءات الرقابية 

لمكافحة غ�سل الموال



18

الملحق  )2(

دليل الجراءات الرقابية 

لمكافحة غ�سل الموال

ك�سف بهواتف وفاك�سات دائرة عمليات التاأمين بالهيئة العامة ل�سوق المال

ك�سف بهواتف وفاك�سات وحدة التحريات المالية

البيان

مدير دائرة عمليات التاأمين

مدقق تاأمين 

مدقق تاأمين

مدقق تاأمين 

فاك�ص مكتب دائرة عمليات التاأمين

البريد الاإلكتروني 

البيان

مدير الوحدة

ال�صوؤون الاإدارية والمالية

البدالة 

فاك�ص مكتب المدير

فاك�ص ال�صوؤون الاإدارية والمالية

البريد الاإلكتروني

الرقم

24823440

24823122

24823328

24823114

24817383

mail: info@cma-oman.gov.om

الرقم

24563372 - 24562856

24569459

24569601

24569601

24569165

mail: ropfiu@omantel.net.om

ت
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   التقييم المشترك لسلطنة عمان تقرير 

 

 

  ٨/٢٠٠٩: تعميم هيئة سوق رأس المال إي ٩الملحق 

  



  )٨/٢٠٠٩/خ(تعميم 

  محترمينال    الرؤساء التنفيذين والمدراء العامين/ الافاضل
  المحترمين        مسؤولي الالتزام    

  الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية         
  

  تحية طيبة وبعد ،،،،

  مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابدليل : الموضوع

لمال على تعزيز إجراءات مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ومواكبـة للمتطلبـات في إطار حرص الهيئة العامة لسوق ا
للأحكام والإجراءات التي نص عليها قـانون غسـل الأمـوال الصـادر بالمرسـوم السـلطاني  دليلاً الدولية،   يسر نا أن نرفق لكم 

واللائحــة التنفيذيــة لقــانون ســوق ) ٧٢/٢٠٠٤(الصــادرة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم ولائحتــه التنفيذيــة ) ٣٤/٢٠٠٢(رقــم 
وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بنطـــاق عمـــل الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال ) ١/٢٠٠٩(رقـــم الاداري راس المـــال الصـــادرة بموجـــب القـــرار 

  . الاوراق المالية 

ي يجـب مراعاتهـا المرفق الإجراءات الكفيلة بمكافحة عمليـات غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب  و الاجـراءات التـ الدليلويحدد 
كمــا يلــزم التعمــيم .   البــدء فــي ايــة علاقــة عمــل مــع اي عميــل وضــرورة إجــراء متابعــة مســتمرة للعلاقــات القائمــةبعنــد القيــام 

م غسـل الأمـوال أو للاحتـراز منهـا كذلك العاملين في مجال الاوراق المالية بوضع إجراءات رقابية داخلية لكشف وإحباط جرائ
ووحــدة التحريــات الماليــة بشــرطة عمــان الســلطانية بأيــة معاملــة مشــبوهة قــد يعتقــد   العامــة لســوق المــالالهيئــة جــوب إبــلاغ وُ 

و ) ١(ين رقـم ولأسباب مبررة أنها تتعلق بعمليات غسل الأمـوال وتمويـل الارهـاب وذلـك حسـب البيانـات المشـار إليهـا بـالملحق
)٢( .  

  . آملين منكم وضع هذا التعميم موضع التنفيذ 

  ن لكم حسن تعاونكم الدائم معناشاكري
  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

  

         
  يحيى بن سعيد بن عبداالله الجابري 

  الرئيس التنفيذي                             
  هـ١٤٣٠ رجب ١٢ :صدر في
  م٢٠٠٩ يوليو ٥ :  الموافق



٢ 
 

  مقدمة  :اولا
 غسل الأموال قضية أخذت المنظمة، الإجرام عصابات نشاط ينتيجة لتنام العالم في الأموال غسل عمليات لتزايد نظراً 

 وذلك جنباً  العالمية السياسة أجندة في بارزا تحتل موقعا الماضية القليلة خلال السنوات عليها والقضاء مكافحتها وأساليب
  .الدولي الإرهاب قضايا  مع جنب إلى
  

 من ومواجهتها جهة من غسل الأموال عمليات في الرئيسية ناصرالع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية احد وتعتبر
الشركات  مسؤولية عن الحديث في دورنا يأتي ومن هنا العمليات تلك فيها تدور احد الاروقة التي أخرى باعتبارها جهة

 من أو الوطنية عاتالتشري جهة من مواجهتها سواء في ودورها الأموال غسل عمليات تجاهالعاملة في مجال الاوراق المالية 
   .الدولية خلال الاتفاقيات

 
جب المرسوم السلطاني ولائحته التنفيذية بمو  ٣٤/٢٠٠٢رقم بموجب المرسوم السلطاني غسل الأموال  قانونصدور ل ونظراً 
الشركات العاملة في مجال الاوراق قطاع  سلامة تأمين على من الهيئة العامة لسوق المال وحرصاً  ،  ٧٢/٢٠٠٤رقم 

الإرهاب،    وتمويل الأموال غسل في عمليات التورط مخاطر من وحمايتها اعملياته مزاولة في اكفاءته وزيادة لماليةا
 الأموال غسل جرائم مخاطر حول تلك الشركات موظفي لدى الوعي زيادة مساهمة فيالو  السليمة الممارسة وترسيخاً لمبادئ

 وعي على يعتمد المشروعة غير في العمليات مخاطر الاستغلال من قيقيةالحماية الح أنبدراكنا لإو  ، الإرهاب وتمويل
  .السارية والقوانين وبالتعليمات أخلاقيات العمل والتزامهم بميثاق هذه العمليات القائمين على

  
  :بـ ويقصد في هذا التعميم 

 .لطانية وحدة التحريات المالية بشرطة عمان الس:  السلطة المختصة - ١
 .العاملة في مجال الاوراق الماليةالشركة :  الشركة المرخصة - ٢
 .الهيئة العامة لسوق المال :جهة الرقابة المختصة/الهيئة - ٣
  .دائرة عمليات السوق بالهيئة العامة لسوق المال:   الدائرة المختصة - ٤
  
 غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ثانيا

تــي يجــري مــن خلالهــا تحويــل الأمــوال التــي يــتم يســتخدم مصــطلح غســل الأمــوال للتعبيــر عــن وصــف للأســاليب والوســائل ال
الحصـــول عليهـــا بطريقـــة غيـــر مشـــروعة إلـــى أصـــول لإخفـــاء أصـــلها الحقيقـــي أو ملكيتهـــا أو أي عمـــل آخـــر يشـــير إلـــى عـــدم 

مــن قــانون غســل الأمــوال جريمــة غســل ) ٢(وعرفــت المــادة  مشــروعيتها لتبــدو كمــا لــو أنهــا جــاءت مــن مصــادر مشــروعة ،
  :الأموال بأنها 

  : يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية "

تحويــل الأمــوال أو نقلهــا أو إجــراء معاملــة بعائــدات الجريمــة مــع انــه يعلــم أو ينبغــي أن يعلــم بأنهــا جــرى الحصــول عليهــا  )أ(
راكا في جريمـة، وذلـك بهـدف تمويـه وإخفـاء طبيعـة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو فعل أو أفعال تشكل اشت

  . ومصدر تلك العائدات أو مساعدة أي شخص أو أشخاص مشتركين في جريمة



٣ 
 

أو إخفاء طبيعة ومصدر ومكان وحركة وملكية عائـدات الجريمـة والحقـوق المتعلقـة بهـا والمترتبـة عليهـا ، مـع /تمويه و ) ب(
حصول عليها  بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن جريمـة أو مـن فعـل أو أفعـال انه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها جرى ال

  .تشكل اشتراكا في جريمة

تملك أو استلام عائدات جريمة أو حيازتها أو الاحتفاظ بها مع انه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها جرى الحصول عليها ) ج(
ويفترض العلم بالمصدر غير . شكل اشتراكا في جريمةبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو فعل أو أفعال ت

   .المشروع للأموال أو الممتلكات ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز للأموال أو الممتلكات عدم علمه بذلك
  

 فاعلا أصلياً كل من اشترك بالتحريض أو المسـاعدة أو الإتفـاق علـى إرتكـاب ذات القانون انه يعتبر) ٣(كما اعتبرت المادة 
جريمـــة غســــل الأمــــوال ، مـــن رؤســــاء أو أعضــــاء مجـــالس إدارات المؤسســــات أو مالكيهــــا أو ممثليهـــا المفوضــــين أو مــــدققي 
حساباتها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصـفات وتكـون المؤسسـات مسـئولة عـن تلـك الجريمـة إذا 

  .ارتكبت باسمها أو لحسابها 

ب علــى انــه تقــديم أو جمــع الأمــوال بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بنيــة اســتخدام الأمــوال فــي ويمكــن تعريــف تمويــل الإرهــا
  . تسهيل أو القيام بالأعمال الإرهابية

  
  الاوراق الماليةسوق غسل الأموال وتمويل الإرهاب في : ثالثا

السوق في عمليات غسل  استغلال تعد التعاملات النقدية في سوق الاوراق المالية قليلة نوعا ما ، الامر الذي يحد من
المتمثلة في طبيعة التعاملات في سوق الاوراق المالية  يداتقفي مراحلها الاولى، الا انه نظر للتعالارهاب  وتمويلالاموال 

   .في نفس الوقت والتي يصعب اكتشافهاتمويل الارهاب و غسل الاموال  عمليةفي  متقدمة إغراءً في مراحل فانها قد تشكل
  
قابلة للتطبيق  بمكافحة غسل الاموال والتصويات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب الاربعينتوصيات الأن من  مرغبال

في البداية اخذ في الحسبان المؤسسات المستقبلية  هاه من الواضح انه عندما تم تطوير نعلى سوق الاوراق المالية الا ا
   .ير وتطبيق هذه التوصيات في اطار سوق الاوراق المالية تفس يتمللودائع، ولذا فانه من الضروري ان 

  

كما يمكن الاطلاع على بعض الحقائق الاساسية والانظمة والقوانين والمعايير الدولية حول عمليات غسل الاموال وتمويل 
 gafi.org-www.fatf " فاتف"مجموعة العمل المالي الارهاب والجهود المبذولة لمكافحتها من خلال الموقع الالكتروني ل

  .www.menafatf.org" مينافاتف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو لمجموعة العمل المالي 
  
  

 اجراءات الرقابة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب: رابعا

خصة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال يتعين على كل شركة مر 
  : وضع الإجراءات والأنظمة والتعليمات الكفيلة بذلك ، وعليها في سبيل ذلك القيام بما يلي 

  )اعرف عميلك(التحري والتقصي عن العميل   - أ
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 .المعاملة  بناءمسك السجلات والقدرة على إعادة   - ب
وجهـــــة الرقابـــــة  المختصـــــة المعـــــاملات المشـــــبوهة للســـــلطة/وهين المشـــــب/لتعـــــرف والإبـــــلاغ عـــــن العمـــــلاءا  -  ج

 .المختصة
وضع وتطبيق سياسات داخلية وإجراءات ونظم رقابـة وتعيـين مـوظفين أكفـاء علـى مسـتوى الإدارة لتطبيـق   - د

 . هذه السياسات والإجراءات والنظم الرقابية
 . يار الموظفين وعند التدريبوضع إجراءات للرقابة عند اخت -هـ
خــلال مــدة اقصــاها اســبوعين  مــن نهايــة  بتقريــر ربــع ســنوي الــدائرة المختصــةتزويــد علــى مســؤول الالتــزام   -  و

بمتطلبـات مكافحـة غسـل الامـوال المنصـوص عليهـا فـي قـانون المرخصة عن مدى إلتزام الشركة بع رُ كل 
 .طلبات الهيئة المتعلقة بهذا الشانمكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية إضافة الى مت

  

 الحيطة والحذر بشأن العميل  :خامسا

تلتــزم المؤسســات والأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة بــالتحقق مــن : "مــن قــانون غســل الأمــوال علــى) ٤(تــنص المــادة  -١
ت للعمـلاء هوية العملاء وعناوينهم وفقا للتعليمات التي تصـدرها جهـات الرقابـة المختصـة ، وذلـك قبـل فـتح حسـابا

أو الأذون أو الأوراق الماليــة الخاصــة بــالعملاء ، وكــذلك قبــل تخصــيص خــزائن لهــم أو إقامــة أيــه علاقــات عمــل 
  .".معهم

 
من اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال على ضرورة التزام الشركات ) ٢(المادة من ) أ وب وج(البنود تنص  -٢

  :بما يلي
من القانون، والتاكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق  )٤(للمادة  لتحقق من هوية العملاء وفقاا  ) أ

 :الضرورية التي تشمل
ز السفر او الاسم الكامل، والعنوان الحالي، وصورة من جوا: بالنسبة للاشخاص الطبيعيين العمانيين - ١

  .البطاقة الشخصية، او رخصة قيادة مركبة
الاسم الكامل، والعنوان الحالي، وصورة من جواز : بالنسبة للاشخاص الطبيعيين غير العمانيين - ٢

 .السفر، وبالاضافة الى ذلك صورة من بطاقة الاقامة او بطاقة العمل بالنسبة للمقيمين
السجل التجاري سارية المفعول، ونموذج المفوضين صورة من شهادة : بالنسبة للاشخاص المعنويين - ٣

 .بالتوقيع، وعقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي
شهادة رسمية من الوزارة المختصة : بالنسبة للاندية والجمعيات التعاونية والخيرية والاجتماعية والمهنية - ٤

 .تشمل المفوضين بالادارة والتوقيع

يث جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهم كلما كان ذلك على المؤسسات ان تطلب من عملائها تحد
 .ضروريا

اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحصول على معلومات عن الهوية الحقيقية للاشخاص الذين تفتح لهم حسابات   ) ب
او الذين تتم المعاملات نيابة عنهم اذا ثارت اية شكوك في ان هؤلاء العملاء لا يعملون لحسابهم مباشرة 

ة بالنسبة لشركات ادارة الاموال، والتي لا تقوم باي نشاط تجاري او صناعي او اي شكل من الاشكال وخاص
 .التجارية في الدول التي سجلت بها
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سرية، او تقديم  الامتناع عن فتح حسابات مجهولة الهوية، او باسماء مستعارة او وهمية، او بارقام او رموز  ) ج
 .اية خدمات لها

قق من هويه العملاء مساله مهمه في اكتشاف و مقاضاة وردع الذين يقومون بعمليات غسل ن القدره على التحإ -٣
سسات الماليه ؤ من خلال توصياتها ترى بانه يجب على الم مجموعة العمل المالي ان. وتمويل الارهابالاموال 

قق من هويه سسات التحواجب هذه المؤ  له او حسابات باسماء وهميه وان منان لا تحتفظ بحسابات مجهو 
الشركات  فانه يجب علىعليه فانه بموجب تلك التوصيات ، سميه معتمدهصاحب الحساب من خلال اي وثيقه ر 

  : بمايليالقيام العاملة في مجال الاوراق المالية 

  :لقواعد العامة ا  ) أ

ا والمتابعــة يقصــد بالعنايــة الواجبــة بشــأن العمــلاء التعــرف علــى هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي والتحقــق منهــ - ١
المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مسـتمرة بالإضـافة إلـى التعـرف علـى طبيعـة العلاقـة المسـتقبلية 

 .فيما بين الشركة والعميل والغرض منها
 .لا يجوز التعامل أو الدخول في علاقات مع أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية  - ٢
وفـــي حالـــة الحســـابات الرقميـــة، . أو حســـابات بأســـماء وهميـــة مجهولـــةبحســـابات  الاحتفـــاظ للشـــركةلا يجـــوز  - ٣

ينبغـــي علـــى الشـــركات الاحتفـــاظ بهـــا بطريقـــة يمكـــن مـــن خلالهـــا تحقيـــق الالتـــزام الكامـــل بتوصـــيات مجموعـــة 
وعلى سـبيل المثـال، ينبغـي عليهـا تحديـد هويـة العميـل بمـا يتفـق مـع هـذه المعـايير، وان تكـون . العمل المالي

ولوحـدة التحريـات لات تحديد هوية العمـلاء متاحـه لمسـؤول الالتـزام، وللمسـئولين المختصـين ذوي الصـلة سج
 .المالية

وصــيانتها بشــكل بــذل العنايــة الواجبــة بشــأن العمــلاء عنــد إنشــاء أي علاقــة  الشــركة المرخصــةيجــب علــى   - ٤
 .الدائمينمستمر بالنسبة للعملاء 

أو أثنـــاء إنشـــاء العلاقـــة  لءات العنايـــة الواجبـــة بشـــأن العمـــلاء قبـــاتخـــاذ إجـــرا الشـــركة المرخصـــةيجـــب علـــى  - ٥
على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخـاذ  المستمرة ، أو عند تنفيذ العمليات لحساب العملاء العارضين

  .العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة تدابير
  :تكون مناسبة في ظروف أخرى للقيام بهذاللأوقات التي قد  أمثلة وهذه بضعة

   .كبيرة تنفيذ عملية عند) أ(
   .يحدث تغير كبير في طريقة توثيق المعلومات الخاصة بالعميلعندما ) ب(
  .غير ملموس في طريقة إدارة الحسابعندما يحدث ت) ج(

تــتم طــوال فتــرة قيــام العلاقــة  ينبغـي أن تشــمل الإجــراءات المســتمرّة للعنايــة الواجبــة التــدقيق فـي العمليــات التــي - ٦
لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العمـلاء ونمـط نشـاطهم والمخـاطر التـي 

 .يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال
ي يـتم وضـع الـنظم الكفيلـة للتأكـد مـن أنّ الوثـائق أو البيانـات أو المعلومـات التـ الشـركة المرخصـةيجب على  - ٧

الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمـة وذلـك بمراجعـة السـجلات القائمـة، 
 .وعلى الأخص بالنسبة إلى فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر
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عـن  اذا كانـت عملياتـه  تزيـدالعـارض  العميـلبذل العناية الواجبـة بشـأن  الشركة المرخصةيجب على )  أ - ٨
ریال عمــاني ويشــمل هــذا أيضــاًً◌ الحــالات التــي تــتم فيهــا العمليــات فــي عمليــة واحــدة أو ســتة الاف  ٦٠٠٠

  .عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع بعضها البعض
بأنَّ العملية العارضة هي لديها إذا توافر الشك بذل العناية الواجبة  الشركة المرخصةيجب على ) ب

بغض النظر عن أي إعفاءات أو حدود معينة مشار إليها في ل الإرهاب عملية مشبوهة أو تتعلق بتموي
عليها مسبقاً  التي تمّ الحصولشكوك لدى الشركة بشأن مدى دقة أو كفاية البيانات  جودأماكن أخرى أو 

 .بخصوص تحديد هوية العملاء
مــلاء ، يتعــين عليهــا مــن اســتيفاء إجــراءات العنايــة الواجبــة بشــأن الع الشــركة المرخصــةفــي حــال عــدم تمكــن  - ٩

لعميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه والنظـر فـي التقـدم عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقة عمل مع ا
  .بتقرير بشأن العمليات المشبوهة

  -:يلي  يجوز تأجيل إجراءات التحقق إلى ما بعد قيام العلاقة المستمرة وفقاً لما -١٠
  :ومنهاضرورياً للحفاظ على إنجاز الأعمال  العادية  أن يكون تأجيل إجراءات التحقق أمراً    ) أ

 .علاقة العمل التي لا تتم وجهاً لوجه -١
العمليات في الأوراق المالية، حيث قد يطلب من الشركات وجهات الوساطة في صناعة  -٢

الأوراق المالية إجراء عمليات بسرعة كبيرة وفقا لظروف السوق في الوقت الذي يتصل 
 شريطةبا قبل استكمال التحقق من الهوية،  د يكون إتمام العملية مطلو فيه العميل بها، وق

  . لا يترتب على ذلك مخاطر غسل أموال أو تمويل إرهابأ
 .ةممكن فرصةبإنجاز إجراءات التحقق في أقرب  الشركة المرخصةأن تقوم   ) ب
ليات الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة لمخاطر عم تقد اتخذ الشركة المرخصةأن تكون   ) ج

، ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع ومبالغ  هاغسل الأموال بالنسبة للحالة التي تم تأجيل
  .العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق

العنايـة الواجبـة بشـأن في علاقة مسـتمرة مـع العميـل قبـل اسـتيفاء إجـراءات  الشركة المرخصةفي حال دخول  -١١
وابــلاغ الجهــة الرقابيــة والســلطة اســتيفائها لاحقــاً فيجــب عليــه إنهــاء هــذه العلاقــة  مــنهــا ، وعــدم تمكنالعمــلاء
  .بذلك فوراً  المختصة

، أو عنـد ظهـور أسـباب تعرف على هوية العميل بصـفة دوريـةتحديث بيانات ال الشركة المرخصةيجب على  -١٢
ي تــم الحصــول عليهــا ملاءمــة المعلومــات التــمــدى فــي صــحة أو ها عو إلــى ذلــك، كــأن يتــوافر الشــك لــديتــد

 .مسبقاً 
  

  :إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها   ) ب

الدائم أو العارض، سواء أكان (وضع النظم الكفيلة للتعرف على هوية العميل الشركة المرخصةيجب على  - ١
والتحقق من صحتها بما يتفق  )جهات لا تهدف الى تحقيق الربحيةشخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا أو 

  .المتعلق بالتحقق من هوية العميل اعلاهع المتطلبات المنصوص عليها في البند م
الإطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل ، مع الحصول  الشركة المرخصةيجب على  - ٢

  .على نسخة من هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها نسخة طبق الأصل
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اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي  ة المرخصةالشركيجب على  - ٣
وذلك فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر إلى وبالاخص بالنسبة عليها من العميل  تحصل

من خلال مصادر محايدة وموثوق بها ، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة المصدرة للوثائق الرسمية 
  .ان لزم الامر بتة لهذه البياناتالمث

  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي ما يلـي  - ٤
رقــم الهويــة  جنســيته ، تــاريخ مــيلاده،  أن تشــمل بيانــات التعــرف علــى الهويــة الاســم الكامــل للعميــل،   )أ

الهـاتف ، عنـوان عنـوان الإقامـة الـدائم ، رقـم  ،)سجل تجـاري الـخ/جواز سفر/بطاقة مدنية(ونوعها 
 العمل ، نوع النشاط ، الغرض من التعامل ، أسماء المفوضين بالتعامل على الحسـاب وجنسـياتهم

، وأي معلومـات أخـرى )سجل تجاري الخ/جواز سفر/بطاقة مدنية(ورقم ونوع هوياتهم  )ان وجدت(
  .ترى الشركة ضرورة الحصول عليها 

ر يتعين الحصول على المستندات المتعلقة بمن بالنسبة للأشخاص ناقصي الأهلية مثل القص )ب
  .يمثلهم قانوناً في التعامل على هذه الحسابات

بالنيابــة عــن العميــل، يجــب التأكــد مــن وجــود  الشــركة المرخصــةفــي حــال تعامــل شــخص آخــر مــع   )ج
 ، مـع ضـرورة الاحتفـاظ بـه والاحتفـاظ بالوكالـة أو بنسـخة مُصـدَّقة منهـا بالإضـافة إلـىليـةوكالة عد

  .جراءات التعرّف على هوية العميلضرورة التعرّف على هوية الوكيل طبقاً لإ
  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص الاعتباري ما يلـي  - ٥

الشكل القانوني،  أسماء الشركاء، أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الشخص الاعتباري، )أ
أسماء المفوضين بالتعامل على ، اريخ التسجيل ورقمهعنوان المقر، نوع النشاط، رأس المال، ت

الشركة الحساب وجنسياتهم،  أرقام الهواتف، الغرض من التعامل، وأي معلومات أخرى ترى 
  .ضرورة الحصول عليها المرخصة

أن يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة وما  )ب
 لتجارةاوزارة امانة السجل التجاري بالشهادات الصادرة عن : ومات، ومثالها تتضمنه من معل

الشخص وفي حال كون  ، غرفة تجارة وصناعة عمانوالشهادات الصادرة عن  والصناعة
رسمية صادرة عن الجهات تسجيل الحصول على شهادة في الخارج فيجب  الاعتباري مسجل

  .المختصة
الة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الحصول على المستندات الد  )ج

المفوضين في التعامل على الحساب بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفوض بالتعامل 
  .طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل

  -:التي لا تهدف لتحقيق الربح ما يلــي  الجهاتيراعى في إجراءات التعرف على هوية  - ٦

التـي لا تهـدف لتحقيـق الـربح، الشـكل القـانوني ،  الجهـةأن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم    )أ
أســـــماء المفوضـــــين بالتعامـــــل علـــــى الحســـــاب  ،عنـــــوان المقـــــر ، نـــــوع النشـــــاط ، تـــــاريخ التأســـــيس 



٨ 
 

ضــرورة  الشــركةرى تــالغــرض مــن التعامــل ، وأي معلومــات أخــرى  ،وجنســياتهم ، أرقــام الهواتــف 
  .عليهاالحصول 

التــــي لا تهــــدف لتحقيــــق الــــربح وكيانهــــا القــــانوني عــــن طريــــق  الجهــــةأن يــــتم التحقــــق مــــن وجــــود   )ب
المســـتندات الرســـمية ومـــا تتضـــمنه مـــن معلومـــات ومثالهـــا الشـــهادات الصـــادرة عـــن وزارة التنميـــة 

  .الاجتماعية أو أي جهة أخرى مختصة
التــــي لا تهــــدف لتحقيــــق الــــربح هــــة الجالحصــــول علــــى المســــتندات الدالــــة علــــى وجــــود تفــــويض مــــن  )ج

للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامـل علـى الحسـاب  بالإضـافة إلـى ضـرورة التعـرف علـى 
هويــة المفــوض بالتعامــل طبقــاً لإجــراءات التعــرف علــى هويــة العميــل المنصــوص عليهــا فــي هــذه 

  .التعليمات

  -:المستفيــد الحقيقــي    - ٧

لطلب من كل عميل تصريحاً خطياً يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي ا الشركة المرخصةيجب على   )أ
لتعرف على هوية امن العملية المراد إجراؤها بحيث يتضمن التصريح على الأقل معلومات 

  .العملاء
أن تتعرف على هوية المستفيد الحقيقي ، وأن تتخذ إجراءات معقولة  الشركة المرخصةيجب على  )ب

، ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من  للتحقق من هذه الهوية
وشكله القانوني ) صناديق الوصاية(مثل أسم العميل وأسماء الأوصياء عليه وثائق وبيانات رسمية 

على علم بهوية  اوبحيث يتولد لدى الشركة القناعة بأنه) للشخصيات الاعتبارية(وعنوانه ومديريه 
  .يالمستفيد الحقيق

اتخاذ او الترتيب القانوني يراعى في التعرف على المستفيد الحقيقي في حالة الشخص الاعتباري  )ج
العميل اضافة الى تحديد إجراءات معقولة للوقوف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على 

  .الأشخاص الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل
  :التي تكون عادة مطلوبة للقيام بهذه الوظيفة بصورة مرضية ومن أمثلة التدابير

  الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حصة مسيطرة التعرف على  - الشركات إلى بالنسبة
 .تهاوالأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون عقل الشركة وإدار 

  الحافظ الامين أو  التعرف على الموصي، والوصي أو -  إلى صناديق الوصايةبالنسبة
  .الشخص الذي يمارس رقابة فعالة على الصندوق، والمستفيدين

  
  :ضافيةالالحالات لبعض احذر العناية و المتطلبات ) ج

 : ١٢٦٧قوائم لجنة عقوبات الامم المتحدة  -١
وضع نظام للتعرف على الافراد أو الكيانات الارهابية او التي تمول  الشركة المرخصةيجب على 

والابلاغ عنها فورا حسب الاجرءات  ١٢٦٧نة عقوبات الامم المتحدة الارهاب والوارده بقوائم لج
  . المعمول بها في هذا الشان

  

  :الأشخاص السياسيون مُمثلو المخاطر -٢
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وضع نظام لإدارة المخاطر بالنسبة للأشخاص السياسيين ممثلي  الشركة المرخصةيجب على   )أ
  .الفئةالمخاطر أو المستفيدين الحقيقيين الذين ينتمون لهذه 

يجب الحصول على موافقة مدير عام الشركه أو من في حكمه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء   )ب
العملاء، كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين 

  .الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن هذه الفئة
تأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين اتخاذ إجراءات كافية لل الشركة المرخصةيجب على ) ج

  .الحقيقيين الذين يندرجون ضمن هذه الفئة
  .مع هؤلاء العملاء اأن تتابع بشكل دقيق ومستمر تعاملاته الشركة المرخصةيجب على ) د

  
المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال فئة العملاء أو علاقات العمل أو العمليات ذات  -٣

  :لإرهاب وتمويل ا
حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل  اتصنيف كافة عملائه الشركة المرخصةيجب على  - ١

 -:الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة ما يلي

 . مدى تناسب العمليات التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه - أ  
  .امدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى الشركة والتداخل فيما بينها ودرجة نشاطه -ب

 :المرتفعة يعتبر من العملاء ذوي المخاطر - ٢
  .العملاء غير المقيمين   - أ
الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، كصناديق الوصاية التي تكون أدوات لحيازة   - ب

  .أصول شخصية
  الشركات التي يكون حملة الأسهم فيها اسميين أو تكون أسهمها لحاملها  -  ج

  
العمليات ذات المخاطر المنخفضة بالنسبة لعمليات غسل الأموال  فئة العملاء أو علاقات العمل أو -٤

  :وتمويل الإرهاب
على الرغم من أن القاعدة العامة تقضي بضرورة خضوع العملاء لكافة إجراءات العناية   - ١

الواجبة، بما في ذلك مطلب التعرف على المستفيد الحقيقي، فإن هناك ظروفا تكون فيها مخاطر 
ويل الإرهاب منخفضة، حيث تكون المعلومات عن هوية العميل والمستفيد غسل الأموال أو تم

الحقيقي لأحد العملاء متاحة علناً، أو حيث تتوفر سبل التحقق والضوابط الكافية في مواضع 
وفي مثل هذه الحالات، للشركات المرخصة تطبيق تدابير العناية . أخرى في النظم المحلية

ند التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق الواجبة بشكل مبسط أو مخفف ع
  .منهما

  :من أمثلة العملاء أو العمليات أو المنتجات ذات المخاطر المنخفضة ما يلي - ٢
شرط خضوعها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - المؤسسات المالية   )أ(

ن خاضعة للرقابة لأغراض التي تتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي، وأن تكو 
  .الالتزام بهذه المتطلبات
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ويشير هذا إلى الشركات . الشركات العامة التي تخضع للمتطلبات الرقابية للإفصاح )ب(
  .المدرجة في سوق للأوراق المالية أو الحالات المشابهة

  .الإدارات أو المؤسسات الحكومية  )ج(
هة التي توفر مزايا التقاعد للموظفين، حيث أو النظم المشابومعاشات التقاعد صناديق   )د(

تدفع الاشتراكات عن طريق الاستقطاع من الأجور ولا تسمح قواعد النظام بالتنازل عن 
  .حصة العضو بموجب هذا النظام

والمهن غير المالية التي تحتفظ بها الأعمال من الحسابات المجمعة المستفيدون الحقيقيون  )هـ(
تلك الأعمال أو المهن خاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال المحددة، شرط أن تكون 

وتمويل الإرهاب التي تتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي، وأن تخضع كذلك لنظم 
  .فعالة لمتابعة وضمان التزامها بهذه المتطلبات

يقها العملاء غير المقيمين للدول الملتزمة بتوصيات مجموعة العمل المالي وتعمل على تطب) و(
  .بفعالية

شك في وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب أو ال في حالةلا تقبل تدابير العناية الواجبة المبسطة  - ٣
  .في حال وجود ظروف محددة تنطوي على مخاطر مرتفعة

  
العملاء الذين ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل  -٥

  :الإرهاب
أن تولي عناية خاصة للعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في  شركة المرخصةاليجب على  - ١

، وعليها في هذه دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 .بتفاصيل وافية عن هؤلاء العملاء فورا الدائرة المختصةالحالة ان تزود 

من هذا البند لا تستند لمبررات اقتصادية ) ١(لمشار إليها في الفقرة إذا تبين للشركة أن العمليات ا - ٢
اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه  عليهاواضحة، فيجب 

 .ادون نتائج ذلك في سجلاتهتالعمليات وأغراضها وأن 

  -:الجهات الخارجية  -٦

الواجبة بشأن العملاء عند إنشاء  تطبيق متطلبات العناية الشركة المرخصةيجب على  -١
 .علاقات عمل مع جهات خارجية

الوقــوف علــى طبيعــة نشــاط الجهــات الخارجيــة وســمعتها فــي  الشــركة المرخصــةيجــب علــى  -٢
 . مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .لا يجوز للشركة الدخول في علاقات عمل مع جهات وهمية -٣
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عــام الشــركة أو مــن فــي حكمــه علــى إنشــاء علاقــة تعامــل  يجــب الحصــول علــى موافقــة مــدير -٤
 .مع جهات خارجية

لإشــراف رقــابي فعــال مــن  ةأن الجهــات الخارجيــة خاضــع الشــركة المرخصــةيجــب أن تتأكــد  -٥
 .قبل السلطة الرقابية في البلد الأم

يجــب التحقــق مــن تــوفر نظــم كافيــة لمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لــدى  -٦
 .لخارجيةالجهات ا

أن الجهـــة الخارجيـــة قـــد قامـــت بتنفيـــذ إجـــراءات العنايــــة  الشـــركة المرخصـــةيجـــب أن تتأكـــد  -٧
هـــؤلاء عملائهـــا وأن الجهـــة الخارجيـــة لـــديها القـــدرة علـــى تقـــديم المعلومـــات المتعلقـــة ب شـــأنالواجبـــة ب

 .عملاء عند الضرورة ال
  
  -: مع العملاءالتعامل غير المباشر  -٧

تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة  الشركة المرخصةيجب على   - ١
بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العملاء والتي لا تتم وجها لوجه ، وبخاصة تلك التي 

كما ينبغي تطبيق تلك . غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التطورات التكنولوجية فيتتم باستخدام 
إقامة علاقات مع العملاء وعند تطبيق إجراءات العناية الواجبة  السياسات والإجراءات عند

  .المستمرة

علاقات العمل التي يتفق عليها عبر شبكة الانترنت : ومن أمثلة العمليات التي لا تتم وجها لوجه
أو وسائل أخرى مثل خدمات البريد، والعمليات التي تتم على شبكة الإنترنت وتشمل تداول 

من جانب المستثمرين على شبكة الإنترنت أو خدمات الكمبيوتر التفاعلية الأخرى، الأوراق المالية 
وإرسال التعليمات أو النماذج عبر الفاكس أو وسائل مماثلة، وتسديد المدفوعات باستخدام 
البطاقات المدفوعة مسبقاً أو البطاقات القابلة لإعادة التعبئة أو بطاقات القيمة المرتبطة بحساب 

  .مصرفي

أن تتضمن تدابير إدارة المخاطر إجراءات فعالة ومحدّدة للعناية الواجبة تنطبق على  ينبغي  - ٢
  .العملاء غير المباشرين

ومن أمثلة هذه الإجراءات طلب التوثيق الرسمي للوثائق المقدمة، وطلب وثائق إضافية مكملة 
مع العميل، والاعتماد للوثائق المطلوبة عن العملاء غير المباشرين، وإنشاء اتصالات مستقلة 

على طرف ثالث ، واشتراط سداد الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل لدى مصرف آخر 
  . يخضع لنفس معايير العناية الواجبة

مبادئ إدارة "الإلكترونية، يمكن للشركات المرخصة الرجوع إلى ورقة  بالخدماتفيما يتعلق   - ٣
 Risk Management Principles" ـة الإلكترونيــةالمخاطر المتـعلقة بالعمليـات المصرفي
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for Electronic Banking           من خلال  ٢٠٠٣الصادرة عن لجنة بازل في يوليو
  .http://www.bis.org/publ/bcbs98.pdf  العالميالموقع الالكتروني لبنك التسوية 

  

  الأطراف الثالثة سطاء و الو : سادسا

  :لا ينطبق هذا البند على  - ١
علاقات الوكالة أو التعاقد الخارجي، أي عندما يتصرف الوكيل بموجب ترتيب تعاقدي مع الشركة   ) أ

المرخصة للقيام بإجراءات العناية الواجبة، لان المتعاقد الخارجي أو الوكيل يكون مرادفا للمؤسسة المالية، 
  .ئق تكون خاصة بالمؤسسة المالية ذاتهاأي أن العمليات والوثا

  .علاقات العمل أو الحسابات أو العمليات بين المؤسسات المالية نيابة عن عملائها   ) ب

أو أطراف ثالثة للقيام ببعض العناصر الواردة في عملية العناية  ا اعتمدت الشركة المرخصة على وسطاءاذ - ٢
  :الواجبة في التحقق من هوية العميل أو لتقديم الأعمال، فعليها تطبيق المعايير المذكورة أدناه

المعلومات اللازمة المتعلقة بعناصر معينة من عملية العناية الواجبة  علىالحصول فوراً من الطرف الثالث   ) أ
  .قق من هوية العميل في التح

الطلب ودون تأخير بتقديم صور  عنداتخاذ خطوات كافية للاطمئنان إلى أن الطرف الثالث سوف يقوم   ) ب
 .بيانات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة والمتعلقة بمتطلبات العناية الواجبة

تنظيم والرقابة وأن لديها إجراءات مطبقة الثالثة تخضع لل الأطرافاتخاذ خطوات كافية للاطمئنان إلى أن   ) ج
 .توصيات مجموعة العمل الماليو للالتزام بمتطلبات العناية الواجبة بما يتوافق 

منها حتى وان عتمدت على  والتحققالمسئولية النهائية عن التعرف على هوية العملاء  تتحمل الشركة المرخصة - ٣
  .في الحصول عليها طرف ثالث

  

   والقدرة على بناء التعاملات المالية لسجلاتالاحتفاظ با: سابعا

ظ بالوثـــائق والســـجلات احتفـــبالاالمؤسســـات  ضـــرورة التـــزاممـــن قـــانون غســـل الأمـــوال علـــى أن ) ٥(تـــنص المـــادة   - ١
المتعلقة بهوية العمـلاء وعنـاوينهم وسـجل المعـاملات لمـدة لا تقـل عـن عشـر سـنوات تبـدأ مـن اليـوم التـالي لانتهـاء 

  . الحساب وتوقف علاقة العمل أيهما ابعدالمعاملة وإغلاق 
باتباع من اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال على ضرورة التزام الشركات ) ٢(من المادة ) هـ(ينص البند  - ٢

من القانون بالاضافة الى ملفات الحسابات  )٥(بالمادة  نظام يكفل حفظ الوثائق والاوراق المشار اليها
والمراسلات التجارية، وذلك بما يحقق سرعة الاستجابة لطلب الجهات المختصة اية بيانات او مستندات عند 

 .الاقتضاء
التي تمارس كل أو يجب على جميع الجهات من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال بانه ) ٢(تنص المادة  - ٣

بعض الأنشطة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة أن تحتفظ بالوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة 
بالعمليات التي تقوم بها لمدة عشر سنوات تحتسب من تاريخ انتهاء العملية ، وعليها الالتزام بالقوانين والقرارات 

  .ة غسل الأموالالتي تصدرها الجهات المختصة بشان مكافح
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 الاموال غسلبعمليات الذين يقومون  الماليه ضروريه لاكتشاف و مقاضاة إن المقدره على اعادة بناء التعاملات - ٤
  :العاملة في مجال الاوراق المالية الالتزام بمايلي ت يجب على الشركا، وعليه وتمويل الارهاب

المتعلقة بالعناية الواجبة بشان العملاء لمدة أن تحتفظ بالسجلات والمستندات  الشركة المرخصةجب على ي  ) أ
عشر سنوات على الأقل تبدأ من اليوم التالي لانهاء المعاملة أو اغلاق الحسابات وتوقف علاقة العمل ايهما 

  . أبعد
بحيث  أن تحتفظ بالسجلات وبالأدلة المؤيدة للعلاقات المستمرة وللعمليات  الشركة المرخصةيجب على   ) ب

ائق الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في السلطنة تشتمل على الوث
وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل تبدأ من اليوم التالي لانهاء المعاملة أو اغلاق الحسابات وتوقف علاقة 

  .العمل ايهما أبعد 
من  ا، وبما يمكنهسجلات والمستنداتتطوير نظام معلومات متكامل لحفظ ال الشركة المرخصةيجب على    ) ج

لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع ، وعلى وجه والهيئة  وحدة التحريات المالية إجابة طلب
الخصوص أي بيانات تبين فيما إذا كان للشركة علاقة مستمرة مع شخص معين خلال العشر سنوات 

  .السابقة مع توفير معلومات عن طبيعة هذه العلاقة
  

  العمليات غير المعتادة و المشبوهه: ثامنا

الموظفون  من اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال على ضرورة التزام) ٣(من المادة ) ل(ينص البند  - ١
النشاطات المشبوهة بشكل عام لمعاملات بالمؤسسات الخاضعة للقانون بالمراجعة والفحص الدقيق عند اجرائهم 

وراق المالية كان يرفض العميل ويتردد في تزويد الوسيط باثباتات الهوية او الغرض عند التعامل بسوق مسقط للا
من التعامل خاصة اذا كان من اشخاص وردت اسماؤهم في تعاميم السلطة المختصة وجهات الرقابة المختصة 

من قبل شخص  واشترك في تعاملات نقدية كبيرة دون الاكتراث بالاسعار، او اذا اتضح ان العميل مسيطر عليه
او اشخاص اخرين او لم يكن له مصدر دخل واضح يتناسب مع حجم الصفقات التي يجريها او اذا حاول رشوة 
او تهديد الموظف المعني بقصد اتمام الصفقة او عرقلة حفظ السجلات او الابلاغ، او عمد الى تجزئة الصفقة 

الابلاغ، او اظهر الحساب سرعة غير عادية في الى مبالغ صغيرة لتفادي التعرف عليه او لتفادي متطلبات 
حركة الاموال، او اذا كان من يجري المعاملة وكيلا او محاميا او مستشارا ماليا يعمل نيابة عن شخص اخر 
دون وثائق وكالة صحيحة، او اذا قدم العميل بيانات مالية تختلف جوهريا عن بيانات الاعمال المشابهة او كانت 

  .ر معتمدة من مكتب تدقيق رغم ان العميل شركة كبيرةتلك البيانات غي
 

ينبغي على الشركات المرخصة إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات الكبيرة غير المعتادة أو أنماط العمليات   - ٢
 .غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو واضح

  :ما يليأمثلة هذه العمليات انماط و ومن 

   .يرة الحجم بالقياس إلى علاقة عملعمليات الكبال  ) أ
  .عمليات التي تتجاوز حدوداً معينةال  ) ب
 .ساب والتي لا تتفق مع حجم الرصيدالحركة بالغة الارتفاع في الح  ) ج
 . العمليات التي تخرج عن النمط المعتاد لنشاط الحساب  ) د
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 .غرض اقتصادي أو قانوني واضحالتي لا يكون لها العمليات ) هـ
  

الشركات القيام بفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجّل كتابياً ما يتم  على  - ٣
ومدققي الحسابات لمدة خمس سنوات  لوحدة التحريات الماليةالتوصل إليه من نتائج، وعليها إتاحة تلك النتائج 

  .على الأقل
  

يمكن اعتبارها مشبوهة، ولكن تجدون بالمرفق رقم  من المستحيل وضع قائمة تفصيلية شاملة بالنشاطات التي  - ٤
قائمة إضافية موجزة بهذه النشاطات، التي نعتقد بانها قد تساهم في المساعدة على فهم ظروف وملابسات ) ٣(

  .عملية غسل الاموال بشكل أفضل و العمل على تحديد التعاملات المشبوهة في مجال الأوراق المالية

  

  ت المشبوهة والابلاغ عنها اكتشاف التعاملا: تاسعا

, اســتثناء مــن الأحكــام المتعلقــة بســرية المعــاملات المصــرفية مــن قــانون غســل الأمــوال علــى انــه ) ٩(تــنص المــادة  -١
وجهة الرقابـة العماني تلتزم المؤسسات والأشخاص الطبيعية أو المعنوية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركـزي 

علــى أن يشــتمل الإبــلاغ علــى جميــع المعلومــات , يشــتبه بمخالفتهــا لهــذا القــانون المختصــة عــن المعــاملات التــي 
  . والمستندات المتوفرة عن المعاملة 

كما يجوز للإدعاء العام أن يلزم المؤسسات وغيرهـا مـن الملـزمين بتقـديم أيـة معلومـات إضـافية تتعلـق بالمعـاملات 
 .البنك المركزي أو جهة الرقابة المختصة  ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق, المشبوهة 

على المؤسسة في حالة وجود معلومات لديها ترجح أن :" من قانون غسل الأموال على) ١١(تنص المادة  -٢
العميل لا يتصرف لحسابه الخاص أو أن المعاملة يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون ، أن تبلغ على الفور 

بما توفر لديها من معلومات أو شكوك ولا يجوز للعملاء من والى الهيئة المختصة وقبل إتمام المعاملة السلطة 
أصحاب المهن كالمحاماة وغيرها أو من لديهم توكيلات رسمية عامة التذرع بسرية المهنة لرفض الإفصاح عن 

  . الهوية الحقيقية لمن يتم التعامل لحسابه
 يتعلق بالتعاملات الكبيرة المعقدة وغير العادية ، كما توصي زيادة العناية والحذر فيما على الشركات المرخصة -٣

ل ردع ومقاضاة القائمين بعمليات غسالمؤسسات المالية بأنه ربما يطلب منها إبلاغ السلطات المكلفة باكتشاف و 
شتباه بأن الاموال التي تتحرك من خلال حساباتهم نابعة من نشاطات الأ وتمويل الارهاب في حالالاموال 

  :وذلك وفق مايليرامية اج
أنَّ العملية المُراد تنفيذها هي  الشركة المرخصةفي أو عضو مجلس ادارة إذا توافر الشك لأي موظف   ) أ

  .، فيجب عليه إبلاغ مسؤول الالتزام ، بغض النظر عن مبلغ العمليةعملية مشتبه بها
المشبوهة سواء تمّت هذه العمليات  فوراً عن العمليات وحدة التحريات المالية على مسؤول الالتزام إخطار   ) ب

مع  )١(في المرفق رقم  في اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال أم لم تتم وذلك وفق النموذج المُعتمد
  .   والبنك المركزي العماني بنسخه منها الدائرة المختصةضرورة تزويد 

فر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه أو بالعمليات المشبوهة يسري أيضاًً◌ً◌ على الأموال التي تتو  الاخطار  ) ج
التي يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو في أنها ستستخدم لأغراض الإرهاب 

  .أو الأعمال الإرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب
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من المعتقد أنها تنطوي، من بين  ينطبق شرط الإبلاغ عن العمليات المشبوهة بغض النظر عما إذا كان  ) د
  .أمور أخرى، على مسائل ضريبية

والمعلومات  نات وتسهيل إطلاعها على السجلات بالبيا وحدة التحريات المالية يتولى مسؤول الالتزام تزويد ) هـ
  .لغايات القيام بمهامها

يها صور الإخطارات عن إعداد ملفات خاصة بالعمليات المشتبه بها تحفظ ف الشركة المرخصةيتعين على   ) و
ذه ههذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها مع متابعة المستجدات التي تطرأ بشأنها ويحتفظ ب

  .لاحقالملفات لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي بشأن العملية أيهما 
بالمعلومات التي تحتاج إليها لكي  التحريات المالية ووحدة الدائرة المختصةعلى الشركات المرخصة تزويد   ) ز

  .تؤدي وظائفها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة
  
  

  حظر تحذير العملاء : عاشرا

علـى المؤسسـات ومـديريها والعـاملين بهـا عـدم تحـذير العمـلاء : " من قانون غسـل الأمـوال علـى ) ٨(تنص المادة  - ١
  ." المختصة بمعلومات عنهم أو بوجود شبهات بمخالفة هذا القانون حول أنشطتهمعند إبلاغ السلطة 

عن أي من وسيلة كانت  مباشر أو غير مباشر أو بأيبطريق  لعميل أو المستفيد الحقيقيالإفصاح ليحظر  - ٢
  .إجراءات الإخطار التي تتخذ  بشأن العمليات المشتبه بها أو عن البيانات المتعلقة بها

      
  

 المرخصة خارج السلطنة وكلاء الشركةفروع و : شراحد ع

من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال على مسؤولية الشركة المرخصة أمام العميل ) ١٦١(تنص المادة  - ١
 .لأعمال التي تقوم بها فروعها أو وكلاؤها المرخصون من قبل الهيئةاوالهيئة عن 

بتدابير مكافحة  ملتزمونلها في الخارج  والوكلاء التابعينالفروع التأكد من أن  على الشركات المرخصةينبغي  - ٢
وتوصيات مجموعة العمل  السلطنةغسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات المفروضة في 

 ).أي في الدولة المضيفة(المالي بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية 
لها في  والوكلاء التابعينعناية خاصة للالتزام بهذا المبدأ فيما يتعلق بالفروع  إيلاء على الشركات المرخصة - ٣

 .الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية
والدولة المضيفة، ينبغي أن  السلطنةحيثما اختلفت المتطلبات الدنيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في  - ٤

لها في الدول المضيفة المعيار الأعلى بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح  والوكلاء التابعةالفروع تطبق 
 ).أي في الدولة المضيفة(المحلية 

تنفيذ إجراءات مكافحة غسل  وكيلعندما لا يستطيع فرع أو  الدائرة المختصةإبلاغ  على الشركات المرخصة - ٥
أي في الدولة (لأن القوانين أو اللوائح أو التدابير المحلية الأخرى السارية  الأموال وتمويل الإرهاب المناسبة

 .تحظر ذلك) المضيفة
  

   أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام والمراجعة: عشر اثنا
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على المؤسسات وضع إجراءات رقابية داخلية لكشف وإحباط : "من قانون غسل الأموال على ) ٦(تنص المادة   - ١
  .موال أو للاحتراز منها ، والالتزام بأية تعليمات تصدرها جهة الرقابة المختصةجريمة غسل الأ

  : وعلى المؤسسات أن تضع برامج لمكافحة جريمة غسل الأموال وأن تشتمل هذه البرامج على ما يأتي
 تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ، بما في ذلك تكليف موظفين أكفاء على مستوى  - أ

  .الإدارة العليا لتطبيق تلك السياسات
إعــداد دورات تدريبيــة للمــوظفين المعنيــين لإحــاطتهم بالمســتجدات فــي مجــال جريمــة غســل الأمــوال بمــا يرفــع   - ب

  ." قدراتهم في التعرف على الجريمة وأنماطها وكيفية التصدي لها
تعيين  الشركة المرخصةيجب  على  من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال على انه) ١٤٦(تنص المادة  - ٢

  : مسؤول التزام  على أن يكون موظفا متفرغا بها، و تراعى بشأنه الأحكام التالية
يجب أن تقتصر صلاحيات تعيين مسؤول الالتزام وإنهاء خدماته على مجلس إدارة الشركة أو مجلس   ) أ  

  .المديرين فيها، ويجب أن يكون من شاغلي الوظائف العليا بالشركة
الالتزام بأية أعمال تخضع للمراجعة والتقييم من  قبله، وأن يعمل باستقلالية تامة عن  لعدم تكليف مسؤو   ) ب  

  .أعمال الإدارة التنفيذية
يكون لمسؤول الالتزام في سبيل تنفيذ مهامه وبدون أية قيود حق الإطلاع الكامل على كافة المستندات   ) ج  

 . والسجلات
  .لتزام وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليايجب أن تتم أعمال مسؤول الا  ) د  
على مسؤول الالتزام أن يقدم تقاريره للمدير العام او من في حكمه مع تزويد مجلس الإدارة أو مجلس ) هـ  

 .المديرين أو لجنة التدقيق بنسخ منها
الالتزام التأكد من التزام  من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال على انه يتولى مسؤول) ١٤٧(تنص المادة  - ٣

الشركة بتطبيق المتطلبات القانونية الواردة في قانون سوق رأس المال واللوائح والتعليمات المنفذة له وأية 
  : متطلبات أخرى تتعلق بالشركة، وعليه بصفة خاصة القيام بما يلي

  .ة عند القيام بالتدقيق على الشركةالقيام بدور حلقة اتصال بين الشركة والهيئة، والتعاون مع موظفي الهيئ  ) أ  

  . الرقابة المستمرة على أنشطة الشركة للتأكد من التزامها بالمتطلبات القانونية والرقابية  ) ب  

التعرف على نواحي القصور في الالتزام بالمتطلبات الرقابية والمخالفات المكتشفة وإبلاغ مجلس الإدارة   ) ج  
لإجراءات العلاجية لتقليص فرص تكرار ذلك أو السيطرة على فورا بذلك و اتخاذ ا والدائرة المختصة

  .الضرر أما مباشرة أو من خلال الإدارة العليا
التأكد من أن جميع التقارير المطلوبة من قبل الهيئة يتم إعدادها بشكل صحيح وكامل ويتم تقديمها في   ) د  

  .الموعد المحدد
ات المتعلقة بالرقابة والتحقق من تنفيذها ، والتأكد من إدخال التأكد من كفاية اللوائح الداخلية والإجراء) هـ  

  . ينات مستمرة على أنظمة وإجراءات الرقابةستح
  .تقديم المشورة للإدارة العليا عن التحكم في المخاطر المالية ومخاطر السوق والائتمان والعمليات  ) و  

  .الاحتفاظ بسجلات مكتوبة تثبت القيام بمهام الرقابة  ) ز  

د من عقد برامج تدريبية وتثقيفية لموظفي الشركة عن المتطلبات القانونية ومكافحة غسل الأموال ، التأك  ) ح  
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  . والتأكد من إبلاغهم بأية مستجدات في اللوائح 
  .مراجعة شكاوى العملاء والمساعدة في إيجاد حلول لها  ) ط  

رة وضــع الشــركات المرخصــة م علــى ضــرو ٧/٦/٢٠٠٥الصــادر مــن الهيئــة بتــاريخ ) ٢/٢٠٠٥(يــنص التعمــيم رقــم  - ٤
التحـــويلات / الأمـــوال للتحقـــق مـــن مصـــادر الأمـــوال ، و تســـجيل التفاصـــيل غســـللإطـــار رقـــابي داخلـــي لمكافحـــة 

الســلطة الرقابيــة أو أي ســلطة / وحفظهــا و التحــويلات النقديــة و والمعــاملات الاســتثنائية و تبليــغ مســئول الالتــزام
 . ات الهيئة المتعلقة بهذا الشأنيجب الإشارة بوضوح إلى متطلب. أخرى بها 

  -:ما يلــي على نظام الرقابة الداخلية والالتزام والمراجعة يتضمن أن يجب  - ٥
سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة من مجلس الإدارة أو المدير   ) أ

تنفيذ القوانين الوطنية لمكافحة الفرع  ، واذا لم يستطعالإقليمي لفروع الشركات الأجنبية مع تحديثها باستمرار
  .فوراالدائرة المختصة غسل الاموال وتمويل الارهاب لاي سبب فيجب عليه في هذه الحالة إخطار 

إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها التحديد الدقيق   ) ب
 .المقرة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة

للافراد  ١٢٦٧لامم المتحدة مجلس الامن الدولي التابع للتتبع القوائم الصادرة من تفصيلية مكتوبة اجراءات   ) ج
  .والابلاغ عنها ذات الصلة بحركات او تنظيمات ارهابيةالارهابية أو و الكيانات 

التعليمات والسياسات والإجراءات الموضوعة لمكافحة عمليات غسل آلية مناسبة للتحقق من الالتزام ب  ) د
الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين المدقق 

  .مسؤول الالتزامو الداخلي 

عتماد إى الشركة باذا كان مسموحاً للعميل بالاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق، ينبغي عل) هـ
إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن أن يحدث فيها ذلك، وينبغي أن تتضمن هذه 

أو مبالغها /الإجراءات مجموعة من التدابير مثل تحديد عدد العمليات التي يمكن إجراؤها أو أنواعها و
  .لنطاق المتعارف عليه لهذا النوع من العلاقاتوكذلك متابعة العمليات الكبيرة أو المعقدة التي تتم خارج ا

في حال تغيير  الدائرة المختصةتحديد اسم مسؤول الالتزام واسم من يحل محله في حال غيابه مع إخطار   ) و
  .أي منهما على أن يتوافر فيهما المؤهلات المناسبة

على أن سوق راس المال  المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانونتحديد اختصاصات مسؤول الالتزام   ) ز
  -:تشمل على الأقل ما يلي 

تلقي المعلومات والتقارير عن العمليات غير العادية والمشتبه بها وفحصها واتخاذ القرار المناسب    - ١
 .بها أو حفظها، على أن يكون قرار الحفظ مبرراً  وحدة التحريات المالية بخصوص إخطار 

  .العمليات المشتبه بها عنالتحريات المالية  إخطار وحدة  - ٢
  .الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير التي يتلقاها  - ٣
  .إعداد تقارير دورية تقدم لمجلس الإدارة عن كافة العمليات غير العادية والمشتبه بها - ٤

تحديد صلاحيات مسؤول الالتزام على أن تشمل على الأقل ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية   ) ح
يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، وأن يكون له في سبيل وبما 
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ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي 
  .تضعها الشركة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مع ايلاء وذلك على النحو الموضوح ادناه  الشركةمستمرة للعاملين في وتثقيف تدريب وضع خطط وبرامج   ) ط
العناية بأن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها، وكيفية التعامل مع 

لا تقل عن اربعة  العملاء المشتبه بهم، مع الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة
 وأ سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل السلطنة

 :هاخارج
  : على كل شركة مرخصة أن تدرب موظفيها وفروعها ووكلائها على -١

طبيعة وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشمل ذلك  الأساليب والطرق الحالية في   ) أ
  . لأموال وتمويل الإرهاب والاتجاهات والتطوراتغسل ا

قانون غسل الأموال واللوائح والتعليمات عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبينة   ) ب
والمتطلبات المتعلقة بالتحري عن العميل والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتزامات الشركة 

 .تجاهها 
 . هوية ومسؤوليات مسئول الالتزام  ) ج
اسة وإجراءات الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التحري عن شرح سي)د

العميل والتحقق وحفظ السجلات والتقارير والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لمسئول 
 . الالتزام

  
  : الموظفون الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور -٢

هم خط المواجهة الأول مع غسل الأموال الموظفون الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور يعتبرون 
يجب تدريبهم اعلاه ) ١(بالإضافة إلى التدريب الوارد في الفقرة . حيث يتعاملون مع العملاء الجدد

  : على
  . عنها معرفة العملاء المشبوهين والمعاملات المشبوهة وتقديم تقرير لمسئول الالتزام .١
 .المعاملات ضخمة التعامل مع العملاء غير المنتظمين عندما تكون .٢
 .مسؤولياتهم بموجب سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٣

 
  :الإدارة العليا ومجلس الإدارة / المديرون/المشرفون -٣

، على  وتمويل الارهاب وإجراءات مكافحتهاغسل الأموال  عملياتتقديم تدريب رفيع المستوى يغطي 
  : ان يتضمن المحاور التالية 

  .للقوانين المعمول بها في السلطنةوفقا  الفات والعقوباتالمخ  ) أ
 .جدد او قدامى ءايقاف التعامل مع عملاب الإجراءات المتعلقة بتقديم أوامر  ) ب
 .إجراءات التقارير الداخلية)ج
 .السجلاتحفظ و  التحقيقمتطلبات )د
  
  

  :مسئول الالتزام   -٤
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جوانب قانون غسل الأموال ولائحته التنفيذية يجب أن يتلقى مسئول الالتزام تدريبا رفيعا يتعلق بكل 
وإجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل  الهيئة العامة لسوق المالوالتعليمات الصادرة من 

بالإضافة إلى ذلك يجب أن  يتلقى مسئول الالتزام تدريبا مكثفا عن آليات التحقق والإبلاغ . الإرهاب
  .لمحافظة على سرية الردود المستلمة من الجهات المختصة عن المعاملات المشبوهة وتدابير ا

  
وضع النظم اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للشركة من  .١

  .معلومات وبيانات
 . تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين .٢
ت التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة وضع النظم والإجراءات التي تكفل قيام جها .٣

الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها 

  .وفاعليتها
  

  

  العقوبات : ثلاثة عشر

ات الواردة في قانون غسل الأموال وفي قانون سوق راس المال على كل من يخالف المتطلبات الواردة بهـذا تسري العقوب
  . التعميم 
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)١(رقم  مرفق  

 استمارة الابلاغ عن المعاملة المشبوهه

 بيانات الشركة العاملة في مجال الاوراق المالية: اولا
  :التاريخ  - ١
  :أسم الشركة المبلغة - ٢

  :العنوان  ) أ
  :والفاكس  تفرقم الها  ) ب

  :اسم الموظف المبلغ - ٣
  :المسمى الوظيفي  ) أ
  :رقم النقال        :الهاتفرقم   ) ب

  
  :المعاملة المشبوهة: ثانيا

  :او المؤسسة المعنية بالمعاملة المشبوهه صمعلومات عامة تتعلق بالشخ:   ) أ
  :اسم الشخص أو المؤسسة - ١
  :التاسيس/تاريخ المبلاد - ٢
  :الجنسية - ٣
  :غير مقيم/مقيم - ٤
  .أخرى/فردية/توصية/تضامنية/محدودة المسؤولية/ةمساهم: نوع المؤسسة - ٥
 :رقم البطاقة السخصية أو جواز الشفر أو بطاقة العمل - ٦
 :رقم السجل التجاري - ٧
 :الولاية        المنطقة/المحافظة:العنوان - ٨
 :رقم الهاتف      :بناية      :سكة/الشارع - ٩

  :طبيعة النشاط -١٠
  

 :المعاملة المشبوهة بيانات:   ) ب
 :تاريخ المعاملة - ١
 ) :ع.ر(ملة مقدار المعا - ٢
 :طبيعة المعاملة - ٣
 :اسم المستفيد أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية - ٤
 :لعنوان ومقر الاقامةا - ٥
 :ارقام الهواتف الضرورية - ٦
 ):رقم السجل التجاري للشركات والمؤسسات(نوع ورقم الهوية  - ٧
 :الجنسية - ٨
 :أرقام الحسابات في شركة مسقط للايداع وتسجيل الاوراق المالية/رقم - ٩
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  ):مع ارفاق المستندات التبوتية وشرح توضيحي ان لزم(وصف موجز للمعاملة المشبوهة :   ثالثا
  

  .محفظة العميل مع هذه الاستمارةتقييم رفق كشف حساب العملاء وكشف الشركة المرخصة ان تعلى :   رابعا
  

  .اسم وتوقيع مسؤول الالتزام:   خامسا
  

 .لبنك المركزي العمانيالهيئة العامة لسوق المال وا /نسخه الى:   سادسا



٢٢ 
 

  )٢(مرفق رقم 
  

   وفاكسات وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية كشف بهواتف: ولاا

 هاتف المكتب البيان ت

24562856  وحدة ال مدير ١  - 24563372 

 24563757 فاكس مكتب المدير ٢

 24569192 هاتف الوحدة ٣

 24569601 البدالة ٤

 ropFiu@omantel.net.om البريد الإلكتروني ٥

 

  وفاكسات دائرة عمليات السوق بالهيئة العامة لسوق المال كشف بهواتف: ثانيا

 هاتف المكتب البيان ت

 24823250 مدير الدائرة ١

 24823100 البدالة ٢

 24823132  مدقق مالي ٣

 24823122  مدقق مالي ٤

س فاك ٥  24816691 

 info@cma-oman.gov.om البريد الإلكتروني ٦
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  )٣(مرفق رقم 

  "قائمة موجزة بالنشاطات التي يمكن اعتبارها مشبوهه"

  :النشاطات المشبوهة بشكل عام  -أ
 .ح الغايه من التعاملان يرفض العميل تزويد الوسيط باوراق اثبات الشخصيه او يرفض ان يشر  .١
 .ان يكون للعميل خلفية اجراميه  وان يشترك في تعاملات كبيره .٢
 . ان يكون العميل غير مكترث بالاسعار والتكاليف .٣
ان يكون العميل مسيطرا عليه من قبل شخص اخر خاصة عندما يكون العميل عاجزا او كبير في السن او غير  .٤

 . واع و يصحبه شخص لا تربطه به صلة قرابه
 .ان يجري العميل تعاملات نقديه بينما لا يتطلب او يدر عليه عمله او وظيفته مثل هذه المبالغ النقديه .٥
 .يكون للعميل اي مصدر ظاهري للدخل و مع ذلك يجرى التعاملات متكررهان لا .٦
 .ان يقدم العميل هدية او مكافأه او رشوه لاستكمال الصفقه .٧
 .ف عليه او لتفادي متطلبات الابلاغر صغيره لتفادي التع العميل الصفقات الى مبالغ ءان يجزى .٨

  
  :السلوك المريب للعميل  -ب

  .تقييم تصرف العميل بالارتباك والعصبيه  .١
   .يل حفظ السجلات وواجبات الابلاغ بهدف تفاديهامان يناقش الع .٢
  .ان يهدد العميل احد الموظفين محاولا عرقلة حفظ السجلات او الابلاغ  .٣
يل موظفا عاما في الدوله ويفتح حسابا باسم احد أفراد عائلته وأن يقوم هذا الشخص بإجراء ان يكون العم .٤

  .تعاملات كبيرة لا تناسب مع مصادر الدخل المشروعة والمعروفة للأسرة
   .أن يقوم بايداع مبالغ نقدية كبيرة دون عدها .٥
  .اوراق مالية نقدية غير نظيفة غالبا ما تحتوي ايداعات العميل النقدية على اوراق نقدية مزيفة أو  .٦
  .ويدخل في تعاملات كبيرة  أن يكون العميل طالباً  .٧
  .ان يظهر الحساب سرعة عالية في حركة الاموال  .٨
  .أن تشمل التعاملات مراسلات مستلمة ليست بالنسخة الرسمية الاصلية وانما بنسخ عن تلك المراسلات  .٩
  .ا أسماء مؤسسات مالية شرعية معروفة فقات بمؤسسات خارجية تشبة أسماءهصأن تتعلق ال .١٠
 .  العالم) خرائط(فقات بدول أو جزر غير معروفة وغير موجودة على اطلس صأن تتعلق ال .١١
وكيلا أو محاميا أو مستشار ماليا يعمل نيابة عن شخص آخر بدون وثائق صحيحة مثل توكيل من  يكونأن  .١٢

 .ذلك الشخص
  

  :الشبهات التى قد تحيط بهوية العميل  -ج
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أن يقدم العميل وثائق اثبات شخصية غير عادية ومثيرة للشبهة ولا يرغب في إعطاء معلومات عن سيرته  .١
 .الذاتية

 .أن لا يرغب في إعطاء معلومات عن سيرته الذاتية عند فتح الحساب .٢
في  عدم إمكانية حدوث هذا الامر(أن يفتح العميل حسابا دون تقديم وثائق اثبات الشخصية أو عنوان محلي  .٣

 ).السلطنة حيث تؤكد شركة مسقط للإيداع وتحويل الاوراق المالية على ضرورة توافر تلك البيانات
 .أن يكون هاتف مكان عمل العميل أو منزله غير صحيح .٤
أن يتردد العميل في كشف عن تفاصيل نشاطات العمل أو في تقديم بيانات مالية أو وثائق عن جهة تجارية  .٥

 .ذات علاقه
ي لسلطة منفذة للقانون وأنه يقوم بعملية سرية ولا توجد مؤشرات صحيحة تدعم ر عميل أنه عميل سأن يزعم ال .٦

 .مزاعمه

  :ملات الائتمانيةاالنشاط المشبوه في التع -د

بتقديم  العاملة في مجال الاوراق الماليةلشركات لوفقا للتعلميات الصادرة من الهيئة فانه لا يسمح في الوقت الراهن 
  .ئتمانية للعملاء، وفي حالة السماح بذلك فان الهيئة سوف تقوم بوضع الضوابط اللازمه لذلك في حينهتسهيلات ا

  

  :نشاطات الحساب المثيرة للشبهة -ـه

 .أن يقدم العميل بيانات مالية تختلف اختلاف كبيرا عن بيانات أي عميل تجاري مشابه .١
 .من قبل مكتب تدقيق حساباتأن تقدم الشركة كبيرة بيانات مالية لم يتم إعتمادها  .٢
 .]اسماء مختلفة[أن يحتفظ العميل بأرقام حسابات كثيرة  .٣

  

  :مارية مشبوهةثنشاطات است -و

 .ماريا كذريعة لتحويل أموال للخارجثأن يستخدم العميل حسابا است .١
رسوم أو ماري مثل الثباتخاذ القرارات العادية بشأن الحساب الاست ترثأن يبدو العميل غير معني وغير مك .٢

 .مارية المناسبةثمجالات الاست
 .أن يسعى العميل لتصفية مركز كبير من خلال سلسة من الصفقات الصغيرة دون وجود مبرارات واضحة .٣
 .ماريثأن يودع العميل مبالغ نقدية بكميات قليلة لتمويل حساب است .٤

 
  :النشاط المشبوه للموظف -ز

قدرة العميل المالية وموارده في التقارير الخطية التى تطلبها  وسيرة أو ه،أن يبالغ الموظف في أوراق اعتماد .١
 .الشركة



٢٥ 
 

 .متكرر في الاستثناءات المتكررة أن يشترك الموظف باستمرار وبشكل .٢
 .أن يحيى الموظف حياة ترف وبذخ لا يمكن لراتبه أن يوفرها .٣
 .و أنه يحبط سياسة الشركةأ الرقابيةأن يتجاوز أو يتجاهل الموظف الضوابط الداخلية أو موافقة السلطة  .٤
 .أن يستخدم الموظف موارد الشركة لتحقيق مصالحه الخاصة .٥
 .أن يتفادى الموظف أخذ اجازته .٦

  

  :أخرى  -ح

  .بالنقد فقط وليس من خلال القنوات المصرفية الشركة العاملة في مجال الاوراق الماليةأن يتعامل العميل مع  .١
للايهام بوجود تداول في الاوراق المالية، الامر الذي قد ) ول صوريتدا(  غير حقيقةاوامر شراء وبيع  اعطاء .٢

 . وتمويل الارهاب يشكل غطاء لغسل الأموال
التداول الصوري من خلال حسابات متعددة قد يستخدم لتحويل أموال بين الحسابات وذلك بإيجاد ارباح وخسائر  .٣

سابات غير الخاضعة للرقابة قد يكون إشارة إن عمليات التحويل بين الح. متوازنة في الحسابات المختلفة
 . تحذيرية 

  .وضع مبالغ كبيرة لدى الشركة دون استخدامها لغاية التعامل في الأوراق المالية .٤
 .التعامل النقدي المكثف .٥
و هي تلك التي يترتب عليها إجراء عمليات تحويل بين الحسابات ذات العلاقة و ( عمليات بيع و شراء صورية  .٦

 ).ما تكون عند أسعار غير عادية التي عادة
الفحص الشامل لمثل تلك الحسابات قد ( نقل المراكز بين أطراف قد تبدو بأنه ليس لها صلة ببعضها البعض  .٧

 ).يتكشف عنه وجود علاقة بينها
 .أن يبدأ عميل ذو سجل إجرامي معروف بإجراء تعاملات كبيرة غير عادية .٨
 .فرص جني الأرباح دون مخاطرة أن يبدو العميل غير مهتم بالأسعار أو .٩
 .أن يتعامل العميل بما يفوق وسائل دخله الظاهرية .١٠
 .أن تتكرر حالات تقديم الهدايا أو الرشاوي من العميل للموظفين .١١
 .تقسيم التعاملات لمبالغ صغيرة  .١٢
 .أن يظهر الحساب سرعة عالية غير عادية في حركة الأموال .١٣

 
  




